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كنابابنايات 2 مررد 
ا 
رك ون سأك ون “ان 
عَم لَدوَلوالديوللشامِينَ 
المجلد الثالث عشر 


طبع بابث ؤس يي 


6 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية . 175اه 
فهرسة مكتية اللحد فهد الوطنية اثناء النسر 

بن شسيمسن. محمد بن صالح 
فتح دتى الحلال والإكرام بشرح بلوع المرام المجلد الثالث عشر ٠‏ محمد بن صالح بن عنيمين 
الرياصص. ت"1اهها 
14 ص 741١07:‏ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين:؛ )٠١‏ 
ردمك: ا - إلا ككلم - 528 دملاة 
١-الحديث‏ - أحكام ؟-الحديث - شرح | -العئوان 


ديوي *./م؟ 6ط 


رشم الإبداع: 1450/0006 
ردمك: 7 - 50-1-1714 ولاة 


الطبعة الأولى 
66 ه 4١١٠م‏ 
حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلالمن اراد طبعه لتوزيعه مجانا بعد مراجعة المؤسسة 
المملكة العربية السعودية 
القصيم . عنيزة 0151١‏ ص . ب ١515‏ 
هاتف ١137177١7‏ فاكس ١.11 57147٠-0-94‏ جوال ٠009511471٠١7‏ 
11.0 11101111111طا. لتابرايقا 
11.01 121061110111113 :211 دآ 


ءا ملام الربياص - الروضة - مخرح ١‏ 
ملاسلا 5 : مشر شاع حي .سعي ركد رو 
المفشّرو الحديد متفرع من شارعخالدبر -_الوليد 


هعاتتث : خ91914؟١1١.‏ ر "ا غطرط - )0662.42 ,.١١‏ 
اك ظ ال ».33 باق 303 . لمايبايهنا 


0 0». 3ق]ة نمااةة030 همهم 
2١‏ . غ01 معمع.اأقصعه طه موئة داق 303 


ضرع السويدي هاف : ١١5511١11“‏ شاكس : 179717" .١١2‏ 
مندوب الرياض ٠00557941795‏ مندوب الخربية ٠0١041١49١548‏ مندهب الشرفية والدملم 5954 ١0:19‏ 
مندهبالجنوبية 020022159954 مندهب الشعالية والقصيم 0-4١١8‏ 
مسؤهل التوزيع الخيري 259؟0.5197. - :20١-117324:5‏ لطلبات الجهات الحكومية /0::45559141: 


كتاب الجنايات 272 
كتاب الجنانات 


قال المؤلف الحافظ ابن حجر'”' -رحمه الله تعالى - في كتابه: (بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام): «كتاب الجنايات". 

الجنايات: جمع جناية؛ وهى: التعدي على النفسء. أو البدن. أو المال؛ 
والمراد هنا: التعدي على البدن بها يُوجب قصاصًا أو مالا. 


فهي أخصٌ من المعنى اللغوي. وهذا هو الغالب في التعريفات؛ أن تكون 
أخصض في الاصطلاح منها في اللغة؛ إلا في مواضع يسيرة؛ مثل: «الإيهان» فهو 
في اللغة: التصديقء وفي الشرع: تصديق وقولٌ وعملء فهو أعمٌ من المعنى 
اللغوي. 

وذكر المؤلف وغيره -رحمه الله- الجنايات بعد أن ذكر ما يتعلق بكمال 
النفسء فالعبادات قبل كل شيء. وبعدها المعاملات؛ لأن الإنسان يحتاج إليها. 
ثم الأنكحة. وما يتعلق بهاء والعدد, ثم النفقات؛ لاحتياج البدن إليهاء وما 
يتبعها من الرضاعء والحضانة ونحو ذلك. ثم العدوان؛ وذلك أن الاعتداء 
يكون -فني الغالب- عند تمام النعم؛ حيث يكون الأشّر والبطر من بني آدم. إذا 
تمت النعمة. فيبدو منه الجناية والعدوان؟؛ وهذا نجد الفقراء تلحقهم الذلة 
والمسكنة؟ وهذا يسحون مساكين. 


للتدريسون والقضاء. وله مصنفات كثيرة. انظر ديل تذكرة الحفاظ للسبوطى (ص: ار 0 
و(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) لتلميذه السخاوي. 


5 كتاب الجنايات 

والحنايات ري لكك سواء على البدن. أو على المال» أو عل العر ض؟ 
وأعراضكم عليكم حرام"'"'. ولقوله تعاللى في الحديث القدسي: يا عبادي: إن 
حرمت الظلم على نفسى. وجعلته بينكم حرم فلا تظالموا» ". 

وأعظم الجنايات: الجناية على النفس؟ لقوله تعالى: #وَالَدِينَ لا يَنغُورت مُمَ 
ل ل ل ل لك 
[الفرقان:0]18 فبدأ بقتل النفس. ثم الزناء وهو الجنابة على العرض؛ لأن القتل 
أعظم ما يكون من الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. 

وقد قسم العلماء -رحمهم الله- الجنايات إلى أقسام ثلاثة: العمد. وشبه 
الححد. والخطا. 

أولا: العمد: وهو أن يتعمد الجناية بها يقتل -غالبًا- على مَن يعلم أنه معصوم؛ 
مثل: أن يرى فلانًا ويعرف أنه معصوم؛ مسلً) كان أو ذمبّاء فيتعمّد قتله بسيف. 
0 03 0 7 و 0 0 
أو خنجرء أو سكينء أو رصاص. فهذا عدوان عمد؛ لانه ليس فيه أدنى شبهة. 

ثانيًا: شبه العمد: وهو أن يتعمّد الجناية على معصوم بط لا يقتل في 
الغالب؛ كالعصاء والسوط العادي. فإنه إذا ضرب به إنسانًا في غير مقتل م 
يقتله في الغالب؛ لكن لو فرض أن الضربة ازدادت. وسرت حتى مات فإنه 
شبه عمد. وليس يعمد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى. رقم (17794). ومسلم: كتاب القسامة 


والمحاربين والقصاص الات باب تغليظ تحريم الدماء والأعراضء رقم .)١5194(‏ 
05 أخرجه مسلم: كتاب الير والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. رقم (/الا ؟). 


كتاب الجنايات 
للستت 12123ستك 0107370 لكك 
ثالمًا: الخطأ: وهو أن لا يقصد الجحناية أصلا؛ مثل: أن يرمىّ صيدًا فيصيب 
آدميًا. 
فهذه أقسام الحنايات عند العلياء. أما شبة العمد والخطأ فليس فيههم| 
قصاص؛ وإن) فيهم| الدية والكفارة. أما العمد ففيه القصاص. وليس فيه الدية 
ولا كفارة؛ إلا إذا اختار أولياءٌ المقتول الدية فإمهم يأخذونبا. 


د عإد بد 


5 كتا ب الجنايات 


2 رمعو - 


ر ا هامة د ه 5-2-7 . : 
ال ار لمر ير اليد عَنهِ- قال: قال رَسَول الله 27<: 


امو ويا رسو ال ايم 
وم قاع و ذا 


و 0006 
0 
قوله جد:: ١لا‏ تل دَمْ افر و نُشلم' (دمه)؛ أي: قتله. وحديث عائشة 
ل دل ع اليل 0 مَسْلِم" '"' فهو أعمٌ من أن 
يكون دما؛ لأنه قد يقتله بخنق. أو وطءٍ على بطنه. ا داريا 
أكله ذلك, 
وقوله: لا هذه الكملة تفسير اقوله: 0 
أى: يعتقد بقلبه» ناطقًا بلسانه: (أن لا إله إلا الله). وحملة: (لا إله إلا الله) حملة 
تشتمل على: نفى. وإثبات؛ نفيٌ لكل معبود. وإثباتٌ لمعبود واحد؛ وهو الله عز 
وجلء وقد اختلف المعربون في إعراءها على نحو ستة أوجه. واختلف المقَدَرون 
فمنهم من قال: التقدير: (لا إلهَ موجودٌ إلا الله). وهذا خطأء وليس 
بصحيح؛ لأنه توجد آهة تعبد من دون الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: أن النمس بألتفين ف رقم (141/4). 
ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدّيّات. باب ما يباح به دم المسلم. ر 


(1519/5). 
)١(‏ سيأ تخريجه في حديث رقم .)١١1/7(‏ 


كتاب الجنايات ة 
ومنهم من قال: المقدّر محذوف؟ تقديره: حق؛ (لا إل حق إلا الله). وهذا 
5 2 ع 7 


هو الصواب؛ بل هو المتعيّن؛ لأنه مطابق تَامًا لقوله تعالى: 5 
لح ار و ار ال الو را دن فكون ار 
محذوقًا؛ تقديره: (حق). ويكون ما بعد (إلَّا) بدلا منه 
فقوله اهيدا ا إِلَهَ إلا النةا+ أي: لا معبود حل إِلّا ا اللّه. 
نون الس بعر : وأن محمذا رسول الله +2 أرسلة الله 
و يِ 


وقوله: 'وَأَلْ 
سبحانه وتعالى. لكك يد أن تكوون الشهادة بالرسالة على الوصف اللء 
رسل به؛ يعني: لا يكفي أن يقول: إنه رسول؛ لآن النصارى يقولون: إن 
اي 4 


ا فأن 


أرضا انهه بل 
ل ا اه ة لما 
عل عبدوء 095 لِلعَدلَمِيتَ نَدِبرا © [الفرقان:1]. 
قوله «الكَ)' بالجر. بدلا مد ١إحدى‏ لللاث0ا. ويجور الرفع عا 
أ ). 


مستأئف؛ خير من محذوف» تقديره: (هو الثيب الزّاق 
وقال العلاء - رحمهم الله -: لحي هو الذي جامع روحته بنكاح 
2 8 0 


- وهما بالغان. عافللان» حُران. فلا بد من نكاح سو 2 - وجماع. 
بلوغ الزوجين. وحرّيتهماء وعقلهماء فالشروط للإحصان خمسة: (التكاح 
ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم. 


كتاب الجنايات 


ب م 

الجواب: أن هذا على قولين للعلماء -رحمهم الله-. والصحيح: أنه لا يجمع؛ 
لأن جنيع الذين رجموا ني عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يجمع هم بين 
الرجم والجلد. وإن كان قد روي عن عل -رضي الله عنه- أنه جمع بينهماء 
وقال: «جلدتها بكتاب الله: ورجمتها بسنة رسول الله»"" 

قوله: «وَالتَمْسُ بِالنفس» وهذا يعني: القصاص. فإذا قتل أحدٌ شخصًا 
قتِل به. وهو من تمام العدل؛ قال تعالى: #هَمن | َغْتَّدَئ عَلْكمْ َأَعْنَّدُوأ عَدَنِهِ بمثلٍ ما 
أعْنَّدَى عَلَتَككُّمْ # [البقرة:144]» فمن قتل نفسًا قتل بها بالشروط المعروفة؛ لأن 
القصاص له شروط. 

ولكن هل يُقتل القاتل بالسيف. أو با قتل به؟ 

تقول: للعلماء - رحمهم الله- في هذا قولان: 

أحدههما: أنه يقتل بالسيف؛ واستدلوا: بحديث رواه ابن ماجة بسند 
الى ين قال: ١لا‏ قَوَّدَ إلا الم 0 0 
ال دن اسستت اسيل ف الغالب. وقد قال النبي يلينة: «إذا قتلتم 
فأحسنوا القعلة)»'"" 

وقال بعض العلماء: بل يقتل القاتل ؛أي: الجاني با قتل به؛ إن قتل بالسيف 
قتلناه بالسيف. وإن قتل بالرصاص قتلناه بالرصاص. وإن قتل بالسم قتلناه 


.)4843( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(9) أ حداءد و ل ل ف ا صراى 
:)١15947(‏ اسناده ضعيف. 

(*) أخيرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. رقم 


.)١198ةد(‎ 


كتاب الجنايات 5 
بالسم. وإن قتل بالعين قتلناه بالعين» وإن قتل بالحال قتلناه بالحال. وأي شىء 
هر الشخم 2ه شله 4 راستداوا هذا بالكتاب: والسنف والقبامر 

أما الكتاب: فقوله تعالى: # ولك 3 التعاض . [البقرة:8/١]»‏ ولا يتم 
القصاص إلا إذا قتل الجاني بما قتل به. وبقوله تعالى: مَّمَنَ أَعنَدَى عَلكْ مأَعَتّدُوا 
عَييِهِ بِمثْلٍ مَا أَعْتَّدَئ عَلَنَيْ * [البقرة:154]» فهذا إذا اعتدى على هذا بالسيف 
نعتدي عليه بالسيف. إذا اعتدى عليه بالرصاص نعتدِي عليه بالرصاص. 

وأا الله هقد نتكاق الصحيحن: أن الب يقر رض راس رجل 
مودي ع راض جاريه للأنصار. وأخد ما معها من الأوضاح (الحلٍ). 
فجيء للمرأة وهي في آخر رمق وقيل: من قتلك؟ فللان؟ فللان؟ فلان؟ حتى 

1 

وصلوا إل اليهودي فاومات أن نعم فاخد اليهودي فأقرّ فامّر النبي م 


)1) 


لس 


َْ 
يُرض رأسه بين حجرين 

وأما القياس الصحيح: فإن المعتديّ جانِء وتمام العدل في معاملته أن 
لمعل دق فعل . 

وهذا القول هو الصحيح؛ بل هو المتعيّن. 

وعلى هذا نقول: قوله بجنت:: «وَالنَفْسٌ بالنفس 04 يعني: أنه يفعل بالجاني كم| 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَّيّات. باب ثبوت القصاص في القتل باخحجر 
وغيره. رقم (؟/ا5١).‏ 


52 كتاب الجنايات 


ضح مر مر 


وهذا كقوله > سيخانه وتعال <“ق اسورة المائذة: ,[ يكنا كوخ يفا آنا 
النفسن التي + [المائدة: 6 5 ]. 

وهذا الحديث عامٌّ فلننظر هل بقى على عمومه أم أنه خصّصٌ منه شيء؟ 

أولا ننظر في عمومه: قَتّل رجل بالغ رجلا بالعًا فإنه يقتل به. قتل رجل 
عاقل رجلا مجنوئًا فإنه يقتل به؛ وقتلت امرأةٌ رجلا فإنها تُقتل به. ورجل قتل 
امرأة فإنه يُقتل بباء وح قتلّ عبدًا فإنه يقتل به؛ وعبدٌ قتل حرًا فإنه يقتل 
ب وأبٌ قتلّ ابنه فإنه يُقتل بهء وأمٌّ قتلت بنتها فإنها تقتل بهاء وابنٌ قتل أباه 
فإنه يقتل به. ومسلمٌ قتل كافرًا فإنه يقتل به؛ وكافر قتل مسلً) فإنه يقتل به. هذا 
كله لأننا تأخذ بالعموم. وهذا هو الأصلء ولنا أن نأخذ بالعموم حتى 
يَنْيْتَ المخصص؛ لأننا مأمورون بالأخذ بالنصوص على عمومها حتى يثبت 
المخصص. 

فهل هناك مخصص؟ ننظر: 

أولا: قتل المسلم بالكافر والعكس : 

يقتل الكافر بالمسلم؛ يعني لو قتل كافر مسلً) فإننا نقتله؟ والدليل: 
«وَالنفس والح 0 وأما 00 فل5 يقتل اا 0000 ما فت 5 
ا سر 
هدرء وإن كان ذميًا فقد اختلف العلماء - رحمهم الله- فيه على ثلاثة أقوال: 


.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب كتابة العلم. رقم‎ )١( 


كتاب الجنايات 5 

القول الأول: لا يقتل المسلم بالذمي؛ لعموم حديث علي -رضي الله عنه-: 
الا يُقتل مسلم بكافر". 

القول الثاني: يقتل المسلم بالذمي؛ لأن النبي ب#ننة قتل مسلا بذمّيء وقال: 
«أنا أحق من ا بذلمة" أ ولأن الذمى معصوم الدم ومعصوم المال؛ فهو 
كالمسلم في ذلك. معصوم الدم والمال» ولا نحل الحناية عليه. فإنه إذا جنى 
المسلم على هذا المعصوم فإنه يُقتلء والدين يختص بنفسه. لكن حفظ الأمن 

القول الثالث: إن قتل المسلم الكافر غيلة فإنه يقتل به. وإن كان عن قصد 
فإنه لا يقتل به؛ والغيلة هو: أن يتحرى القاتل غفلة الإنسان فيقتله. فإن المسلم 
يقتل بالكافر؛ وعليه: يحمل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنه قتل 
مسلً) بكافر في غزوة خيبر» ولأن قتل الغيلة محل بالأمن على سبيل العموم. 
فيقتل القاتل حفظًا للأمن؛ لأن القاتل غيلة لا يمكن التحرز منه؛ إذ هو يأتي في 
غفلة وغرَّة. بخلاف الذي يشابك باليد. ويقاتلء فهذا قد أتى عن قصد. 

إذَنَّ: فالأقوال ثلاثة. والقول: بأنه يقتل به مطلقا ضعيف. والقول: بأنه 
يقل إذا كان القتل غيلة قوي. والقول: بأنه لا يقتل به مطلقا -أيضًا- قوي. 
فالتر جيح الآن دائرٌ بين القولين؛ أنه إذا قتل المسلم الكافرٌ غيلة قتل بهء أو أنه 
لا يقتل به مطلما. 

وجمهور العلماء في هذه المسألة على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقَا؛ 


.)١13599 رقم‎ .*١/4( أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الجنايات 

جل !||| 
لعموم قول النبي #نة: ية: «لا يُقتل مسلم بكافر'. وأما ما ورد عن النبي #نثة في 
ال يي ا ا ل د 
قتل هذا الرجلء وقال بعض العلماء: إن قتل النبي تي المسلم بالذمي من باب 
التعزير. وأن النبي 7 #نة وحده له أن يعزر بالقتل؛ لأنه معصوم من إرادة قتل 
النفس. وأما غيره فلا يعزر بالقتل؛ لأنه قد يكون له هوى. وهذا ينبغي أن 
يُضَمَّ إلى الأقوال الثلاثة. وهو عبارة عن جواب من استدل بفعل الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- على قتل المسلم بالذمي. فيقال: إن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- له أن يعزّر بالقتل وحده. 

ثانيًا: قتل الرجل بالمرأة والعكس: 

فإن قيل: هل يُقتل الرجل بالمرأة؟ 

قلنا: نعم؛ والدليل: قوله بع «وَالنمْسٌ بالتَفْس». وهذا هو الذي رآه 
جمهور العلماء؟ بل حكاه بعضهم إجماعا. 

وقيل: لا يقتل الرجل بالمرأة. 

وقيل: يقتل بهاء ويدفع أهلها نصف الدية؛ ووجه هذا القول أن دية المرأة 
نصف دية الرجل. فإذا قتلنا الرجل فإن أهلها يدفعون نصف دية الرجل من 
مافاء أما من أمواهم فلا يلزمهم؛ لأن الله يقول: طوَلا نَرُ وَزَِهُ وزْرَ أُحَْ 4 
[الأنعام: .]1١74‏ 

ولكن الصحيح اللمتعيّن: أنه يقتل الرجل بالمرأة؛ ودليل هذا أن النبي #: 
قتل اليهودي بالجارية. وهذا قتل رجل بامرأة. ولعموم قول النبي #نة: 


«المؤمنون تتكافا دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم""' 

إن قر :نا الخواها ينولد :2 اق الي لاقل كر عيك 
لماص ل القن أل بحر والمبد بالْعبْدٍ وَالْأَنق بالق [البقرة:117/8]؟ 

فالجوات: أن الآية صريحة في أن الأنثى تقتل بالأنثى. وها مفهومان: 
الأول: أن الرجل لا يقتل بالأنثى. والثاني: أن الأنثى لا تقتل بالرجل» لكن 
المفهوم الثاني يقال فيه: إن الأنثى تقتل بالرجل من باب أولى» وإذا كانت تقتل 
بالأنثى فقتلها بالرجل من باب أولى. 

وأما الأول -وهو: هل يقتل الرجل بالمرأة؟- فإن دلالة آية البقرة على 
امتناعه بالمفهوم, والسَّنْةَ أثبتت او لل 
مقدمًا على المفهوم؛ ويؤيده قوله يخثة: «الموْمئُونَ تان دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذَمَتِهمْ 
َدنَاهُمْ '» وعموم قوله: 'وَالنَمْسٌ بالنمْس»؛ وهو يدل على: ثبوت القصاص. 

تالكا قر الوالك بولكه: 

فإن قيل: إذا قتل أبّ ابنه أيقتل به؟ 

قلنا: نعمء يقتل. هذا العموم. 

لكن جمهور العلماء على: أن الوالد من أب أو أم لا يقتل بولده؛ واستدلوا 
لذلك بدليلين: 

الذليل الأوك: من الأثر؛ وهو: مايروى عن النبي بي من قوله: ١لا‏ يقتل 


.)407٠( أخرجه أحمد برقم (445). وأبو داود: كتاب الدَّيّات. باب إيقاد المسلم بالكافر. رقم‎ )١( 
.)57/75( والنسائى: كتاب القسامة. باب القود بين الأحرار والماليك في النفس. رقم‎ 
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والد وراد : ويعم الأم اله لأولادهاء والأب النية لأولاده أنضاء 


الدليل الثاني: من النظر؛ وهو: أن الوالد هو السيب في وجود الولد. فلا 
ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه وهو السبب في إيجاده؛ وعلى هذا: فيكون 
كل الوالد لولده لاقي من قوله عي الوالفس بالف .١‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلى: أن الوالد يقتل بالولد؛ واستدلوا بالأثر. 
وبالنظر. 

أما الأثر: فقالوا: لدينا عموم الحديث: «وَالنْفْس بالنفس ». وعموم الآية: 
« اكيت عليه اا لدان لتقيس أ [لمائدة:45]» وعموم قوله تعالى: مهُمَنٍ 
أغَتّدَئ عَيَدَكُ دعرو عَليَهِ بمثلٍ مَا أعْتَّدَئ عَلَكيُْ ا [البقرة:194]. 

أما النظر: فإن قتل الولد أعظم جناية من قتل الأجنبي. فكيف يسقط 
القصاص في قتل الولد مع أنه أعظم جناية من قتل الأجنبي. وكان الأولى أن 
يتال: إدااقات الققساض فى ين الاح للقت ف فل الولد. 

وأما ما استدل به القائلون بمنع قتل الوالد بالولد فالأثر الذي استدلوا به 
ضعيف. لا يقاوم عموم 'وَالنْفْسٌ بالنفس ». 

ثم على تقدير صحته إنا نفى قتل الوالد بالولد؛ لأن الغالب أن قتل 
الوالد لولده لا يكون إلا عن خطاأً. فإن أرحم الناس بالناس هو الوالد بولده. 
فكونه يتعمّد قتله أمرٌ بعيد؛ فلذلك قال: «لا يقتل والدٌ بولده»؛ أي: لا يمكن 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (744). والترمذي: كتاب الديّات. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه 
أم اح رقم .)١ ٠ ١(‏ واين ماجه: كتاب الدنات. باب لا يقتل الوالد بولدف رقم (155512)). 
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أن يَقَتلٌ ,وال ولده عمذا عدواناء فإذا انتفى العمد العدوان وهو عمدة القثل 
انتفى القتل؟ وفلااتا قال 0 عاك -رحمه الله تعالى -: (وَلَوْ أَضْجَعَ 006 
ل ل لل يت ل ا ل اسل ار فم درك 
وَالدَةٌ ِوَلْدِمَاء قفيه - اه ليس هناك شبهة تقتضي رفع القتل عنه. 
وإن قتله عمدًا كسائر الناس فلا يقتل؛ لاحتمال وجود شبهة الخطأ. وعدم 
إرادة القعل. 

والظر الذي | مد لوا ب 2 ايفا” صغيت؛ عل معلولة؛ أن الولد المفتول 
لم يكن سببًا في إعدام أبيه. بل الأب هو السبب. فهو الذي فعل سببًا يقتضى 
إعدام نفسه. فكانت فجنايته على نفسه. 

وهذا -أيضًا- منتقض بالإجماع في مسألة لو زنى الرجل بابنته فإنه 
يرجم. مع أنه هو السبب في إيجادهاء ولكن زناه بها هو السبب في إعدامه. 

فيقال: ليست هي السبب في إعدامه؛ بل فعله مها هو السبب في إعدامه. 
وكذلك قتله لولده. هو السبب في إعدامه. 


فإِذَّنَ القول الراجح: أنه إذا قتل الوالد ابنه على وجه لا شبهة فيه فإنه 


وقال بعض العلماء -وهم قِلّة-: يقتل الوالد بولده بكل حال. 
فصارت الأقوال ثلاثة: 


١‏ - أن الوالد يقتل بولده بكل حال. 


.)15١/١١( التاج والإكليل لمختص, خليل‎ )١( 
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١‏ - أنه لا يقتل بولده بكل حال. 

“- التفصيل؛ فإن تعمد قتله عمذدًا لا شبهة فيه قتل به وإلا فلاء وهذا 
القول هو الصحيح. إن لم نقل بأن القول الصحيح أنه يقتل به مطلقًا؛ لعموم 
الأدلة» ولأن النزاع يقع كثيرًا بين الوالد وولده. فيغضب الوالد. فيقوم فيقتل 
ولده. وكثير من الناس يبغض أولاده. صحيحٌ أن الغالب أن الوالد يحب ولده. 

رابععا: قتل العبد بالخر والعكس: 

فإن قبل: لو قتل عبد حرًا؟ 

قلنا: العبد إذا قتل حرًا يقتل به لا إشكال فيه. ولا خلاف فيه في| نعلم. 

لكن لو قتل حر عبدا فهل يقتل به؟ 

والجواب: في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الحر يقتل بالعبد؛ عملا بعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: 'وَالنَمْسٌ بالتمس». 

القول الثاني: أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لحديث: ١لا‏ يقتل حر بعبد'". 
وللنظر؟؛ وهو أن العبد متَقوّم. فسبيله سبيل ما يقَوّم ثمنه من الأموال. 
وللقياس؛ وهو أن أطراف الحر لا تقطع بأطراف العبد بالإجماعء فكذلك لا 
يقتل به. 


)١(‏ أخرجه البيهقى (8/ 5” رقم )١131/17‏ وقال: في هذا الإسناد ضعف. وأخرجه الدارقطني 
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وأجاب أصحاب القول الأول على ذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: 
'وَالنَمْسٌ بِالنَمْس'. ولأنها نفس محترمة » ولأن في قتله خطًا كفارةً ؛ يعني لو 
قتلت بعيدًا خطًا فعليك ضنهاء لكن ليس عليك كفارة» ولو قتلت عبدًا خط 
فعليك ضانه والكفارة فلم يكن سبيله سبيل الأموال. 

وأما القياس على الأطراف ففيه فرق. وهو أن الأطراف تقَدَّر بالنسبة 
للعبد بالقيمة لا بالدّيّة وأطراف الحر تقدّر بالدية؛ يعني: لو قطع اليد اليسرى 
من الحرء وقطع آخر من حر آخر اليد اليمنى؛ فنضمّن كل واحدٍ من الجناة 
نصف الدية» ولو كان عندنا عبدان. فقطع يد أحدهما اليمنى رجلء وقطع يد 
أحدهما اليسرى رجلٌ آخر؛ فعلى كل واحدٍ من الجناة تقويم؛ فاليد اليمنى في 
العبد تساوي ثلث القيمة. أو ثلاثة أرباع القيمة» واليد اليسرى تساوي ثلث 
القيمة أو ربع القيمة» فكانت الأجزاء من العبد مقوّمة ومقدّرة بالقيمة» ومن 
الحرّ مقدّرة بالنسبة إلى الديّة» فهذا هو الفرق؛ ولذلك لا تقطع يد ال حر إذا قطع 
يد العبد بالجماع. 

فهذان قولان متقابلان. 

القول الثالث: وقد توسط بين القولين الأولينء فقال: إنه إن قتل عبد 
غيره قُتلء وإن قتلّ عبد نفسه لم يقتل؛ وعللوا ذلك بأنه إذا قتل عبد نفسه فإنه 
يفضل هذا العبدَ بالملكية؛ لأنه يملكه. وإذا قتل عبد غيره فإنه لا يفضله في 
ذلك. ولأن عبد الإنسان قد مُخطِى خطًا يوجب لسيده أن يكون له شبهة في 
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ييخ ل 

ولكن يرد على هذا: أنه قد روي في السئن من حديث سمرة -رضي الله 
عنه-: ١مَنْ‏ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَْنَاكُ وَمَنْ جَدَّعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاُ»"'؛ يعني: من قطع أنفه؛ 
وهذا يقتضى: أن يُقّل السيد يعبده. وإذا قتل السيد بعبده فغير السيد من باب 
أول. 

فالقول الراجح في هذه المسألة هو أن الحر يقتل بالعبد؛ ىا قلنا أن القول 
الراجح في مسألة الولادة هو أن الأب يقتل بابنه؛ ما لم يكن هناك شبهة. ولدينا 
عموم؛ 'وَالنَمْسٌ بالتنْسٍ». و«المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم 
أدناهم"'". ولأننا إذا قلنا بعدم القتل أوجب التهاون ني قتل العبيد» فحصل 
بذلك شر بين العبيد مع الجناة. وبين أسياد العبيد مع الجناة» والتفريق بين قتل 
الرجل عبدّه وقتله عبد غيره فيه نظر أيضًا. 

أولة: للحديث الذي ذكرنا: «أن مَن قتل عبدّه قتلناه». 

وثانيًا: أنا إذا قلنا: إن الحر لا يقتل بالعبد إذا كان هو سيده. ويقتل إذا 
ا الك الاح اذلك إلى أن الاساك إذا اراد أن يشر عذاادمت 


واشتراه من سيده. وأغرى سيذه بالمال حتى يملكه. ثم بعد ذلك يقتله. 


0 اح امد قم .)١593544(‏ وأبو داود: كتاب الدَّيّات. باب من قتل عبده أو مثل به أيُقاد 
منه؟ رقم .)581١5(‏ والترمذي: كتاب الدَّيَاتء باب ما جاء ني الرجل يتقل عبده. رقم 
.)١514(‏ والنسائي: كتاب القسامة. باب القود من السيد للمولى. رقم (51/55). 

.)5070( أخرجه أحمد برقم (47). وأبو داود: كتاب الدَّيّات. باب أيقاد المسلم بالكافر. رقم‎ )١( 
والنسائى: كتاب القسافة. باب القود بين الأحرار والماليك في النفس. رقم (40775)» والحاكم‎ 
قال اصح عر قرط القت فا قال اب عبد اهادي في المحرر‎ 00117 


/1١(‏ ِ «رجاله رجال الصحيحين". 


كتابالجنايات النك 
وقوله عليه الصلاة والسلام: 'وَالنَفْسٌ بِالنَفْسِ» يشمل ما إذا قتل عاقل 
مجنوناء أو عا جاهلا. أوشات طقاق اليد أو قات 5 ا غرنا؛ ودلك لآن 
الأنفس ليست مقوّمةً بالمال حتى نقول: إن الشاب الجلد. العالم» العاقل 
الذكي لا يقتل بشيخ هرم. مخرّف. لا يمسك بولا ولا غائطاء ولا يقوم من 
فراشه. ولا يعرف أمه من بنته. ولكن هذا الرجل الثاية الجلد. القوي. 
العالمء الغنى. الكريم. الشجاع يمتل به لعموم قوله 0 'النفس بالنفس "2 
أله اير لني ان عل الفنمة. 
فإن قيل: لو كان القاتل عمدًا عدوانًا بغير حو هو الأمير. فهل يقتل؟ 
قلنا: على العموم يقتل؛ النفس القن وقال بعض العلاء: إنه إذا 
اقتضى قتله فتنة وشرًا كبيرًا فإنه يمنع من القتل. | قلنا: إن قتل الغيلة يوجب 
القصاص بكل حال حتى ولو اختار أولياء المقتول الدية؛؟ حفظًا للأمن. فهذا 
يمنع فيه من القصاص؛ حفظا للأمن. فهنا امتناع القصاص فيه حفظ للأمن. 
وكذلك شمر قوله يي الاش بالتلس» الفتل مباضرة أو سيك أما 
القتل مباشرة فكما لو يأخذ السيف ويقتله. والقتل بسبب فكأن يحفر في طريقه 
حمرة. وم يدفعه فيها؛ وإنا حفر حمرة فجاء هذا فسقّط فيها ومات. فهذا 
فإن قيل: ولكن إذا اجتمع مباشر ومتسبّب فهل يشتركان. أو الضمان على 
إذا أمكن إحالة الضهان على المباشر فهو عليه. وإن كان لا يمكن فعللى 
المنسبّ؛ فلو أن رجلا رأى أسدًا يزأر» يريد أحدًا يأكله. فأخذ شخص بطفل 
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2222 


ورمى به بين يدي الأسد فأكله. فالضمان على المتسبب؛ لأن المباشر هنا وهو 
الأسد لا يمكن إحالة الضمان عليه. أما إذا حفر حفرة في طريق إنسان ليسقط 
فيهاء فجاء إنسان يمشى ووقف على الحفرة. فجاء آخر فدفعه في الحفرة حتى 
مات فالمباشر هنا هو الذي دفعه. ويمكن إحالة الضمان عليه. فكان الضمان على 
المباشر. 

فإن قيل: لو اشترك جماعة في قتل إنسان» فهل يُقتلون به؟ 

قلنا: الصحيح: أن الجاعة تُقتل بالواحد؛ لأنهم مشتركون في القتال» 
ولأن بعضهم قوةٌ لبعض. ربا لو كان واحدًا ما قتل. لكن لما كانوا جماعة قتلوا؛ 
ولهذا قتل عمر -رضي الله عنه- جماعة من أهل صنعاء في اليمن اشتركوا في 
قتل إنسان. وقال: ”لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به" '. وسّنة عمر سنة 
مبعة؛ وعل هذا لو اشر ك جماعة فى واحد قتلوا جميمًا. 

وكذلك فإن القتل لا يتبِعّضْء فلو كانوا عشرة مثلاء فإنه لا يمكن أن 
نقتل كل واحد منهم عشّْر قتلة» ثم نقول: لقد استوفينا من هذه الأعشار حق 
القتيل نفسه. فهذا لا يمكن. 

فإن قيل: لو أن أولياء المقتول اختاروا الدية» فكم يعطون؟ 

قلنا: كل واحدٍ عليه عشْرٌ من الإبل؛ يعني: عشْر الدية؛ لأن الدية مئة 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّات. باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يُعاقب أو يقتص منهم 
كلهم. رقم(1895). 
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فإن قيل: فلم اختلفت الديةً عن القصاص؟ 

قلنا: لأن الدية يمكن تجزئتهاء أما القصاص فلا يمكن تجزئته. 

ولو قال قائل: لو أن واحذا قتل عشرة؟ 

قلنا: نقتله مرةً واحدة. ولكن يعرض لنا إشكال: مَنَ الذي يتولى قتله؟ 
لأن كل واحدٍ من أولياء المقتولين سيقول: أنا الذي أريد أن أقتله؛ لأنه قتل 
صاحبي. 

فنقول هنا: إن عيّن الإمامٌ أحدًا فلا بأسء وإلا فإن دمه لولي القتيل الأول 
إن كان قتلهم فرادى؛ لأنه دمه صار هدرًا بقتل الأول. 

أما إذا لم يكن الأول؛ بأن قتلهم جميعًا برشاشء أو خازق أو ما أشبه ذلك. 
أو نسي الأول أو جهل؛ فهنا يقرع بينهم؛ لأن القرعة ثابتة في كل ما لا يتميز» ثم 
يكون للبقية الدية. 

فالمهم: أن هذا الباب باب عظيمء ينبغي لطالب العلم أن يحرره ويحققه؛ 
لأنه ينبنى عليه إتلاف نفس لا إتلاف مالء فالمال إذا تلف يأتي ما يخلفه؛ لكن 

قوله يب<: وَالشارك لدييهة؟ يعنى : الذي ترك دينه؟ وهو المرتد. فإنه يقتل؛ 
لقول النبي بعيثة: «من بدَّل دينه فاقتلوه»"". 

فإن قيل: هل يقتل بمجرد الرّدََّ أو يجب أن يستتاب ثلاثة أيام. أو يفرق 
بين أنواع الردَّة؛ فمنها ما لا يستتاب فيه ومنها ما يستتاب فيه؟ 


600 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله رقم (/11.*"). 
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ا امن يذل اذيته فاقتلوه): والشرط يتلوه المشروط بمجرد وجوده؛ فإذا قلت 
للك إذا قام 10 فقمء فتقوم إدا قام 0 قوراء وقوله: امن دن ديله فاقتلوه". 
امن ١‏ شرطية #فإذا وجد العديل ثبت القتل مباشرةة ولا يستعات ف أى ذنب؟ 
لأن ذلك أنكى وأردع لغيره من الردّة. وإلى هذا ذهب بعض العلماء. وقال: لا 
استابة ق أى دنب من الكفر. 

وقال بعض العلماء -رحمهم الله-: بل يستتاب ثلانًا في كل ذنب؛؟ لعله 


0 ويعود إلى رشده. والرأفة خير من العقوبة. وهو إذا مات بعد أن رجع 


0 


ربح الدنيا والآخرة. وإن قتل على ردته خسر الدنيا والآخرة. 

وقال بعض العلماء حر حمهم الله-: في ذلك تفصيل؛ فالكفر الذي تقبل 
توبة المرتد فيه يستتاب» والذى لا تقبل توية المرتد فيه لا يستتات+ لأنه لا فائدة 

وعلى هذا: يمكن تصنيف الردة إلى نوعين: 

نوع: تقبل فيه التوبة. 

ونوعٌ: لا تقبل فيه التوبة. مثل الكفر باستخدام السحرء فمن كفر 
باستخدام السحر فإنه يقتل فورّاء وهو الذي يستعين في سحره بالشياطين. لما 
يترتب على بقائه من الأذية. ولأنه لا يؤمن أن يرجع ولو تاب. 

وتمن لا تقبل توبته: من سب الله تعالى» فإن توبته لا تقبل؛ وعللوا ذلك 
بأن سب الله ذنبٌ عظيمٌ لا يغتفر. فلا تقبل فيه التوبة. ولا يستتاب؟ بل يقتل 


بكل حال. وكذلك من سب الرسول بة فإنه يقتل بكل حال. ولا يستتاب. 
ولو تاب لم نقبل توبته» لعظم ذنبه؛ وإذا رجع إلى ربه فالله -عز وجل - يحاسبه 
عا شاء: 

ومن ذلك: المنافق» لا تقبل توبته؛ لأن المنافق من الأصل يدعي أنه مسلم. 
فلا فائدة من قبول توبته. 

ومن ذلك: الزنديق. الداعى للزندقة والكفر؛ وذلك: لعظم جرمه. 
وفساده في اللأرض. فلا تقبل توبته. 

فهؤلاء لا يستتابون؟ لأنه لا فاتدة من توبتهم. 

والأصح ني كل هؤلاء: أن توبتهم مقبولة؛ لعموم قول الله تعالى: قل 
ار اس لقي 5 اما ين شه الى الله عور اميك 


م أ# هه 0 


00 [الزمر:*3]» ولقوله تعالى : #والَذينَ لا يدعغورت مم أله له عآخر ولا 


اال ا َم الله ! مك وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنامًا ‏ 
0ك الاي 


ات 2 يوم القيلمه وَيحلْدٌ فيه مهكانا د إلا ا ل 0 

حملا صَنِسَا َأؤليلك بَِدِلُ آَّهُ سَيدَاتِهِمْ حَسَتَدب وَكانَ أَنَّهُ حَهُويا تَحِيِمًا # 
[الفرقان:54-١7].‏ 

ل ا ا رت ار ل طحم 

توبته وإلا لم نقبل منه؛ كالمنافق مثلاء فالمنافق يحتاج إلى أن نراقبه. وننظر هل 

توبته صحيحة أم لا؟ فإن تبين أن توبته صحيحة. ورأيناه يخشى الله في السر 

والعلانية» قبلنا منه توبته؛ لقوله تعالى: إن لَْفِقِينَ فى ألدَّرَكِ الأسْصلٍ مِنَ ألثَار 
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َك يَجَدَ لَهُمْ تصِيرًا ٠‏ إِلَا الت تابو وَآصَلَحُوا وأعتصصمُوا ينه وأخلصوأ 
سير لله # تروط وقنقد نالهك م اللزويت” * [المؤمنون:52١55-1١].‏ 

وإذا قبلنا توبته رفعنا القتل عنه؛ إلا ساب النبي © فإننا نقتله ولو تاب. 
لا هه 

فالجواب: بلىء سب الله تعالى أعظم بكثير» لكن الله أخبر عن عفوه عن 
الا وا النبي ني فلم يخبرنا عن سقوط حقّه إذا 0 
ل خلر اهران حق لله. وحق للرسول؛» أما حن 
الا تر وإ و عر ردي واوا لحر وق وير 
د رم عليه. ويدعى له بال رحمة. ويدفن مع المسلمين. 

فالخلاصة أن القول الصحيح هو: إن كل كاف نات فإن ويه مشولة 
لكر م شككنااق أمرء تقل بد من مرزكيه ومتارعتف فإن دلت القرينة عل أنه 
يخادع ويكذب في توبته لم نقبل منه. 

وقال ١‏ بعض العلماء: ا ا لاما الأربعة كفر؛ لأن لهم من 
المزيّة والشرف. والفضيلة. وإجماع الأمة على ل 
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وأما من سب عموم الصحابة -رضي الله عنهم- فيكون دخل فيهم 
الخلفاء الأربعة» فأصبحت الشريعة كلها غير مأمونة؛ لأن الشريعة نقلت من 
الصحابة؛ وَهذا تقول مد ست الضحابة فقدسبٌ الصحابة» وسب الرسول؛: 
وستٌّ الله. وسبّ الشريعة كلها؛ لأنه طعن في هؤلاء الآربعة كلهم؛ وطعن في 
الرسول؛ حيث جعل أصحابه ببذه المنزلة؛ والمعروف أن القرين كالمقارن؛ 
وهذا يستدل على الرجل بأصحابه.ء فإذا كان أصحابه من السفلة المستحقين 
للقدح فهذا طعنٌ فيه بلا شك. 

وأما طعنه في الشريعة فوجهه أن الشريعة نقلت عن طريقهم. فإذا كان 
تقل الشريعة أهل قدح وعيب فالشريعة محل قدح. ولا يجوز القول بهذا. 

وأما الطعن في الله عز وجل فوجهه: كيف يختار لرسوله : مثل هؤلاء 
الأصحاب ويرضاهم له؟ فيكون الله -عز وجل- قد أرسل رسولا هو محل 
الطعن وحاشاه من ذلك. وجعل طريق هذه الشريعة الكاملة طريقا مطعونًا 
فيه وهذا -لا شك- ينافي حكمة الله عز وجلء فيكون طعنا في الله. 

ولهذه الأسباب لا نشك أن أصل الطعن في الصحابة يقصد به الطعن في 
الشريعة» قد يكون من العامة» أو ممن لا يدري. لا يخطر بباله أنه طعنّ في 

فإن قال قائل: إذا قلنا بقبول توبة كل كافرء فهل يستتاب أو لا؟ 

فالصحيح: أن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام؛ إن رأى في استتابته 
مصلحة وخيرًا استتابه» وإن رأى في قتله فورًا الخيرَ فله قتله» فالإمام قد لا يرى 
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الاستتابة في حقه؛ لعظم جرْمه؛ لكونه يدعو إلى الكفر. ويضل الناسء ويمشي 
بينهم بالفساد. فهذا لا ينبغي أن يستتاب. وقد يكون الكافر الذي ارتد مساّاء 
لا يدعو إلى ما هو عليه. ولكن معه صنعة تنفع المسلمين. إذا قتلناه خسرنا 
هذه الصنعة؛ فهنا يكون الأولى الاستتابة» فيرجع في ذلك إلى رأي الإمام. 

وقوله ج:: «الَمُْمَارِقُ للحََعَةً'. قيل؟ أي هل يشترط لردته أن يظهر 
مفارقتّه للجماعة. فإن ارتد مخفيّة ل يحل دمه. أم أنها صفةٌ كاشفة؛ لأن المرتد عن 
الإسادء مقارق للجاعة والمسل 2 ؟ 

واجواب؟ أدبا صنة كالثقفة؛ أى: مبينة؛ بان الم ند مفارق للجياعة: وغل 
هذا تكون الصفتان لموصوف حار ا اها 0 

فإن قيل: هل قوله جي:: «وَالتَارِكُ لدِينه' يشمل المرأة؟ 

قلنا: نعم. رهد عل راف إن العلاء حر حمهم الله-: 

نقيل: إن المرأة إذا ارتدث لا تقدل؛ لآن البى ينه عبئ عن قعل النساء'"". 

وقيل؟ بز تتتل؟ لعموم الحديث: امن يدل ذيعة فاقتلقه؟ "أ وهذا هر 
الصواب؛ بل المتعين. 

وأما النهي عن قتل النساء فذاك في نساء الكفار عند القتال؛ فإن النساء 
لا يقتلرت؛ لأهبرنّ لو قتلرت لفاتت ماليّهن على المسلمين؛ إِذْ إنّ نساء الكفار إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب قتل النساء في الحرب. رقم .)7١13(‏ ومسلم: 


كتات الجهاد والبي بان غرب كز الضاء و الصيان في اخريه رقم 11/440 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يعذب بعذاب الف رقم (/50110). 


ظهر المسلمون عليهم صرنّ رقيقات بمجرد السبي؛ وهذا لا يجوز أن تقتل 
من فواند هذا الحديث: 
ل م ل 0 لَا يحل م المرئ مُسَلِم 
يَسْهَد أ نْ لآ إله ة إلا الله وَأَنّْ رَسُولُ الله إلا بِإِخْدَى نَلَاثْ». 


0 فضيلة الإسلام؟ ا نكت الحقن الدماء؟ وجه الدلالة قوله : 


ع6 


*'- بيان أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا انه ووآن غتمدا رسول اللة؛ 
وأن الإنسان إذا أتى بهاتين الشهادتين فهو مسلم. 

؛ - أن تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج مسلم: لقو قف اسهد ان 
لا إل إلا الله دان 0 الله ا وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء: فمن 
لمن شرك إن الزسات كر ك اى ركن من أركان الإسلام الخمسة. 
وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد -رحمه الله-؛ لأن الأركان الخخمسة 
أركان» والبيت لا يقوم إلا بأركانه. فإذا سقط ركنٌ واحدٌ سقط البيت كله. 


ومنهم من قال: يكفر بترك الزكاة والصلاة فقطء دون الصيام والحج. 
وهذه -أيضًا- رواية عن الإمام أحمد؛ لأن الله -عز وجل- جعل الزكاة قرينة 
الصلاة في كتابه العظيم. وان ل يي ا 7 الاين 
الاسكنوايق اشر ا ا اا 


وال د مدي ا 2 
وَءَانَوَا ألرَكوةَ فإِحْوتُكُمْ في اليَدينِ 4 [التوبة:١1].‏ 
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ومنهم من قال: لا يكفر إلا بترك الصلاة؛ لقوله بنذ «بين الرجل وبين 
الخرك والكفر رك الصلاة' "أ وقوله: «العهد الذى نينا وبينهم الصلاة. فمن 
تركها فقد كفر"""'. وأما الزكاة فلا يكفر بتركها؟ لقوله جين في| أخرجه مسلم: 
عن أبي هريرة -رضى الله عنه- في قصة من يمنع زكاة الذهب والفضة: آنا 
يحمى عليها في نار جهنم ويُعذْب ببهاء ثم يرى سبيله؛ إما إلى الجنة. وإما إلى 
النار»'"'. وإذا كان يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة فإنه ليس بكافر. وهذا هو 
أصح الأقوال. 
فإن قيل: كيف نجمع بين ذلك وبين هذا الحديث؟ 
قلنا: إن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله عصم دمه. ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة» فإن صلى فذاك. وإن 
2 3-8 و 6 ع د و 
لم يصل فالقران والسنة يدلان على: أنه كافر. فيكون مرتدا؛ لقوله: «وَالتارك 
97 - : 
لِدِينِهِ المفارى لِلجََاعَة". 
5- انحصار جواز قتل المسلم مبذه الثلاث: الزنا بعد الإحصان. والنشس 
الديء والردّة. 
- 2 1 8 ُ سم ره ةن 
يقول: ١لا‏ يجل دم امرئ مسلم". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. رقم (85). 
5 أخر جه أحمد برقم (4؟:؟55). والترمذي: كات الذاناكء باب ما جاء ف دك الصلاة. رقم 
.)55151١(‏ والنسائي: كتاب الصلاة. باب الحكم فكارك الصلاة. رقم (59). واين ماجه: 


كتاب إقامة الصلاة والسَّنْة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة؛ رقم .)٠١1/9(‏ 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاق رقم (/141). 
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فيقال: إنه مسلمٌ باعتبار ما كان» فقرن مع صاحبيه اللذين يقتلان وهما 
على الإسلام. 

ا ا الا 

وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب؟ 

والجواب: نعم؛ والدليل أنه حدّ من حدود الله. وقد صرّح أمير المؤمنين 
عمر -رضي لله عنه- أنه فريضة حين خطب الناس. وبيّن أن الرجم كان آية 
لك 
الرجم في كتاب الله)» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله" . 

- جواز قتل النفس بالنفس؛ لقوله بتيثة: ١وَالنَفْسُ‏ بالنفس». 

وهل هذا على سبيل الوجوب؟ 

والجواب: ليس على سبيل الوجوب؛ بل هو على سبيل الحواز؛ لأنه قال: 
لا يحر إلا بكذاء والدليل على أن القصاص ليس بواجب قو 00 0 
البن عام كيت علك” اماس فى بالق 0 لحز والمبد بِالْمبْدٍ التق 
عن اذااين اسوك نيام بالتقارب رادا لو لغشن 8[ الدع امار غال: 
هَمَنَ عن له مِنْ أخِيه سَىْءُ #. ولو كان القصاص واجبًا لم يكن للعفو محل؛ بل 
يقال: حتى لو عفا فالقصاص واجب. 

فإن قال قائل: إِذَّنْ ما الفائدة من قوله: ##كُيب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌ #؟ 
)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (1879). ومسلم: كتاب اخدود. 

ا 
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قلنا: أجاب بعض العلماء -رحمهم الله- بأن هذا بالنسبة للقاتل؛ يعني: أن 
القاتل يجب عليه أن يستسلم للقصاص. وأن لا يعارضء أما بالنسبة لمن له 
الحق فهو بالخيار؛ إن شاء أخذ به. وإن شاء عفا عنه. كما يدل عليه آخر الآية 
وكا هو صريحٌ في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من قتل له قتيل فهو 
خَيْر النْظرَينَ"". 

إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة قتل الغيلة. ومعناها: أن يقتله على غرَّة؛ 
مثل: أن يأتيه وهو نائم؛ أو يلحقه في السوق ويقتله أو ما أشبه ذلك. هل يجب 
فيه القتصاص أو لا؟ 

فذهب الإمام مالك حرحمه الله- إلى: وجوب القتل قصاصًا في الغيلة؛ 
فإن المقتول هنا ليس بمستعد ليدافع عن نفسه. فيكون القتل غيلة ما لا يمكن 
التحرز منه. وما لا يمكن التحرز منه فإنه يجب التحرز منه أكثر. فإذا قتل 
وجوبًا خف قتل الغيلة. 

وعلى هذا: فيكون الح في قتل الغيلة للإمام لا لأولياء المقتول. ويجب 
على الإمام أن يقتله؛ لما في ذلك من حفظ الأمن. وهذا مذهب الإمام مالك 
-رحمه الله-. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ حفاظًا على الحق 
العام؛ لثلا تحصل الفوضى. 

- جواز قتل المرتد؛ لقوله جيز: « 0 إلا بِإِحْدى ثلاث!؟ يعني: 
أنه يحل. ولكنه ليس على ظاهره بالنسبة للمرتد؛ بل قتل المرتد واجب. 


.)388٠0( أخرجه البخاري: كتاب الذَّيّات. باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. رقم‎ )١( 
.)١1555( ومسلم: كتاب اخج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها. رقم‎ 


كناب الجنايات د 
والجواب: أنه ليس بحد؛ لأنه يمكنه أن يتوب فيرتفع عنه القتل. والحد 
لا يرتفع بالتوبة» لو ثبت على الزاني زناه عند القاضي. وقال: إنه تابء. فهل 
ترفع التوبة عنه الحد؟ لا؟ لقوله: إل البيك نيا من ذبن أن طيزوا عدي * 


[المائدة: 5 ”]. 


إذن: القصاص ليس بحد. والقتل بالردة ليس بحد؛ ووجه ذلك: إمكان 
رفعهماء أما القصاص فيمكن رفعه بعفو أولياء المقتول» وأما الردة فيمكن رفع 
القتل فيها بالتوبة؛ أما على القول بأن بعض الردَّات لا تقبل فيها التوبة» فربّ) 
كرد حا جد 

فإن قال قائل: ذكرتم أن الحدّ هو: ما لا ترفعه التوبة بعد القدرة» وقصة 
ماعز -رضي الله عنه- فيها أن ماعزًا -رضي الله عنه- لا أذلقته الحجارة هرب. 
فقال النبي جية: دمحا اندي كتموة لعله يتوت ذيتوب. التشغلية ..وهذا 
يدل على: جواز التوبة بعد القدرة؟ 

فالجواب: أن قصة ماعز ثبتت بإقراره؛» وما ثبت بالإقرار فللإمام الخيار 
فيه بين أن يُقيم الحدّء أو لا يقيمه؛ ما لم يطلبه الفاعل. فإن طلبه أقامه. ثم إذا 
تراجع عن إرادة الإقامة يترك» لكن إذا ثبت ببينة فإنه لا يمككن أن يرفع. 


فإن قال قائل : وبأي الآراء نأخذ إذا صرنا في زمن أئمته يعطلون الحدود؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)73١7487(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب رجم مالك بن ماعز. رقم 
ل5518): 


2 كتاب الجنانات 
ويوجد الآن في بعض من حكام المسلمين من لا يقيمون الحدود. ويرون الحدود 


واحشية. 


ومنهم من يقول: إن قطع فهو شل لنصف المجتمع؛ لأن نصف المجتمع 
لي اف 

لكن نقول هذا الجاهل أو المتجاهل: إذا قطعت يد سارق فإنه لن يبقى 
0 في المجتمع؛ كك هذا يردع؛ ولهمذا قال الله تعالى: ولك ف القٍَصَاصٍ 
حب أ [البقرة:0]174 مع أن القصاص إضافة قتل نفس اخرى إل المترل الاول» 
فلو قتل زيد عمراء قلنا: لا بد من القصاص. فنقتل زيذاء فنكون بذلك قتلنا 
اثنينء فيتوهم الإنسان في بادي الرأي أن هذا زيادة في القتلى؛ ولكن الله -عز 
وجل- وهو أعلم قال: # وَلكُم في الْقِصَاصٍ حَيَوْهٌ #. سبحان الله! 

وهناك عبارة جاهلية قريبة من معنى الآية. لكن الآية -بلا شك- أبلغ 
منهاء فهم يقولون: «القتل أنفى للقتل)؟ يعني: إذا قتلت قاتلا فهو أنفى للقتل؛ 
إذلن يعودوا إلى قتل الناس. والإنسان يجد الفرق بين قوله: # وَلَكُمْ في الْقِصّاصِ 
َيه . وبين قوله: «القتل أنفى للقتل». فهذه العبارة الجاهلية كلها (قتل). 
وليس فيها ذكر (حياة). ومدلوها سلبي (أنفى). والجملة القرآنية فيها (حياة) 
فهي جملة إيجابية. وفيها إشارة إلى العدل؛ # وَلَكُمْ في الِْصَاصِ *. 

4- أن المرتدٌ مفارق للجباعة؛ لقوله يقة: «وَالَاركَ لِدِييهِ المُفَارقَ 
لِلْجَياعَة). فإن قيل: إذا حصلت مفارقة الجماعة بلا ردّة؛ كالخار جين على الإمام. 
فهل يجوز قتل الخارج على الإمام؟ 


كتابالجنايات © 

قلنا: نعم. يجوز قتله؛ لكن بدليل آخر؛ وهو: أن النبي بتنت: قال: «من 

أناكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه""''» وقال في البيعة لإمامين: 
١إذا‏ بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم|" ''. 

لكن قد يقال: إن هؤلاء يقتلون لا لمجرد مفارقة الجماعة؛ ولكن للإفساد 
في الأرض. أما الذي أراد البيعة لنفسه بعد بيعة الإمام الأول فواضح أنه مفسد 
في الأرض؛ لأنه إذا بُويع حصل القتال بين المسلمين. وإن أبى الثاني البيعة 
فللأول أن يبايع» ول يدعٌ لبيعة نفسه فهذا أيضًا يقتل؛ لما يخشى من شره وفساده؛ 
بأن يلمّ حوله بعض الناس فلا يبايعون. 

ومسألة الخروج على الولاة ليست هيّنة. بل هي من أخطر ما يكون. ومن 
أعظم ما يكون. ولم تفسد الأمةٌ الإسلاميةٌ إِلّا بالخروج على الإمام؛ من حين أن 
فتل عمر -رضي الله عنه- بدأت الفتن» فخرجوا على عثمان-رضي الله عنه-. 
وخرجوا على عللَّ-رضي الله عنه-. وخرجوا على معاوية-رضي الله عنه-. ولا 
كثر الخروج على الإمام حصلت الفتنء والشرورء والبلاء. 

-٠‏ الحث التام على الالتئام: يؤخذ من كون مفارقة الجماعة سببًا للقتل» 
ولا شك أن التئام الأمة» واجتماع كلمتها يوجب التآلف في القلوب. والاتحاد 
في الهدف. ويوجب -أيضًا- الهيبة في قلوب الأعداءء. وإذا تخلخل التآلف بين 
الأمة اختلّت الأمة ونّزِعت هيبتها من الأمم. ولم تساو فلساءٍ وهذا فإن أولنك 
القوم الذين يذهبون يركضون يميئًا وشالا في القيل والقالء» وإضاعة 


.)١1831( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ رقم‎ )١( 
.)١1857( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين. رقم‎ 


0 كتاب الجنايات 
الأوقات. ونرى أنهم على خطأ فاحش. وعلى خطر عظيمء وأن الواجب على 
الإنسان أن يكفف لسانه وأن يقبل الحق من أيّ شخص كانء وأن يرد الباطل 
من أي شخص كانه وأن لا يفرق الأمة بالتحزّب إلى فلان وإلى فلان. 

فالواجب: لم المَّعَتْه ورَأبُ الصّدع ما أمكن. سواء كان بين الدعاة. 
أو بين العلماء» أو بين الشعب والأمراء وولاة الأمور؛ المهم: أنه يجب على 
الإنسان أن يسعى في الائتلاف بقدر ما أمكن. وأن ينصح من يرى همهم 
الركض يميئًا وشمالاء وما تقول في فلان؟ وما تقول في أشرطة فلان؟ وما تقول 
في رسائل فلان؟ وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تنفع؛ بل هي تضر؛ تفرق 
اذم و الت السكرة ريرك امنا ف القلر ك صر فاط كر 

دعْ نفسكٌ وهواهاء وكن مسالا للناس. تسعى في السلامة منهم؛ وتسعى 
ف اسلامتهم منك. لا تعتلء ولا خرئ الناس غل نفسك؟ بل كن مسالا حت 
تبقى هيبة الأمة الإسلامية ولا تتفرق» ونحن وغيرنا ممن نراهم مخلصين 
يسوؤهم أن يروا هذا التفرق بين الشباب. وبين الدعاة» وبين العلماء» وبين 
الناس وأمرائهم. يسوؤنا هذا جدَّاء ويجب علينا في ذلك النصيحة. 

ونحن لا نقول: إن كل أحدٍ معضومء وكل أحن لا يخطى» بل الكل بني 
أدم خطاء. وخير الخطاتن النوايون 5 + أى: الذين ير جعون عن الخطأ. 

فننصح الناسء وإذا سمعنا عن شخص قولا فعلينا أن لا نأخذ بمجرد 
السماع؛ لأن هذا هو "قبل وقال: الذي نهى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلم 


.)5599( والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. رقم‎ .)١571/( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


كناب الجنايات 52 


- وكرهه الله -عز وجل-'' » ولكن نتبين ونتثبتء فإذا ثبت لدينا الأمره وصار 
القول خطًا فالواجب أن نناصح القائل بإخلاص؛ لأننا إذا ناصحناه وبيّنًا له 
الحق ورجع لأزال هو بنفسه هذا الخطأ فنجتنب شر التفرق والتشتت. 

لكن لو أنا رددنا عليه بالتشهير به والسب» فرنّ| تأخذه العرَّة بالإثم فلا 
يرجعء ويفتح له الشيطان باب التأويلء وباب المعاندة. 

فإننا لو تتعبنا عورات الناس -نسأل الله العافية- ونظرنا متى يخطئ.» ثم 
نفرح بالخطأ دون أن نفرح بالصوابء فهذا والله خلاف الإيهان» وخلاف ما 
أرشد إليه الرسول بتنن: حين ذكر الفِتَّن؛ وقال أنها: «كقطع الليل المظلم" ‏ 
وقال أنها: «فتنٌ يرققٌ بعضها بعضًاء وتجيء الفتنة. فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. 
لم تتكتقن ونجىء الفتنة. فيقول المؤمن: هذه هذها»؛ يعنى : هذه هى البلاع. 
هذه الفتنة» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالته واليوم الآخر. وليأتٍ إلى الناس الذي 
ف أن يؤتى إليهم" ' لين حل من الناس بحب أن ينتهده الناس؟ ئ) أنه 
ليس أحدٌ من الناس يحب أن تتسلط الألسن عليه. 

إذَن: لماذا تشهّر بأخيك» وتسلّط لسانك عليه؟ هذا مما يوجب أن لا يزحزح 
الإنسان عن النارء وأن لا يدخل الجنة نسأل الله العافية» وقد قال النبى #د: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لا يَْمَنُوت ألتّاست إلحافًا 8 رقم 

.)11/١15( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ رقم‎ .)١417/0( 


(١؟)‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» رقم .)١١4(‏ 
(") أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم .)١855(‏ 


كتاب الجنايات 


ااسباب المسلم فسوق. وقتاله كف" . 


والسباب والغيبة تختلف باختلاف من وَجهت إليه؛ فلو سببت واحذًا 
من السوقة في الشارع» من عامة الناسء فإن هذا يؤثر فيا بينك وبينه» لكنه لا 
يور عل سس العامة. لكر لو 2ت عالاء أو اعك عالافهذا يوئر عل 
ل بعر عل الي كر لل عد انا فم خز غات 
وذ اوسسل نحل اناس غل أن يشكوالق الشريمة التي تخرج من هذا 
العالم» فتكون بتعدّيك على العالم جنيت على الشريعة. 

وهذا أرى أنه يجب أن ندع ما نسمعه بين بعض الإخوان من المناقشات 
ومن السب؛ حتى نكون يذًا واحدة. ولا يجوز أبدا في حال من الأحوال أن 
يحملنا ما قد يكون في قلوب بعض الناس من الحسد على الجناية؛ ولههذا جاء في 
الحديث: «إذا حسدت فلا تبغ أ يعني: لا تعتدٍ على المحسود. 

واعلم: أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء وقد أشار الله -عز وجل- إلى: 
أنه إذا وقع في قلب الإنسان مثل هذا فليسأل الله من فضله. وليعرض عن هذا؛ 
ل ا ل ال شيل 


5-4 صا 6 2 2 و2 لس لاتئر هم 2 ا ل 7 5 
ولنساء 0 20 كني وسعلوا ألله من فضله - 8 [النساء:؟”]» هدا هو السير 


الصحيح. والمنهاج السليم. 


عله عله داه 
06س ادن دمت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم 
(4غ). ومسلم: كتاب الإيهان. باب بيان قول النبي >:<: «سباب المسلم فسوفقا. رقم .)1١5(‏ 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح .)517/٠١(‏ 


- عَنْ عَائِفَةَ -رَضَيَ الله عَنْهَات عَنْ رَسُولٍ الله بجي قَالَ: لابجل 
َل مُسْلِمٍ إلا بإخدى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَانٍ ححصَنِ فَيُرْجَم ٠‏ وَرَجُلِ يَْثلُ مسا 
مُتَعَجَدًا يتل ٠‏ وَرَجْلٍ يرج مِنَ الإسلام فَيُحَارتٌ الله ل أو 


.6 وه 


يُصَلَبُ. أوْبُنقَى من الأَرْض » رَوَاهُ الوَدَاوة وَالنْسائَيٌ وَصَحَحَهُ الْحَاكِه''. 


الشرح 

قوله غ<: «رَّانٍ تحَصَنٍ قم َيْدْجَم؛ هذا كقوله: اليب الرَّاني). 

قوله: 'وَرَجُلٍ يَقثلُ عن عبد مُتَعَمّدًا فَيُقْمَلٌ ا وهذا معنى قوله: وَالنقْسُ 
بالنس ل وهنا اشترط أن يكون تتعهدًا؛ لأنه لا يمكن نوت القصاص إلا إذا 
كان القتل عمدّاء وقد تقدّم تعريف العمد بأنه: أن يقصد مَن يُعلمه آدميً 
معصومًا يله بها يغلب على الظن موته به. 

يشترط لثبوت القصاص من القاتل شروط أخرى غير العمد. هي : 

أولا: تكليف القاتل؛ بأن يكون بالغًا عاقلا؛ فلو تعمّد الصبي قتل إنسان 
فإنه لا يقتلء ولو تعمّد المجنون قتل إنسانٍ فإنه لا يقتل؛ لأنه مرفوعٌ عنهما 
القلم» فعمدهما خطأء يثبت فيه ما يثبت بقتل البالغ العاقل خطًا؛ وهو الدية 
على العاقلة. وأما الكفارة فلا تجب عليها أيضًا؛ لأن الصغير ليس من أهل 
التكليف. والمجنون كذلك. فلا كفارة على من لم يبلغ إذا قتل خطاء وإذا قتل 
عمدًا فكذلك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتد. رقم (17867). والنسائي: كتاب 


القسامة. باب سقوط القود من المسلم للكافر. رقم (51/57). والحاكم (4/ 5 رقم1058). 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟. 


كتاب الجنابات 


1161860000 
انيًا: عصمة المقتول؛ فإن لم يكن معصوم الدم فلا قصاص. فا حربي إذا 
قتله الإنسان فلا قصاص. والزاني المحصن إذا قتله الإنسان فلا قصاص؛ لكن 
بشرط أن يحكم برجمه. أما قبل ثبوته عند الحاكم فإنه باق على عصمته. 
النًا: ألّا يقتل القاتل المفضول؛ في الدينء والحرية» والملك؛ فلا يُقتل 
المسلمٌ بالكافر ولو تعمّدء ولو كان الكافر معصومًا؛ كالذمي؛ لقول النبي : 
١لا‏ بُقتل مسلحٌ بكافر"", والحرية -أيضًا- سبق الكلام فيهاء «لا يقتل حر 
بعبد''أ» وسبق الكلام فيه» والملك أيضًاٍ بأن لا يكون القاتل مالكًا للمقتول. 
فإن كان مالكًا للمقتول فإنه لا يقتل به» ولو كان المالك عبدًا؛ كأن يكون مكاتبا 
فإنه يملك؛ والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. وهو جائز التصرف؛ 
يبيع»ء ويشتري. ويملكء. لكنه ليس جائز التبرع؛ فإذا اشترى المكاتب عبذا 
ليتجر به؟ حتى يوني الدين الذي في كتابته ثم إن هذا المكاتب قتلهء فكلاهما 
عبدء لكن هذا المكاتب يفضله بأنه سيده. مالكه. فلا يقتل به.» وعلى القول 
الذي رجحناه من أن الحر يقتل بالعبد. فإن المكاتب يقتل بمملوكه من باب 


8 


أولى. 

رابعًا: انتفاء الولادة؛ فلا يقتل الأصل بالفرع؛ يعني: لا يقتل الأب بابنه. 
ولا الأم بابنها أو بنتها أو ما أنسيه ذلك» وسبق لنا دذكر الخلااف فيه؛ وأن 
الصحيح: أنه يقتل به إذا انتفت أسباب الشبهة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير رقم (/7041). 


)١(‏ أخرجه البيهقي (8/ 55 رقم 117/ا16١)‏ وقال: في هذا الإسناد ضعف. وأخرجه الدارقطنى 
(*/ 338 ). والديلمي (6/ 5١19‏ رقم .)6١٠١‏ 


كتاب الجنايات 00 

إذّن: في قوله بجي «يَقثُلُ مُسْلَ) مُتَعَمّدًاا نضيف إليها بقية الشروط؛ حتى 
يتمكن الإنسان من تطبيق كل مسألة جزئية على هذه الشروط. فإن تمت الشروط 
ثبت القصاصء وإن لم تتم لم يثبت القصاص . 

فإن قال قائل: هل الأفضل للقاتل: أن يسلم نفسه إلى السلطات. أو أن 
يستغفر ويتوب؟ 

قلذا: قي ذلك عل فا لو شرق فهر الأفضر أن يؤدى الشاقة إلى 
المسروق منه. أو يستغفر ويتوب ويأكل السرقة؟ فلا شك أن رد الحق أفضل 
الأول فالقاتل مثله, فلا بد أن يبلغ. 

قوله بتي<: ١اوَرَجلٍ‏ يحْرَج من الإسلام فَيُحَارتٌ الله وَرَسْولَهُ فيُقتل. 
علت: 00 هل المراد بخروجه ثم محاربته أنه يكفر. ويحارب. 
فيجمع بين الكفر والحرابة» أو أنه بخروجه من الإسلام يكون حارب الله 
ورسوله؟ 

الحديث يحتمل المعنيين؛ لكن المعروف أن من كفر بدون حرّابة فإنه لا يثبت 
في حقه الصَّلبء أو الفى من الأرض؛ فيلزم من ذلك أن يكون المعنى: يخرج 
من الإسلام بالكفر فيقتل. أو يحارب الله ورسوله ولو كان باطر: 0 
ل لان -عليه الصلاة والسلام-؛ يقول : ابقل 


2-3584 5-5 


ده او ينفى من ادو 6 وهذا مأخوذ من الآية؛ وخى. 0 09 


ا لس 2 سر صو سر ص سه موحي ا 0 رما 2 


ار لذن تارتوت ال سواة. وفضفون فى م قاناا ان شتو ا )فى 


1١ ٠‏ سس 


3 
8 
ا- 


2 ونرو 


كوا أ تُمَطَدَ أَتِدِ بهم وَأَرَجْلُهُم مَنْ ِل اه 
م قد 
[الائدة:*+]» هؤلاء هم المحاربون لله ورسوله ين» وآكل الربا له قسط منهم؛ 


كتاب الجنانات 


لقول الله تعالى: #فإن لَمْ تعملواً كََدَنوا بحر ب منَ الله وَرَسُولِهِء © [البقرة:179؟]. 

فإن قيل: ما المراد بالمحاربة هنا؟ 

فالجواب: قال العلماء -رحمهم الله-: المراد بالمحاربة قطع الطريق؛ وهو 
أن يتتصدى قومٌ أو واحدٌ من الناس للناس في طريقهم» فيغصبهم المال؛ أو يقتل 
أنفسهم بالسلاح» فهذا قاطع ار ار ار عدوا او شط 
أيدهم وأرجلهم من خلاف. أو ينقوا من اللأرض. 

فإن قيل: وهل قوله: (أو) في هذه العقوبات للتنويع. أو للتخيير؟ 

قلنا: اختلف في ذلك المفسر ون والفقهاء -ر حمهم الله-: 

فقيل أنها للتخيير. وقيل أنها للتنويع؛ والفرق بين القولين أنه إذا قيل: 
(إنها للتخيير) صار الإمام يدا بين هذه الأربعة؛ وهي: القتل. والصلب. 
وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. والنفي من الأرض. 

لصم إنها للتنويع ضارت هذه العقوبات منزلة عل قدر الحريمة. 


ل عر سن ٠‏ ولا يخير الإمام؛ فيقال: 0 افع كذا فيل به 
كذا؛ فعلى هذا يقولون: إن قطّاع الطريق إذا قَتَلوا فقط قُيِلوا فقط. وإن قَتَلوا 
درا لان رار ط ارا رن حدر الال يدور قر تطعا الم 
وأرجلهم من خلاف. وإن أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على أحدٍ بال أو 
عرض فإنهم يُنَقَون من الأرض. فتكون هذه العقوبات مرّبة على قدر الجريمة. 

فإن قيل: هل معنى التخيير: أنه تخيير تشة؛ يفعل ما يشاء. فيمكن أن يقتل 
هذا وينفي هذا من الأرض. ويمكّن أن يقطّع أيدي وأرجل هذا ويترك الآخر. 


كتاب الجنايات 600 

أو هو تخيير مصلحة؟ 

تلنا: بز هو اختار مصلحة وهذه قاعدة: اكز من تضرف لغيره وخر 
فهو تخيير مصلحة». فالوكيلء والولي. وناظر الوقف. والوصيء وولي الأمر؛ 
من: أميرء أو قاض أو غيره إذا خيّر بين شيئين فتخييره تخيير مصلحة: أما من 
خيّر بين شيئين في أمر يتعلق بنفسه. ويقصد به التسهيل عليه فتخييره هنا تخيير 

فإن قيل: إذا رأى الإمام أن يقتل ويصلب. أو كانت الجريمة -على القول 
الثاني- تقتضي القتل أو الصلب فمتى يصلب؟ 

قيل: إنه يصلب وهو حي. 

وام ال رصم 

ولاشك أن صلبه وهو حى أنكى. فإذا رأى ولي الأمر أن الأنكى أن 
يصلب قبل أن يقتل فليفعل؛ ل له ل 
وما يضر الشاة سلخها بعد موتها. 

أما كيف يصلب؟ 

فإنه يربط على خشبة ها يدان فتمد يداه على يدي الخشبة. ويبقى قاثًا إلى 
أن يشتهرء فإذا اشتهر تُزّل وقتل إن قلنا: بصلبه قبل القتلء أو تُزّلء وغْسّلء 
وكُفن. وصّل عليه 0 

وفي هذا الحديث م يله نمطم أَيِدِ يه: وَأَرْمْلُمُم مَنْ جِلَفقٍ # 
[المائدة: ]0 لكنه موجود في 0 والمعنى أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ 


كتاب الجنابيات 


فتقطع اليد اليمنى من مفصل الكف. وتُقطع الرجل اليسرى من مفصل العقب. 
ولا يقطع العقب؛ بل يبقى؟ لأنه لو قطع لاختلت الرجلء. ولا استطاع أن 
يمثي؟ فلهذا يبقى عقبها. 

وقوله: ١أوْ‏ يُنْفَى مِنَ الأزض»! يعني: يطرد من الأرض. 

فإن قيل: وإلى أيّ أرض ينفى؟ 

فالجواب: قال بعض العلاء: يطرد إلى أرض غير أرضه. ولكن هذا 
القول اعثُّرض؛ بأنه ربا يفسد في الأرض الثانية» فإذا خفنا من ذلك فإن النفي 
من الأرض يكون بالحبسء حتى تظهر عليه علامة التوبة النصوح. فإذا ظهرت 
عليه علامة التوبة النصوح أطلق. 

ِذْنْ: هذا الحديث يختلف عن الأول بكيفية العقوبة فيمن خرج عن 
الإسلام. وقد قلنا إنه إذا خرج عن الإسلام؛ فجمع بين الكفر والحرابة فهذا 
جزاؤه. وإن لم يحارب فإنه يقتل بالسيف. 


من فواند هذا ا لحديت : 
-١‏ احترام الدين الإسلامي لقتل النفس المعصومة؛ لقول النبي يَنِة: ١لا‏ 


0 


بحل فتل...2. 

؟- أن نفي الحل يعني التحريم؛ لأن نفي الشيء إثبات لضده؛ وعليه: 
فكلمة «لا يحل» توازي كلمة «يحرم». وهذا في كلام الله ورسوله واضح؛ فقوله 
تعالى: ‏ يَأَمها ألرِسِنَ حَامَبُوا لا يحل لَك أن ترِثوا أليّسآء ها * [انناء:ة1]؛ 
معناه: يحرمء لكن في كلام الفقهاء إذا قالوا: لا يجوز فقد لا يريدون به التحريم. 


كتاب الجنايات 2 
قد يريدون به: ما دون التحريم؛ وهو: الكراهة؛ لكن في كتاب الله وسنة رسوله 
نفي الحل إثبات للتحريم 

*- أن من أسباب إباحة القتل هذه الثلاث الخصال؛ 

الأون: زان غخصن: 

ا ل ا 

الثالثة: رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله. 

: - وجوب رجم الزانٍ المحصن؛ والحدنك ينيد الحواز؛ لأنه قال ي#ي: 
لايل ٠١‏ إلا بكذاء ناذا كان كذا حل: لكن هذا لا ينان الو جوت» بل قال 

اج 1 سه اا اا لواب 
له دحك لكن هذا فيه نظر؛ لأن من نفى الجواز إذا استثنى 


ررس 5-0 


لاا يدل 0 ع داريا ل يه أن 


يان ألا يُقيمًا 5-0 إن حِفممُ ألا يُق)) حَدَودَ الله قلا جاح عَلتْهِمَا هما أَهندت بده # 
[البقرة:44 "] ونفي الجناح لايدل على الوجوب. 


وهذه القاعدة التى ذكرت: «أن المستثنى من المحرم واجب» بنى عليها 
بعض العلماء: وجوب الختان؛ قال: لأن الأصل تحريم قطع العضو من الإنسان. 
فإذا أبيح في الختان دل ذلك على وجوبه؛ لأن ا حرام لا ينتهك إِلّا بالواجب. 

والخلااصة: أن رجم الزاني واجب. وأنه فريضة من فرائفض الله؛ كما أعلن 


ب 


ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه' 


١(‏ اسان الحديث عنه في كتاب الحدود. باب حد الزاني. 


كتاب الجنايات 


الح تتام اس سك 

ه- أن الزاني المحصن لا بد أن يرجم رحمًا؛ وذلك بالحجارة التي ليست 
بكبيرة ولا صغيرة مع اتقاء المَقاتِل؛ يعني: لا تقصد مقتلا فيموت بسرعة. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قول النبي كللة: «إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة»!"!؟ 

قلنا: الجمع بأحد وجهين: 

إما أن نقول: هذا مستغنى. أو نقول: إن معنى «إحسان القتلة»: أن يقتل 
عل يهان نتصيه الشريعة. 

5- أنه يشترط للقصاص أن يكون القتل عمدًا؛ لقوله: "مُتَعَمّدَا'. 

فإن قيل: هل يؤخذ من هذا الحديث اشتراط أن يكون القاتل بالعًا عاقلا؟ 

فلا انا ف جهة اشراط أن يكون اغاقلز قاذ شك أنه رو عد من هذا 
الحديث؛ لأن المجنون ليس له قصد. وأما غير البالغ فيؤخذ من قوله: «رَجل) 
فإنه لا يجب القصاص على غير البالغ؛ لأنه لا يسمى رجلا. 

- أن من خرج عن الإسلام فقتله مباح؛ لأنه مهدر الدم؛ لقوله: 'اوَرَجْلٍ 
يرج مِنَ الإشلام». 

4 اك العا رقن بن وربكر له يعر جيذا الكال: الم كر الفلليس زالمن 
هافن ل ناراف 
وهي أن تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 


0 اش حة مسلم: كنات الصيد والذبائح وم بو كا من احيوان. باب الأمر بإحسادت الذبح نهنا‎ )١( 


.)١19325( رقم‎ 


كتاب الجنانات 53 


ل 2-0-6 م 
7- وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ -رَضِيَ الله لله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُول الله حنة: 
ل ل ان ع" متفق عَلَيْهِ 


الشرح 

قوله 5ه : اك معن 2 بين اناس يَوْمَ | َقِيَامَةِ في الدَّمَاءِ"؟ تقدير الكلام: 
أول ما يقضى ب بين الناس القضاء في الدماء؟ والدماء: جمع دم؛ والمراد بها القتل؛ 
وذلك أن الناس يوم القيامة يقضي الله -سبحانه وتعالى - بينهم. ويفصلا بينهم. 


حتى بين المؤمنين والكافرين؛ كما قال تعالى: هدَأسّهُ يحَكُمْ يكم يوم الِْيمَةٌ 


ون حجِعَلَ أَلَهُ لِلَككدْرنَ عَلَ المُؤْمِِينَ سَبِيلا * [النساء:141]. يقضي الله بين الناس في 
كل شيء. فالظالم ينتقم منه بظلمه ممن ظلمه في ماله أو غيره. لكن إذا وقف 
الناس بين يدي الله يوم القيامة فأول ما يقضي بينهم في الدماء؛ لأنها أعظم 
0 


نك وا ري ان ل ع سيت ارق سمي د لاسن 
يَوَمَ 7 متام مَةِ في الدّمَاء؛ وبن قوله يد : «أول ما بحخاسب نه العبد يوم القيامة 
الصلاة»!"؟ 


10 أخرسة القار ة كنات الداكاازيات فول لكان 8 رقن ل ارط شعي رةه 
(3874).: ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص. باب لمجازاة بالدماء في الآخرة. رقم 
.)١5074(‏ 

(؟) أخرجه أحمد برقم .)4570١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب قول النبى جذة: «كل صلاة لا 
يتمها...»". رقم (85). والترمذي: كات الصلاة. بياب ماحاء أن أول ما يحخاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة. رقم .)2١*(‏ والنساتى: كتاب الصلاة. باب المحاسية على الصلاة. راقم 
(5735). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسّئة فيهاء باب ما جاء :ني أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة. رقم .)١5505(‏ 


كتاب الجنايات 


لكا ...لك 


فالحواب: الحديث: " أو مَا يُقَضَى بن ا ف الدّمَاءا والثانٍ في 
حت الته» فأول ما يحاسب عليه الإنسان من حق الله الصلاة» وأول ما يقضى بين 
اناس فى الدماء. 

من فواند هذا الحديثٌ: 

-١‏ إثبات الحكم والقضاء بين الناس؛ ووجه ذلك قوله: «أَول مَا يُقَضَى 
بيْنَ اناس يَوَْ الْقَِامَة في الدَّمَاءِ' . 

اي الام كران اداه ليق ال اولان لان 
لكل أول آخرًا. 

- تعظيم الدماء؛ حيث كانت أول ما يقضى بين الناس فيه. 

5 - إثبات عدل الله عز وجل لكونه يقضى بين العباد» حتى يعطي كل 
ذي حقٌ حقه. 

ان من ل يؤخدذ منه اخق في الدنيا عد يم ويكون الأخذ في 
2 :اعد واعية لان الاسان حرى ان الشافن بو الساة اياف قات 
إذا اقتضّ منك في الدنيا لم يعلم بك إِلّا من شاهد, أو بلغه. وكل من سبقك 
لا يعلمون بك. وقد يندثر العلم بعدك وتنسىء لكن في الآخرة -نسأل الله 
العافية- كل الناس يشاهدونك. فيكون المقاضاة في الآخرة أعظم من المقاضاة 
في الدنيا. 

ويتفرع عى هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يعجل في التحلل من حقوق 
الناس؛ حتى لا يفضح بها في القيامة» ولا ننسى أن يوم القيامة سمي بذلك لأنه 


كتاب الجنانات 


يقوم به الناس من قبورهم لله» ويقام فيه العدل. ويقوم فيه الأشهاد. 


فإن قال قائل : كيف يقتص للمؤمن م ن الكافر يوم القيامة وهو ليس عنده 
حسنات؟ 


قلنا: قد يكون هذا بزيادة عقوبته في الآخرة. أو يؤخذ من سيئات هذا 
ويحمل على هذا. 


شب هم ل يرم مه ا لام 50 2 ك3 اه ضص>” 
6 - وَعَنْ سَمْرَةَ -رَضِيَ الله عَلْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُول الله بجبن:: «مَنْ قَتَلَ 


رو و مدام ميو اح سه سرهم بير 1 ا له 


عبدة قتلناف وَمَنْ جدعَ عبده جدعتاة) رَوَاه أَخمل واد وحسنه َهُ المّْمِذِي 


وَهُوَ مِنْ روا يَةِ الْحَسَنٍ لْبَصْري عَنْ سَمُرَةَ وَقّدِ اختَلِفَ في سَمَاعِهِ مِنْهُ. 


2 
سس © خا 


وَفى رواية أي دَاوْدَ وَالنَسَائيٌ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاه) وَصَحَحَّ م الْحاكِم 
عد اليك 
هَذْه الرْيَادَة ''. 
الشرح 

سمرة. وقد أعل بالانقطاع» وآن الحسن لم يسمع من سمرة. وإذا لم يسمع منه 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (219594). وأبو داود: كتاب الدَيّاتء باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد ب 

رقم (5515). والترمذي: كتاب الذَّيّاتء باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. رقم .)١514(‏ 

وابن ماجه: كتاب الدَّيَات» باب هل يقتل الحر بالعبد رقم (5775). 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١9785(‏ وأبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد 


منه. رقم (هاهغ)). والنسائي: كتاب القسامة. باب القصاص في السن. رقم (51/51). والخاكم 
.)5٠094/4(‏ رقم 4٠٠‏ )). 


هبتكت لخت 
صار بينه وبينه رجل. وهذا الرجل مجهول. لا يعلم من هوء فيكون الحديث 
ضعيفًا بهذا الاعتبار. 

ولكن صحح كثير من العلماء ساعه منه. ومنهم من قال: سمع منه حديث 
مووي اا ا 
0 

وقد صحح الحاكم هذا الحديث. وحسله الترمذي. 

قوله بَنثةٍ: ١عَبْدَهُ)»؛‏ أي: الذي يملكه؛ وهذا يقنضى ي أن يكون القاتل حرّاء 
والمقتول عيدا. 

قوله: 'وَمَنْ جَدَّعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاه؛؛ أي: من قطع أنف عبده قطعنا أنفه؛ 
وهذا يقتضي أيضًا أن يكون السيد هو الذي جدع الأنف. والعبد هو الذي 

وزيادة النسائي: «وَمَنْ حَصَى عَبِذَه حَصَيناه) وهو -أيضًا- يقتضي : :أن 
يكون الخاصى حرَّاء والمخصيٌ عبدّاء وقد سبق شرح هذاء وأن العلماء اختلفوا؛ 
هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل؟ 

والصحيح: أنه يقتله سواء قتل عبده. أو قتل عبد غيره؛ لأنه إذا قتل 


راوع 3 
بعبده فقتله بعبد غيره من باب أولى. 
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من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن العبدٌ يُقتص له من ا حر في الأطراف؛ لقوله: ١‏ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهِ 
جَدَعنَاه). اوَمَنْ 0 عَبدَهُ حَصَينَاه). ركد شتاان بعض العلماء حكى الإجماع 
على أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيا عدا القتل؛ لكن الصحيح: أن بينهما 
عام را 1 لر ‏ الر ل ل ادر اب ار 

فإن قيل: ما حكم خصاء البهائم ووّسّمها؟ 

وأما خصاؤها فهو -أيضًا- جائز؛ لأن فيه مصلحة. وإن كان يضر 
البهيمة» لكن فيه مصلحة لمالك البهيمة. 


د 


2 
0 
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ادس 6 الي سر 


- وَعَنْ عُمَرَ بْن التطاب -رَضَِ الله عَنْه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


- 
0 رس ور ءمريىء 


0 ف 2 0 و 0 2 2 ٠.‏ 2 اه عواسم م اع ا ا 
يد يتقول: «لا يقاد الوالِد بالولد» رَوَاه احمد. والترمذى. وَابِنْ مَاجَه وَصَحَحَه 
ا ا ااا ا ع ا ا 
ابن الجارود. وَالبَيْهِقِي. وَقال الرامذِي: إنه مضطربت . 


قد تقدّم الكلام على هذا الحديث. وبينا: أن الحديث ضعيف. وأنه لا تقوم 


به حجة, وأن العلماء اختلفوا في قتل الوالد بالولد: 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (44). والترمذي: كتاب الدَّيّاتء باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم 
لا؟ رقم .)١81٠0(‏ وابن ماجه: كتاب الدَيّات. باب لا يتقل الوالد بولده. رقم (55757). وابن 
الجارود (ص ١55:‏ ). رقم (7284). والبيهقي في الكبرى (8/ 77). رقم .)١139119(‏ 


2ه كتاب الجنايات 


نقيل: لا يقتل به؟ واستدل هؤلاء بهذا الحديث. لكنه ضعيف. وعللوا 
أيضًا بأنه سبب وجودهء فلا ينيغى أن يكون الولد سيب إعدامه. وبينا: أن هذه 
العلة عليلة باطلة. ونقضناها بمن زنى بينته وهو مخحصن.» فإنه يرجم لزنا 
وقلنا: إن هذا النقض فيه نظر أيضًاء لأن رجم الزاني ليس قصاصا؛ بل هو 
يرجم لحق الله -سبحانه وتعالى -. 

لكن نقض العلة بأن نقول: إن الولد إذا قتله أبوه فإنه ليس السبب في 
إعدام الأب؛ بل السبب في إعدام الأب هو فعلٌ الأب نفسه. 

والحديث: «لا يُقَأد الْوَالِدُ بالْوَلّدِا؛ يشمل انتفاء القود في النفس فما دونهاء 
ولكنا إذا قلنا: إنه يقاد به في النفس. فم| دونها من باب أولى» وهو الصحيح كما 


- وَعَنْ أبي جُحَيَْةَ -رَضِيَ الله عَنْه - كَالَ: قُلْتُ لِعَيّ بن 
-رَضِيَ الله عَنْه-: اقل تدك تي مِنَ الْوَخي عَبْرُ 
قلق الحة و النّسَمَة إلا فَهَءَا يُعْطِيهِ الله جر ف الْقَرْآنِ وما 
الصَّحِيفَ قُلْتُ: وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيِفَةِ؟ فَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِرِ وَآَلَابَُْ 
مُسْلِمْ بكافِر' رَوَاهُ الْبُحَارِيٌ'"'. 
١١‏ وَأَخْرَجَهُ أخمك وَأَبُو داو لاي مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلدٌ 
-رَضِيَ الله عَنْهُ-؛ٍ وَقَال فيه: «المُؤمِنونَ يَمكَاقا دِمَاؤّهُمْ وَيَسعى ِذْمَيَهِمْ 


* القرا 0 
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00 أخر جه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الام رقم 0ع خرة” 


كتثاب الجنايات «هن»ه 


َو الال ال ا د 0 8 6 50 0 و 02 اياة 
أدْنَاهُمْ وَهُمْ يَد عَلى مَنْ سِوَاهُمْ وَلا يُقتل مُؤْمِنْ بكافِر, ولا ذو عَهِدِ في عَهِدِوا. 


وَصَحَحَهُ الْحَاكِم". 
الشسرح 

في هذا الحديث سأل أبو جحيفة -رضي الله عنه- عل بْنَ أبي طالب 
-رضي الله عنه-: «هَلْ عِنْدَكُمْ تَيْمُ مِنَ الْوحْي عَيْدُالْقُآنِ؟ه وسبب سؤاله 

ان الشسعة ادّعوا أن لآل ا كا غير المصحف الذي يتداوله 
المسلمون. فسأل أبو جحيفة علي د بي طالب عن ذلكء. فقال: الا وَالذِي قَلَنَ 
0-7 وَبَرَأ النَّسَمَة2 فأقسم -رضي الله عنه- أنه ليس عنده شيء. 
في آل البيت؛ لأن عل بْنَ أي طالب يكون على هذا كذَابّا حالمًا على الكذب. 
وإذا كدر أنه تجهل. ما اعند آل البيت فيقال: كيف يكون أفضل آهل الت 
جاهلا ب) عند أهل البيت في هذا الأمر الخطير العظيه؟! 

قوله: اع د الْقَرْآنا. غير: صفة ل(شيء2؟؛ ولهذا جحاءت مرفوعة. وجور 
الخضك؟ لأن ١شيْءٌ»‏ وصفت بقوله: ) ال ا خار أن 
تكون صفنّها الثانية حالاء وأن تكون صفة ثا: 

قال: «لا»؛ كلمة تقال دائًا أمام القسم. ولكنها لا تدل على نفيه» بل يُؤتى 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (477). وأبو داود: كتاب الذيّات. باب أيقاد المسلم بالكافر. رقم .)537٠0(‏ 

والنسائي: كتاب القسامة. باب القود بين الأحرار والماليك في النفس. رقم (75/ا4). والحاكم 


(15/5. رقم 5777). وقال: «صحيح على شرط الشيخين». وقال ابن عبد اهادي في المحرر 
5٠ /١(‏ ارجاله رجال الصحيحين). 


6 كتاب الجنايات 
م 2ه ...كك 
ل ل ا ل ل لي ا للضي لف هذا 
البلد. لكن (لا) جيء بها للتنبيه؛ حتى ينتبه المخاطب لذلك. 

وقوله: اقَلَقّ الَبّة2؛ المراد بها الجنس؛ وهي كقوله تعالى: إن مه مَُِ 
كت ولت * المائدة:45]. فكل الحبوب يفلقها الله عز وجلء وتنفتح في باطن 
الأرضء وتظهر منها عروق الشجرة. أو عروق الزرع. حتى تكون شجرة 
نامية» إلى أن يأذن الله تعالى بانتهائها. 

قوله: ير الي ا الروح. فالله تعالى هو بار العف فذكر 
رضي الله عنه: فلق الحبة» وبرأ النسمة» وهذا من أجمع ما يكون من القسم. 

قوله: إلا فَهمَ)). وف لفظ: إلا فهم'؛ فعلى قراءة النصب يكون مستثنى. 
وعلى قراءة الرفع يكون بدلا من قوله: «شَيْء؟؟ ي 00-7 سباندى 
يعطيه الله تعالى من شاء من عباده. 

قوله: «يعطيه الله رَجُْلِ 6 الْقَرْآن» إنا قال: ال الْمَرْآن» مع أن الفهم 
006 أيضَاهٍ لاسا هل عِنْدَكُمْ ني نَْءٌ مِنَ الْوَحْي؟» الذي هو 
القرآن؟ فلهذا قال: «إلا فَهًا يُعْطيه الله رَجُلَا في ا فإنه 0 عندنا الفهم 
زائدًا على القرآنء وكم من إنسان عالم. أعطاه الله تعالى فههًا زائدًا على ما في 
القرآن. فصار عنده زيادة على ما ني القران. لكن ليست زيادة خارجة عن 
القرآن؛ بل هي زيادة فهم في القران. 

لكام استدلال علي ان طالت -رضي الله عنه- بقوله 
تعالى: #وفصدله, قِ عامين ## [لقان:4١]»‏ وقوله: #وماه, وفصكله. لللشون سا 
ل ار ل ا ا ل الاي 


شهرًا بقي ستة أشهر. هذا من الفهم الذي يعطيه الله تعالى من شاء من عباده 
فى القران. ونجد بعضص العلماء بشحتيط من آية واحدة عشرات الفوائد. وآخر 

قوله: «وَمَا فى هَذْهِ الصَّحِيفَة»؛ هى صحيفة أحاديث كانت مكتوبة عند 

نّ بْن أبي طالب رضى الله عنه. 

قوله: «الْعَمَا ؛ يعني: الدية التي تتحملها اا ل 2 عناة لان 

فإن قيل: متى يكون العقل؟ 

قلنا: يكون العقل في] إذا كان القتل خطاء أو شبه عمدء فإن العاقلة؛ -وهم: 
العصبة- يتحملون عن القاتل؛ كى) سيأتي -إن شاء الله- في الحديث الذي بعده. 

قوله: ١وَفِكَاكُ‏ 010 «فَكاك الأسيرا. فيجب على المسلمين فك 
للسلى, بحسب ما يستطيعون؛ إما بفدية مال, أو أسير كافر يبادهم 
الأسرىء أو غير ذلك مما يفك به الأسيرء سواء كان الأسير أسير حربء أو 
أسير اختطاف. 

قوله يَثِلة: «وَألا يُعْتَلَ مُسْلِم بكَافِر». ١مُسْلِمْ)‏ نكرة في سياق النفى. فيعم 
كل مسلم ولو كان فاسقّء فلا يقتل بكافر أيّا كان كفره؛ سواءً كان يهوديًاء 
أو نصراناء أو وقناء أو اقايو عا وسراء كان معا عا أو متاماء ار دا دم 
فلا يقتل المسلم لكان حر ان رام ل اها الخدت يراه ازالا سل 
مُسْلِحٌ بكَافِرا؛ لأنه هو المناسب لكتاب الجنايات. 


© كتاب الجنايات 
5 0 

قوله: «المؤمِنونَ' عامة. «تتكافاً دِمَاوْهُمْ)؟ أي: بعضها يكافئ البعض 
الآخر. فيُنّص من كل مؤمن بقتلٍ كل مؤمن. 

قوله: 'وَيَسْعَى بِذْمّتِهِمُ)؛ أي: بعهدهم. اأَدْنَاهُمْا؛ أي: أن الواحد منهم 
إذا عاهد أحذا أو أَمّنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين؛ فلو أن شخصًا من 
المسلمين أَمَّن كافرًا 5 أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافلٌ على 

قوله: اوَهُمْ دعر سِوَاهُمْ). اهُمَ): لى المؤمنون. «يَذَا؛ٍ أي: قوة. 
«عَل مَنْ سِوَاهُمْ'. وهم الكنار او اسل أي: أنه يجب أن تتكاتف أيديهم على 
من سواهمء والمرجع في هذا المعنى واحد؛ وهو: أنه يجب على المسلمين أن 
يكونوا يدا واحدة على من سواهم. 

قوله: 'وَلَاذُو عَهَِدٍ في عَهِدِهِ'. أي: صاحب عهد في عهده. وهذا كالتوكيد 
لقوله: «وَيَسْعَى بِذِنتِهِمْ أَدْنَاهُمْ. فإن ذا العهد لا يجوز أن يقتل في عهده؛ لأنه 
حر معصرم” 

فإن تل فهل يُقتل قاتله؟ 

والجواب: إن كان قاتله كافرًا قتلء وإن كان قاتله مسلًا فإنه لا يقتل؛ لما 


فإن قال قائل: من هو الذي يعطي العهد للكفار؟ 
قلنا: الذي يعطي العهد هو ولي الأمرء ولا يصح من أفراد الناس. والذي 
يصح من أفراد الناس إنم| يكون في التأمين؛ يعني مثلًا: لو جاء إنسان كافر 


شاه 
ب الجنايات 6 


ودخل بلادنا بأمان من بعضنا فإنه يصح. أما المعاهدة فإنها لا تكون إلا من 
الإمام أو نائبه» ولا تكون من أفراد الناس؛ لأنها عهد بين أمتين. أو طائفتين من 
الكفار والمسلمين. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - ما امتن الله به على أهل السُّنْة؛ِ من ظهور كذب الرافضة الشيعة في 
دعواهم: ان عند ال البيت قرآنًا سوى هذا المصحف الذي بأننناء وذلك: 
بسؤال أبي جحيفة -رضي الله عنه-. 

١‏ - جواز الإقسام بلا قسم إذا كان الأمر عامًا واقتضت المصلحة ذلك؛ 
وجهه: أن عليًا -رضي الله عنه- أقسم دون أن يستقسم. 

'- ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبة للمقسم عليه؛ حيث اختار عل 
-رضي الله عنه- القسم بالذي فلق الحبة. وبرأ النسمة؛ ووجه المناسبة أن في 
فلق الحبة» وبرٌءٍ النسمة حياةء أو إنشاءَ حياة» وفي الوحي الذي هو القرآن 
ان و هذا اين النها تعال "ارو |" «رتذلك ون الك ريا عن أفريا © 
[الشورى:57]» فذكر -رضي الله عنه- الإحياء الكوني؛ لمناسبته للإحياء الشرعي؟ 
ففي الوحي إحياء شرعيء وفي فلق الحبة» وبرء النسمة إحياء كوني. 

- أن الله -سبحانه وتعالى - يمنَّ على من يشاء من عباده بالفهم؛ لقوله: 
:إلا َه يُعْطِيِهِ الله وهذا أمرٌّ مشاهد محرب؛ أن الناس يختلفون في الفهم. 
وأمثلته كثيرة؛ ارجع -مثلًا- إلى كلام المفسرين, أو إلى كلام المحدثين تجد 
المفسّر يأخذ من الآية الكريمة عدَّة فوائد لا يأخذها غيره. وتجد بعض شُرَّاح 


ري يي 
الحديث يستنبط من الأحاديث فوائد كثيرة لا يستطيعها غيره؛ كما يذكر عن 
الشافعى رحمه الله: أنه استنبط من حديث: «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟)'"ل 
فوائد كثيرة. منهم من قال* ألف فائذة. ومنهم من قال: أربعمنة أو مئين. 

وكان -رحمه الله- قد نزل ضيفًا على الإمام أحمد. والإمام أحمد يجله. 
ويذكره عند أهله بخيرء فبات عندهم تلك الليلة» فللا قدموا له العشاء أكل 
العشاء كلّه. ولما نام لم يقم في الليل يتهجد. ولما خرج لصلاة الصبح لم يتوضأء 
فاستغرب أهل البيت هذا العملء وسألوا الإمام أحمد؛ وقالوا: هذا الشافعي 
5 تقول فيه وتقول. كيف فعل هذا؟! فسأل الإمامُ أحمدٌ الإمامَ الشافعيّ. 
فقال: «إن) أكلت العشاء كله لأني لا أجد في هذا البلد أحل من طعام الإمام 
أحمد. فأردت أن أملأ بطنى منه»؛ ومعلوم: أن ملء البطن أحيانًا باس به؟ ىا 
فعل أبو هريرة أمام النبى ينين حين شرب اللبن حتى لم يجد له مسلكا'''. ثم قال 
الإمام الشافعى -رحمه الله-: «وأما كوني لم أبجد فإن العلم أفضل من التهجد. 
وجعلت أفكر في حديث: «يا أبا عمير: ما فعل النغير» وأستنبط منه الفوائد. 
وأما كوني خرجت إلى المسجد لصلاة الفجر ولم أتوضأ فلأآن وضوئي لم 
ينتفض ؟ لأننى , أنم). فأخر الإمام أحمل أهله بذلك. فزال عنهم الاستغراب» 
والشايد ‏ اميه فر ا اله ح سيسات ركان ص عن عض الال 
بالفهم. فيستطيع أن يستنبط من النص فوائد كثيرة لا يصل إليها غيره. 
000 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب الابشاط إلى الناس» ركم .)5١19(‏ ومسلم: كتاب 


الآداب. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله. رقم .)5١0٠9(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي اق رقم (؟15197). 
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ه- احتفاظ على بن أبي طالب -رضي الله عنه- بالسّنْة. وعنايته مهاء وكتابته 
لها؛ لقوله: «وّمَا في هَذِهِ الصَّحِيفَة). 

5- الرد على من غمز بعض الرواة؛ لكونه يروي من صحيفة؛ ى| في غمز 
0 0 202010 1 1 00337#7[313ا 00 
لأن الرواية من الصحيفة قد تكون أضبط وأحفظ من الرواية من الصدرء وقد 
ثبت أن النبي يتل قال: «اكتبوا لأبي شاة""''. حينم طلب من النبي يَنة أن يكتب 
له؛ وثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنههما- كان يكتب ما 
رواه عن النبي يثة. حتى قال أبو هريرة: ”لا أعلم أحدًا أكثر مني حديثًا إلا ما 
كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب""''. والمسألة معروفة. 

ا ا ا 0 
فإنه -رضى الله عنه- خاف أن يكون في هذه الصحيفة شىء من القرآن. فقال: 
اسسالياتة ١‏ 

- ثبوت العقل؛ يعني: كون الدية على العاقلة» وهذه المسألة اختلف 
فيها العلماء -ر حمهم الله-: 

فمنهم من قال: لا شيء على العاقلة إلا على سبيل المساعدة تبرعا وتطوعا؛ 
لا سيأتي في الأحاديث التي ذكرها المؤلف. ولقوله تعالى: #وَلَا َْرُ وَادَهُ وز 
حر 4 [الأنعام: 174]. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (5875). ومسلم: 


كتاب الحج. باب نحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم .)١92335(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب كتابة العلم. رقم .)١١7(‏ 
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ومنهم من قال: بل تحمل العاقلة ما زاد على الثلث. وما كان بمقدار الثلث 

ومنهم من قال: تحمل العاقلة عن القاتل إذا كان فقيرّاء فيكون تحملها 
ليس على سبيل الأصالة؛ ولكنه فرع عن تحمل القاتل. وسيأتي -إن شاء الله- 
بيان التحقيق في هذه المسألة. 

و نويا انثا الأسي اللسل ؟ لقزل ا ويكاك الأبير الأول دكن فى 
الحديث طريق فكّه. فيرجع بذلك إلى ما يحصل به الفك بأي وسيلة كانت. 

-٠‏ أنه لاايجوز أن يقتل مسلم بكافر. وهذا هو موضع الشاهد؛ ويؤخذ 
من قوله: «وََلا يُقْتَلَ مُسْلٌِ بكَافِرا. 

-١‏ كذب الشيعة في دعواهم: ١‏ عدار 1 مفهشا عالد 
المصحف الذي في أيدي المسلمين. وأنه إذا كان إمام أهل البيت على بن أبي 
طالب يُقسِم بأنه ليس عندهم شيء فإن أيّ دعوى في ذلك تعتبر تكذيبًا لعل بن 
أبي طالب. وهو إمام أهل البيتء ويُعتبر هذا طعنا فيه وهو إمام أهل البيت. 

00 المؤمنين تتكافاً دماؤهم: ل تتساوى ويكافى بعضها بعضًاء 
وعلى هذا فيقتل المؤمن العدل بالمؤمن الفاسق. والعالم بالجاهل. والعاقل 
بالمجنون. والكبير بالصغير. والذكر بالأنثى. والعكس كذلك؛ لعموم قوله: 
«المؤْمِنُونَ تنَكَاقاً دِمَاؤْهُمُ'؛ نحئ ن اآذلك الرفيق على قول بعض العليماء. 
والوالد على قول بعض العلماء. وقد سبق الخلاف في هاتين المسألتين. 


١‏ - أنه إذا عقّد أحدٌ من المسلمين الذمة لشخص وجب إنفاذ هذا العقد. 


كتابالجنايات 6 
واحترام من أعطى هذا العهد؛ لقوله ن:: «وَيَسْعَى بِذِْمَّتَهِمَ)؛ أي: بعهدهم 
'أَدْنَاهُما. 

14- وجوب اجتماع الأمة الإسلامية على عدوها المشترك؛ لقوله: ا'وَهُمْ 
يد عَلَ مَنْ سِوَاهُمْ». 

6- أن من انفصل عن هذه اليد من المسلمين فإنه ليس منهم؛ لأن 
شوك أخير بأنهم هم جميعًا 1 عل من سواهم. فمن انفصل وم شاعد 
إخوانه المسلمين. ول تم بأمورهم فإنه ليس منهم. 

5- علو الإيهان والإسلام على غيره؛ ويتفرع منه ألا يُقَتّل مسلمٌ بكافر. 

- أن من له عهد فهو معصوم. لا يجوز أن يقتل في عهده؛ ويستثنى من 
ذلك ما إذا نقض العهد. أو يقال: إنه لا استثناء؛ ولكن مفهومه: أنه إذا نتقض 
العهد فإنه يقتلء وعلى هذا فلا حاجة أن نقول: إنه مستثنى؛ بل نقول: إن 
مفهوم قوله: (وَلَا ذو عَهُدٍ في عَهْدِو؛: أنه إذا انتقض عهده فإنه يقتل. وهكذا 
قال أهل العلم: أنه إذا نقض المعاهد عهده بأي ناقض يكون فإنه يحل دمه 
وماله؛ فلو أنه اعتدى عل مسلم؟ أن رى بامرأة مسلمة مثالا أو تلوّط بغلهام. 
أو شرب الخمر علنا أو ما أشبه ذلك فإنه ينتقض عهده. ويحل دمه وماله. 

- أن العصمة تكون لغير المسلم؛ لقوله: «وَلَا ذُو عَهُدٍ في عَهْدِِ'. فبأي 
شىءٍ تكون العصمة؟ 

المعصومون أربعة: (المسلم. والذميء والمعاهد. والمستأمن)؛ وحينئلٍ 
نحتاج إلى معرفة الفرق بين هؤلاء؛ أما الفرق بين المسلم وغيره فظاهر. وأما 
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الفرقى بين ذي الذمهة والمعاهد: فذو الذمة تحت حمايتناء نحوطه. ونكف عنه 
الأذى. ولا نعتدي عليه. وهو من مسؤوليتناء ولنا عليه الحزية. تأخدها ملف 
وأما المعاهد فهو منفصل عناء هو في بلده. لكنه لا يعتدي علينا ولا نعتدي 
عليه. 


أما الفرق بين المعاهد والمستأمن؛ فالمعاهد هو صاحب العهد الذي عقد 
بين طائفتين: الأمة الإسلامية. وأمة كافرة» فهو عقد عام. لا يعتدي فيه أحد 


على أحد. وأما المستأمن فهو خاص بفردٍ معين. نعطيه الأمان حتى يبيع سلعته 
إن كان تاجرّاء وحتى يسمع كلام الله إن كان يريد ا أشيه ذلك؟ 
الا ا لل ل 0 


ع ا ا ل 


2 الاظا الخفاات 14 لتوبة:3]» وكل هؤلاء الأربعة معصومون؛ وعلى 
هذا فنقول: لا يجوز قتل المعاهد. ولا المستأمن. ولا ذي الذمة؛ لأن كل واحد 
ميم مغصرة): 


د 2 


إن 
مو 


4- وَعَنْ نس بْنٍ مَالِكٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- : أَنَّ جَارِيَةٌ وُجِدَ رَأَسهَا قد 


رض بَبْنَّ حَجَرَيْنِ سَأنُوهَا: مَنْ صَنَعَ بك هَذَا؟ فلار فلا حَتَى ذَكرُوا 
يوبا تأت يريا أذ ليودي' أ رول اف جعة برض راش 


قد 


2 بَيْنَّ حَجَرَيْنِ ١‏ مُتفق _ عليه وَاللَفْظُ لِمْسْلِم". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم. رقم 
(5819). ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والذيات» باب ثبوت القتصاص في 
القتل بالحجز وغيره. رقم .)١11757(‏ 
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الشسرح 
قوله: اخاريةة؛ الحارية هو : الأنتى: وتطلق عل الضغيرة: وري تطلى 


قوله: جد زاشيها قَد ررض بن حَجَرَيِن)؛ ا جعل بين حجرين. 
ورُض بالحجر الأعلى. 


قوله: «َسَأَلُوهَاا؛ أي: سأها أهلها أو من عثر عليها ١مَنْ‏ صَنَعَّ بكِ هَذَا؟» 
ل ال رك ياك 
منهاء وفيه شبهة. وأما من كان بعيذاء وليس فيه شبهة فلن يذكروه ها 

وله اََوْمَتْ برَأْسِها؛؛ يعني : أنه هو الذي فعل ذلك. وهذا من نعمة الله 
-سبحانه وتعاللى - وفضله أن 0 حياة هذه الجارية حتى أخذوا إقرارها؛ بأن 
اذى فر ذلك رجر م اليرة 

قوله: امأَخِلٌ الْيَهُودِيٌ قد #فايأنه الفاعل. ولو لم يقر لكانت نككبة؛ لأنه لو 
م يقر لبرئ؛ لقول النبي يلف «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم 
وأمواهم'" ١‏ 

فول :«فأمر وَشُول الله يب أن برض وَأسْهُ دن حجوَيْنِ». وهذه الحال قد 
تصعب على النفوس؛ أن يَرّضَ الإنسان رأس رجل بين حجرين. ولكن يهوّن 
ذلك أن بكرن عبد القفد متشعر أن هذا ار فعل بالمعتدى عليه هذا 
الفعل فيهون عليه؛ لآن هذا قصاص. 


.)١79/1١( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب اليمين على المدعى عليه. رقم‎ )١( 
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من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز بقاء اليهود في المدينة؛ لأن النبى ب#نةلم يطرد هذا الرجل ولا غيره؛ 
بل مات ودرعه مرهونة عند يبوديء. ولكن هذا كان قبل قول النبى 2<: 
الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرس. حتى لا أدع إلا ال 
ولكنه -عليه الصلاة والسلام- مات قبل ذلك؛ إِلَا أنه أوصى أمته؛ فقال: 
اأخرجوا المشركين من جزيرة العرب» '. 

؟ - أن حرم المدينة ليس كحرم مكة في منع الكفار من دخوله؛ وجه ذلك 
إقرار النبى 5 اليهود على البقاء في المدينة» أما مكة فقد قال الله تعالى: 
الي لل ل ل اليد الضرد 
بَمْدَ عَامهمْ هسندًا 1 التوبة:8؟]. 

*- محبة اليهود للمال؛ وأنه لا همهم أن يرتكبوا أبشع جريمة؛ من أجل 
الوصول إلى المال؛ لأن هذا اليهودي إنها رض رأس الجارية من أجل حاءٌ» كان 
عليها فأخذه. 

5 - اعتبار قول من أصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقيًّاهٍ تؤخذ من 
اعتبارهم إشارة الجارية؛ ولكن بشرط أن لا يكون قد تغير فكره. فإن كان قد 
تغير فكره فإنه لا يعتير قوله. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب إخراع اليهود والنصارى من جزيرة العرب. رقم 
١ 7/519/(‏ ). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. رقم (50817). 
ومسلم: كتاب الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه رقم .)١57717/(‏ 
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فإن قيل: ولو أوصى الإنسان وهو محتضر ينازع نفسه. فهل تعتبر هذه 
الوصية؟ 

فالجواب: تعتبر؛ بشرط أن لا يكون قد تغير فكرهء فإن كان قد تغير. 
وعرفنا أنه يبي وأنه لا يضبط قوله فإنه لا عبرة به. 

ه- أن الإشارة تقوم مقام العبارة؛ فإذا كان هذا مع تعذر العبارة شرعا أو 
حسًا فلا شك أن الإشارة تقوم مقام العبارة» وإن كان مع القدرة ففيه خلاف 
بين العلماء - رحمهم الله -. 

ففي هذه القصة قامت الإشارة مقام العبارة؛ لتعذر العبارة في هذه الحال. 
وفي إشارة النبي يي: لأصحابه حين صل بهم جالسّاء فصلوا قيامًا فآشار إليهم: 
أن اجلسوا'. هذا ني تعذر العبارة شرعا؛ فالإشارة تقوم مقام العبارة عند 
تعذر العبارة شرعًا أو حسّاء فأما مع القدرة على ذلك ف| يصح بالكناية يصح 
بالإشارة» وما لا يصح بالكناية لا يصح بالإشارة. 

فإن قيل: وهل النكاح ينعقد بالإشارة من قادر على النطق؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه لا ينعقد بالكناية. ولا بد من الإشهاد عليه» فلو قيل 
-مثلا- للولي: يشير إلى الزوج وإلى الزوجة؛ يعني: عقدناء فأشار برأسه إشارة 
تدل على الإيجاب. فإنه لا يكفي؛ لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح. 

ولو قيل له: أطَلّفْت امرأتك؟ فأشار برأسه: أن نعم. فهذا محل خلاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. رقم (184). ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١17(‏ 
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بعضهم قال: تطلق. وبعضهم قال: لا تطلق؟ والصحيح انها تطلق؟ لأن هذا 

5- جواز أخذ المتهم بالتهمة؛ يؤخذ من أخذ اليهودي؛ ولكن هل كل 
مدَعَى عليه يؤخذ بالدعوى. أو ينظر للقرينة؟ 

والجواب: الواجب أن ينظر للقريئة؛ إن كان يمكن صدق الدعوى أخذنا 
المدعى عليه. وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن 
المدعى هو الذي يؤدب؟ كران قَالا قال: أنا أدعى أن الملك اشترى منى عشر 
حزم نعناع ولم يعطني حقي. وأنا أطلب حقى منه. فإن هذه الدعوى لا تقبل؟ 
لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشرائها بنفسه؛ فيأتي إلى البقال ويقول: أعطني 
عشر حزم من النعناع أو ما أشبه ذلك! هذا مستحيل. فقال الإمام مالك رحمه الله: 
إل هذا يؤدب؟ لآنه متلااعب». ولا يؤخدذ المدعى عليه ل هذه ال حال. 

اها إدا أمكن ل تكون الدعوى صحيحه فإن المدعى عليه يؤخد؛؟ 
لاحتمال صدى المدعى. 

ولكن هل يحكم بها ادعاه المدعي عليه؟ 

والخوات: لا حتى بيقر 

- أن الله -سبحانه وتعالى - يقيّض من يقتل القاتل ولو قتّل اختفاءً؛ لأن 
الله تعالى أبقى حياة هذه الجارية حتى سألوهاء ول يستطع المدعى عليه (المجرم) 
أن يتكره وإلالو ماتت هذه الخارية لذهب الحق. ولو أنكر المجرم لذهب الحق. 


- آ ير 


ولكن القاتل مقتول؛ قال تعالى: # ولا تَعَمَلُواً النّفْس الى حَرّمْ أشَّهُ إلا بالحقّ ومن 
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كن مظطلوك معد حملا اولي سلطا فلا خترفي ف الكثر إلث ون نكر 4ه 
[الاسراء:**]؟ سلطانًا كونيًًا قدريّاء وسلطانًا شرعبّاء أما السلطان الشرعي فهو أن 
له القصاص؛ فلولي المقتول أن يقتص شرعًاء وأما السلطان القدري فإن الله تعالى 
لا بدَ أن يطلع على القاتل. طال الزمن أو قصُر؛ وهذا قال: فْمَدَ جَمَلْنا لوليه. 
سلطا 8 ف الْمَثْلٍِ ١8‏ يعني: كأن القاتل بين يديه. ولكن لا يسرف؛ 
001 ا لل لا ا ل ال انا قال 
إِنَّمْ #؟ أي: الولى #كَانَ مَنصورًا #؟ أي ران على اله ول يدان 
نع 1 

- أنه يفعل بالجاني ى) فعل؛ إن قتل برصاص قتلناه برصاص. وإن قتل 
بسيف قتلناه بسيف. وإن قتل بخنجر قتلناه بخنجر. وإن قتل بحجر قتلناه 
بحجرء وإن قتل بتقطيع الأعضاء والتمثيل قتلناه كذلك؛ ودليل هذا أن النبي 
ينه أمر أن ير رأس اليهودي بين حجرين كا فعل بالجحارية. وهو 0 صر يح 
في ا موضوع. ودليل آخر: أن الله -سبحانه وتعالى - سمى ذلك (قصاضا)؟ أي: 
سمى قثْل القاتل (قصاصًا). والقصاص لا بد أن يكون مماثلا لما اقتص به فيه؛ 
لأنه القتصاصء وأصله: من قصّ الأثر؛ إذا تتبعه. وإذا كان كذلك فإن تمام 
القتصاص أن يفعل بالجاني ى) فعل. 

وأما قول من قال: إنه يقتل بالسيف؛ لحديث ورد في ذلك: دلا قود إلا 
بالسيف""". فإنه لو صح الحديث لقلنا به. لكنه لا يصح عن النبي يثيتة؛ وعلل 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الديّات. باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة. رقم .)١1594(‏ وابن 

ماجه: كتاب الديّات» باب لا قود إلا بالسيف. رقم (75534). 
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هذا: فيفعل في الجاني كما فعل؛ إِلّا إذا كانت الأداة التى قتل بها محرّمة لعينها 
فإنها لا تستعمل؛ ى| لو قتله بإسقائه الخمر فإننا لا نقتله بإسقائه الخمر. 

وهل تقدله بالسيف أو تقتله يقرات يتاذى يةاحى يموت وليس 
بخمر؟ 

والجواب: القول بقتله بشراب يتأذى به حتى يموت دون الخمر أقرب إلى 
الات رك ساي ل رضيية بطر لابه ل عدر النضاك #فذها 
عدلنا إلى الأسهل؛ وهو القتل بالسيف. وكذلك لو قتله بيفعل الفاحشة والعياذ 
يبلكه؛ فهنا لا نقتله بمثل ما قتل؛ لأن هذا محرّمٌ شرعا لعينه. 

4- أن الرجل يقتل بالمرأة؛ وجهه أن النبي بن قتل اليهودي وهو رجل 
بالجارية وهي امرأة. 

فإن قال قائل: إن هذا اليهودي إنما قتل واقتص منه لأنه نقض العهد. 
وليس قتل رجل بامرأة؟ 

فالجواب: هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان لنقض العهد لقتل بالسيف. فلم| 
قتل بمثل ما قتل به المرأة علم أنه قصاصء ولا إشكال في هذا. 

ولو قال قائل: لو أن المجنى عليه قبل موته اختار القصاص دون الدية. 
أو اختار الدية دون القصاص. فهل يعتبر اختياره؟ 

قلنا: المهور من المذهب: أن المعدر هو اقول أوليائه» لأنه لا يثبت. الحو 
عل القصاض ولا الدية إلا بعد موه ثم بعد موته يشقل الى إلى الورثة. 


كتاب الجنايات 22 

لكن بعض العلماء قال: إذا أوصى المقتول أن لا يقتل القاتل. فإنه لا يقتل. 
وتتعين الدية. 

والفرق بينهما: أنه إذا قال: (لا تقتلوا القاتل) فإنه تنازل عن حقهء وإنما 
يقل لقتله؛ «وَالنَفْسُ بالنَفس»'"'. فإذا تنازل فهو حر. 

لكن لو تنازل عن المال؛ وقال: لا بد أن يقتل فهل يلزم تنفيذه؟ 


والجواب: يرى بعض العلماء: أنه يلزم تنفيذه. وبعضهم يقول: لا يلزم. 


د عاد 
دزي ريه تذك 


ه 7 و ع اه 


ِ 3 0 ١ 
وَعَنْ عَمْرَانَ بْن حُصَيْنِ -رَضِيَ الله عَنْهُ-: «أَنَّ غْلَامًا لأناس‎ -6 


و 


مرو م مه 2 ل ”يي م "١‏ 
امل والثلاثة بإسناد جوع 


الشرح 
قوله: ١أَنَّ‏ عُلَامَا"؛ والغلام يطلق على الصغير الذي ل يبلغ. 


قوله: الأئناس فَقَرَاءَ»؛ أى: معوزين» والفقراء: امع فقير؛ والفقير هو: 
خالي اليد من المال؛ وسمي بذلك لموافقته في الاشتقاق الأكبر للقَمْر؛ وهي: 
الأرض الخالية من النبات. فالفقر هو الخلو. 


.)١١1/1( حديث ابن مسعود -رضى الله عنه-. سبق تخريجه برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١414794(‏ وأبو داود: كتاب الدَّيّات. باب في جنابة العبد يكون للفقراء. 
رقم (1590). والنسائي: كتاب القسامة. باب سقوط القود بين المماليك فيها دون النفس. رقم 
(©». وقال ابن عبد اهادي ني المحرر :)1١ 7” /١(‏ «رواته ثقات مخرج هم في الصحيحين'. 
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وقوله: «قَطعَ2؛ ظاهره: أن القطع كان عمدًا؛ لأنه لم يقيد. والأصل في 
الأفعال إذا لم تقيد: أن تكون صادرة عن قصد وإرادة. 

7 ا 

قوله: «أذنَ عُلَام» سبق بيان معنى اغلام». 

قوله: اتَأتَوَا الى يكِِ فَلَمْ يِخِمَلُ لَهُمْ سَيئًاه لم يجعل للأغنياء شيئًا على 
الفقراء. ولم يُبَيّنْ في الحديث سبب هذا الحكم؛ وهو أنه لم يجعل للأغنياء شيئًا؛ 
فقيل: إن هذا الصبي كان يدافع عن نفسه ولد الأغنياء. فقطع أذنه دفاعا عن 
نشسه. والمدافع عن نفسه لا يلزمه شىء. 

وقيل: إن النبى يل لم يجعل لهؤلاء الأغنياء شيئًا؛ لأن الدية في هذه 
الصورة جب على العاقلة. فإن العاقلة تحمل ما زاد عن الت الدية. والدية هنا 
عل العاقلة؛ لتعدذر القصاص من الغلام؟ لكونه غير بالغ. فإذا تعذر القصاص 
فة وحت الدية. وإذا وحت الدية فإنة يكون غخراها خرى الحظاء 2 عل 
العاقلة. والعاقلة الآن فقراء؛ فلذلك أسقط النبى يَكِةٍ عنهم الدية. 

فإن قيل: هل تسقط الدية على العاقلة إذا كانوا فقراء مطلقاء. أو تجب في 

قلنا: هذا الحديث لم يبين هذه المسألة. ومن ثمَّ اختلف العلاء في تخريجه. 
وهو لا يخلو؛ إما: أن يكون من باب الدفاع عن النفس. وإما أن يكون من باب 
تحميل العاقلة هذه الجناية» وإذا كانت العاقلة فقراء فإنه يسقط ما يجب عليهم؛ 
لأنه يشترط في تحمل العاقلة أن يكون العاقل غنيًا. 


كتاب الجنانات 6 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه لا قصاص على الغلمان؛ وذلك لعدم التكليف. وقد سبق أن من 
شرط القصاص أن يكون الجاني بالغًا عاقلا. 

- على أحد الاحتمالين: أن العاقلة تحمل عمد الصبى. 

*- أنه إذا كانت العاقلة فقراء فإنه لا شيء عليه؛ أما على احتهال أنه قطع 
أذنه دفعًا لصوله فإنه يفيد أن من جنى على شخص؛ بل أن من قطع أذنًا من 
شخص أو قتله دفاعًا عن نفسه فإنه لا شىء عليه؛ وذلك لأن النبي يَنية قال 
فيمن جاء يطلب مال الشخص. قال: لا تعطه». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: 
«قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد'. قال: أرأيت إن قتلته؟ 
قال: «هو في النار»""'؛ وهذا يدل على أن دمه هدر. فمن قتل شخصا لدفع 
الصول عنه فإن دمه هدر؛ أي دم المقتول. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز أن 
يرتقي إلى شيءٍ وهو يتمكن بالدفاع با هو أصغر فإذا كان يمكن دفاعه 
بالضرب على الأشياء التى تجعله يُغمى عليه فإنه لا يجوز قتله. وإذا أمكن دفع 
شره بوثاقه فإنه لا يجوز قتله. وإذا أمكن دفع شره بحبسه بحجرة أو شبهها فإنه 

فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتلء ولكن إذا خاف المصول عليه خاف أن 
يبادره الصائل بالقتل؟ فحيئئذٍ له أن يبدأ بالقتل؛ لأنه في هذه الحال لا يمكن أن 
دن در إل ساد الف . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقى كان القاصد 


مهدر الدم. رقم .)١55(‏ 
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فإن قال قائل: كيف تجيبون عما إذا رأى الرجل شخصًا يزني بأهله فإنه 
يجوز أن يقتله من دون إنذار؟ 

قلنا: إن هذا ليس من باب دفع الصائلء ولكنه من باب عقوبة المعتدي؛ 
ونظيره أن من اطلع عليك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تفقأ عينه بدون إنذار؛ 
لأن هذا من باب عقوبة المعتدي. وليس من باب دفع الصائل. 

فإن قيل: إذا نفى أولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل؟ فهل نقبل 
قول القاتل: إنه قتله دفاعا عن نفسه؟ 

فالجواب: لا نقبل؛ لأن القتل ثبتء. ودعوى أنه كان دفاعًا عن النفس 
تعتبر دعوى جديدة. والبينة على المدعي. واليمين على من أنكرء ولو أننا قبلنا 
مثل هذه الدعوى لكان كل من أراد أن يقتل شخصًا ذهب فقتله. ثم قال: إنني 
قتلته دفاعا عن نفسي. وهذا هو المشهور من المذهب؛ وعلى هذا: فإذا قتل 
القاتل المدافع عن نفسه. الذي ليس عنده بينة فإنه يكون في هذه الحال مأجورًا 
على ما حصل من قتله. ومثابًا عند الله عز وجل . 

وقال بعض العلماء: بل ينظر للقرائن؛ فإذا كان المقتول معروفا بالشر 
والفساد. أو قد سبق منه تهديد للقاتل فإن دعوى القاتل أنه مدافع دعوى 
صحيحة؛ لأن كونه يتهدده بالقتلء أو يتحدث إلى الناس بأنه سيقتل فلانًا يدل 
دلالة واضحة على أنه هو القاتل. وكذلك إذا عرف: أن القاتل رجل مستقيم 
الدين. بعيد عن العدوان, وأن المقتول صاحب شرء معروف بالعدوان؛ ولااسيا 
إن قتله في بيت القاتل فإن هذه قرينة واضحة تدل على صدقه. فيحكم ببراءته. 
وأنه لا شيء عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو الأصح. 


كتاب الجنايات ان 
ا رَضِىَ الله عَنْهَ) -: 
أن رَجُلا طمن وَجُلا عن في رُكبيوء مجاء إلى التي يل ققال: أقذني. فَقَالٌ: 
و 


تن ص م 


ا ا 


احَتَى تبرق 5 م جَاءٌَ 91 فقال: أَقِذْن اناك ََ جاء لبه فَقَالَ: 5 رَسول اللّه : 


عَرِجْت. قَالّ: «قَد 07 فَعَصَيئَني. ََبَعَدَاكَ ا وَبَطْلَ عَرَجك). َ ى 
َسُولُ الله تلة أن يُقْقض مِنْ جرح حَنَى َرأ صَاحِبةا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَفُطْنَي؛ 
وَأَعِلّ بالإرْسَايا". 
الشرح 
أو غيره. «طعنه»؛ 7 ضربه بهذا القرن في الركبة» ومعروف: أن طعن الركبة 
في بعض مواضعها يكون سببًا لعيب الرجل والظاهر: أن هذا الطعن أدى إلى 
جرح الركبة؟؛ لقوله في آخر الحديث: «أَنْ يُقَنَصَ كن 3 ان 00 فجاء 
المطعون إلى النبي كن فقال: أَقِذْني)؟ يعني : خذ بالقود من هذا الذي ضربني 
فقال النبي ة: احَنَى ناا يعني : ال تبرأ من هذه 
الطعنة» ثم جاء إليه فقال أَقدذنيء فَأَقَادَه؛ ب يعني: اقتص له من الذي طعنه. 


1 
"١: 


وذلك بقول الله تبارك وتعالى: ممَنٍ أَعَتَّدَئ عَلَنَكمْ عدوا عله بِمثْلٍ ما 
عنَّدَئ عَلَيكحُمْ ‏ (البقرة:4]194 أي: أنه طعن هذا الطاعن بقرنٍ أو غيره مما يقوم 


.)88/90( 


كتاب الجنايات 

لكك <> اش سه لاطا سكت 

ثم جاء المطعون فقال: يا رَسُولَ الله: عَرِجْتٌ»؛ يعني: عرجت من طعن 
هذا الرجل. فقال: «قَلَ مَبَيْنَاء فَعَصَيتَني) والنهي هو قوله: «احَنَّى َأ لأن 
تقدير الحديث: (لا أقيدك حتى تبرأ). 

قوله يتيثة: «فَأَبَعَدَكَ اللّه» يحتمل: أن يكون خبرًاء ويحتمل: أن يكون دعاءً» 
فإن كان دعاءً فإنه مشكل؛ حيث يدعو عليه النبي نه بهذا الدعاء. مع أنه 
أجابه إلى طلبه. فأقاده. وإن كان خيررًا فالمعنى: «أن الله أبعدك»؛ أي: أبعدك 
حكمً)؛ فلا تدرك على هذا الجاني شيئًا الآن؛ لأنك استقدت قبل أن تبرأً. 

وقوله: «وَبَطلّ عَرَجَكَ)»؛ أي: بطل قود عرجك. 


5 25 
يي 
5 


قوله: ١أَنْ‏ يُقَنَص مِنْ جرح اب يعني . أن رج الجارح حتى يبرأ المجروح؟ 
لأجل أن تعرف الغاية» وهل تسري الجناية أو لا تسري؛؟ وحيئئل يستقر 
الواجب؛ إما بدية» أو قصاص. 

من فوائد هذا الحديثت: 


-١‏ جواز القصاص فيها دون النفس؛ لأن النبي ين أقاد هذا الرجل؛ 
لكن اشترط العلماء لجواز القصاص فيا دون النفس أن يكون المقتص منه فيما 
دون النفس يقتص منه في النفس؛ وعلى هذا فالشروط السابقة في القصاص لا بد 
أن تتوافر في القصاص فيا دون النفس. فلا يقتص من مسلم لكافرء ولا من 
حرّ لعبد. ولا من والد لولده. ولا من صغير؛ يعني: إذا كان الجاني صغيرًا فإنه 
لل كر مكلا 


ربشرط انضات ربادة غل فا سيو أن كر الانيناء اد حيف: فإن 
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كان لا يمكن؛ بأن كان الجرح في موضع لا يمكن فيه القصاص فإنه لا قصاص؛ 
مثل: اجرح في البطنء فإن هذا الجرح لا ينتهي إلى عظم. وليس له مفصل يمكن 
أن يقتص منه. ومثل قطع اليد من نصف الذراع. فإنه لا يمكن القصاص؛ لأنه 
إن قدرناه بالمساحة فقد تكون ذراع الجاني أطول أو بالعكس. فلا يمكن 
القصاص. وما ذكره الأصحاب في مثل هذه الأمور واقع في زمنهم. أما في 
زمئنا اليوم فإنه يمكن القصاص تامّاء حتى إذا كان في غير المفصلء أو إذا كان 
الجرح لا ينتهي إلى عظم؛ وعلى هذا فيقاس الجرح الذي في البطن. ويقتص من 
بطن الجاني بمثل ما جنى على هذا الذي جنى عليه. وكذلك إذا كان القطع من 
نصف الذراع. فإنه يمكن القصاص فيه بالنسبة لا بالمساحة؛ لأنه قد تكون 
ذارع الجاني قصيرة» فإذا اعتبرناها بالمساحة». وكان نصف ذراع المجني عليه 
يساوي ثلثي ذراع الجاني» معناه: أننا زدناء فيعتبر ذلك بالنسبة. 

ويشترط -أيضًا- للاستيفاء فيها دون النفس: أن لا يتعدى إلى غير 
الجاني؛ مثل: أن يكون على حاملء أو يخششى أن هذا يموت إذا اقتص منه أو ما 
أشبه ذلك؛ فحينئذ لا يمكن القصاص. 

"- أنه يجب الانتظار حتى يبرأ جرح المجني عليه؛ لأن النبي يَِيهُ نبى عن 
ذلك قبل البرء. 

“- أن سراية الجناية إذا كان القصاص قبل الم'ء غير مضمونة؛ دليله قول 
النبي يَظيِ: «وَبَطلَ عَرَجْكَ؛. فإن سرت الجناية قبل أن يقتص فإنها مضمونة؛ 
مثاله: رجل جرح شخصًا في ركبته» ثم سرى الجرح حتى صار الرجل أعرج. 
فإنه تضمن هذه السراية؛ إلا أن يقتص قبل البرء فإنها لا تضمن. 


كتاب الجنايات 

عحز د للب _ سس -حتتك- 

ومثال آخر: رجل قطع أصبع رجلء ثم إن الجرح تعمّن. وسرى إلى اليد 

ثم سرى إلى النفس فهات. فهنا يقتص من الجاني بالموت فيقتل؛ لأن سراية 

الجناية في النفس فم دونها مضمونة؛ بشرط أن لا يقتص قبل البرءء. فإن اقتص 
قبل البرء بطلت السراية. 

وهاهنا قاعدة؛ وهي: «سراية الجناية مضمونة»؛ والعلة في ذلك أن ما 
ترتب على غير المأذون فهو مضمون. «وسراية القود هدر»؛ لأن ما ترتب على 
المأذون فليس بمضمون؛ يعني: لو أننا انتظرنا فيمن قطع أصبعه. حتى برأ 
الأصبع. ثم اقتصصنا من الجاني» فسرت الجناية إلى النفس ومات الجاني فإنه 
لا ضهان على المقتصّ منه؛ وذلك لأن اقتصاصنا منه فعل مأذونٌ فيهء جائرٌ 
شرعاء وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهذه قاعدة مفيدة إلا إذا 
اقتص قبل البرءء فإن سراية الجناية لا تكون مضمونة. 

4- بيان الآثار السيئة التي تترنّبٍ على معصية الشرع؛ وذلك أن هذا 
الرجل تعجّل وعصى النبي م فكانت آثار معصيته سيئة؛ حيث إنه بطل 
عرجه. ولو أنه انتظر حتى يبرأ لكان أسلم له؛ لأنه إذا برئ عرف منتهى هذه 
الحناية» واقتص منه بحسبها. 

- حكمة النبي بتي في تأخير الاقتصاص حتى يبرأ؛ والحكمة هي أننا ننظر: 
هل تسري هذه الجناية أو لا؟ لأها قبل البرء مجهولة» قد تسريء وقد لا تسري؛ 
فلهذا كان من الحكمة أن يؤجل حتى يبرأء أو حتى تسري الجناية ويؤخذ 


كتابالجنايات 5 


1١‏ وَعَنْ بي كُرَيرَء -رَضِيَ الله عَنْه- كَالَ: اقْتتََتِ امْرَأَنَانِ مِنْ 
هُذَيْلِ فر مَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى بجر َقتَلَنْهَا وَمَا في بَطْيِهَاء فَاخْتَصَمُوا إلى 


ع 
م 
3 


رَسُولٍ الله إن فَقَضَى رَسُولُ الله : ال ا 
538 1 0 7 0 ه22 م م 0 اس و 2-7 ه 
الْهَذَُ: يَا رَسُْو ل الله! كيف , يُغْرَمُ مَنْ اهرت ولا أكل,وَلاتطق ولا شتهز. 
مَل ذلك يُطَلَء َال وَسُولُ الله نة: ما هَذَّا مِنْ إِخْوَانِ الْكْهَانِ)؛ ه مِنْ أجلٍ 
سَحْعه الذي م سَجَعَ لت 
11 وخر جه انوا دَاوة: لحان كن عويب ابْن عباس -رَضِيَ الله 
عَنْهَهَ)- 6 -رَضِيَ الله عَنْه- “تال مَنْ َه قَضَاء رَُولٍ الله ينه لِْجَينٍ؟ 
كه ه 00 2 إن 2 
قَالّ: قَقَاءَ مَ مَل : بْنّ التَابعَةٍ قَقَالٌ: كُنْتُ بَْنّ امْرَأَتَيْنِ فَصَرَبَتٌ إِحْدَاهُمَا الأخرّى. 
َذَّكَرَهُ مُحتَصرًا. جا الك 
الشرح 
قوله: «امْبَتَلَتِ ١‏ ناد نِ مِنْ هُذَيْلٍ' الاقتتال معروف؛ وهو المضاربة وما 
أشبه ذلك. 
- 3 8 م206 0 0 سل 6 0 
قوله: «قَرَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرَى بحَجَرء فَمَمَلَنْهَا وَمَا في بَطَيْهًا؛؛ يعني 
قتلت المرأة المضروبة وما في بطنها؛ لأن الجنين خرج ميتًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الكهانة. رقم (01/04), ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والدَيّات. باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. رقم .)١1401(‏ 


فم أخر جه أ داود: كتاب الذَّيَاتء باب دية الحنين. رقم (0ةغ). والتباتي: كتاب القسامة. 
باب قتل المرأة بالمرأة» رقم (79/ا8)., وابن حبان .)78١ /١7(‏ رقم .)1١071(‏ 


كتاب الجنايات 

تيوه 

قوله: «فَاخِتَصَمُوا إلى رَسُولٍ الله يِ؟ أي: رفعوا إليه الخصومة في هذه 
القضية؛ لأن النبي يثة هو الحاكم بشريعة الله -سبحانه وتعالى -. 

قولهاقْقَفَ رَلْنَول أله فياد: أ كله ا عت و1 دن 
درا ع كك 100 22 فى طور ن بطر اف درك سمى 
سن وهو وَ أَعلَمُ يكد إذْ نا د قرت الارين وإِذ اخ عدن 
بطون أقيية 3 [التجد؟"]؟ ع جمع جنين. وكل شيء شتت فانه ستمرا عبذا 
0 0100 
ا 0 


- 


لسعار 86. 


.- ع ل - درو . 2 . 58 وله ءًَ هه م وله 

قوله: «دِيّة جَنِييِها غرة" ثم فسّر هذا؛ فقال: «عبد. أو وليدة». «عبد» هنا 
عطف بيان لغرّة. والغرة في الأصل هى البياض في مقّدم الفرسء وتطلق الغرّة 
على: العبيد والإماء؛ لأنهها غرَّة المال. وأفضل المال. فهم أفضل من الإبل. 
والمواشى. والدراهم. والدنانير؛ فلهذا سمى العبيد والإماء (غررًا). 

وقوله: اعَيْك أو وليذةة تفسير لقوله: عدوا و(أو) هنا للتخفيف» 
وليست للشك. فيخير من عليه الغرّة بين هذا وهذا. 

قوله: «وَقَضَى بدِيّةِ المزْأة"؟ المقتولة «عَلَ عَاقِلَيِها/؛ أي: عاقلة المرأة 
القائلة؛ والدية هى ما بحت بإرقاق النفس المحترمة؛ وهى منة من الاير افهذا 
هو الاإضا ٠‏ او ما يقوم مقامها من. البقرن والغلم. والدراهم. والدنائر. وقد 
شر يان ذلك. 


كتاب الجنايات 22 

وقوله: «عَلى عَاقلتها»؛ جمع عاقل؛ وهم ذكور العصّبة؛ من: ار نس 
وسموا عاقلة لأهم يأتون بالإبل التي هي الدية ويعقلونها عند باب أهل 
القنيل» ىا كانت عادتهم في الجاهلية. 

وقوله: «وَرَّنَهَاا؛ أي: ورَّث الدية «وَلَدَهَاء؛ أي: ولد المقتولة» «وَمَنْ 
مَعَهُمُ)؛ وهو زوجها؛ لأن الدية عوض عن النفس وتعتبر من المال» فإذا كانت 
عوضًا عن النفس فإنها تنتقل مع مال المقتول؛ كما أن مال المقتول يرثه ورثته. 

قوله: «فَقَالَ مَل بْنُّ التَابعَةٍ الْهُذَليُ: نا رول النه! كنف ينامز لا 
كرتاو أكل »ب يه ل إلا لي 
فيقول: «وَلا نَطَقّا؛ يعني: بلسانه» «وَلا اسْتَهَل'؛ يعني: لم يبك «فَمثْلٌ ذْلِكَ 
يُطل !؛ أي: يهدرء ولا يكون له قيمة؛ لأنه ليس بحي؛ فلا شرب. ولا أكلء ولا 
جن دلا استهر. 

فقال النبى' 2ق : 5 هَذَا) المشار إليه هو حمل بن النابغة «مِنْ إِخْوَانٍ 
الْكْهَانِ»؛ أي: من نظرائهم؛ كما قال تعالى: 8 إنَّالْمْبَتَ ْوَأ إِخْوْنَ ألَسْطِينَ # 
[الإسراء:77]ء وهذا لا يعني أنهم كانوا إخوان الشياطين في النسب. لكنهم من 
أشباه الشياطين. وإنما وصفه بأنه من نظراء الكهان وأشباههم؛ لأن الكهان 
يستعملون السجع في تزيين كلامهم؛ ليموهوا به على الناس. 

والكهان: جمع كاهن؛ وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وكان 
الكهان قبل بعثة النبي بن كثيرين» وكانت الشياطين تنزل عليهم بخبر السماء. 
فيأخذون خيررًا واحذًا ضادقاء ويكذبون معه مئة كذبة. ثم إذا جاء الخبر 
الصادق من هذه المئة كذبة اعتبرهم الناس من علماء الغيب» فصاروا يرجعون 


كتاب الجنايات 
د بلس -تتت2ل 
إليهم» فكانوا إذا كلموا الناس يكلمونهم بالسجع؛ تزييثا للكلام؛ لأنه لا شك 
أن السجع يزيّن الكلام» ويعطيه طّلاوة وحلاوة. 

وكا هو واضح فإن هذا الحديث يحكي قصة امرأتين قتلت إحداهما 
الأخرى وما في بطنهاء فقضى النبي يله بدية الجنين غَرَّة وأما دية المقتولة فهي 
دية كاملة» ودية الحرة المسلمة خمسون من الإبل» بين دية الحر المسلم مئة من 
الإبل. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - بيان ما يكون بين الضرتين من العداوة. والبغضاء. وإيغار الصدور؛ 
لأن هاتين المرأتين كانتا تحت رجل واحد. فمن المعلوم الفطري أن يكون بين 
ا 
وهن كمّل النساء لم يسلمن منه. 

؟- أن الغيرة قد تؤدي إلى القتل؛ ى) في هذه القصة. 

*- أن القتل بالشقل لا يوجب القصاص؛ لأن الذي يوجب القصاص هو 
الذي يكون جارحًاء أما ما قتل بثقله فإنه لا يوجب القصاص. وإلى هذا ذهب 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله؛ وقال: إن الآلة إذا كانت لا تجرح فليس فيها 
قصاص. ولو كانت ثقيلة» بحيث يمكنها أن تقتل» بل يشترط في القصاص أن 
يكون القتل بآلة جارحة. 

ولكن حمهور العلماء على خلافه؛ على أن القتل يكون بكل آلة تقتل غالبا 
ولا فرق بين الجارح وبين المثقل. 


كتاب الجنايات 20 
وأجاب الحمهور عن هذا الحديث؟؛ أن ال حجر الذي أرسلته على هذه المرأة 
الأخرى حجرٌ صغير لا يقتل غالبّاء لكنه أصاب بطنها فأجهضت وماتت؛ 
بسبب الإجهاض في غير وقته» وما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب؛ لأن 

العلة واحدة؛ وهى أن الآلة تقتل غالبًا؛ سواء كانت جارحة أو غير جارحة. 

5- أن دية الجنين غرةٌ؛ عبد أو وليدة» والمخير في ذلك من يغرم؛ وهو 
القاتل» فإذا أتى بعبد لزم أولياء الجنين قبوله. وإذا أتى بأمة لزمهم قبوله. ولكن 
إذا لم توجد الأمة أو العبد فإنه يرجع إلى خمس من الإبل» يعطى أولياءً الجنين 
خمسًا من الإبل؛ عشر دية الأم: فإن لم يوجد إبل فإنهم يعطون قيمة الإبل إن 
قلنا: إن الإبل هى الأصل في الدَّيّاتء وإلا يعطى عشر دية الأم من: البقر. 
ومن الغنم» ومن الدراهم والدنانير» وقد سبق أن دية الرجل المسلم الحر من 
البقر مئتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة» والمرأة على النصف من ذلك. فتكون دية 
الجنين عشر من البقر أو مئة من الغنم. 

والجنين الذى يموت بجناية على أمه له حاللات: 

الحال الأولى: أن يموت معها؛ يعني: تموت هي وولدها قبل أن يخرج. 

وقيل: فيه غرَّة. وهو قول الأوزاعي رحمه الله؛ قال: «إن الحمل تبين 
وتحرك. وعلمت حياته فيضمن؛ لأنه مات؛ وهو إما أن يبقى في بطنها مدى 
الدهر. وإما أن يخرج ميتًا»"''. 


.)0177/9( انظر المغني‎ )١( 


كتاب الجنايات 

سس تي ا 

والصحيح هو ما ذهب إليه الأوزاعي -رحمه الله- متى تَيقَنَا أنه إنسان 
نفخت فيه الروح. ويمكن الآن العلم بهذا على وجه القطع؛ بواسطة تقدّم 
الطب. فإذا قالوا يقيئًا: إن في بطنها حملاء وأنه مات بسبب هذه الضربة 
فلا شك أنَّ فيه الغدّة؛ لأنه أهلكه؛ أي أنّا إذا تيقنا وجوده قلا فراق بين أن 
يخرج أو لا يخرج. 

وجهور العداء عل اله داز كرح قلس نيد تي نولك تعاباوم يال 
غل أن.وجة ذلك هو أن الاصل براءة الامهوم ف نتيقن الحمل. وإذا كان هذا 

هو التعليلء فمتى تيقّنا الحمل بالأسباب الجديدة فإنه يحكم بها يحكم له إذا 
خرج. 

الحال الثانية: أن يخرج حيًا فيستهل» ويعطس.ء أو يشرب أو ما أشبه ذلك 
ثم يموت متأثرًا بالجناية؛ ففيه دية كاملة إن خرج لوقتٍ يعيش لثله؛ وهو ما 
بعد ستة أشهر؛ فلو دفع أحدهم امرأةً حاملا ولجنينها سبعة أشهرء فسقط 
الجنين حيًا حياةً مستقرة» ثم مات فعليه دية كاملة؛ لأنه قتل نفسًا. 

الحال الثالثة: أن يخرج ميتاء ففي هذه الحال يكون فيه غرّة. 

الحال الرابعة: أن يخرج حيًّا في وقت لا يعيش لمثله ويموتء وهذا يجب 
غرة. 

وكل ما سبق في جنينٍ نفخت فيه الروح. أما إذا خرج قبل نفخ الروح 
فيه؛ فإن كان قد تبين فيه خلق الإنسان ففيه غرّة إذا خرجء وإن ماتت الأم 
فلا شيىء فيه؛ كما هو ال حال فيهم| إذا كان قد نفخت فيه الروح» وإن خرج قطعة 


كتاب الجنايات 2 
لحم ولم يتبين فيه خلق الإنسان فليس فيه شيء؟ لأننا لا نتيقن أنه بدء خلق آدمي. 
وإذالم نتيقن أنه بدء خلق آدمي فالأصل براءة الذمة» ولا يجب فيه شيء. 

فهذه ستة أقسام, منها أربعة بعد نفخ الروح في الجنين. واثنان قبل 

أما الكفارة. فإنها تجب في الأقسام الأربعة التي حصل فيها الموت بعد 
نفخ الروح فيه؛ إلا إذا مات مع أمه فإنه لا كفارة فيه ولا دية؛ لأنه صار جزءًا 
من أجزائهاء ولا تجب الكفارة إذا خرج قبل نفخ الروح فيه وهما القسمان 
الأخيران؛ لأن الكفارة إنم) تجب في القتلء وهنا لم يحصل قتل؛ لأن القتل إزهاق 
الروح. وهذا لم تنفخ فيه الروح بعد. 

فإذا سأل سائل: خرج الجنين حيًّا حياة مستقرة. لوقت يعيش لثله. وبقي 
زمنًا غير متألى صحيحًا شحيحًاء ثم مات. فهل يضمن أو لا؟ 

فالجواب: لا يضمن؛ لأننا لم نتحقق أن موته بسبب الجناية» والأصل 
براءة الذمة؛ وكا لو علمنا أنه مات لسبب آخرء فإنه بالاتفاق ليس فيه ضمان؟؛ 
مثل أن يدعس هذا الجنين. 5005 فتهوات بالسيب الثان 
فإنه ليس فى الأول ضهان؛ لأنا تيقنا أنه مات:.بذا السبب الثاتى. 

- وجوب الدية على العاقلة؛ ونعني بها دية الخطلك وقكه العمدة اما 
العمد فتجب الدية فيه على القاتل؛ فإذا قتل رجلٌ آخر قتلّا عمدّاء ثم عفا أولياء 
المقتول عن القصاص وجبت الدية على القاتل» لا على عاقلته. وإذا قتل خطًا 
أو شبه عمد فالدية على العاقلة؛ والفرق هو أن المتعمد ليس أهلا للمساعدة. 


29 كتاب الجنايات 


ولا للإعانة» فلزمته الدية» أما الخطأ وشبه العمد فهو يقع كثيرّاء والإنسان لم 
يتعمد القتل. فكان أهلا للمساعدة والإعانة. 

قلنا: نحمّلهم بقدر حالههمء فالغني الكبير يحمل أكثر من الغني الذي 
دونه» والفقير لا يحمل شيئًا؛ لأن المسألة مواساة. وإذا كانت مواساة فيحمل 
كل إنسان ما يليق بحاله. 

فإن قيل: ومن الذي يقدر أحوال العاقلة» ويقدر ما يحمّلونه؟ 

قلنا: يقدرها الحاكم الشرعي. فيرجع في ذلك إليه» فهو الذي يقدر 
أخزال الناسء وبقدر ما تحمل كل واحده وليست المسالة فوضى. 

5- حسن أحكام الشريعة؛ حيث تنزل كل إنسان منزلته؛ وجه ذلك: 
التفريق بين الدَّيّاتء وأيضًا كون العمد يحمل ديته القاتل. والخطأ وشبه العمد 
تحمله العاقلة. 

/ا- أن الدية مال موروث؛ فيرثه أولياء المقتول حسب الميراث الشرعى. 
وإذا جعلناها مالا موروثًا فإن الثلث يحسب منها؛ فإذا أوصى شخص بوصية. 
ووجدنا عنده من المال ثلاثمئة ألف وقد أوصى بالثلث. فيكون ثلثه مئة ألف. 
فإذا انضافت الدية إليه؛ وهى مئة ألف. صار الثلت: مئة وثلاثا وثلاثين ألما 


وعم 


وثلثا. 
المهم: أنه يضاف ما يؤخذ من الدية إلى مال الميت المقتول» وتؤخذ منه 


الوصية» وكذلك يوزع بين الورثة. 


- ذم السجع؛ لقول النبي د : 5 هَذَا م مِنْ إِخْوَانٍ الْكهان). ولك 

7 الذي يذم هو الذي 0 بتكلف. أو يقصد به إثبات باطلء أو 0 
حقء فالأول مذمومء ويقال للإنسان: لا ينبغي لك أن تتكلف السجع؛ لأن 
تكلف السجع قد يؤدي إلى الإتيان بكلمة شادّة غريبة» وقد يؤدي إلى تعقيد 
المعنى. وأما إذا كان المراد به إثبات الباطلء أو إبطال الحق فهو حرام؛ لأن 
إثبات الباطل حرامء وإبطال الحق حرام. وما كان وسيلة لذلك فللوسائل 
أحكام المقاصد. 

أما إذا كان السجع يأتي عفوًاء وبدون تكلف. ولا يراد به إيطال حقء ولا 
إثبات باطل فإنه حسنء وهو من الفصاحة والبلاغة» وقد كان النبي 4 يسجع 
ف أحاديثه أحيانًا؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «قضاء الله أحق. وشرط الله 
أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق""''. وكذلك يوجد السجع في د كثيرًا؛ قال الله 
تبارك وتعالى: وَأقِيمُوا لوَرْ بِالْقِسٍْ وَلَا يرو الم لاك ونني 
ناوا ها نكي رالتكل وات الأكاز 1 رتئة و السى رارمان 0" 
بأَىَ لا هه تُكَرَيَانَ * ا 6 ة »1٠‏ فتجد أنه لما قال: وا رض وَضَعهًا 
لْذَامٍ * وكان آخر الآية (الميم) قال بعدها: #فبَا فكهة والتّخْلُ دَاتٌ الْأَشار * 
ب (الميم)؛ لتناسب الآية ما قبلهاء وهذا كثير في القرآن. ولا شك أن السجع 
يعطي الكلام حلاوة وطلاوة» ويوجب الاستاع إليه. فإذا جاء من غير تكلف 
فلا بأس. 

4- جواز توبيخ مَن عاررّض الحق؛ لقوله م : "إن هذا م مِنْ إِخْوَانٍ الْكهانٍ . 


١ 


.)75١74( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. رقم‎ )١( 


1 كتاب الجنايات 

-٠‏ أن الكهان يأتون بزخرف القول غرورًا؛ من أجل أن يقبل الناس 
كلامهم. ويستمعوا إليه حين) يأتون بالسجع. 

فإن قيل: وهل يؤخذ من الحديث أنه إذا سقط الجنين ميتا فإنه لا يضمن؛ 
لقوله: ١مَنْ‏ لَاَربَ وَلَا َكَل وَلَا نَطَنّ وَلَا اسْتَهَلء فَمِئْلُ ذلك يُطَلَ) أو لا؟ 

قلنا: لا يوخذ؛ لأن النبي بَظِِ رده ولم يقرّه على ذلك؛ فدلٌ هذا على أن 
الجنين يضمن بالغرَّة. وإن لم ينطق, ولم يستهل. ولم يشرب. ولم يأكل. 

أما حديث أبي داود والنسائي فإنه: يتعلق بالجنايات من حيث ذكره ضمانَ 
الجنين. وأن ديته غرَّةء ويتعلق به أيضًا أن دية شيه العمد أو الخطأ تكون على 
العاقلة. 

د جد 
1- وَعَنْ أَنْسِ -رَضِيَ الله عَنْه- أن 3 -- 0 -عَمَّنَه- 
نِيّهَ جَارِيَة َطَبُوا إِلَيْهَا العفو ابول فَعَرضوا الأرش قابوا. نآو 

سول لله بن وأا إلا اقصَاصء فَأمْرَوَُولُ الله بد تن بالْمَضصَاصٍء فَقَالَ نس 
ابْنُ النَضر: يا رَ شول الله! سر تيه ليع ؟ لاء وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لا تكْسَرٌ 
ينها فَقَال 0 الله يمة: «يَا ا كِنَاثُ الله الْقَصَاصٌ». فَرَضِيَ العَومُ 
عقَو. َال رَسُولُ الله يننة: «إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَْ أَْسَمَ عَل الله لَأبرّه) مُتَمَقٌ 
عَلَيْه وَاللَمْظ للْبْخَارِيَ". 


4 
ط.ى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب لط بَتأمًا أَلَِنَ ءامنا كيب عَلَسِكْ الْقِصَاصٌ ف ألْسَْلَ 8. رقم 
(420). ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والدَيّات. باب إثبات القصاص في 
الأسنان وما في معناهاء رقم .)١717/5(‏ 


كتاب الجنايات 22 
الشرح 

قوله: عَمََّهُا عطف بيان على 'الرَبِيّعَ/؛ لبيان صلة هذه المرأة بأنس. 
والعمة هى أخت الأب. 

قوله: ١جَارِيَةٌ)؛‏ يعني : ثالة. 

قله ا لانط را ليها العفو تأبو ا قعصي ءالا ر فى فأبزا فانرا وشول الله 
يعن وَأَبَوَا إلا الْقَضَاصٌ' لما كسرت الربيع -رضى الله عنها- ثنيّة الجارية طلبوا 
من أهلها أن يعفواء ولكن أبواء قالوا: فالأرش؛ يعني: قيمة السنء فأبوا إلا 
القصاص. فأمر النبي ينث بالقصاص؛ وهو هنا أن يكسر سن الرّبيّع. كما قال 
تعاللى: #وَأَلسنَ بألسَنّ # [المائدة:4]. 

قوله: «فَقَال أنس ابن الَضْرا؛ وهر اخن الربيّع قال: «يَا رَسُولَ الله! 
ل 5" . 3 250 ال 5 : ٠‏ 
ا وهى غالية عنذده. 

لم قال: «لا. وَالْذِْى بَعَنَكَ بالكن لا ار َنينَهَا' أقسم: ان لا بكسب 
وليس مراده: الاعتراض على حكم النبي صة؛ لكنه أراد التفاؤل. وأحسن 
الظن بالله؛ أن الله سيجعل لما فرجًا ومخرجًاء وإلا فمن المعلوم أنه لو كان قصده 
الاعتراض. والامتناع. والإباء عن تنفيذ حكم الله ورسوله لكان على خطر 
عظيم» ولا بره الله دعر وجل-. لكن مراده بذلك التفاؤل» وإحسان الظن 
بالله عز وجل. 

زقوله: انيتهاة: الدنة هى أحد السدن ال لإصقين فى وسط الأسنان. 


23 كتاب الجنايات 


فقال رسقال الله علد : انا 1 كِنَاتٌ الله الْقَصَاصٌ»؛ يعني: أن الله تعالى 
كتب القصاص؛ 9 تكبا عَم فيا أن نفس يِلنَقيس 4 إلى أن قال: وَالصِنَ 
اَن [المائدة:45]؟ يعني: أن الله كتب القصاصء فإذا طلبه من له الحق وجب 
تنفيذه» ولما قال له هذا اقتنْعَ واستسلم. فيسَّر الله -عز وجل- فعفا أولئك 
القوم» وهذا يأتي دائً)؛ أن الله -سبحانه وتعالى- ينزل الفرج عند الشدة؛ كما 
أنزل الفرج عند الشدة في قصة الذبيح؛ إسماعيل بن إبراهيم -عليهما| الصلاة 
والسلام-؟ فلا لم 0 تنفيذ القصاص منها جعل الله في قلوب أولياء الجارية 
الرأفة وال حمة. فرضوا وعفوا. 

وقوله: «عِبَادٍ الله) جمع عبد والمراد بالعبودية العبودية الخاصة؛ وهي: 
عرد القع رداك أن العر يه سفلش إلى وسامد: 

الأول: عبودية الكون (القدر): وهذه عامة لكل أحد؛ ومنها قوله تعالى: 
#إن كُنُ من ف ألسَمَنوتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّا اق اليم عَبدًا 4 [مريم:*8]. وهذا يشمل 
الكافر والمؤمن. 

الثاني: عبودية خاصة؛ وهي عبودية الشرع. التي يخضع فيها الإنسان لشرع 
الله عز وجل؛ مثل قوله تعالى: # وياد اليم لدت يسَنُونَ عِلالأرْضٍ هَوًْا * 
[الفرقان:77]» وهذه تنقسم إلى ما هو أخص من الخاصة. وما هو خاص على 
سبيل العموم؛ فالرسل -عليهم السلام- عبوديتهم لله أخص العبادات. أو 
أخص التعبد؛ قال الله تعالى في نوح عليه السلام: #إِنَّهْ كات عَبْدًا سَكوْرا # 
[الإسراء:*]» وقال الله تعالى لمحمد ينة: #تبَارَكَ الَزِى نَزْل الْمْريَانَ عل عبرو * 
[الفرقان:١].‏ وقوله: «عباد الله» هنا تدخل في عبودية الخاصة. وخاصة الخاصة. 


كتاب الجنايات ك5 

وقوله: «مَنْ لَوْ أَمْسَمَ» اسم إِنَِ موصولة بمعنى «الذي»» وخبرها مقدَّم 
وهو قوله: "مِنْ عِبَادٍ الله). 

وقوله: «مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله»؛ أي: حلف عل الله أن لا يفعل؛ أو أن لا 
يكون هذا الشيء. 

قوله: الأبرّه»؛ أي: لوَقٌ له -سبحانه وتعالى- بالقسم. 

وقوله: «إنَّ مِنْ عِببَادِ الله أي: أن هذا لا يشمل جميع العباد. 

ومناسبة هذا الحديث لكتات الحنايات ذكره القصّاصٌ فى السن. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مايجري بين الصبيان والصغار من المناوشات التي قد تؤدي إلى مثل 


هذه الحال إلى الكسر؛ كسر السنء أو كسر الذراع. أو كسر الإصبع وما أشبه 
ذلك وهذا مما يُوجب لفت النظر لأولياء الصغار؛ بحيث يحذرونهم من هذه 


الأعمال» وإذا جلسوا معهم على الغداءء؛ أو العشاءء أو القهوة أو غير ذلك» أن 
يدرسوهم هذه الأشياءء ويحذروهم منها. 

؟- أن الخيار في القصاص أو الدية أو العفو لمن وقعت عليه الجناية؛ لا لمن 
ا ار ا رن الا 
فالخيار للمعتدى عليه؛ لا للمعتدي. 

*- جواز طلب العفو من المجني عليه. وأن هذا لا يدخل في المسألة 
المكروهة؛ لأن النبي جنة أقرٌ هؤلاء حين طلبوا العفو. 


؛- أن الحق لولي الصغير؛ وجه ذلك قوله: «تَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَمُوَ كبوا 
تقرضوا الآرش قأنواا: وهذا يدل عل أن الذى كل هم أرياء هذ المي 1 
في هذا من تعجيل الحق وأخذه. 

وقال بعض العلماء - رحمهم الله-: إذا وجب القصاص لصغير فإنه ينتظر 
إلى أن يبلغ؛ لأنه هو المجني عليه فينتظر إلى أن يبلغ» ثم إن شاء اقتصء وإن 
شاء أخذ الدية. وإن شاء عفا. لكن هذا الحديث يدل على أن الأولياء لهم الحق 
0 

ه- جواز إقسام الإنسان على الله إذا كان الحامل له على ذلك هو التفاؤل. 
وإحسان الظن بالله عز وجل؛ لأن النبي يني أقرّ أنس بن النضرء وأما إذا كان 
الحامل له هو التألّ على الله أو تحجر رحمته فإن ذلك لا يجوز؛ ويدل على هذا: 
قصة الرجل العابد. الذي كان يمر برجل عاص فينهاه عن المعصية؛ كل مر به 
ا ات 
لا يغفر الله لفلان. قال ذلك إعجابًا بعمله هوء وتألَّيًا على الله. و تحجرًا لرحمته. 
فقال الله عز وجل: «من ذا الذي يتألّ عن أن لا أغفر لفلان. قد غفرت له. 
وأحبطت عملك""' ؛ وهنا نعرف الفرق بين إنسانٍ يحمله حسن الظن بالله. 
والتفاؤل على الإقسام على الله. وبين شخصي يريد أن يتألّ على الله. وأنه فوق الله 
وأنه يريد أن يتحجّر رحمة الله عز وجلء وأنه معجبٌ بعمله. فهذا لا يستحق أن 
ال ا ويا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى. 
51110). 


كتاب الجنايات 6 

7- جواز القسم بصيغة؛ «وَالَّذِي بََنّكَ بِالْحَنٌّ؛ وما شابهها؛ وذلك: 
لأن الذي بعثه بالحق هو الله» وهذا قسمٌ بصفةٍ من صفات الله عز وجلء أو 
قسج بفعل من أفعال الله. والقسم بصفةٍ من صفات الله. أو فعل من أفعاله 
جائزء وأما القسم بغير الله فإنه لا يجوز. ا 

فإن قيل: هل إذا أقسم بغير الله تنعقد اليمين أو لا؟ 

قلنا: لا تنعقد؛ بل يكون آنَاء وعليه التوبة؛ فلو قال مثلا: والنبي لا أفعل 
هذاء ففعل فإنه لا كفارة عليه» ولكن عليه أن يتوب. وإنا قلنا لا كفارة عليه؛ 
لأن الفعل المنهي عنه لا يترتب عليه أثره؛ لقول النبي ينلة: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»"''؛ أي: مردود عليه. 

- أن ما كان شرعًا لغيرنا فهو شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛ لقول 
النبي يث: «كِتَابُ الله الْمَصَاصٌ». ونحن لا نرى في القرآن الكريم شيئًا من 
القصاص في السن وشبهه. وإنم| فيه: #وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ # [المائدة:ه4]» لكن 
بأَلتّقِيسن * إلى أن قال: #وَألسَن يَِلسَنّ *. 

4- إثبات القصاص في السن؛ وهذا إذا قلع فالأمر فيه واضح. والمكافأة 
فيه واضحة. فإذا قلعت الثنيّة؛ وقلع من الآخر الثنيّة فإنه واضح أننا أخذنا ثنّه 


ولكن إذا كيرت الثنيّة كسرًا فإن المشهور عند الفقهاء: أنه لا يجوز القصاص؛ 
وذلك: لأنه لا يمكن القصاص ف هذه الحال إلا بحيف. من الذي يضبط محل 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام ورد محدثات الأمور. رقم‎ )١( 


222 كتاب الجنايات 
الكسر. مقدار الكسر. نسبة الكسر وما أشبه ذلك؛ ولكن الصحيح: أنه إذا 
أمكن فإنه يجوز القصاص.ء ويكون بالنسبة لا بالحجم. 

فإن قيل: ا 0 
الكاسره فأراد كسر سنّه فاقتلع جميع السنء فا الحكم؟ 

قلنا: في ذلك حُكومة. فيضمنه بالأزشء لكن لا ينبغي أن يُمَكّن المجني 
عليه من القصاص بنفسه؛ لأنه أولا: قد لا يحسن هذا الشيء. وثانا: ربا مع 
الحقد على خصمه يحاول أن يضره بأكثر. 

4 - أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه؛ لقوله يَظِ: 'إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله 
مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأبرَُ»؛ وهذا محمول على ما إذا كان الحامل له على القسم 
هو حسن الظن بالله عز وجل والتفاؤل. 

-٠‏ أن من عباد الله من يقسم على الله ولا يبره؛ وجه ذلك أنه قال: «مِنْ 
عِبَادٍ الله'. ومن للتبعيض. 

-١‏ إثبات سمع الله عز وجل؛ لأنه لن ره إِلّا إذا سمع قسمه. 

-١‏ أن الله -سبحانه وتعالى- عند حسن ظَنّ عبده به؛ فإذا أقسم 
الجا عن ل تا لط لين انه 2 ان عاك قد بط ما مدي 

فإن قيل: هل يؤخذ من الحديث الحث على الإقسام على الله؟ 

قلنا: لا يؤخذ؛ لأن قوله: «إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله تدل على التبعيضء فلا يُعلم 
هل هذا الذي أقسم على الله من هؤلاء الذين أراد الله أن يبنَّ قسمهم أو لا؛ 
وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يقسم على الله إِلّا إذا قرنه بالمشيئة. 


1 - أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله؛ أي أن القلوب بيد الله؛ 
ياو نان و ري دور اواو 
ل ا عن لبي كه :قوب بني آدم كلهاين 
أصبعين من أصابع الرحمن. كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»""' 

4- إثبات القدرة لله عز وجل؛ لقوله: ١لأبرّه).‏ 

فإن قيل: وهل على المسلم إذا أقسم عليه أخوه أن يبزَّه؟ 

قلنا: نعم. فإن النبى يتلئةِ ذكر أن: «من حق المسلم عل أخيه: أن يي 
قسمه»؛ إلا إذا كان في ذلك ضررٌ على المقسم أو المقسّم عليه فإنه لا يلزم؛ بل إذا 
كان فيه ضرر على المقسِم فإنه ب يمتنع» أو يحرم عليه أن يجيبه؛ فلو قال شارب 
الدخان لشخص: أقسم بالله عليك أن تعطيني عشرة دراهم أشتري بها علبة 
دخان. فإنه لا يبرٌ قسمه؛ لأنه لو أبره كان يعينه على الإثم والعدوان. 

وكذلك لو أقسم على شخص في شيىء يضره الإخبار عنه؛ مثل أن يقول 
له: والله لتخبرني ماذا تفعل في بيتك؛ نما يكون بينك وبين أهلكء أو: والله 
لتخبرني ما مدى صلتك لأبيك, أو ما مدى محبة أبيك لك أو ما أشبه هذاء فإنه 
ور ا 
إن هذا يدل على عدم حسن إسلامك؟ أن الرسول كت يد قال: امن حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»'''. 

.)51214( أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم !)١7594(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها 


ا متكت 
فإن قيل: فإن حلف رجل على شخص أن يفعل كذا ولم يفعلء فهل 
الكفارة على الذي حنّته أو على المقسم؟ 
قلنا: الكفارة عل المققسم؟ قال الله سبحانه وتعالى: * ل واد هه واللدو 
ف أَيَسيِك ولكن يُوَلِندْصكُم يمَا عَنَّدمُ لسن مَكَتَرنْهُ إظمَام عَدَرَهَ مَسكينَ » 


[المائدة: 4864]. 


ا 0 2 ف 7 0 
2-4 وَعَنٍ ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهه- قَال: قَال رَ سول الله عينة: 
امن كيل و عِمباء أز ركبا بجر أ: سَوْطِء أَوْ عَصَاٍ فَعَلَيْهِ عَفْلّ الْخَطَأْ وَمَنْ 
يِل عَمْدًا فَهُوَ قود وَمَنْ حَالَ دُوتَهُ فَعَلَيْهِ َعْنَة الله أَخْرَجَهُ أبو دَاوْد وَالنَسَائِي: 


0 


وَابْنُ مَاجَه بإِسْنَادٍ قَوِي 
الشرح 

قوله: ١مَنْ‏ قُتِل في عِمَيّا أو رمّيا'؛ العِمّيًا مأخوذة من العمى؛ وهي: أن 
يحصل قتالٌ بين الناس ولا يُدرى ما وجهه؛ فالقاتل لا يدري فيمَ قله والمقتول 
لايدري فيمَ قتِل. هذه هي قِتلّة العِمّيًا. 

وَالرّمُيَاءِ يعني : أناس ترامواء لا لقصد أن يقتل بعضهم بعضًاء ولكن 
وقعت المراماة فقتل أحدهم. 
(1)أخرتجه ابو 3ارو: كتات الديات: باب من قتل في عميا بين قوم. رقم (50179). والنسائي: كتاب 


القسامة. باب م: م ا ابن ماجه: كتات الديّات» بات من 


كتاب الجنايات 6 

قوله: 'أَوْ سَوْطِ)؛ السوط هو جِلدٌ مفتول يضرب به. ويشبه ذيل البقرة 
لكنه أدق. 

قوله: «أَوْ عَضًاا العصا معروف. 

قوله: «فَمَلَيْهِ عَفْلُ الْخَطأا. أي ديته دية الخطأء وليس فيه قود أها العما 
والرّميّا فلعدم قصد القتلء وأما العصا والسوط فلأن الآلة لا تقتلء فيكون 
حكمه حكم الخطأء وديته دية الخطأ؛ وهي على المشهور من المذهب: أحماس : 
عشرون بنت مخاضء وعشرون بنت لبون. وعشرون حمّة وعشرون جذعة. 
وعشرون من بني مخاض؛ يعني: ذكوراء ولكن مع ذلك فإن الفقهاء - رحمهم 
الله- يفرقون في الدية بين شبه العمد والخطأ؛ فيرون: أن الدية في شبه العمد 
أرباغٌ: حمس وعشرون بنت محاض. وحمس وعشرون بنت لبون. وخمس 
وعشرون حقّة. وخمس وعشرون جذعة, أما في الخطأ فهي أحماسٌ. وفي العمد 
أرباعٌ؛ وذلك أنهم يُليّنتون هذا الحديت ول متديون كااء اختلره عن أن 
المراد به بيان أن قتل شبه العمد ليس فيه قود فقط. فيكون معنى ديته دية الخطأ: 
ضمان الخطأ؛ لقطع الدية عن تغليظ الدية وعدم تغليظها. 

والحاصل: أن الدية أرباع في شبه العمد. وأخماس في الخطأ على المشهور 
من مذهب الحنابلة» والمسألة فيها خلاف يأتي إن شاء الله. 

وقوله كاد: «فَعَلَيْهِ عَفْلْ الخَطَا. عقل الخطأ يكون على العاقلة ى) هو 
معروف. وهؤلاء القوم لا ندري من القاتل حتى نحمّل عاقلتهم؛ فقيل: إنه في 
بيت المال» وأنه معنى قوله يَخية: «فَمَلَيْهِ عَقْلَ الخطأه: أنه لا يكون العقل على 
القاتل. 


لوص التشظ 

وقيل: إنه يكون على من يختاره أولياء المقتول؛؟ فيقال لهم: اختاروا من 

وقيل: إنه يكون على الجميع» كل يحمل من ذلكء. والحديث كما هو 
واضح منه؛ يقول: «قَعَلَيْهِ عَْلُ الخطأ». والأصل أن عقل الخطأ يكون على 
العاقلة» فيقال: على عاقلة هؤلاء الدية» إِلّا إذا كان لا يمكن حصرهم فيكون 
في بيت المال» فأما إذا كان يمكن حصرهم فالدية على عواقلهم. 

قوله بَيند: «وَمَنْ 0 عَمْدَا) أ بآلة تقتل غاليًا؛ وإنما أضفنا هذا القيد 
لقوله: إن من قتل بسوطٍ أو عصا فعليه عقل الخطأ»» والسوط والعصا لا يقتل 
غاليًا. 

واختلف العلماء -رحمهم الله- هل يشترط الجرح في هذا الذي يقتل 
غالبًا أو لا؟ 

فمذهب أبي حنيفة -رحمه الله-: أنه لا بد أن يجرح. وأن القتل بمثقل 

معدي ووو ومسو 
لحرن وها بجاح 


وقوله: ١فَهِوَ‏ قَوَدُ)؛ يعلى ي: هذا هو الأصلء ولأولياء القود أن يتحؤّلوا إلى 
الدية. 


فإن قيل: هل لهم أن يصا حوا عنها بأكثر؟ 


كتا ب الجنايات 3 

قلنا: في هذا قولان للعلماء - ر حمهم الله-: 

فمنهم من قال: ليس لهم أن يصال حوا عنها بأكثر؛ بل يقال لهم: إما أن 
تقتلوا قصاصًاء وإما أن تأخذوا الدية. 

وقال بعض العلاء: لهم أن يصا حوا عن ذلك بأكثر؛ لأن الحق لأولياء 
المقتول؛ أن يقولوا: لن نسقط قصاص المقتول إلا إذا أعطيتمونا عشر ديات. 
وإلا قتلنا القاتل» وهذا القول الأخير هو قول الإمام أحمد رحمه الله؛ وهو: أن 
ل ا ل ا سمه نآو ااي 
أربعًا فالحق لهم. 

قوله: «وَمَنْ حَالَ دُونَهُ)؛ أي: دون القّود «قَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله2؟ يعني: من منع 
اه العام لش ا ل اتام فيلك ل ال رتيل ممه لكت زرا 
فإن كانت دعاءً فإن الذي يظهر أنه دعاءٌ مقبول؛ لأن النبى 5 دعا به على ظالم» 
بمنزلة المظلوم. ودعاء المظلوم مستجاب. 

ويقال -أيضًا- في التقرير: إن الرسول ينب لم يدع إلا وقد أذن الله له في 
ذلك. وإذا أذن الله له في ذلك فإنه يستجيب له؛ لقوله تعالى: #وََالَ رَبُحَكُمْ 
َدْعُوفَ أَسْنّحِبَ لدب [غافر:0<] أما إذا كان خبرًا فالأمر واضح؛ بأن رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام- أخبر: بهذا الحكم؛ واللعئة هي: الطرد والإبعاد عن 
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من فواند هذا الحديث: 
١‏ - أن من قتل في عِمّيّا أو رمّيًا فإن ديته دية الخطأ؛ وذلك لأن هذا القتل 
0-1 و 

لا يدري فيه القاتل فيم قتل. ولا المقتول فيمَ قتل» وربا لا تعلم عين القاتل 
أيضًاء فالمسألة معَّاة؛ قوم صار بينهم نزاع وخلاف وتقاتلواء ووجد بينهم قتيل. 

فإن قال قائل: فيمن قُتِل في عِمِّيّا أو رمّيًا لماذا لا تجرى القسامة؟ 

قلنا: لأن القتل لا يخرج عن هؤلاء» فهو متيقن» والقسامة دعوى مدعى 
عليها؛ لأنهم الآن متفقون أنه حصل القتل من هؤلاء المجموعة. 

25 أن لتك ني لا بقعر كغارتات لأ قود فيه لقوله: اومن قبل مدا فهر 
قَوَدًا. 

*- إثبات القصاص فى القتل؛ وقد قال الله -تبارك وتعالى - في القرآن 
الكريم: ١‏ يآ ألينَ اموا كيب عَلَتكده الْقِصَاصٌُ ف ألْمَئْنّ أ [البقرة:178]» وقال: 
0 وَل ل سساض 0 [البقرة:9/ا١]»‏ وقال المغئرون الذين باحذون بالشرع 
المبذل لا بالشرع المنزل: لا نقتل القاتل؛ لأننا إذا قتلنا القاتل أفنينا نفسين. وإذا 
أبقيناه لم تفنَ إلا نفسٌ واحدة» ولكن هذا من وحي الشيطان» وزخرف القول 
غرورا. 

والرد على هذه الشبهة أننا إذا قتلنا القاتل قتلنا نفسين لا شك. ولكن كم 
ذرآانا من تقس ؟ عالسم اكير هد قال الله تعال : ١‏ ولك فى المساض را تأول 
لْأَنْببٍ * [البقرة:179]؛ وعلى هذا: فتكون الحكمة هى عين إجراء القصاص. 


كتاب الجنايات © 


5- أن الحيلولة دون إجراء القصاص مُوجبة للعنة؛ لقوله: «وَمَنْ حَال 
ل ا و 2 2 3 ع ٠.‏ . | 
دُونَهُ فَعَلَيْهِ لعْنَه الله»؛ ويتفرّع على ذلك أن يكون هذا من كبائر الذنوب؛ لآن 
كل ذنب رتّبت عليه العقوبة الخاصة بلعن أو غيره فإنه من كبائر الذنوب. 


د د عد 
- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الله نه - عن انب بنة قَالَ: «إذَا أمْسَكَ 
الدَجُلُ الدَجُلَ وَكََلَهُ الْآخَرُ بُقْتلُ الذي قَتَلَ ٠‏ وبيس ال ل ى أَنْسَكَ) ا 


الدَارَئُطييٌ مَوْصُولَا وَمُرْسَلّاه وَصَحَحَهُ ابْنُ الْقَطَانِ وَرِجَا ع1 قَاثٌ؛ إلا 
البتِِتِيَ وَجَحَ الْمُرْسَلَا". 
الشرح 

هذان شخصان اشتركا في قتل رجل. فأحدهما جانٍ بالإمساك. والثاني 
جانٍ بالقتل؛ وفي هذا الحديث الحكم بأن الممسك يحبس. والثاني يقتل. 
وبالضسة إن بخر اقإله عم إلى الموت؛ لاه خيس الخنول إلى أنامات» 
فيحبس هذا الماكك إلى ان يموت: ويقتل القاتل. هذا هو الأصل النايت في 
هذه الحناية. 

فإن قيل: لو عفا أولياء المقتول عن القاتل والممسك فهل يحبسان؟ 

قلنا: لا يحبسان. ولا يتعَرّض لم |؛ اللهم إِلّا إذا رأى ولي الأمر تعزيرهما 
حفظًا للأمن. فهذا شيء يرجع إليه أما الحق الخاص؛ الذي هو الضمان فهذا 
يرجع إلى أولياء المقتول. إذا عفوا عن الممسك وعفوا عن القاتل فالحق هم. 


.)١138048( والبيهقى بي 27/ ). رقم‎ .)١776( أخرجه الدارقطني (7/ ٠غ١) رقم‎ )١( 
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قوله: «إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلٌ الرَّجُلَ وَقَتلَهُ الآحَره يستثنى من ذلك: ما إذا 
تواطا على قتل الرجل؛ يعني: اتفقا عليه. وقالا: سنذهب إلى فلان ننتظره في 
الطريق ثم نقتله؛ أحدنا يمسكه. والثاني يقتله؛ فهذان يقتلان جميعًا؛ لأنها تمالآ 
على القتل. فاشتركا في الإثم. وقد قال أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- في 
رجل قتله جماعة من أهل اليمن: «لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم به»'"!؛ 
ذلك لأنهم إذا اتفقوا صار كل واحدٍ منهم قوةٌ للآخرء قد يكون لولاه م 
يقتل. فصار القتل مُركبًا من قوة الجميع؛ ولهذا يجب قتل الجميع إذا تمالؤوا على 
ل 
ا يعني: أنه ردءٌ للقاتل فإنه يقتل؛ لأنه مالأ القاتل على القتل» ول 
يقدم القاتل على القتل إِلّا بقوته» فصارا شريكين في الضمان. 

قوله «وَيُحبَسُ الَذِي أَمْسَكَ ول يبيّن إلى متى؛ فقيل: إنه راجع إلى اجتهاد 
الإمام» وقيل: يحبس إلى أن يموت. وهذا هو المذهب عندنا؛ لأنه أمسك 
المقتول 0 إلى أن يموت,. وهذا القول الذي دل عليه 


الحديث هو مة مقتضى القواعد الشرعية ى) هو معروف: «إذا اجتمع متسيّب 
ومباشر فالضان عل المباشر». 


وقيل: يقتلان جميعًا؛ لأنه لولا من أمسك ما استطاع القاتل أن يقتله 
فيقتل المباشر (القاتل)» ويقتل الممسك. ولكن هذا مرجوح؛ إلا إذا تمالؤوا على 
قتله؛ فاتفقوا على أن يمسكه أشدهماء ويقتله الآخر. ففي هذه الحال يكون 
القصاص عل المباشر والممسك حميعًا؛ لأنها اتفقا على قتله. 


.)١١85( سيأ تخريجه برقم‎ )١( 


كتاب الجنايات 03 ل 
بقي قسمٌ ثالث: إذا أمسكه مازحًاء ولم يعلم أن صاحبه يريد قتله. أو 
أمسكه. ظنا منه أنه لصء وما أشبه ذلك. فهل على الممسك شيء؟ 

والجواب: لا شيء عليه؛ لأنه لم يعلم أنه يريد قتله. 

فالأقسام إِذَنْ ثلاثة: 

الأول: أمسكه واحد فقتله الآخر بمالأة على قتله؛ فيقتل الجميع. 

الثاني: أمسكه واحد لآخر ليقتله؛ فهنا: يقتل القاتل. ويحبس الممسك. 

الثالث: أمسكه واحد وقتله آخر؛ لكن لم يعلم الممسك نية القاتل؛ فيقتل 
القاتل؛ ولا شيء على الممسك. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أنه إذا أمسك شخصٌ شخصًا لآخر ليقتله فإنه يقتل القاتل؛ لأنه 
مباشر» ولا يقتل الممسك؛ لأنه سببء. والقاعدة الشرعية: «أنه إذا اجتمع 
متسيّب ومباشر أحيل الضهان على المباشر؛ إلا إذا كانت المباشرة مبنية على 
السبب فإنه يكون على السببء. أو كان المباشر لا يمكن إحالة الضمان عليه 
فيكون على المتسبِّبٍ»؟ وحينئظٍ نحتاج لهذه القاعدة ثلاثة أمثلة: 

المثال الأول: إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان يكون على المباشر؛ 
كرجل حفر في الطريق حفرة» فوقف عليها إنسان. فجاء ثالث فدفعه في 
الحفرة» فالضمان على الدافع؛ لأنه مباشرء وأما الحافر فلا ضمان عليه لكن 
الحافر -على كل حال- يعزر إذا كان قد حفر في مكان لا يجوز له الحفر فيه؛ 
ويستقى من ذلك مهالتان: 


كتاب الجنايات 

عط مؤذاددذكغععسلسبللس له 

الأولى: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب» فالضمان يكون على المتسبب؛ 
مثال ذلك: إذا شهد جماعة على شخص با يوجب قتله. ثم بعد أن قتل رجعوا 
وقالوا: إننا تعمَّدنا قتله. لكننا لا نستطيع أن نقتله مباشرة» فشهدنا عليه بم 
يوجب القتل. فقتله ولي الأمر. فالضان هنا على المتسبب؛ لأن قتل ولي الأمر 
مبني على شهادة هؤلاء الشهود. فنقول: عليهم القتل. 

الثانية: إذا كان المباشر لا تمكن إحالة الضمان عليه؛ مثال ذلك: رجلٌ 
قذف بإنسان بين يدي الأسد فأكله الأسد؛ في هذه الخال يكون الضمان على 
الرجل الذي قذفه بين يدي الأسد. لا على الأسد؛ لأن الأسد لا تمكن إحالة 
الضهان عليه. 

وإذا علمنا هذه القاعدة الشرعية في نظرنا للممسك والقاتل؛ فالممسك 
سبب. والقاتل مباشر. ويكون الضان على المباشر. ويقتل بشروط القصاص 
المعروفة؛ لأنه فعل فعلا يثبت به القصاص. 


د عد د 


65- وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن البَيْلم) بيْكَانَ: أنَّ الب به قَتلَ مُسْلنَا بِمُعَامَ 


لت سم دم 


وَقَال: «أنَا ولق أزل ِدْمَيها رجه عبد الاق مَكَذًَا مُرْسَلا وَوَصَلَهُ 
الدَّارَقَطْنِيٌ بذِكْر ابن عُْمَرَ فيه وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولٍ وَإ'"" 


.)7١ /8( رقم (18314). والداء رقطني (”/ 4 17). والبيهقى‎ .)١٠١١/1١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
0 وفيه عبد ا! ل حمن ل * اليلياق. قا! ل عبد احق ا‎ .)١25593(مقر‎ 


أجل ابن البيلاني». 


كتاب الجنايات 1 
الشرح 

قوله: «وَاه؛ اسم فاعل؛ من: وهى إذا ضعف؛ أي: أن إسناد الموصول 
ضعيف. وإسناد المرسل؛ وهو: عبد الرحمن بن البيلاني -أيضًا- واه؛ لأنه فقَدَ 
شرطًا من شروط الصحة؛ وهو اتصال السند. 

وهذا الحديث جدير بأن يكون واهيّا في السند؛ ىا أنه واهٍ في المعنى؟ إذ إنه 
ثبت عن النبي ينين ني | أصحتحن : الكاقال: ١لا‏ يُقَتَلَ مُسْلِحٌ بكَافِر" '» ومن 
المعلوم: أن هذا في المعاهد؛ لأن الحربي لا يحتاج أن يقال: «لا يُقَتَلَ مُسْلِمٌ 
بكَافِر؛؛ لأنه مباح الدم؛ وعلى هذا: فالحديث ضعيف سندّاء وضعيف متثاء فلا 
يقتل المسلم بالمعاهد. 

فإن قيل: ماذا يصنع ولي الأمر بالذي قتل معاهدًا؟ 

قلنا: تعره نا يري أنه تغرر اله بحي أو هنك أو نف أو أخدذ مال 
أو حرمان من وظيفة أو غير ذلك؛ لأن التعزير ليس له حدء. بل يرجع فيه إلى 
اجتهاد الإمام» وعلى الإمام أن يجتهد في التعزير بكل ما يحصل به التأديب 
والردع» وهو غير مقيد -على القول الراجح- بشيء معين. 


عه اخ دان 
2 


.)١١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب كتابة العلم. رقم‎ )١( 


52 كتاب الجنايات 

/10- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ لله عَنْهَّا- قَالَ: «قَيِلَ عُلَامٌ غِيلَة فَقَالَ 
عَمَرٌ: «لَو اشْتَرَكَ فيه هل صَنْعَاء لمَتَلنهُمْ بو) رةه البكَارِي" 

الشرح 

قوله: «قيلَ عُلّامُ غِيلَة!؛ الغلام: الصغير. «غِيلّة) فعلة؛ من الاغتيال؛ 
وهو: إتيان الشىء على غِرّة فيقتله وهو آمن؛ مثل أن يأتيه في فراشه فيقتله. أو 
يأتيه على طعامه فيقتله. أو على مكتبه فيقتله. أو ما أشبه ذلك. 

فإن قيل: هل يجري في الغيلة تخيير أولياء القتيل بين القصاص. والدية. 
والعفو أم ماذا؟ 

قلنا: الجمهور على أن قتل الغيلة كغيره؛ يخير فيه أولياء المقتول بين أمورٍ 
ثلاثة: القصاص. والدية» والعفو مجانًا. 

وقال الإمام مالك رحمه الله: قتل الغيلة يجب فيه القصاص؛ لأنه إخلال 
بالأمن؛ إذ إن الناس آمنونء فإذا كان الناس يؤتون من مأمنهم؛ بأن يمشى 
الإنسان في السوق ويلحقه الآخر ويقتله. أو يأتيه في بيته على فراشه فيقتله» أو 
في خيمته على فراشه فيقتله» أو على طعامه فيقتله» فإن هذا إخلالٌ بالأمن. 
والأمر فيه راجع إلى الإمام. فإذا قال الإمام: «لا بد أن يقتل» فإنه يقتل حتى لو 
عفا عنه أولياء المقتول واكتفوا منه بالدية» فإنه لا خيار هم. 

وما ذهب إليه الإمام مالك -رحمه الله- قوي جدَاءِ من أن قتل الغيلة لا 
خيار فيه. وأن القاتل يقتل على كل حال. 


.)1895( أخرجه البخاري: كتاب الدَيّاتء باب إذا أصاب قوم من رجلء رقم‎ )١( 


كتاب الجنايات © 
ولو قيل: بأن هذا يرجع إلى الإمام» وأنه لو كثر قتل الغيلة وجب على 
الإمام أن يُقتص من القاتل. وإذا كان قليلا فيرجع في ذلك إلى أولياء المقتول 
لكان هذا قولا وسطاء وهو وسط بين قول من يقول: إن قتل الغيلة يجب فيه 
القصاص مطلقاء وبين قول من يقول: إنه كغيره من أنواع القتل. 
المهم: أن عمر -رضي الله عنه- قتل في هذا الغلام أربعة أشخاص. وقال: 
الَو اشْتَرَكَ فِيه أل صَئْعَاءَ لََتلْتْهُمْ به:؛ ولنفرض أن أهل صنعاء في ذلك 
الوقت: مئة نفرء فلو اجتمعوا عليه. وتمالؤوا عليه لقتلهم به. والباء هنا للبدلية؛ 
أي: قتلا مقابلا هذا القتل. 
هذا قول عمرء أحد الخلفاء الراشدين. وأرشدهم بعد أبي بكر رضي الله 
عنهماء وهو الذي كان يأتي قوله فيوافقه حكم الله عز وجل. حتى قال النبي جنة: 
إن يكن فيكم محدّئون فعمر '"'''.أي: ملهمون للصواب. وقال عليه الصلاة 
والسلام: "اقتدوا باللذّين من بعدي : أبي بكر وعمر" "'. وقال: "إن يظيهوا ابا كر 


) 


وعدن ندرا 
قال: 'لَو اشدً رلاقة أفر اضماء ء لَمََلتْهُمْ به" وعليه: فتقتل الحماعة 
ل لالت : أنه قال الو الشترك فيه أغر تناه حر غالووا 


١)أخرجه‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث الغار. رقم (71479). ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل عمر -رضى الله عنه-. رقم (51994). 

١*)أخرجه‏ أحمد برقم (77774). والترمذي: كتاب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهها|-. رقم (7777). وابن ماجه: المقدمة. باب فضل أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-؛ رقم 
(9:30). 1 

(*) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم .)18١(‏ 


1 كتاب الجنايات 
على ذلك. فإذا تمالأ جماعة على قتل واحد قتلوا جميعًا؛ المباشر وغير المباشر؛ لأن 
قتل المباشر واضح. وقتل الآخرين لأنهم سند له. لولا أنهم أسندوه لضعف 
من عزمه. لكن لما أسندوه قوٌوا عزمه وقتل. 

زاد الفقهاء رحمهم الله: أو لم يتمالؤوا؛ لكن صلح فعل كل واحدٍ لقتلهم؛ 
نئل : أن يكوّر عليه رجلا بدون غالآة أخد هما قلق اجببه الأيمن» والآخر خيزة 
جنبه الأيسر. ففي هذه الخال يقتل الرجلان؛ لأن فعل كل واحد صالح للقتل 
لو انفرد. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن الجماعة تقتل بالواحد؛ لكن اشترط العلماء في هذا أن يتهالؤوا على 
قتله؛ أو يصلح فعل كل واحدٍ مهلكا للمقتول لو انفرد. 

مثال الآول: اتفق أربعة من الناس على: أن يقتلوا فلاناء فحضروا إليه. 
فقتله أحدهم. وأما الباقون فهم واقفون؛ إما أنهم يحرسونه. وإما أنهم هددون 
القعيل أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء يقتلون جميعًاء مع أن ثلاث منهم لم يباشروا 
القتلء لكن كانوا سنذا للقاتل. 

ومثال الثاني: أن يرمي سم اجا كل راحد امنها كاتل لو 
انفرد. وهم لم يشعر بعضهم ببعض. فهؤلاء -أيضًا- يقتلون جميعًا؛ لأن فعل 
كل واحدٍ منهم صالح للقتلء ولم يعلم عين القاتل؛ إذ إن القتل حصل بفعل 
الجميع. وأما لو انفرد أحدهم بالقتل. ثم أجهز عليه الآخرون فالقاتل الأول؛ 
كا لو ذبحه أحدهم. وهم لم يعلم بعضهم ببعض. فجاء أناس فوجدوا هذا 


كتاب الجنايات 2 


الانسان قتيلا مذبوحًاء فشقوا بطنه مثلاء أو رضوا رأسه. فالقاتل الأول» ولو 
كان بالعكس؛ بأن ضربه إنسان ضربًا غير قاتل. ثم جاء آخر فوجده صريعًا 

وهذا الحكم الذي حكم به عمر -رضي الله عنه- هو مقتضى الدليل. 

مقتضى النظر؛ لما في ذلك من حماية الأموال. أما كونه مقتضى الدليل؛ فلأن كل 

يي ,. يعنى: أن هؤلاء المجموعة إن| تقدم أحدهم فقتل 
لأنه مستقو بالآخرين الذين مالؤوه عا دللتي فكان القتل ناشئًا من الجميع؛ 
لأن هذا الرجل لو انغرد وحده ١‏ يقتل. لحم بم حصل من الما لأة أقدم عا 
القتلء فصاروا قاتلين. كل واحدٍ منهم يصدق عليه: أنه قاتل نفسًا فيقتل. 

وأما إذا لم يتمالؤواء ولكن صلح فعل كل واحد للقتل فكذلك؛ لأن جناية 
كل واحدٍ منهم موجبة للقصاص. فوجب أن يقتل. وهذا الذي قضى به عمر 
هو الموافق للنظر والقياس الصحيح. 

وناك يعفى الغل دز لك كلوقه لأنغاالى فكلنا أريحة باحك تعدرت الا ثلة: 
لأن الأربعة أكثر من الواحد؛ والنفس بالنفس. وهنا قتلنا أربعة أنفس بنفس 

واحدة. فيتعذر القصاص ؟ وحينئدذ نرجع إلى الدية. فنلز مهم مبأ. 

ولكن ما قضى به عمر هو الح لما يل 

أولا: ين أمير المؤمنين عمر -رصى الله عنه - من الخلماء الو ادي الديه 
دي ذكة محر 


ثانيًا: أن هذا هو مقتضى النظر والقياس. 


02 كتابالجنايات 


ثالثا: أننا لو قلنا: يمسقط القصاص في هذه الحال لكان الذي يريد أن يقتل 
شخصا استعان بمجموعة من أصحابه. فيتفقون على قتله؛ لأجل أن يسقط 
عنهم القتصاص. 

فتحصل هذه المفسدة العظيمة؛ ولا شك أن سد الذرائع أمرٌ مطلوبٌ للشرع. 

فإذا قال قائل: إذا سقط القصاص لعدم تمام الشرطهء أو لوجود المانع» أو 
لعفو أولياء المقتول. فهل يلزم كل واحدٍ منهم دية كاملة. أو تلزمهم دية 
واحدة؟ 

فالجواب: تلزمهم جميعًا دية واحدة؛ لأن هذه الدية عوض عن النفس 
الفائئة. وم يفت إلا نفس واحدة. 

فإن قال قائل: لماذا لا نجعل الدية عوضًا عن الأنفس التي سقط عنها 
القصاص ؟ 

فالجواب: أن هذا لا يستقيم؛ لأن القصاص إنما وجب على الجميع لتعذر 
التبعييض فيه وأما الدية فيمكن أن تتبعّض؛ فإذا كانوا خمسة أن نقول: على كل 
واحد حمس الدية. لكن إذا اتير القصاص منهم جميعا فإنه لا يمكن أن نقول: 
كل واحد منهم يقتل حمس قتلة؟ لأن القصاص هنا لا يتبمّض. 

نأقول: إنه إذا سقط القصاص؛ لعدم تمام الشروطء أو لوجود مانعء أو 
لعفو أولياء المقتول فإنه لا يجب عليهم إلا دية واحدة؛ والفرق بينها وبين 
القصاص أن القصاص لا يمكن تبعضه. وأما الدية فيمكن تبمّضها. 


ل 
نين ين ين 


١١4‏ وَعَنْ أي شرَيج الخْرَاءِي -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُول الله 


ع ١مَنْ‏ قُيِلَ آ له كيل بَعْدَ مقَالتِي هذه فَأَغْلهبْنَ خدد خيرتَيْن؛ ما آنْ يَأحْذُوا الْعَقَلَ 


سه م١١‏ سس 


أ يَقتْلُوا' أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْه''. وَالنَسَائَيُ 

5- وَأَضْلَهُ في الصَّحِبحَْنِ مِنْ حَدٍ 0 رَيْرَةَ بمَعْنَاُ 

الشرح 

قال -عليه الصلاة والسلام- هذا الحديث في غزوة الفتح. 

وقوله: "مَنْ قُتِلَ لَهُ كيل بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهه؛ لأن ذلك الوقت هو الذي 
قرّر فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- ماذا يكون في قتل العمد. وأن أولياء 
المقتول يخيرون بين كذا أو كذا. 

قوله: تاغل بن خِيرَتَيْن ال والمراد بالأهل: ورثة القتيل. فهم الذين لهم 
الخيارء فإذا كان أخوان وعمان. فقال العمان: نريد القصاص. وقال الأخوان: 
تريد الدية ‏ فالقول قول الاأخوين دون العكنء لآن العمين لا عرات شهياء فاح 
هها في شأن المقتول. 


_- 
١ اما‎ 


مَا أنْ يَأَحَدْ 


و2 


قوله يي: « ِ خُدُوا الْعَقَلَ؛. والعقل: الدية؛ وهي مئة من الإبل؛ 


شاعنا ) لان لدي سارعا ادر ٠‏ إن لت أوناء ابول ترا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّاتء. باب ولي العمد يرضى بالدية. رقم .)52٠14(‏ والترمذي: 
كتاب الدَيّاتء باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. رقم (18507). وقال: 
١احديث‏ حسن صحيح". 

.)588٠0( أخرجه البخاري: كتاب الدّيات. باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. رقم‎ )١( 
.)١7895( ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم مكنة وصيدها وخلاها وشجرهاء رقم‎ 


02 كتاب الجنايات 
بعمّلها؛ والعقل: هي ا حبال التي تربط بها أيدي الإبل وهي باركة؛ حتى لا تقوم. 

8 3 َم موع 4 

قوله ين: «أَوْ يَقتلوا؛ هناك شيءٌ ثالث؟ وهو: العفو مجاناء وم يذكر في 
الجلر ل ميك لس لضا وهو القتلء وإما الدية؛ وهي 
مئة من الإبل» كما سيأتي. 

إِذْن: يخيرون بين ثلاثة أشياء: العفو مجانّاء وأخذ الدية» والقصاص. 

فإن قيل: وهل لو قتل ولد والدّه فهل لأولياء المقتول أن يعفوا عنه؟ 

قلنا: لو أرادوا العفو فلهم ذلك. ولا بأس. 

من فوائد هذا الحديثت: 


2 تقرير هذا الحكم الشرعي عند فتح مكة؛ لقوله يَلِ: «بَعْدَ مَقَالتي 


- أن الأحكام الشرعية تتجدد شيئًا فشيئًا؛ وهو أمر واضح. فالأحكام 
الخترفه تجود 03 0 0 الدين. وني الفروع أيضًاءٍ ويدل هذا قوله 


0 إما الدية. وإما القتصاص؛ 
ولك هذا التخيم لل ار م ار قاسم 
ا لاد اسن مر هم؛؟ فلو كانوا 
أهل كتاب. وفتل مسلم واحذا منهم. فإنهم لا يترون بين العقل والقودء لعدم 
شروط القصاص. وكذلك: لو أن حرا قتل عبداء فإنه لا يحبر أولياء العيد بين 


القصاص والدية على القول بأن الحر يقتل بالعبد. 


كتاب الجنايات الذنه 


والتلاضة: أنه إذا:توؤقرت الذروط خثر أولياء القتبل بين القصاضص 
والدية. 

4 - أنه ليس هناك شي ثالث قبا يُعَوّض به عن القنيل؛ وإنا قلنا: برض 
به عن القتيل» ليخرج العفو مجانّاء فيقال لأولياء المقتول: إما أن تقتّلواء وإما أن 
تأخذوا الدية فقطء أما العفو فليس واردًا في هذا الحديث. 

وعلى هذا فلو طالب أولياء المقتول بديتينء. أو ثلاث,. أو أربع. أو تر 
لإسقاط القصاص مُنْعُواء وقيل: إما أن تقتلواء وإما أن تأخذوا الدية» وإلى هذا 
ذهب بعض أهل العلم؛ وقالوا: إنه لا يمكن المصالحة عن الدية بأكثر منها؛ لأن 
الدية عوض مقدّرٌ شرعاء وما قدّر شرعًافإنه لايجوز تجاوزه. 

وقال بعض العلاء: بل يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من دية؛ لأن 
أولياء المقتول إذا اشترطوا الدية المضاعفة وإلا طالبوا بالقصاص فرضي القاتل 
أو أولياؤه بدفع الدية المضاعفة لردء القصاص عنه. فلا مانع. 

والجواب عن القول بأن هذا مقدرٌ شرعا: أن المراد بالتقدير هو أن لا يقل 
عن مئة من الإبل» فلا يحق لمن تلزمهم الدية أن يكتفوا بدفع خمسين أو ثمانين. 

وهذا القول أرجح؛ لدعاء الحاجة إليه؛ لأن الذي سيحتاج إليه القاتل 
وأولياؤه» وربها يكون القاتل غنيّا وأولياؤه أغنياء» ولا همهم أن يبذلوا ديتين 
أو ثلانًا أو عشرَاء مقابل أن يبقى صاحبهم. فما المانع من هذا؟! ولكن الأولى 
والأحسن لأولياء المقتول أن يقتصروا على الدية؛ لأن ذلك ربها يكون أبرك لهم 
وأنفع» وإذا بارك الله في الملل نما وزاد» وإذا نزعت البركة منه نقص وزال. 


كتا ب الجنانات 


فإن قال قائل: إن حقٌّ المقتول يكمّر بالقتل» أو الدية» فإذا عفا أولياء المقتتول 
عن القتل والدية وبقي العفو فهل يكفر عنه؟ 

ل ل ا ل ل ري را 
رع شرل 5007 

ابا جز الل مسقط بالشر» أت الله تال اجر نا ذلك 

لا اا تر سي ل الا ست فيد سن فصر 

أو يأخذوا الدية, أو يعفوا. 

وأما حقٌّ المقتول: فالمشهور أنه لا يسقط؛ لأنه ظلم. وظلم الآدمي لا يسقط 

بالتوبة؛ بل لا بد أن يؤخذ منه يوم القيامة؛ لأن المقتول الآن لا يتمكن من أخذ 


ححهه . 


وعندي -والله أعلم- أن القول الراجح في هذا: أنه يسقط حق المقتول 
بالنسبة للتائب القاتل؛ ولكن الله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة بجزاءٍ من 
عندذه ا لأفكتوله تعال: لو فخت الف الى عم اد حر ولا نووت 
د ا 0 متمك باس امار ا" فيهِء مهسانا 
3 0 من تاب © [الفرقان:3784-١70]؟‏ يدل على : أن التوبة تمحو هذا القتلء وحق 
القاتل لن يضيعء ولكن الله يتحمله عنه يوم القيامة. 
فإن قيل : هذه الآية إن| تدل على سقوط حى الله -عز وجل - بتوبة القاتل» 
ل ترط و المرل؟ 


نلنا: بل هي عامة. كما أنها لا تعني سقوط حق المقتول. بل معناها هنا 


كتاب الجنايات 17 
سقوط العقوبة عن القاتل» فيحملها الله -عز وجل- عنه إذا تاب. 

فإن قيل: لو اختلف أولياء المقتول فكان منهم من يريد القصاصء ومنهم 
من يريد الدية» فقول من أحق بالتنفيذ؟ 

قلنا: القول قول من يطلب الدية؛ لأن الله تعالى قال في القرآن: #فمن 
عض لَه ِنْ آنه #؛ أي: من المقتولء فانم مروف * وشيء: نكرة في سياق 
الخرط؟ تشمل: أدنى شيء؟ فلو أن واحدًا من الورثة لا يرث إلا واحذا 
بالألف. وأسقط القصاصء ورضي بالدية» سقط القصاصء ووجبت الدية؛ 
وهذا دليل أثري. 

أما الدليل النظري: فإنه لما سقط القصاص في حق هذا الرجل صار 
القصاص الآن واحياق حى القائل إلا واحذا من الت: والقصاص لا يتبعض. 
فكيف نقتلة تسعمئة وسيعًا وتسعن فثلة ونترك من نفسه واحذة من الألف؛ 
فإن هذا لا يمكنء فصار الدليل الأثري والنظري على: أنه إذا عفا بعض أولياء 
المقتول فإنه يسقط القصاص. 

ويترتب على هذا سؤال: ماذا لو أن القاتل أو أحدًا من أوليائه ذهب إلى 

بعض الورثة من يكونون فقراء.ء وعرض عليه الدية» وأقنعه بأنه سيستفيد من 
نصيبه في الدية عشرا من الإبل أو أكثرء مقابل التنازل عن القصاصء. فهل 
جوز؟ 

قلنا: هذا محل نظر؛ قد يقال: بالجواز؛ لعموم الآية: #هَمِن عفى له مِنْ 
أغند غيم 0 ِالْمَعْرَوفٍ * [البقرة:178]» وهذا عفاء وقد يقال: إن هذه حيلة على 
ا لل رسك 
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ولكن الأقرب والله أعلم: أن ذلك جائز؛ لأن للإنسان أن يفك نفسه من 
الكل باى طررى 00 الرجل ذهب إلى هذا الشخص وعرض عليه أن يسقط 
القصاص مقابل ضعفي الدية التي له فم المانع؟ ! 

فإن قال قائل: إذا اتفق أولياء المقتول عن سقوط القصاص. لكن اختلفوا 
في الدية؛ فبعضهم يريد الدية. وبعضهم يريد العفو مجاناء فهل تسقط الدية 
أيضًاء أو من أرادها أخذ نصيبه فقط منها؛ ىا لو كانوا اثنين» فواحدٌ منهما عفاء 
والثاني طلب الدية؛ فهل نقول للثاني: لك نصف الدية» أو الدية كاملة؟ 

فالجواب: له نصف الدية. فهذه الحال توزع كالميراث. 

ولذلك لو كان معهم زوجة فإن ها الربع أو الثمنء وإن كان له أم كان لها 
الكدم او الثنك. حك الخال. 

ثم قال المؤلف: اله 5 الصَّحِبِحَيْنٍ مِنْ حَدِيثْ أي هَرَيْرَة بِمَعْنَاه)؛ 

والموجود في الصحيحين: من حديث أبي هريرة: أن النبي بتثنة قال: «من قُتل له 
قتيل فهو بخير النظرين» ' 


0 
لكا يزلا 
ينس ننس ينين 


)00 أخر جه البخاري: كتاب الدياتك باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. رقم .)5848٠0(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء. رقم .)١1524(‏ 
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١‏ -باب الديات 


«الدِيّات»: جمع دية؛؟ وهي: العوض الملأخوذ ع النفسن. أو الأطراف. 
أو الجروح». 

وقولنا: «٠عن‏ ضور يعنى: النفس كاملة, «أو الأطراف»؛ كدية اليد. 
«أو الجروح»؛ كدية رمك والمقدة للديات هو النبن ب عي وإن كان أضله 
موجودًا في الجاهلية» لكنّ النبىّ بج أ أقرّ ذلك. 


لد رياس 


- عَنْ أب بَكْرِ بْنِ محمد بن عَمْرِو بْنِ حَرْم عَنْ بيه عَنْ جَذّوِ (أنَّ 
البّيّ) كنب إل أَهل اليمنٍ. .. فَذَكَرَ الحديت. وَفيه: «أَنَّ من اعْتبْط مُؤْيئًا َدلَاعَنْ 
َه نه قود د إلا أَنْ برض أَؤْلتَاك المقتول. َإنَّ في النفْسِ الدَيّة ما مِائَةَ مِنَ الإبل» 


ا 


اا ورا حسم 


| 


وَفٍ الكفٍ ذا أوعِبَ جَذْعْهُ اديه وف اللَّسَانٍ الدََّهُ وف الشَقَتَينٍ اديه وَفي 
الذّكَر الدَيَة وَفٍ في البَيْضَينِ الدَيةٌ ٠‏ قفي الصّلب الدَيَة وف العَيْنِنِ الدَيَة وف 
لجل الَاحِدة يضف الدب َف الَمُومَةِ تلت الدّيَق' وفي الاق لت التق وف 
لمَقَلَةَ حَمْسَ عَشْرَةَ م مِنَ الإبلٍ. في كل إضبَع ه مِنْ أُصَابع اليد بالكل عدر 

الإبلٍ» وف السَنّ حمس مِنَ الل وَفي الموضحَةٍ حَمْسٌ من الإبل؛ وَإِنَّالرَّجُلَ 5 
بامرا أق وَعَلَ أَهْلٍ الذَهَبِ لف ديار ( ادي 0 دَاودَ في (المرَ اسِيلٍ) و وَالنْسَايُ: 


ل و 2 5 2 م سءومس دير . 2 
وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنّ الجَارُودِ وَائْنُ حِبّانَ وَأَحْمَدٌ وَاخْتَلَهُوا فى صِحَّتها" 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 3714). رقم .)7١97(‏ وأخرجه أبو داود في المراسير .)25١55(‏ والنسائي في 
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الشرح 

هذا الحديث مرسل. ولكن تلقته الأمة بالقبول» حتى صار عندهم بمنزلة 

التواتره وأخذوا بالأحكام التي دل عليها. والمرسل إذا اعتّضد بمرسل آخر أو 
بعمل المسلمين. وتلقيه بالقبول صار حجة. وهو حديثٌ طويل. جاءت فيه 

أحكامٌ في الطهارة. وأحكامٌ في الزكاةٍ. وأحكامٌ في الدَّيَاتِ. 

قوله: ١كتبَ»:‏ المراد أنه أمر 2 يكك ذلك لأان النبي كية لم يكن 
يكتب. أما قبل البعثة فلا شك في هذا بنص القرآن الكريم. « وَمَاكُنتَ نملو من 
سار سل بيت را سمسرك د بل هو ايت يندت 
في صُدُورٍ ليت أُوبُوا ألْهِلرَ 4 [السكبوت:44-48]. وأما بعد البعثة فقيل: إنه كان 
سر كتابًا يسيرّاء وقيل: إنه لا يكتب إلا اسمه فقط لحديث صلح 
الحديبية كن 

والذي يظهر: أنه بقي بين لا يكتب. وما ذكر من كتابته اسمه فإنه لا يكون 
00 


ص 


قوله كب داآرة مَنِ اغْتَبط)؛ الاعتباط هو: احد السىء ظذَاء والمعنى: ا 


لكبرى (5//8). رقم (58827). واب بن حبان (205/114). رقم (59535). ونقل الذهبي في 

(الران: )يد ن يعقوب الفسوي أنه قال: "لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من 
كتاب عمرو بن حزم». وقال ابن عبد ال, رفي (التمهيد: /1١17/‏ 394-778): ١هذا‏ كتاب مشهور 
عند أها ل السير. معروف ما فيه من اعلم معرفة يستغني ب* بشهرتها عن الإسنادء أنه أضيه التواتر 
ف عيلك لتلقى الناس له بالقيوك والمى وه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشره وطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الخرب. رقم 
اك ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب صلح الخديبية في الحديبية. رقم )١787(‏ 
محتصر .١‏ 


بابالديات 07 


اعتبطه؛ ا قتله ظلً]؛؟ وهذا فسر الاعتباط بقوله: «قتلا»؛ لأن الاعتباط قد 
يكون مالا وقد يكون ضربّء وقد يكون غير ذلك. وهذا يقال الآن لمن به 
ع رية رف غاطة). 

قوله يايتة: «مُوْمِئًا قَثْلا): وهذا فيه تفصيل. أي إن قتل من يماثله في الدين 
فإنه يقتل به إذا تمت بقية الشروط. 

تولداعلة: اَن 1357 ؛ امتغلن بقوله: اغتتطف أى: فك :قتله ينيدي الآن 
تجرد التهمة لا يمكن أن يثبت بها قصاص. إذ إن القصاص أمر عظيم. والبينة 
شهادة رجلين بالاتفاق. أو القرائن. وتجري في ذلك القسامة. وسيآتي الكلام 
عنها. 

قوله يلله: «فَإِنهُ قود أي: من قتل وثبتت عليه البيئة فإنه عليه قود. 
والقود يعني: يقاد به بالقصاص؛ وسّمّي قَودًا لأن القاتل يقاد به. أي يؤخذ 
بحبل. ويقاد به إلى أن يُسلم إلى أولياء المقتول فيقتلونه؛ وإنما كان هذا حكم 
القاتل بعد توفر البينة لقول النبي يَثنْ: «لا يحل دم امرئ مسلم الاك 
ثلاث: الديّب الراي» والشسن بالنفس» اذيك" ولفوله تغالى: وبا حلت 
قبا أن التفسن بالتعق # [المائدة:2 4 ]0 ففيه القود. 

قوله علك: إلا أَنْ يَرْضى ا المقَتُولِ). 2 فإن رضي اولاء المقول 
بالعفو مجاناء أو بالعفو إلى دية. أو بالمصالحة بأكثر من الدية على القول الذي 
كطا القند 


سيق تخريجه في أول كتاب الجنايات. 
(1 سن داك أ ر شرح حديثي | أبي شريح و وأبي هريرة رضى ي الله عنهم|. 
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مام 


وإن رضي بعضهم فلا قصاصء لقوله تعاللى في الآية الكريمة: #هَمَنْ عُفيَ 
0 أ 0 َنْبا ِالْمعرُوفٍ # [البقرة:0]178 وأولياء المقتول -ى]| سبق - هم 
من يرثونه. والدليل على هذا قول النبي يَنية: «ألحقوا الفرائض بأهلها فها بقى 
فهو لأولى رجل ذكر""". 

قوله يننثة: 'وَإِنَّ في النَمْس الدَّيَة؛؛ يعني: إذا قتل نفسًا ففيها الدية. 

قوله يَن: مِانَةَ مِنَ الإبل» عطف بيان» حيث بينت الدية الواجبة في قتل 
ا 

وسيأتي بيان أسنان هذه الإبل في حديث ابن مسعود التالي» وهذا بيان 
للدية الواجبة» ويُسثتنى من ذلك المرأة» فإن ديتها على النصف من دية الرجل. 
له نصف دية المسلم. والمجوسي والوثني ديته ثانائة درهم. أي ما يساوي في 
زماننا مائتين وأربعة وعشرين ريالاء فهو في الحقيقة لا يساوي شيئاء قال تعالى: 
انها التتروك حل 4 بشروا امنود الكرم امند حوية كن » 
[التوبة:8؟]» فهذه المستثنيات قد دلّت عليها له المطهرة. 

فإن قال قائل: من المعلوم أن المسلم إذا فعل مُكفرًا خرج من الإسلام 
وصار كافرّاء وفي الوقت نفسه فإن أهل الكتاب يفعلون مكفرات. فمنهم من 
يعبد المسيح. فهل ينطبق عليهم انهم أهل كتاب أم كفار؟ 


كتاب الفرائض. باب ألحقول الفرائض بأهلهاء رقم .)١715(‏ 


طفسك وس 00 


ل تعالى سماهم أهل الكتاب. وهو يقول: 


ابر ا أَبْنُ عرسم © [المائدة:/10]» 
زكال: لفن شكر لذن 0 شَّهَ تالت تَلدحَمَ # [المائدة:7]» وقال في 
السورة نفسهاء #وطعام الَذينَ أو َ الك 0 امم 0 1 [المائدة: 2]. 

فإن قيل: أيكون قوله تعالى: * لَعَرْ َي # هنا مقصودًا بلفظه؟ 

قلنا: نعم. سماهم الله -سبحانه وتعالى- كفارًاء لكن لما كانوا يدينون 
بدين النصارى فهم أهل كتاب. 

قوله: 'وَفيٍ لآل إِذا ا يعني : الشوعك ١‏ ا حدق النيل زقال 
العلماء -رحمهم الله-: في الأنف أربعة أشياء: «القصبة, والمنخران, والأرنبة. 
وهي الحاجز , بين المنخرين». والمنخران والأرنبة معا اسمهم (المارن). إذا قْطِع 
ل ا ل ل لاك 
ال ا ار ل ا انيت 
كاملة» ففي كل واحد من المنخرين ثلث الدية» وفي الأرنبة ثلث. 

فإن قال قائل: ما دام الأنف مكونًا من أربعة أجزاءء. فلاذا لم يكن كل 
واحد من هذه الأجزاء الأربعة يساوي ربع الدية. بدلا من أن يساوي كل جزء 
من المارن الثلث. بين القصبة لا دية لها؟ 

قلنا: لأن الرسول يتن قال: «في المنخرين الدية». إِذَنْ فالمدار على المارن 
الذي هو اللين من الأنف. أما القصبة فلها دية باعتبار أنها الرابط بين المنخرين. 
فقد قالوا: إذا كان الرسول نت جعل المنخرين وهما الجداران يحميان الأنف. 
أما القصبة فليس فيها الدية» ولكن فيها حكومة. فمثلا لو أن رجلا جنى على 


صر 
- 
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أنف آخر مقطوع المارن. فجنى منه على القصبة. فليس عليه دية» ولكن عليه 
حكومة. كا سيأ بيان كيفية حسابها. 

فإن قيل: متى يلجأ إلى الدية إن توافرت شروط القصاص؟ 

قلنا: إذا شاء من له الحق أن يأخدّ الدية ويعفو عن القصاص فلا بأس. 

فإن قيل: أله ذلك سواءً كان هذا الحق في قتل أو قطع عضو؟ 

فلنا: مادام صاحب الحق تنازل عن حقه سواء كان في قتل أو قطع. وسواء 
كان في قصاص أو دية. فله ذلك. 

فإن فيل: وإذا قطع يد رجلء فطالب المقطوع بالقصاص ورفض الدية؟ 

قلنا: إذا توافرت شروط القصاصء فصاحب الحق أولى بحق. وعليه فإذا 
أراد القصاص فله ذلك. 

قوله ++ وف اللسان الدّبَة»: لأنه ليس 'فع الحسد منه إلا واحد: 

قوله يجة: «وَفي الشّعَمَئْنَ الدّيَةٌ) والشفتان هما اللحم الذي يُعْطَّي الأسنانَ 
من منابتها من فوقها ومن تحتهاء وليست الشفتان هما ما كان أحمرٌ فقطء وفي 
الواحدة نصف الدية. 

قوله بتية: 'وَفي الذَّكَرِ الدَّيَُ؛ لأنه ليس في الإنسان منه إلا واحد. 

فإن قيل: وماذا عليه إذا قطع نصف الذكر؟ 

قلنا: ينظر فيه. ىا لو قطع نصف اللسان. فإذا فاتت المنفعة كلها ففيها 
الدية. وإذا لم تَقْتْ كلها ففي ذلك حكومة. 


بابالديات لفن 
قوله بيد: وف البَيُضَئَيْنِ الدَّيَةُ؛ وهما الخصيتان» وني الواحدة نصف الدية. 
قوله بجية: ١‏ وثي الصَّلب الدّيَة' وهو عظم الظهرء وفيه الدية كاملة. 
قوله ب:: "وني العَينَانِ الدَيَة) أى فيهما حميعا الدية» وفي الواحدة نصف 
الديةء لذن ف اليدن عينين اثثين. 
قوله يتيٍ: 'وَفي الرّجْلٍ الوَاحِدَةِ تَضْف الدَّيّة' وفي الرجلين معًا دية كاملة. 
وأخذوا منها أن اليد الواحدة فيها نصف الدية. ويكون في اليدين دية كاملة. 


- 


فإن قال قائل: فماذا لو أن لرَّجُلٍ رجلا واحد رست سيار 
قطعها شخص؟ 

قلنا: الأصلٌ أن الآدميّ له رجلان. فإن كان مقطوع الرجل ويمشي على 
رجل واحدة. فقطع هذه الرجل شخصٌء فإنه يكون أذهب منفعة المثي. لكن 
العلماء -رحمهم الله- يقولون أنه لا يكون عليه إلا نصف الدية» فالرجل 
الواحدةٌ لا تقوم إلا مقامَ رجل واحدة. فليس فيها إلا نصف الدية. وهذا غير 
ل ا ل انرسك فإن فيها دية 
كاملة. 

ونأخذ من هذا قاعدةٌ: ما كان في الإنسان منه شىء واحد ففيه ديةٌ كاملة 
بر ايه و سان لكر رالضما 

وما كان منه شيئان ففيهها جميعًا دية كاملة. وفي الواحدة نصف الدية 
مثل: العينين. والأذنين. واليدين. والرجلين. والشفتين. والخصيتين. والثندوتين 
ذوعا للرجل بمرلة الندين للمرأة -. 


نننه كناب الجنايات 


وما كان منه ثلاثة ففي الجميع الدية الكاملة؛ وفي الواحد منها ثلاث 
الدية. وني الاثنتين الثلثان. مثل مارن الأنف فيه منخران وأرنبة» ففي الواحد 
منهم| ثلث الدية» وفي الجميع الدية الكاملة. 

وما كان منه أربعة ففي الواحد ربع الدية؛ وني الجميع الديةٌ كاملة» مثل 
الأجفان. 

أما ما كان منه خمسة فليس في الإنسان عضو منه حمس وحدات. لكن 
يوجد في المنافع. وكذلك لا يوجد من أجزاء الجسم ما منه ستة. ولا سبعة» ولا 
ثانية. ولا تسعة. 

وما كان منه عشرة -مثل الأصابع- ففي أصابع اليدين الديةٌ كاملة. يعني 
لو قطع أصابعه وبقيت الكنفّ ففيها ديةٌ كاملة. وني أصابع الرجلين كذلك. 
وفي الإصبع الواحد عشْر الدية. وفي كل أنملةٍ من الإصبع ثُلتُ عشر الدية إلا 
الإبهامء لأن الإهام. ففي أنملته نصف العشر؛ وخنصر الرّجل فيه ثلاثة 
مفاصل لكن لصغره لا يتبين» وإبهام الرّجل فيه مفصلان. فالإيهام في اليدين 
والرجلين فيه مفصلان. وبقية الأصابع -حتى خنصر اليد والرجل- ثلاثة 
مفاصل . 

وهنا أيضا قاعدتان مهمتان: 

القاعدة الأولدقه عن عل عقيو تأشله تفلي د ذلك العضوء إلا 
الأنفت والاذذ وقلع أنه عرب اللاس عبار أن ما شحر لد :قاين انه ور 
أنفي. لأن أعظم ما يكون ني الأنف هو الجمال. والجمال لن يتأثر بالشلل فلا مهم 
متواء ركه أو إلى ميركف وكذلاك ذا ضري ذا ادانعات فين معاء أنلة ققد 


باب الديات هزه 

السمعء بل السمع ا لي وهذا ليس عليه دية أذنء لكن عليه 
خكومة» لكن لو ضَرب اليد وانشلت فإنه عليه دية ذلك. 

وسبب الاختلاف في ذلك هو أن الأذن والأنف لا يتحركان» وليست 
الحركة من منافعهماء فإن أصابه| بالشلل فهو لا يؤذيهاء إلا ما قد يكون من 
جمالهماء فعليه فيهم| حكومة. 

ومعنى الحكومة أن يُقدّر هذا الرَّجُل الذي حصلت عليه الجناية كأنه عبد 
ليس فيه جناية» ثم يُقدَّر كأنه عبد فيه هذه الجناية» ثم يُنظر ما بين القيمتين. 
وتعطى مكل تسبعة:من الدية» فإذا قذرنا هذا الرجل الذي" قلعت :يذه المشلولة 
لو كان عبدًا غيرَ مقطوع اليد لكان يُساوي ألفَ درهم. وقدرناه عبدًا مقطوع 
اليد فكان يساوي تسعمئة درهم. فالنسبة بين الألف والتسعمئة هي العشر. 

القاعدة الثانية: إذا جنى على عضو مشلول فليس عليه ديّته إلا الأنف 
والأذن» فإذا قطعه| وهما مشلولان فإن عليه ديتهم|. 

فصار أن الأنف والأذن يختلفان عن غيرهما في القاعدتين جميعا. 

فإن قيل: ما السبب في استثناء الأذن والأنف من الجناية على العضو الأشل؟ 

قلنا: السبب أنهها ليس فيهما حركة» ولا ينتفعان بهاء وليس فيههما إلا الجمال 
والوقاية. 

فإن قيل: هل اللحية تدخل في ذلك؟ 

قلنا: اللحية وبقية الشعور من جنس المنافع» ففيها خلاف. 


32 كتا ب الجنايات 


فإن قيل: وماذا لو قطع عضوا زائدًا؟ 

قلنا: إذا كان ل بتصرر المقطوع. فليس عليه شىء: وله يزده إلا خيرًا. 

قوله يخثة: «وَف الأْمُومَةِ ثُلُُ اليا هذا أول كلامه ييهِ عن الشجاج. 
والشجة -كى| قال العلماء رحمهم الله- لا تكون إلا في الوجه والرأس. وما عدا 
فهذا جرحء أما إذا كان في الرآس أو الوجه فإنها تسمى شجة: وطامراتب عند 
العرس. اوها الموضحة. ويان الحديث عنها. 

ومنها المأمومة. وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ. فالدماغ بإذن الله 
في كيس. فإذا جرحه حتى كسر العظم ونفذت الجنايةً إلى هذا الكيس الذي فيه 
الدماغ. فهذه تسمى مامومة» وهى فيها ثلث الدية. يعنى ثلاثة وثلاثون بعيرًا 
وثلث بعير. والبعير لا يتبعٌض فيؤخذ ثلئه من الدراهم. 
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قوله بلة: «وَف الَْائمَةِ ثُلْتْ الدّيّة والجائفة هى التى تصل إلى باطن 
الجوف. ى) لو جرح إنسانا في بطنه حتى شق بطنّه ووصل إلى جوفه. ففيها 
يفنا ثلث اللرة. 

وكل هذا مالم يصل إلى الموت. فإن وصل إلى الموت فيكون فيه الدية 
كاملة. لكن الكلام في هذا الحديث عن الجحناية إذا برئ منها ولم تتسبّب له في 
شيء من المضاعفات. فلو أنه أصاب الدماغ وأوصله إلى أن يكون فيه هلوسة 
أَفْمَده القدرة على الحفظ أو اها امنيةا ذلك فهذا يكون له شأن آخرء لكن مجرد 
المأمومة إذا وصلت إلى أم الدماغ وبقي الإنسان سليًا فإن فيها ثلث الدية. 


باب الديات 22> 
قوله يتنثذ: «وَني الممقلَةِ نمْسَ عَشْرَة مِنَ الإبل؛. هذا عددٌ مُرِكَبٌ مبنيٌ على 
الفتح. اام 
تكسر العظمٌ وتنقله إلى داخل. كا لو ضربه بحجر أو بسيخ أو ما أشبه ذلك 
حتى انكسر العظم وانتقل من مكانه» وفيها حمس عشرة من الإبل. 
قوله يَي: هوني كل إِصْبَع مِنْ أصَابع اليَدِ وَالرّجْلٍ عَسْرٌ مِنَ الإبل». 
ل ل مد 
ات 
وَعَدرّ أنَجلة كلت وثالئة وَالتَسْع في أضبّْع والْحيِم بأُضبُوع " 
فهذه عشر لغات. اهمزة مثلثة و(ثالثه) وهو الباء مثلث. فهذه تسع 
لغات. أي إذا فتحنا ا همزةً جاز في الباء ثلاثة أوجه. وإذا كسرناها جاز في الباء 
ثلاثة أوجه. وإذا ضممناها جاز في الباء ثلاثة أوجه. هذه الأوجه التسع 
موجودة في كل من (أنملة وأصبع). والعاشرة هي (أصبوع). 
ودية الأصبع في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشْرٌ من الإبل. 
وحينئذٍ نعرف أن الدية ليست مقدرةً بالنفع. ولو كانت مقدرة بالنفع 
لكان نفع الخنصر من الرجل لا يساوى شيئًا بالنسبة لنفع الإمهام من اليد. لكن 
في كل واحد منهما مثل ما في الآخر من الدية. رغم أن الانتفاعَ بكا ا ل واحدٍ منهما 
بينه وبين الآخر شيء كثير. ال ل عل النفع. وهذا فإن 
الرجل المجنون البذيءَ يستوي في الدية مع العاقل الحسن الأخلاق الكريم 


)21 دكره في تاج العروس. باب ون م 0 . 


لق كتاب الجنايات 


اله النافع بعلمه» فلو قتل خطًا شخصًا مجنوئًا استراح الناسٌ بقتله إياه» أو قتل 
خطًا رجلا عالما غنيًا سخيًا لكانت الدية واحدة في الرجلين وكا تجد أن منافع 
الأصابع ختلمة. ومع ذلك فإن دياتها واحدة. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين الحكم بعشر الدية للأصبع الواحد. بينم 
اليد كلها فيه نصف الدية؟ 

فالجواب: أن الأصابع فيها دية معلومة. لكن إذا قطع كل الأصابع فإنه 
يضمن اليد. ى) لو قطع اليد من مفاصلها السفلى ففيه دية. ولو قطع الكف 
بأصابعه ففيه دية» ولو قطع الذراع مع الكف والأصابع ففيه دية» فلا تتعدد 
الدَيّات. ولو قطعها من الكتف فإن فيها دية اليد. التى هى نصف دية النفس. 

قوله بنة: "وف السّنَّ حمْسٌ مِنَ الإبل». وهذا في كل سنء حتى لو اختلفت 
المنافع. ومعلومٌ أن الأسنان تختلف منافعها من حيث الجمال ومن حيث المضغ 
عليها اختلافا عظيًا. ومع ذلك ففي كل واحد حمسٌ من الإبل. سواء فيه 
الأضراس والثنايا مع الفرق العظيم بينهما في الجمال والمضغ. إذ يحصل بالثنايا 
من الجمال ما لا يحصل بالأضراسء فلو أن الإنسان ليس له أضراس وكان له 
ثنايا ورباعيات وأنياب سليمة فسيكون فمه جميلاء لكن لو كسرت الثنيتان 
والرباعيتان فإنه يَسُوّه. ولو كان عنده من الأضراس ما يكفيه. 

وبها أن في كل سن خمسًا من الإبل فيكون في مجموع الأسنان مئة وستون. 
وهذا هو ظاهر الحديث. وأنه لا فرق بين أن تكون الجناية على كل سر وحدهء أو 
تكون جنايةٌ واحدةٌ قضت على الأسنان كلهاء وقال بعص العلماء -رحمهم الله- 
أنه دكاتت جا واد فضت ع لمان كلها قن ل فها الا د و حرف 


باب الديات 07 


يعني مئة من الوبل بدلا من مئة وستين. لكن حمهور العلماء - رحمهم ابه - 

فإن قيل: ماذا لو كسر نصف السن؟ 

قلنا: لا يكون ذلك بمقام السن كاملاء وإنما يقدر بقدره. لأنه يمكن 
تقديره. 

فإن قيل: كيف تكون أسنان الإبل عند من يقول إن دية الأسنان كاملة 
ماتة وستون من الوابل؟ 

قلنا: نخرج المئة وستين كلها أحماسّاء فخمس المئة وستين هو اثنان 
وثلاثون» فنخرج من كل صنف اثنين وثلاثين. على نفس توزيع الأسنان. 
والذي سيأتي في الحديث التالي إن شاء الله تعالى. 
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قوله بتغنة: *وَفي الموضِحَةٍ حمس مِنَ الإبل' الموضحة هي الشجة في الراس 
والوجه توضح العظمَ ولو بقدر رأس الإبرة» وفيها خمس من الإبل. 
جميعا؟ 

فالجواب: أنه لو أوضح منه مثل قلامة الظفر أو أوضح مثل الظفر كاملاء 
لكنه جرح واحد دون فاصلء فهذا فيه دية موضحة واحدة. كما لو أنه قطع 
الذراع أو قطع الكتف أو قطع المرفق» ففي كل ذلك الدية واحدة» ولا تضاعف 
إلا إذا صار بينهم فاصل . 


0 كتاب الجنابات 

وببيان الموضحة يكون الحديث بين لنا من الشَّجَاجِ ثلاثة أنواع: المأمومة. 
والمنقلة» والموضحة, ولنعلم أن الشّجَاحٍ خمسة أنواع هي: 

أولاءما الموضحة: وفيها حمس من الإبل. 

ويليها افاشمة: وفيها عشر من الوبل. 

ويليها المنقّلة: وفيها مس عشرةً من الإبل. 

ويلبها المامومة: وفيهنا لك الدية. 

ويليها الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ. وهذه فيها ثلث الدية, لأنه 
إذا كان في المأمومة ثلث الدية ففي الدامغة من باب أولى. لكنَّ بعض أهل العلم 
يقول أن في الدامغة ثلث الدية وأرش للزائد. لأن الحديث بين حكم المأمومة 
بأن فيها ثلث الدية؛ والدامغة زائدة عن المأمومة فيكون فيها الثلث مع أرش. 

فإن قيل: وهل نجعل الأرش كالفرق بين الموضحة وبين الهاشمة وهي 
حمس من الإبلء أم نجعله كالفرق بين المأمومة والمنقلة وهو ثاننيَّ عشرةً من 
الإبل وثلث بعير؟ 

قلنا: الفرق يحتمل هذا وهذاء وإنما كان الفرق بين المنقلة والمأمومة أكير 
من الفرق بين المنقلة والهاشمة لأن المأمومة أخطر بكثير من المنقلة» فالمنقلة 
يمكن هذه العظام التي انتقلت إثر الجناية عليها أن تعود إلى مكانها الأول لكن 
المأمومة يقل من يحيا بعد إصابته مها. 

وهكذا يكون لدينا مس شجاج فيها دية مقدرة. (الموضحة. ثم ال هاشمة. 
ثم المنقلة. ثم المأمومة. ثم الدامغة)» وما كان أقل من ذلك فليس فيه دية مقدرة. 


وإنما فيه الُكومة» فو أن إنسانًا جنى على رأس شخص وفرى اللحم لكن لم 
يتبين العظجٌ فإنه يكون عليه حُكومة؛ ولا نعطيه حمسا من الإبل. لأن الخمس 
من الإبل إنما جعلها الشرعٌ في الموضحة. أما ما دونها ففيه حكومة. وقد تقدم 
أن الحكومة هي أن يُقدّر المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقدر وفيه هذه 
الاضالة: ويعظى :من الدية رفدية هاون القبمفية»رولكن لوا نرضن أن اللكوية 
فيه دون الموضحة. وصلتٌ إلى حدّ الموضحة. أو أكثرٌ فإنه لا يتجاوز بها حد 
الرفدة: 

مثال ذلك: إنسان جُني عليه فشج رأسُّه حتى انفرى اللحم. ووصل إلى 
القشرة الرقيقة التي بين اللحم وبين العظم. وتسمى السّمْحاق. لكنه لم يشقّ 
هذه القشرة الرقيقة ول يصل إلى حد الموضحة. فهذا فيه حكومة. فقدره أهل 
النظر والمعرفة هذا المجني عليه كأنه عبد سليم, ثم قدروه كأنه عبد مصاب 
ببذه الجناية. فكان تقديرهم له أن يكون أرش الجناية خمسًا من الإبل. ففي هذه 
الخال لا نعر هذا التقدير؛ لأن هذا ينافي النصّء حيث إن النص أثبت حمسًا 
من الإبل في الموضحة. وهذه الشجة في هذا المثال أقل من الموضحة؛ فلا يمكن 
أن نلحق ما دون الشيء الذي نصّ عليه الشارع بالشيء المنصوص عليه؛ فيجب 
أن يقال له حمس من الإبل إلا قليلا. 

ونظير ذلك لو أن رجلا بكرًا فعل بامرأة أجنبية كل شيء إلا الجباع. 
قُضي عليه بالتعزير بمئة جلدة أو بأكثرء فإننا لا نقبل هذا التعزير؛ لأن 
لشرعَ جعل في الجماع مئة» فلا بد أن يكون ما دونه أقلّ منه. لأن الشرع أحكمٌ 
منا. 


02 كناب الجنايات 


فإن سأل سائل: ما حكم جناية الشخص على أحد بشجة؛ فأثرت هذه 
الشجة على ذاكرة المجنى عليه فأضعفت قدرته على الحفظ. أو عرضته للنسيان 
التام؟ 

فالحواب: إذا تسببت هذه الجحنابة على المجني عليه فد الحفظ تمامّاء فعل 
الجاني دية كاملة. لأجل المنفعة. وإن تسببت الجنابة في ذاكرته بشكل مؤقت 
فهذا بحسب حاله. 

فإز سأل سائل: لو أن رجلا أصيب - جني عليه- بجرح في جسده. وبعد 
الحادث بيومين أو ثلاثة ضربه جان غير الأول ففتح الجرح الأول نفسه. فهل 
على الثاني دية؟ 

قلنا: جناية الثاني غير تامة. فالجاني هو الأول. فلا يتساويان. ففى الأول 
إن استحق الدية فعليه الدية. أما إن أصابه الثاني في نفس موضع جناية الأول 
فتقدر عليه حكومة. 

فإن قيل: لو جنى على غيره في أكثر من عضوء يستحق كل منهم الدية» ف) 
الجواب؟ قلنا: لو فرضنا أنه جنى على أكثر من عضو يستحق الدية كما لو أنه 
ضربه فأشل يده. وفقَأ عينه. تحدم أنفهى فيكون عليه ثللاث ديات. 
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قوله 5: «وَإِنَ الرّجْل يقل بالمرّأة؛ وقد سبق الكلام فيه'". وبينًا أن 
الأدلة تدل على أن الرجل يُقتل بالمرأة دون أن يدفع أولياء المرأة الفرقٌ بين دية 
الرجل وديه المرأة. 


001 اول كنات اختاراك 


بابالديات لذن 


قوله يَين: «وَعَلى أهل الذَّهَبِ لف دِينَار). وكأن هذا الحديث يدل على 
أنه إذا وجبت الدية على أهل الإبل ففيها هذي الإبل. وإذا وجبت على أهل 
الذهب وهم التجار فالدية ألف دينار. وبناءً على ذلك تكون الدية إما مئة بعير 
على أهل الإبل. وإما ألف دينار على أهل الذهب. وذلك من أجل التسهيل 
والتخفيف عا والح اا رادل دك 
ومعلوم أن العاقلة هى التى تحمل الدية غالبّاء فناسب ذلك أن يخفئف 
عنهاء وقد اختلف العلماء ح رحمهم الله - هل الذهب والفضة والبقر والغنم 
التى ورد في الحديث أنها من الدية هل هي أصول أو أن الأصل الإبل وهذه 
مقومة؟ 
فال بعص العلاء - ر حمهم الله - أصل الدية أن تكون من الإبل. وليسن 
الذهب ولا الفضة ولا الوقن ولا الغنم. وعلى هذا القول !دا اختلشت القيم 
ثر جع إلى الإبل. فلو كان الألف دينار لا يأتي إلا بعشرين بعيرًا فقط فإننا نرجع 
إلى الإبل وتكون الدية بقيمة ماثة بعير. ولو كان الآلف الدينار يأتي بخمسأائة 
بعبر فإننا نرجع إلى قيمة الإبل. وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن 08 , 
والدليل على هذا أنكم ترون أن الجروح التي قوق لدو قدرها الشرع 
بالإبل. فدل هذا عل أن الأصل هو الإبل. وهذا الدكى يتضى ده كَّ المملكة 
العربية السعودية. وهذا يختلف تقديرٌ الدية من وقتٍ لآخر. فكانت الدية في 


(0))انظ الثم - الممته لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى .)١١8 /١5(‏ 
7 )و 5 - 2 


0 كتاب الجنايات 


الأول اريشمتة ريال فوس ثم الخدت تريد حتى استفرت رانة الف ورا 
تتغير؛ لكن لا يمكن أن تُغْيّر كل سنة. بل كلما طال الزمن واختلف السعر 
ااانا ب عر 

قوله درغ اليو 0 أب داو في (الرَاِييلِ) لان وان 
0 وَابِنُ ررك وَابِنٌُ سان ار وَاخْمَلَهُوا قُْ صحته 21 ولكن 
المحققين من أهل العلم قالوا: هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن سنده. 
وذلك أن الأمة تناقلته وتلقته بالقبول» ومثل هذا لا بدَّ أن يكون صحيحًاء 
وعكك فإن ما ذكر وكاهذا الحدرك ف تقد الدية بكرن مها مقرلا ب 


52 ره 


لو سأل سائل فقال: إن قوله تعالى: # م ل ان الشن الهو 
ماوعا ا ين ديه ألذّدْنِ * الآية [الائدة:ه4]ء 
نص أهل الحديث أنها موجهة إلى أهل الكتاب لكنها معمول بها في دينناء فلماذا 
قرر هذا الحديث الدية. ولم نقل: إذا فقأ عينًا فقأنا عينه. وإذا جدع أنقًا جدعنا 
أنفه ؟ 

فالجواب: أن هذا الحديث جاء في بيان الدَّيّاتء أما هذه الآية فهي في 
القصاص. فإذا تمت شروط القصاص فإنه يقتص منه. فلو فقأ عينَ شخص 
اليمنى فقأنا عينه اليمنى. لكن قد تنقص بعض الشروطه فلو فقأ الأعورٌ 
الذي له عينْ يمنى» يمنى عينٍ الصحيح. فإننا لا نقتتص منه» وبعض العلماء 
-رحمهم الله- يقول: نقتص لعموم الآية وَالميرت بِالْمَيْنِ #. وأن عينه 
العوراء من الله وليست مناء والعلماء - رحمهم الله- الذي قالوا: لا نقتص منه. 
حجتهم أن هذا القصاص هنا يؤدي إلى ذهاب النظر بالكلية» لأن العين 


باب الديات ننن 


الواحدة في الأعور تقوم مقام العينين جميعًاء ولكن نلزمه بدفع ديةٍ كاملةٍ عوضًا 
عن عينه. وهذا هو المشروعٌ من المذهب. وهو أقرب الأقوال. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ العمل بالكتاب. لقوله ١كَتَبَ‏ إِلَ أَهْلِ اليَمَنِ'. 

؟- جواز كتابة الحديث؛ وقد كان ني ذلك خلافٌ في الزمن الأول. 
فأنكره بعضٌ الصحابة والتابعين, وقالوا: ١لا‏ يمكن أن يكتب حديثٌ رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه لو كتب لظن الظان أنه قرآن». ولكن 
الصحيح أن كتابة الحديث جائزة. لما يلٍ: 

أولا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اكتبوا لأبي شاة" '. لا 
سمع خطبته في عام الفتح» فقال: اكتب لي يا رسول الله فأمرهم بالكتابة له. 

ثانا أن الر سول فق كان يكنب إل الملو كف وهذا كبارة حديك. 

نالا أن الكناة فشر د المحات قال ا ي: امام أصحات 
النبي بآ أحد أكثر حديثا عنه مني. إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان 
رن 1 

ع أن من قتل مؤمنا متعمذا فعليه القود؛ لقوله عينة: "من اغتسط مُؤْمِنًا 


- 


522 - كك َو 3-2 
قتلا عَنْ بين فإنه قود». 


22 


للم أخر جه البخاري: كتاب العلمى باب كتابه العلمء رقم (؟١١).‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
تحريم مكة وصيدهاء رقم .)١17828(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب كتابة العلم. رقم .)١١7(‏ 


كتاب الجنايات 
الج - يي ا 

- أنه لا يثبت القوّد - يعني القصاص - إلا ببينة؛؟ ى) قال يي: «لو يعطى 
الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم»"". 

مثال: لو وجدنا إنسانًا يتشخّط بدمه وشخص هاربء. فهل نقول: إن 
هذا الممارب هو القّاتا ؟ فالجواب: لا نقول ذلك؛ لاحتمال أن هذا امهارب لا 
وقف عند القتيل خاف أن ينهم به فهرب. ولكن إذا وُجَدتُْ قرينة تكون حجة 
لنا في اتبام هذا الغارب. فلا بأس أن نأخذه وننظر في الأمر. 

فإن قيل: وهل 0 القسامة. أم يقال يحلف هذا المتهم بأنه ليس القاتل. 
ويخل 0 

قلنا: في هذا قولان للعلماء - رحمهم الله-. فمنهم من قال: إن القسامة 
تجرى ني كل شبىء يغلب على الظن أنه حصل به القتل. والقسامة هي أن يدعي 
أولياء المقتول أن فلانًا قتل قتيلهم. ويكون هناك قرينةٌ تدل على صدق 
دعواهم. فيؤتى بالمتهم. ويقال: احلفوا خمسين يمينا أنه هو القاتل, فإذا حلفوا 
فإمهم يأخذونه برمته ويقتلونه. وإن أبوا ردت اليمين على المتهم. وقيل: احلف 
أنك لم تقتل. فإذا حلف برئ ما اتهامهم إياه. 

وبذلك نكون قد أعملنا قول المدعي لقوة جانبه ورجحان جانبه بالقرينة. 
ولكننا لم نجتزئ بيمين واحدة لعظم الحكم. فجعلناها خمسين يمينا يحلفها ورثة 
ا 
0 احاه اليد كاك شك انث أنه واب لقان انين كتكوه بعد أنه وأبحين تنأ نيك » 


2 ء رتم (0055350 مت عت الاقضية. باب 0 ل المدعى علية. رقم 


ا 


بابالديات 22 


مسألة: لو أن رجلا وُجد مقتولا في بيت شخص. وادعى صاحب البيت 
أن هذا الرجل لعن دخل عليه ليأخذف او أنه ريجل قاجر هلجم عل نهار رد 
الفاحشة» وأنه لم يندفع إلا بقتله» فما الحكم؟ 

المشهور على المذهب أنه إن أتى ببينة على دعواه وإلا قُتل به؛ لأننا لو قبلنا 
ذغواة لكان كل محف يكرن بين وين خض عدارة وعاء ليك بار لحادة. 
ثم كاد له وقتله. مدعيًا أنه #بجم عليه وعلى بيته وأنه لم يندفع إلا بالقتل؛ ومن 
أجل هذا الاحتمال قال العلاء -رحمهم الله-: لا نقبل دعواه حتى يأتي ببينة. 
لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: يجب أن ننظر للقرائن» فإذا كان القاتل 
صاحبٌ البيت رجلا معروفا بالصلاح وعدم العدوان. وكان هذا القتيل 
ا رالا ار سن ار ع الم ل في اليك 
وهذا هو ما أراف لأنه لآ يمكن أن سيقي الأخوال الا ذاه اذ لس هرد 
المعقول أن يتوفر شهود على من هجم على البيت سرّاء فاضطر صاحب البيت 
للدفاع عن نفسه وأهله. حتى اضطر لقتل الصائل. 

ولو أنّا أخذنا بها قاله الفقهاء رحمهم الله على الإطلاق لحصل شر كثير 
وفساد كبيرء ولصار الإنسان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه في بيته؛ لأنه ليس 
من المعقول أن نجد بينة تكون في البيت وتشهد بأن الرجل مهاجم. وأن 
صاحب البيت مدافع. 

ه - أنه إذا رضى أولياء المقتول بها دون القتل فإنه يسقط القتل؛ وليس من 
شرط ذلك أن يرضى الجميع» بل إذا عفا بعضهم عن القتل سقط عن الباقين. 


0 كتاب الجنايات 
0-10 2 رصي س لزه مم ءا يسوي 2-2 (روركاني اس 


رك ا ا و ل ل ل ا ال ل 
[البقرة ١07/48:‏ ]. 

5- أن في النفس الديةً كاملة. وظاهر الحديث يدل على أنه لو اشترك 
النفس الواحدة جماعةً فإن الدية تُوزَّع عليهم فإذا اشترك في قتل إنسان خطًا 
خسة وزعت الدية عليهم فيكون على كلّ واحد عشرون؛ بخلاف ما لو وجب 
القصاص. دنه شم م كر راحب الات ال والقصاص أن الدية 
تتبعض. أما القصاص فلا يتبعض : 

ا أن الأصل 5 الدناك الريل : لقوله م 'وَإِنَ | في النفس الديَة'. ثم 
فسر الدية بقوله: اعاله من ن الوبل). وظاهر الحديث ا أي عدوم ذلك 
للذكر والأنثى. ولكن سيأتي أن الأنثى عقلها نصف عقل الرجل. أي خحمسون 
١ 0‏ 

اك اق د اليد تقار عد > 229 والتيان والذ كز ففية اللاية كافلة: 
والحكمة من ذلك أنه لا يوجد له نظي في البدن. فإذا أتلفه فقد أتلف منفعة 
كاملةً في البدن. وعضوًا لا نظيرَ له. فتجب الدية. 

ار الحسد منه شيئان ففى الواحد نصف الدية. وو بي الاثنين الدية 
500 يؤخدذ من قوله 0 0 0 ال وَفِ اليُضتان الرَّيٌّ... وف 
عبن دول الرّجَل الوّاحدة : ا 

31 لفك الدد الكامله > وتعتافه هذا اانا تيشنام "اللسيان 


ا ) في حديث عمرو بن شعيب الاتي. 


بابالديات 67 


والأنف والذكرء لأنه ليس للإنسان إلا صلب واحد. 

-١‏ أنه لا يُفْرّق في الدية بين اليمنى واليسرى؛ لعموم قوله: "وني الرّجَلٍ 
الوَاجِدَةٍ' ولم يفرق بين اليمنى واليسرى. كم لم يفرق في الدّيّات بين الأصابع. 

- أن في الشجاج الديةً؛ لكنها مُبمّضة؛ ففي المأمومة الثلث. وفي المنقّلة 
خمسة عشر من الإبل» وثي الموضحة مس من الوبل. 

١١‏ - أن في الجائفة ثلث الدية؛ وهي صريحة في الحديث. 

4- أن في السن الواحد خمسًا من الإبل؛ فإذا اجتمعت الأسنان كلهاء 
ففيها مئة وستون بعيرًا. 

6- أن الرجل يُقتل بالمرأة؛ وهو صريح فيه. وكذلك المرأة تقتل 
بالرجلء ولا يلزم أولياءها أن يدفعوا نصف الدية. 

5 أنامن كاناقن أهل !الذفب نعلية آلت ديار زه اهذا ديز أر 
تقويم بالابل؟ قال بعض العلماء - رحمهم الله- إنه تقويم» وقال بعضهم: إنه 
ا ل ا التي 
ار لد ير رادا كان فل ل الإ ا قر ل له ار ل ارقي 
إلااما تساويهء أما إذا قلنا أنه تقدير فإن الدية تكون ألف دينار سواء زادت عن 
قيمة الإبل أم لم تزد» وهذا ينبني على الخلاف في كون الألف دينار أصلا أم أن 
الأصل هو الإبل فقط. 


01 كتاب الجنايات 


ا 0 ه 55 وا ره 7 5 ١‏ 2 و م 2 
-0١‏ عن ابن مَسْعُودٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ- عَن النْبىّ بجت قَال: «دِيّةَ الخطأ 
أَحْمَاسًا: عِشْرُ ونَ حِقَة وَعِشْرٌ ونَ جَذَّعَة وَعِشْرٌ ون بَنَاتِ تحخاضء وَعِشْرٌ ون بَنَّاتِ 
2 0 
لبون وَعِشْرٌ ونَ بي لَبُونِا أَخْرّجَهُ الذا رَقُطْنيٌ 


م 


وَأَخْرَ ام عد لتك بلَفظ بلفظ: «١وَعِشْرٌ‏ ونَّ م تحَاض». بَدَل: ١بنىّ‏ لَبُونِ""' 
تش لأ أو 
شَيْبَةَمِنْ وَجْهِ آخَرَ مَوْقُوهًا''. وَهُوَ أصَحٌ م مِنَّ الْرَفُوع. 

الشرح 

ذكر المصنف في الحديث الأول من باب الدية أنها مئة من الإبل» وفي هذا 
الحديك يان امنام]: 

قوله بجبنة: «دِيَةُ الخَطَأً أَخْمَاسَاه؛ أي تب أحماسًاء وعلى هذا فلا يكون قوله 
«أَحماسًا» خيرًاء فخير المبتدأ محذوف. وتقديره «تجب» أحماسًا. 

ثم فصل :ث: هذه الأخماس على النحو التالي: 

قوله بنينة: «عِشّْرٌ ونَّ حِقَة»؛ الحقة من الإبل التي ها ثلاث سنوات. 

قوله جيدد: اوعد وذ جل ؟ الجدعة التي لما أربعة سنوات. والجدعة 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 179/7). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيَاتء باب الدية كم هي رقم (5340). والترمذي: كتاب الدَّيّاتء 

باب الدية كم هي من الإبل. رقم (3787). والنسائي: كتاب القسامة. باب ذكر أسنان دية 


الخطأ رقم (5807).: وابن ماجه: كتاب الدَّيّات. باب دية الخطأ. رقم (5373751). 
(*) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 717977). 


بابالديات 6 


هي أكبر ما يجب في الدّيّات. ويكبرها الثنية وهي التي ها حمس سنوات. والثنية 
لاتجب في الدّيّاتء وإنما تجب ني الأضاحي. 

قوله يَثِنِ: «وَعِسْرٌ ونَ بَنَاتِ تخا ض» هي التي ها سنة» وسميت بنت مخاض 
لأن أمها محضت. أي حملت. 1 

قوله يَتينِ: «وَعِشْرٌونَ بَنَاتِ لَبُونِ وَعِشْرٌ ون بَنِي لَبُونِ' وابن اللبون وبنت 
اللبون من الإبل هي التي ها سنتان. وسميت بنت لون. لأن أمها وضعت 
فيكون فيها لبن» سواء كانت ترضع أو لا. 

فصار أول سن في إبل الدية سنة واحدة وهي بنت المخاضء ثم سنتان 
وهي بنت اللبون أو ابن اللبون. ثم ثلاث سنوات وهي الحقة. ثم أربع سنوات 
وهي الجذعة. فأعلاها الجذعة. وهي هذه الدية في جناية الخطأ. وهي تجب على 
العاقلة. 

وتما سبق يتبين أنه ليس في إبل الدية ثنية. وليس فيها ما فوق الثنية. بل 
كلها صغار. وقد يظن الظان أن ما دامت الدية مئة فتكون مئة كبيرة» وإذا ذهبنا 
إلى أن الأصل الإبل. فمن أراد أن يدفع الدية ذهبا فإنه ينظر قيمة هذه الوابل. 


ثم يدفع ما تساويه من الدراهم أو من الدنائير. 

فإن قيل: وإذا اشت شترك جماعة في القتل فكيف توزع هذه الأخماس؟ 

قلنا: إذا كانوا حمسة -مثلا- فإنها يكون على كل واحد منهم خمس الدية. 
بحيث يكون على كل واحد منهم خمس الدية مستوفيًا أسنانها الخمسة. فيكون 
عليه أربع حقاق. وأربع جذعات. إلخ. 


0 كتاب الجنايات 

ومن فوائد هذا الحديث: 

أن دية الخطأ موزعة إلى خمسة أسنان؛ كما بينها الحديث» وهى حقة. وجذعة» 
وبنت مخاضء وبنو محاضء وبنت لبون وقد سبق بيان هذه الأسنان. 


2 د 


هر رو 2 سس 20 ه >5 سس هم ل 001 ه 
- وَأَخْرجَهُ أبو دَاوْدَ وَالمْمِذِي: مِنْ طريق عَمْروِ بْن شعَيّْب. عَنْ 


525 2 ةس ير 2 سس في - َ 0 و اس #* 2 عمس فو 0002 ٌ ٠‏ 
بيه. عَنْ جدهِ رَفَعَه: «الديّة ثلاثون حقة. وثلاثون جَذْعة. وأريعون خلفة. فى 


٠. 
- 


و 20-2 
بطونبا أولادُهَا)' . 


7 
أ 


الشرح 

في هذا الحديث بيان آخر لأسنان الإبل» وهي مئة. 

قوله ييند: ال ل لت ات 

قوله ييند: ١نَلَانُونَ‏ جَذّعَةَ) يعني لها أربع سنوات. 

قوله بنة: 'وَأَرْبَعُونَ خَلِفَة في بُطُوبا أَوْلَادُهَا' يعني حوامل. 

ولكن المشروع هو العمل بالحديث السابق» من أن الدية تكون أحماساء 
فإن كانت في عمد أو شبهه فإنها تكون أرباعاء ى] في هذا الحديث. وهذا هو 
المذكور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-؛ وذلك لأن الخطأ أهون من العمد 
راشي العمد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب الدية كم هي؟ رقم ».)52141١(‏ والترمذي: كتاب الذيّات. 
باب ماحاء 8 الديه كم هي من الإبل. رقم (/41"؟1١).‏ 


باب الديات 64 


فإن قيل: هذا الحديث يبدو في ظاهره متعارضًا مع حديث ابن مسعود 
السابق» فيكون الأولى أن نبحث أيها أقوى ونعمل به طرحا لهذا التعارض؟ 

قلنا: إن حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- هو الذي عمل به الإمام 
وأمر الترجيح بين حديث هذين الحديثين أو الجمع بينهم| فيه نظر. 


د عد ع2 
ار عر لي ل ا 
الناس عَلى الله 5 لانَةٌ: مَنْ قَتَلَ في حَرَءَْ الله أَوْ قَتَلَ غَيْرَ اد تل أو قتل لِذحلٍ 
لْجَاهِلِيّة) أَخْرّجَهُ ابْنُ حبّانَ في حَدِيثِ صَحَحَه'". 


الشرح 

قوله بنيةة: «إِنَّأعْتَى النَّاس عَلَ الله َكانه يعني أشدهم عتواء وهم: 

الأول: مَنْ قَتَلَ في حَرّمَ الله»؛ والمراد بذلك حرمٌ مكة. لأن الله -سبحانه 
وتعالى - قال: ومن «َخَلهُ كن ءامنا [آل عمران:17ة] وحرّم النبئ -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- أن يُسفك فيها دمٌ؛ فإذا اعتدى إنسانُ وقتل في حرم الله 
صار أعتى الناسء والمقصود أنه أعتاهم على الله بالنسبة إلى القتل» لا بالنسبة 
لكل ذنب. أي أن أعتى شيء في القتل هو القتل في حرم الله -عز وجل-؟؛ لأنه 
إذا كانت الصيود تمن ولا تقتل في الحرم» وكانت الأشجارٌ تأمن ولا تعضد في 
الحرمء وكان الحشيش يُأمن ولا يحشٌ في الحرم. فما بالك بالآدمي؟! 


.)1481/ 010/94 /7( وهو عند أحمد‎ ,.)7”1٠ /١7( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


كتاب الجنايات 

تغتدبلللللط + +4_- 

واختلف العلماء - رحمهم الله- في القتل في الحرم قصاصًا: هل إذا قتل 
أحدٌ عمدًا خارج الحرم, ثم لجأ إلى الحرم. هل يُقتل؟ 

فقال بعض أهل العلم: إنه يقتل؛ ولكنه قول ضعيف. والصحيحٌ أنه لا 
يُقتل؛ وذلك لأنه لم يتتهك خرمة الحرم. ولجأ إليه فعْصم به. أما مَن قَتَل في 
الحرم فإنه يُقتل؛ لأنه انتهك حرمة 56 

فصار في المسألة تفصيل. والراجح أنه إن قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى 
الحرم فإنه لا يقتلء وإن قتل في الحرم فإنه يُقتل. 

فإن قيل: ولكن هل معنى أنه قتل خارج الحرم ثم دخله فصار معصومًا 
أن القصاص يسقط عنه؟ 

قلنا: لو أننا قلنا ذلك فإن كل من أراد أن يقتل ويسقط عن نفسه القصاص 
سيلجأ إلى الحرم. ولكن قال العلماء - رحمهم الله-: من فعل ذلك فإنه لا يكلم. 
ولا يُباع عليه. ولا يُشترى منه. ولا يُؤْوَى؛ وبهذه الخال سوف يخرج بنفسه من 
الحرم؛ لأن الأرض ستضيق عليه بها رخبت. 

وهل إذا قتل في الحرم تضاعف عليه الدية؟ 

في هذا خلاف بين العلماء -ر حمهم الله-؛ فمنهم من قال: إن الرجل إذا 
قتل في الحرم فإنه تضاعف عليه الدية بقيمة الثلث. يعني يجب عليه دية وثلث. 
لتعديه على حرمة الحرم. وهذا هو المشهور عند الحنابلة» وقالوا أيضًا: إذا كان 
القتر في شهر حرام فإنها تضاعف بمقدر الثلث أيضاء وإن كان قتل ذا رحم 
فإنه تضاعف بمقدار الثلث كذلك. أي لو أنه قتل ذا رحم في الحرم في شهر من 
الأشهر الحرم. فإنه تكون عليه ديتان. 


باب الديات نلك 

وقال آخرون: لا تضاعف؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بالقوة 

فإن قيل: هل إذا قتل في أي مسجد تضاعف عليه الدية ى) تضاعف في 
الحرم؟ قلنا: ليس ذلك كحرم مكة 

فإن قيل: وهل لأولياء المقتول أن يطلبوا بالقتصاص؟ 

قلنا: إذا أرادوا ذلك فهو لهم ويقتص منه. 

الثاني: «قَتَلَ غَيْرَ قَاتَلِهِ؛ والمقصود بهذا القتل العمد لكنه ليس العمد المجرد. 
بل المقصود ما يفعله بعض الناس إذا قتل أحدٌ شخصًا ولم يوجد القاتل. 
فيسعون إلى قتل أبيه أو ابنه أو عمه أو أي أحد من أقاربه؛ وذلك لأنه ظلمء 
وهو يظن أنه على حقء با أنه قتل من أجل القصاص. 

الثالث: ١أَوْ‏ 0 لِدَّخْلٍ الداهل 1 يعنى أحقادها وضغائنها ودعواها 
وليس لحق» وإنم| كان هذا أعتى من غيره لأنه نسب القتل إلى الجاهلية» والنبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- جاء لطمس آثار الجاهلية. 

فهؤلاء الثلاثة هم أعتى الناس في القتل. 

فإن قيل: وما مناسبة هذا الحديث بباب الذَّيّات؟ 

قلنا: فيه بيان لسبب تغليظ الدية» على القول بأنها تغلظ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تفاضل الذنوب في الشدة؟ لقوله جع "فى النادن ا و(أعتى) اسم 


كتاب الجنايات 


ا33تقة_.ك_سطتتف اكد 
؟ - تعظيم الحرم؛ لكون القاتل فيه من أعتى الناس. 
*- تحريم الأخذ بالثأر بقتل غير القاتل؛ وهو واضح. 
؛ - تحريم الانتساب إلى الجاهلية؛ وأن القتل بناء على ما في النفوس من 
اا ل ال ا 2 ساك 
عد عد عد 
54 - وَعَنْ عَبدِ لله بْن َمْرِو بْنِ العَاص رَضِيَ الله عَنْهُّهَا؛ أن رَسُولٌ الله 
ين قَالَ: «آلا إِنَّ دِيةَ ا خط وشِبْهِ العَمْدِ -مَا كان بالسَّوْطٍِ وَالعَصَا- مِبَه مِنَ 
الإبل» منَْا أرْبَعُونَ في بُطُوبِا أَوْلَادُها' أَحْرَجَهُ أبُو دَاوْد وَالنَسَائَيُ» وَابْنُ مَاجَهُ 
الشرح 
هذا الحديك يظهر أنه هو حدرك اعدرو ين تعيب عن أسه عن جذة 
السابقء لأنه يطابقه تمامًا. 
قوله بَيث: «وسِبْهِ العَمْدِ؛ وقد فسر شبه العمد بقوله بنة: «مَا كَانَ بالسَّوْطِ 
المضاة 
قوله يبتة: مِنْهَا أَرْبَعُونَ في يُطُويا أَوْلَادُهَا؛ أي والستون الباقية ليس في 
بطونها أولادها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَيّاتء باب في دية الخطأ شبه العمد. رقم (5241). والنسائي: كتاب 
القسامة. باب كم دية شبه العمد؟ رقم (8745). وابن ماجه: كتاب الدَّيّات. باب دية شبه 
العمد مغلظة. رقم (5711). وابن حبان (7/ 7715). 


باب الديات 22 


فإن قيل: ما الفرق بين القاتل الخطأء والقتل شبه العمد. إذ كلاهما قتل 


خطا؟ 


قلنا: إن قاتل شبه العمد أراد الجناية بغير القتلء أما القاتل الخطأ فلم يرد 


الحناية مطلقا: 
من فواند هذا الحديث: 


١‏ - التسوية بين قتل الخطأ وشبه العمد في مقدار الدية؛ وفي حديث ابن 
000 السابق أن دية الخطأ أخماسء فظاهر هذا الحديث أن الخطأ يخالف شبه 
العمدء إلا أن تحمل الخطأ في حديث ابن مسعود على ما ليس بعمد. فلا ينافي 
هذا الحدية؛ فالمشهور عند الحتابلة أن ثيه العمد مُلكق بالعمد فى تخليظ 
الدية» وأنها تجب أرباعًاء ولكن ذهب بعض العلماء -رحمهم الله- إلى أن دية 
شبه العمد تلحق بالخطأ. لأن المخطئ لم يقصد القتلء وكذلك من قتل شبه 
عمد فإنه لم يقصد القتل» فيكون حكمهم| سواء. 

ويجب أن نفرق بين الشخص اللمتعمّد للقتل بآلة تقتلء وشخص متعمّد 
للضرب بآلة لا تقتلء ولا شك أن هذا القول الأخير أقرب إلى الصواب من 
القول الأول. وذلك أن إلحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من إلحاقه بالعمد. فبع 
أن القاتل شبه العمد لم يقصدٍ القتل. ولأنه إذا كان لا يجب فيه القصاص كا أن 
الخطأ لا يجب فيه القصاص. فينبغي أن يُلحق به في الدية أيضا. 

فإن قيل: تقدم أن في دية الخطأ تجب أحماسّاء فكيف نجمع بين الحديثين؟ 


قلنا: هذا يحمل على أن يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- حكم بهذا 


0 كتا ب الجنايات 


مرة ومهذا مرة» حسب حال الشخص. أو نسلك سبيل الترهيب». وهكذا سلك 
الحارله سر الرهيك. 

فإن قيل: ألا يكون ني هذا اضطراب؟ 

قلنا: ليس فيه اضطراب. لأن قوله ينيد «مِنَةٌ مِنَ الإبل»» قد جاء على 
000 الإحال؛ أمافرله جد ا«أركون 4 و اذك انهذا عل سكل 
التفصيل. فأحدهما مجمل والثاني مفصل. 

وأنا أميل إلى أن دية الخطأ وشبه العمد واحدة. وأن حديث عمرو بن 
ل ل ال ل ل ال ير ان حر اسم 
ا سس يع كل مسلط راك 

مسآلة: اثنان يهارسان رياضة الملاكمة. فأصاب أحدهما الآخر في مقتل 
فهات. فهل هذا من القتل» ومن أي نوع هو؟ 

ونقول: هو قتلء وإذا أصابه في مقتل فهو عمد لا خطأء فإنه إذا لكمه 
حتى مات نلكمه حتى يموت,. لقوله تعالى: هَمَن اعد ع عيدو علحة 
موه عدي َلك 4 [البقرة:144]» ولهذا فإننا نرى أن الملاكمة يجب أن تمنع. 


0 قار قباخ 
لذية تزنا | 


52 0 هه 0 .2 ره م 2 6 5 
6 - وَعَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهَِا عَن النبيّ تنية: قَال: «هَذِهِ وَهَذِهٍ 


1# 


00007 7ن 00 2 - 
سَوَاءٌ -يَعْنِي: الخنصّرٌ وَالإِمبَامَ» رَوَاه البخَاري 


.)18457( أخرجه البخاري: كتاب الدّيّات. باب دية الأصابع. رقم‎ )١( 


بابالديات 7 


- د ص اجا اح 2 6ه 2 2 ا 2 - 0 رع 
وَلِأبي دَاوْدَ وَالمُدِمِذِيَ: «دِيَة الأصَابع ضرا والأسان فنواء. التة 
عن كد ف ع ضرقي ١ )١(!‏ 
والضرس سواء» 8 
- 8 4 70 هه - 2 1ه 00 7 و 
وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أصَابع اليَدَيْنِ وَالرّجْلَيْنِ سَوَاء عَشَرَة مْنَ الإبلٍ يكل 


فت )2 


0 
الشرح 

قوله باينة: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ»؛ يعني في الدية. 

قوله: «الْخْنْصَرَ ؛؛ هو طرف الأصابع من جهة. 

قوله: «والإنجام». طرف الأصابع من جهه 5 

فإذا كان الطرفان سواء ف ينهي كذلك سواء؛ وعل هذا شين أن الذيات 
لا مجال فيها للتقويم. فيكون الشيخ الكبير الفاني كالشاب الجلد القوي. كل 
منهما ديته مئة من الإبل. مع أننا لو رجعنا إلى التقويم لكان بينهما فرق عظيم. 
فكذلك الخنصر والإهام بينهها فرق في الحجم والعمل» حيث إن الإبهام يفضل 
الخنصر بكثير في قدرته على العمل والحجم والقوة. ومع ذلك فإن النبي بنة قد 
سوّى بينهم| في الدية. 


0010 أخر جه و داود: كتات الدناتة باب ديات الأعضاء. رقم (56569). والترمذي -يتحوهة-: 
كتاب الدَّيَّاتَء باب ما جاء في دية الأصابع. رقم .)١94١(‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان (77570/17), رقم (5017). 


0 كتاب الجنايات 


5ك١١-‏ وَعَنْ عَمْرِو بن شعيب» عَنْ بيه عَنْ جَدَهِ رَفَعَهُ قَالٌ: من 

نَطَبّب - وَل يَكُنْ بالطَّبٌّ مَعْرُوفًا- صاب َمْسا ها دعبا ُو ضَاونٌ؛ أَخرَجه 
الدّا انطو وَصَحَحَهُ الحاكم. وَهُوَ عِنْدَ أي دَاوْدَ وَالمَسَائِيٌ وَغَيْرهمًا؛ إلا أن مَنْ 
ارح انو م وله 


5 
0١ 


الشرح 
قوله بَغة: ١مَنْ‏ تَطبَّبَ»؛ أي: مارّس مهنة الطب. 
قوله بثة: «وَلَيَكُنْ بالطّبٌّ مَعْرُوفًاه؛ أي لم يكن معلوما عنه التطبيب» ولم 
يكن بالطب حاذقا. 
قوله يلينة: «قَأَصَابّ نَفْسَّاة؛ , يعني: أتلفها. 
ند : «ق) دُوئهَا2؛ كإتلاف 0 رما اكته دللف. 
قوله يينة: «فَهوَ ضَامِنٌ»؛ ذلك لأنه غير مأذون له في أن يتطبب. 
فإذا قال قائل: كيف نعرف بكونه عالًا بالطب أو حاذقًا له؟ 
قلنا: يعرف ذلك بالدراسة. أو بالتجارب إذا لم يكن دارسّاء أما في 
الدراسة فأن يتعلم بمدارس الطبء ويتمرّن مها على هذاء ويُعطى الشهادة. 
والعلماء -رحمهم الله- كانوا يسمون الشهادة سابقًا بالإجازة. فإذا أعطي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّات. باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت. رقم (4287). والنسائي: 
كتاب القسامة. باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة. رقم (5870). وابن ماجه: كتاب 
(595/5, رقم 7184). 


باب الديات 65 


الإجازةَ فهو معروف بالطب. وقد يكون ذلك بالتجاربء وذلك بأن يقرأ على 
أحدء ويحبس نفسه على التمرن والتجارب في علاج الأمراضء وفي ومعرفة 
أدوية الأمراض وخواصهاء فيتوصل إلى المعرفة: فإذا عُلم بالتجارب أنه إنسان 
حاذقٌ والناس يترددون إليهء ويجدون عنده فائدة. فحيئئذٍ يكون بالطب 
معروناا فإذا لم يوجد عنده لا إجازةٌ نظريةٌ ولا تجريبية فإنه حينئذٍ يكون ضامنًا 
إذا أصاب نفسًا فيا دونها. 

قوله: إلا 3 0 اه أَقْوَى 3 وَصَلَها؛ المرفوع من الحديث هو ما 
أضيف إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من قول أو فعل أو تقدير أو 
وصف. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابيّ؛ وكثيرًا ما نجد حديثا قد ورد في 
رواية مرفوعًاء وورد في رواية أخرى موقوفاء وقد ذكر أهل العلم أن الحديث 
إذا جاء مرفوعًا وموقوفاء فإن الحكم يكون للمرفوع. وعللوا ذلك بأن مع 
الرافع زيادةً في العلم. وهي نسبة الحديث إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

والواقع أنه عند التأمل نجد أنه لا تعارض بين الموقوف والمرفوع؛ وذلك 
أن الصحابي إما أن يقول الحديث حاكًّاء وإما أن يقوله راويًاء فإن قاله حاك) 
فإن السامع يظنه من قوله. وإن قاله راويًا فسوف يسنده إلى النبي - صل الله 
عل رعل اله لاد © وداثًا الإنسان الراوى يقول الحديت جاكًا لآ راوناء 
فمثلا يقول: أنا أخلص النية لله «إنها الأعمال بالنيات». ففي هذا الكلام حينما 
قلت: «إنها الأعمال بالنيات""'ء لم أسنده للرسول تن وهنا ربا يظن السامع أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى. باب بدء الوحيء رقم .)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة. باب 
قوله ب#نة: «إنما الأعمال بالنية". رقم .)١91/(‏ 


22> كتاب الجنايات 
أن هذا الحديث موقوف. وفي موقف ثانٍ يذكر الحديث وينسبه للنبي صل الله 
عليه وسلم. 

ففي الواقع لا تعارض بين الوقف والرفع. وذلك لأن الراوي إذا رفع 
الحديث فإن) ذلك عن طريق الرواية» وإذا قاله -وكأن) قاله من عنده- فذلك 
عن طريق الحكم به. 

فإن قيل: فا الذي نأخذ به من الروايتين؟ 

قلنا: نأخذ بالمرفوع إذا صح السند؛ لأن الأصل في الرواية هو الحكاية 
للحكم. فإذا روي موقوفا أي عن الصحابيء وروي مرفوعًا أي عن الصحابي 
عن النبي تتية. أخذنا بالمرفوع؛ لأنه هو طريق الرواية. 

وعلى هذا فهل نأخذ بحديث عمرو بن شعيب وحديث عبد الله بن عمر 
في أن من الدية «أربعين خلفة في بطونها أولادها». أم نأخذ بحديث عمرو بن 
م دنا 

والجواب: أخذ الإمام أحمدٌ -رحمه الله- بحديث عمرو بن حزم من أنه 
لا يشترط أن تكون خلفة؛ وأخذ بعض العلماء - رحمهم الله- بحديث عمرو بن 
شعيب وحديث عبد الله عمر من أنه يكون بها خلفات في بطونها أولادهاء 
وقالوا أن في حديثهما زيادة في العلم. وهو قيد أن تكون في المئة أربعون خلفة في 
بطونها أولادهاء ولكن ما قاله الإمام أحمد رحمه الله أرجح؛ وذلك لأن العلماء - 
رحمهم الله- تلقوا حديث عمرو بن حزم بالقبول» وعملوا به» وليس فيه ذكر 
أن أربعينَ من الدية في بطونها أولادها. 


ولو قيل: إن هذا يرجع إلى رأي الحاكم؛ وإذا رأى من المصلحة التشديد 
وأن تكون بها أربعون خلفةً في بطوتها أولادهاء أو إذا عجزوا عن ذلك فإنه 
يُعطى الأرش لكان له وجه. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون؛ ويؤخذ هذا من مفهوم 
الحديث؛ وهو قوله يَنثة: «وَليَكُنْ بالطَّبٌّ مَعْرُوفا". فإنه إذا كان بالطب معروفا 
فأصاب نفسًا ف) دونها فإنه لا ضمان عليه. 

مثال: رجل معروفٌ بالجراحة» أجرى جراحة لشخص.ء ثم خاط الجرح. 
ثم تعفن هذا الجرح وتضاعف حتى هلك هذا المريض. فإن هذا الطبيب ليس 
عليه ضهانء ولكن لو فرض أنه أخطأ كأن يكون تجاوزت الحد المطلوب شقه. 
حيث كان الحد المطلوب للجراحة مقدارٌ أنملة ولكنه تجاوز إلى مقدار أنملتين 
من غير حاجة لذلك. فإن ما ترتب على هذه الزيادة يعتبر مضموناء حتى لو 
كان ذلك عن خطأ؛ وذلك لأن ما يتعلق بمعاملة الخلق لا يفرق فيه بين العمد 
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لضا 

؟ - أن من تطبب بدون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفسًا فم| دونها؛ وهو 
منطوق الحديثء» وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء الترخيص في الطب من مم 
يكن معرووقا والخدر ارضا من مراجعة شخصي يتطبب ولم يكن معروفا 
بالطب؛ لأنه ربها يبلك المريض من حيث لا يشعر. 


*- أن الطب مهنة جائزة؛ لأنه لا ضهان على من كان معروفا بالطب إذا 


22 كتاب الجنايات 
أضاب تفشانفر ذو اء :ولو كات عرمة لكان عل الطبيب الشيان مظلقاء.و له 
شك أن الطب جائزء بل إنه مأمور به. وقد عده بعض الفقهاء من فروض 
الكفاية» وقال أن القاعدة عنده أن المصالح العامة التي يحتاج إليها المجتمع 
عمومًا فرص كفاية» وأن من ذلك تعلم الطب. وصناعة الخشب والحديد 
والبناء وما أشبه ذلك. لأن هذا من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع؛ ولا تندفع 
حاجة المجتمع إلا بتعلمهاء ونحن نرى هذا. 

وأما الذين يشاركون في تعلم الطب فهم يشاركون في فرض كفاية؛ لأن 
المسلمين لا بد لهم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم, ولا سيهما في هذا الوقت 
الذي أصبح الطب أرضًا خصبة لمن أراد دعوةً الخلتٍ إلى الحقٌ؛ فإن الطبيب 
بحكم حاجة المريض له يستطيع أن يؤثر على المريض. أكثر مما يستطيع أن 
يؤثر عليه داعي من أفصح الدعاة؛ لأن المريض في هذا الحال محتاحٌ للطبيب. 
ولا سيا إذا كان للمريض مرض مُدُنِفَ'"' وخطيرء ولا سيها إذا حضر أجله. 
فإن الطبيب إذا كان مَوََمًا حاول أن يختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن نمدا رسول الله: 

؛ - كمال الدّين الإسلامي؛ وذلك بإباحة الطب» وتشجيع الطبيب الحاذق 
بأنه لا ضمانَ عليه إذا لم يتعدٌ أو يفرط. 

فإذا قال قائل: ما مناسبةٌ هذا الحديث لباب الدَّيّات؟ 

قلئة المتاسة يان أن الطبيب اشافق ليس عليه فسان قو ولا دنة: 


)١(‏ الدنف: المرض الملازم. ودنف الرجل دنفا فهو مدنف. أي ثقل من المرض ودنا من الموت. 
الصحاح (55/2. والقاموس المحيط .)٠١ 47//١(‏ 
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فإن قيل: أحيانًا ينسى بعض الأطباء بعض الأدوات الجراحية في بطن 
المريض فيضطر للفتح مرة ثانية» فهل نضمنه الجرح الثاني؟ 

قلنا: نعم» نضمنه الثاني» وذلك لأن ما يترتب على التلف في حق الآدمي 
لا يعذر فيه بالنسيان. 

فزن قل وهل عام عل الطبب ذلك كل من تصلافك للغر ي مصلحته؟ 

ا ار ا ا ل الر لت 
ذلك الغير. 

فإن قيل: لو أن طبيبًا مارسًا للطب عامة» عالج أمرًا تَحَصَّصِيًا فتسبب في 
أذى للنفس أو ما دونهاء فهل يضمن؟ 

قلنا: نعم» هذا يَضمن؛ لأن الطبيب العام غير مجاز لمعالجة الأمراض التي 
تحتاج لتخصص. بل له أن يعالج الأمراض التي لا تحتاج لتخصصء لأنه 
حاذق فيهاء أما أمراض القلب أو الكبد أو الجراحة -مثلا - فلا. 

مسألة: يسأل البعض عن حكم تعلم الطب في مدارس الطب وكلياتهاء 
وذلك لأنها جميعًا معاهد مشتركة بين الذكور والإناث؟ 

فنقول: على المسلم أن يتقي الله ما استطاع. وهناك علماء ما زالوا يحاولون 
أن تفضل الرجال عن النساء إقى الكليات بوالجامعات. بنواء فى الطب أو 
التمريض. أو غيره. فنسأل الله التوفيق والعون. 

مسألة: إن قيل: هل تعلم الطب وغيره من علوم الدنيا يدخل ضمن قوله 
جة: «من تَعَلّمعِلَا ما يْتمَى به وَجْهُ الله عَزَ وَجَلَ لا يَعَلَمهُ إلا لِيْصِيبَ به 


كتاب الجنايات 


عَرَضًا يِنَ الدّنَْا جد عَرْفَ الجا" يَوْمْ القيَاَق'"؟ 

نقول: لاء لأن هذه العلوم من علوم الحاجات. والحديث إنم| يقصد به 
علوم الشريعة. 

فإن سأل سائل: وهل حوادث السيارات تدخل ضمن هذا الحديث؛ أن 
يقود السيارة شخص غير حاذق؟ 

فالجواب: نعم إذا قاد السيارةً غيدُ حاذق فهو ضامرٌ كل ما يكون بسبب 
تصرفه. وإن كان حاذقًا وتصرف لمصلحة الركاب فلا ضمان عليه. 

مثال: لو كان السائق يمشي في خطه فصادفته سيارةٌ مقبلةٌ فجنح إلى 
اليمين أو إلى اليسار درءًا للصدمة؛ فهذا التصرف تصرفٌ لمصلحة الركاب. فإذا 
قَدَّر أنه اتقلف فهاتَ أحدٌ الركّاب فلا ضمان عليه ولكنه إذا انقلب على واحدٍ 
يمشى ني الشارع ضمنه. وذلك لأنه تصرف لمصلحة الركاب فم| يجري عليهم لا 
يضمنه. ولكنه لم يتصرف لمصا حة من بالشارع فإذا أصابه ضمنه. 

مسألة: يحدث في بعض البلدان أن يدخل الطبيب إلى غرفة العمليات 
محموراء فيُتلِف من المريض عضوًاء فهل يضمن ما أتلفه؟ 

ونقول في ذلك: لا شك أنه يضمن. كا أنه لا يجوز له التطبيب إلا إن كان 
في حضور تام لعقله» بل لو كان فيه شيء من نعاس فإنه لا يطبب. 


2م ماعن 72 
23 يد يت 


)١(‏ عرف الجنة: يَُعْنِى ريحها. 
)١(‏ أخرجه أحمد. رقم (؟8707). وأبو داود: كتاب العلم. باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 
(3574). وابن ماجه. في المقدمة. باب الانتفاع بالعلم والعمل به. رقم (555). 


اق 2 َه :5 20 .ةو جه يو ضٍّ 
-١17‏ وعنه؛ أن النبي 5 قال: ١في‏ المواضح خمس. خمس من الإبل' 

وم 5ه 2 8222© رسع 62 5 1620 0-0 007 2 ره 6 8 
رَوَاه أَحْمَدَ وَالأَرْبَعَة. وَرَادَ أخمَد: «وَالأصابع سَوَاءٌ كلهِنّ عَشْرٌ عَشْرٌّ مِنَّ الإبل» 


0 - 
اع دب شي 7 20 2-4 


صَحَّحَه ابن خْرَيْمَة وَائْنّ الجارووا". 
الشرح 

قوله: «المواضحا؛ م (موضح). وقد تقدم أعا النسة التي بو ضح 
العظم. كا بينا أن الملوضحة هي أول الشجاج التي فيها مُقدر شرعاء وأن ما 
قبلها ففيه حكومة» والشجاج المقدرة هي: الموضحة, والماشمة» والتقّلة: 

وأنها إما أن تكون في الرأس أو الوجه. فإذا جرح إنسانًا حتى شق الجلدَ 
واللحمّ. ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه حمس من الإبلء أما 
إذا كان ذلك في غير الرأس والوجه. كأن يكون في الظهر أو ني الأضلاع أو ني 
الرقبة أو في الساق أو في الفخذ. فإن ذلك كله ليس بالموضحة. وفيه حكومة؛ 
لأنه لم يُتقدّر شرعًا. 

فإن قال قائل: إن الحديث عامٌ في المواضح. وهو جمع موضحة:. فلماذا 
نقيدها بشجة الرأس والوجه؟ 


قلنا: لفظ الموضحة عام لغة. لكنه -غرفًا- خاصٌ بجرح الرأس والوجه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .1١5‏ رقم .)720١١‏ وأبو داود: كتاب الدَيّاتء باب ديات الأعضاءء. رقم 
(257 »6 والترمذي: كتاب الديّات. باب ما جاء في الموضحة. رقم .)١15940(‏ والنسائي: 
كاب القساطة: ياف الموا سرف 10311 القواقر ماجة كناب الذرات بابي اللإمتاتة ار نم 
(6 » وابن الحارود في المنتقى (7/82). 


ك6 ب !| 
فلا يُعرف في اللغة معنى للموضحة إلا للجرح الذي يوضح عظم الرأس والوجه. 

قوله : كت الى الموَاضِح حمسٌ. حمس من الإبل»؛ يعنى كل موضحة لا 
خمس. وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه من أربعة جوانب دون أن يتصل بعضها 
ببعض فعليه عشر ون بعيرًا؛ لآن كل موضحة خمس من الإبل. 


6ل وَعَنْهُ قَال: كال سول ا لله يناد : اعَقْلُ أَهْلٍ الذَّمَةِ نِضفٌ عَقَلٍ 
700 َ 
المسْلِمِينَ» رَوَاه حم ا 


ره شل جَ 


و و 
ل © ١ه‏ 0-0 )0 
وَلفظ أب دَاوَدٌ: «دية المعاهد تضاف 25 11 


00 03 0550000007 
وَلِلتّسَائِيّ: «عَقلُ لُ اَرأةِ مِثْلُ عَقْلٍ الرَّجُلِ حَنَّى يَبْلعَ التلْتَ مِنْ ديتِهًاء 
2 مهؤّداهة هف 8 دور ور(؟) 


وصححه ابن خزيمة 
الشرح 
: أَهْلٍ اكد )ا الذمة: العهد والأمانة وأهل الذمة هم الذين 
اللو و و ع 
5 : 2 
الإسلام. فيقيم الرجل 5 بلاد المسلمين بسحن عل ان ذل الحزية كل عام. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/4؟1. رقم 5 وأبو داود: كتاب الدّيّات. باب الدية كم هي؟ رقم 
(؟6455). والترمدي: كتاب الدنات» باب ما حاء في دية الكفارة. رقم (؟١51١).‏ والنسائي: 
كتاب القسامة. باب كم دية الكافر؟ رقم (5807). وابن ماجه: كتاب الدَّيّاتء باب دية 
الكافر. رقم (55415). 


.)55/475( أخرجه بو دايئد : كنات الدئات» باب في دية الذمى. رقم‎ )١( 
.)58٠١5( (؟) أخرجه النسائى: كتاب القسامة. باب. عقل المرأق؛ رقم‎ 


خخخ 
ومرجع ا حزية اجتهاد الإمام. يضرب عليه الحزية كل عام. فتؤخذ منهم عل 
حسب ما يراه الإمام من أحواهم. فالفقير له حال. والغني له حال؛ والمتوسط 
له حال. 

قوله يند: «المعَاهَدِ'؛ وفيه نصف دية الحر. وهو الذي بيننا وبينه عهد. 
وهو في بلده مستقلء. لا نحميه ولا نتعرض له. ولا نفتح بلادهم. ما داموا على 
عهدهم. إلا إذا نقضوا العهد أو خفنا منهم الخيانة. 

فإن قيل: إن وجود غير المسلمين الآن في الدول الإسلامية باطلء فهم لا 
يدفعون الجزية؟ 
العهد. ل اللّه أن يوي عل المسلمين خيارهم. وقد قال تعالى: وات ا 
دل هَوْمَا غيركع ثم لا يَكونوا ملك »> [عمد:دم]. 

هذان -أي: الذمي والمعاهد- قسان معصوما الدم من غير المسلمين. 
وهناك قسم ثالث هم المستأمنون»؛ والمستأمن هو الذي طلب مِنا الأمان ف 
بلادناء لتجارة يعرضهاء أو ليستمع إلى القرآن والإسلام علّه يسلم. أو ما أشبه 
ذلك. وقد قال تعالى: #وَإِنْ أَحَدّ ين المشركيت اسْتَجَارَكَ دأجِرْهُ حَنَّ يسْمَمَ 
كم أله ”2 م # [الثوية: ]: 

فهؤلاء الثلاثة كلهم معصومول. وبفي قسم رابع من الكفار. وهو 
(ال حربي). وهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة» ولا عهد. ولا أمان. فهذا لا يضمن 
لا بالقصاص ولا بالدية؛ لأن دمّه هدر. 


كتاب الجنايات 


قوله #ند: عَقَل أَهْلٍ الذَمّةٍ يضف عَقَلٍ المسْلِمِينَ' فالرجل منهم عقله 
رن يي لام ار 5 او تيا رعير الراء لي يه وعد _ون 

قوله: 5 اعافد نمف ديّة الحرّاء هذا فريك من الأول» لكن المعنى 
بغررًاء ودية المراة خسة وعثرين», 

فإن قيل: وهل المقيمون في البلاد الإسلامية الآن بالاتفاق من المعاهدين؟ 

قوله: «عَقَلُ المرَأَةاء أ ديتها «منا عَفْلٍ الرَّجُلء حَنَّى يَبْلْعَ اثلث مِنْ 
دِيَتِهَا؛ فإذا بلغ الثلث عاد إلى الأصل. ليكون نصف عقل الرجل. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن دماء أهل الذمة محترمة؛ يؤخذ من إيجاب العقل يقتلهمء وهي 
دلالة الترام. 

-١‏ أنهم دون مرتبة عقل المسلمين؛ وذلك أنها على النصف من دية المسلم. 

*- أن دم المعاهد محترم وله دية؛ وديته على النصف من دية الحر المسلم. 

؛ - تساوى الرجل والمرأة في ما يوجب ثلث الدية فأقل؛ يعني في ما دون 
ثلث الدية تتساوى المرأة والرجلء فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على 


النصف من الرجل؛ لأن المرأة لا تتحمل أن تكون مثل الرجلء لا في المصالح 
العامة. ولا ني المصالح الخاصة؛ فلهذا كانت على النصف من دية الرجل. 


باب الديات 60 


وعليه ففي الإصبع من المرأة عشر من الإبلء وفي الإصبعين عشرون من 
الإبلء وني الثلاثة ثلاثون من الإبلء لأن كل ذلك أقل من الثلث. أما في 
الأربعة فلها عشرون فقطء. لأنها بلغت الثلث. وقد قال بعض العلماء: "لما 
5 نيتنا َل عقلها"'''. والمراد هنا بعقل المرأة الدية» وذلك أنها إذا 
زادت مصيبتها فوق الثلث رجعت ديتها إلى نصف دية الرجل. 

فإذا قال قائل: أرأيتم لو أن رجلا لما قَطَّع من امرأة ثلاتٌ أصابمَ خطاء 
فرأى أنه يجب عليه في ذلك ثلاثون. فقطع الرابع لتكون الدية عشرين فقطء 
فهل ينفعه ذلك؟ 

قلنا: لو أنه فعل ذلك فلا يزيده إلا شرا لأنه إذا قطع الرابع قطعنا إصبعه 
الماثل للإصبع الذي قطع. لأنه قطعه عمدًا لا خطاء وأوجبنا عليه ثلاثين من 
الإبل جزاء قطعه الأصابع الثلاثة خطاء وتكون حيلته عليه لا له. لأنه ل 
تعمد قطع الإصبع الرابع وجب فيه القصاص. ويبقى الثلاث اللائي قطعهن 
خطأ على أصل ديتهم. لكل واحد عشر. 

- حكمة الشرع في التفريق بين دية المرأة ودية الرجل؛ وهذا هو القول 
الراجح من أقوال أهل العلم. لدلالة الحديث عليه. 

فإنه قال قائل: ألا يتعارض هذا الحديث مع قوله تعالى: / وَكَبسا عَلَتهِمْ 
با أن التفس بَِالتَّفْيس © [المائدة:ه؛]؟ 
)١(‏ القائل هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن. شيخ الإمام مالك بن أنسء رحمهما الله تعالى. وقد ذكره 


عبد الرزاق في المصنف (94/ 595). رقم .)١7/1/2٠0(‏ والإمام مالك في الموطأ (؟/ 87)) رقم 
.)١١١76(‏ 


كتاب الجنايات 


ب ببس يش 
قلنا: لا تعارض في ذلك. لأن الآية جاءت في القصاصء وقد سبق أن 
الرجل يقتل بالمرأة. لكن هذا الحديث في الدّيّاتء والدية يغلب فيها جانب 
الملل» وجانب المال فيه للرجل مثل حظ الأنثيين. 
يي تنا 
8- وَعَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله عب: «عَفْلُ شِبْهِ العَمْدٍ مُعَلَظ مِثْل 
عَفْلٍ امد وََا يتل صَاحِيّكُ وَذَلِكَ أَنْيَدْرُوَ الشّبْطَانُ فََكُونُ دماء بَْنَ اناس 
في غَيرْ ضَغِيئَة وَلَا عمل سلّاح» وه الدَارَقُطْنِيٌ وَضَعفَه'''. 
الشرح 
هذا الحديث في تغليظ دِيّة شبه العمد. فإن قيل: وما ضابط العمد؟ 
قلنا: يقول العلماء -رحمهم الله- في تعريفه: «إن العمد أن يقصد من يعلمه 
آدميًا معصومًا فيقتله بها يغلب على الظن موته به»» وهذا تعريف جامع مانع. 
أي يعلم أنه آدميٌّ وليس بعيرّاء ويظنه معصوماء أما إذا ظن أنه من 
الكفار. وقد دخل يتسلل على المسلمين. فهذا لا يكون عمدًا؛ لأنه قتله وهو 
يظنه غير معصوم, وإن ظنه آدميًا معصومًا لكن ضربه بشيء لا يقتل مثل سوط 
أو عصاء فهذا أيضًا لا يكون عمدًا؛ لأنه لا يغلب على الظن موته بالسوط ولا 
العصاء وقوهم: "با يغلب على الظن موته به'» يشمل الآلة التي يضرب بهاء 
والموضع الذي يضرب فيه من جسمه. 


)١(‏ أخض حه الدار قطد ( #/42). هو عند أحمد 18/9 قم 4الا6) وأ داو د: كتاب 
ل ر فضي وهو رفم وابي داو : 
الدَّيَاتء باب ديات الأعضاء. رقم (1078). 


باب الديات 1 

قوله يتلد: ١عَقَلٌ)‏ أىادنة: 

وقوله ينية: ١شبهِ‏ العَمْدِ؛ هو الجناية ب| لا يقتل غالبًاء مثل العصا والسوط 
والحبل وما أشبه ذلك. لكن يفرَّق بينه وبين الخطأ أن شبه العمد يتعمده الفاعل 
بين) الخطأ لا يتعمده. ويفرّق بينه وبين العمد أن العمد يتعمّده الفاعل با يقتل 
غالبًاء أما شبه العمد فيتعمده بط لا يقتل غاليًا. 

فشبه العمد مهذا الوصف وسط بين الخطأ والعمد؛ لأننا إذا نظرنا إلى 
أصل الجناية ألحقناها بالعمد؛ لأن الرجل قد تعمَّد الإثم وإيذاء» وإذا نظرنا إلى 
أنه لم يقصد القتلّ وذلك لأنه ضربه با لا يقتل, ألحقناها بالخطأء فكان بذلك في 
منزلة بين منزلتين؛ وهذا فإنه لا يوجب القصاص كالعمد. ولا يخفف في ديته 
كالخطأء فناسسب ذلك أن تكون ديته مغلظة. 

وقد سبق أن التغليظ هو أن تجعل مئة الإبل أرباعاء (خمس وعشرون بنت 
مخاض. وحمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرود 
جذعة). 

أما عدم التغليظ في الخطأ هو أن تجعل أخماسًاء عشرون من كل صنف من 
الأصناف الأربعة السابقة» وعشرون من بني مخاضء أو من بني لبون -على 
اختلاف الروايات في هذا -. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن شبه العمد لا يجب فيه القصاص؛ لقوله 27د: «وَلَا يُقَتَل صَاحِبةُ. 
ووجهه أن الفاعل لم يقصد القتلء بدليل أنه جنى بآلة لا تقتل غالبّاء بين| الذي 
يتعمد القتل فإنه يستخدم آلة تقتل غالبًا. 


7 كتاب الجنايات 

فإن قيل: ماذا لو أن شخصًا أخذ آلة تقتل غالباء ثم قال: أنا كنت أظنها 
تفل ؟ 

قلنا: هذا يرجع لتقدير أهل الخبرة» فمثلا إذا ضربه بعمود خيمة. ثم قال 
أنه لم يكن يظن أن العمود يقتلء فهذا أمره لذوي الخبرة. حتى وإن كان صادقًا 
في دعواه. لكن العقل لا يقبل قوله. ولا يعتبر ظنه. 

فإن قيل: حتى وإن كان عمود الخيمة جرد خشب؟ 

قلنا: نعم؛ لأن العمود يقتل بثقله» ولهذا رأى عدد من العلماء -رحمهم الله- 
أن القتل بمثقل شبه عمد مطلقاء واستدلوا بقصة المرأتين من هُذيل» وقد سبق 
الإجابة عنه . 

١‏ - ضرب المثل لشبه العمد؛ وذلك بقوله تتند: ١أَنْيْروَ‏ الخنطان تتكون 
0 النّاس في غَْ ضَغِيئَة وَلَا عمْلٍ سلّاح". أي: يكون معاندة ومخاصمة. 
فيقوم أحدهم ويضرب الآخر. لكن بغير سلاح ل 

“- أن دية شبه العمد مغلظة؛ فتكون أرباعا: حمس وعشرون بنت 
مخاض. و حمس وعشرون بنت لبون. وحخمس وعشرون حِقَة وحمس وعشرون 
جدّعة؛ وهنا يتبين أن جميع أسنان الإبل في الدية لا تبلغ الثنية» أي كلها أصغر 
تلصح ا 


ماه 
ام 


؛ - أن الشيطان ينزغ بين الناس حتى يوقعهم في المقاتلة؛ لقوله يي: ١‏ 


كر 5 3 3 شر و سبي ضسوب ًّ ٠‏ 5 ا او مة 7 
يَنْرْوَ الشيطان. فتكون دِمَاءٌ بَيْنَ الناس في غير ضغِينَة ولا حمل سلاح". 
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)١(‏ سبق في حديث أبي هريرة من الباب الأول في الجنايات. 


باب الديات هه 
سااله اعة ا ال ال ا م 
- عن ابن عباس -رَضِيَ الله عَنْهمَا- قال: قتل رَجَل رجلا على 
2 اعار بيك 00© ا رعو قفري رس #2 210 5 
عَهْدٍ النبيّ ين فَجَعَلَ النبيّ بنية دِيبَهُ انتيْ عَشْرَ ألفاء رَوَاهُ الأربعة '. وَرَجَحَ 
كر بوالااسه سن ع وام 
التَسَائِيٌ وَأبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ''". 
الشرح 
هذا الحديث فيه أن الدية تكون اثنى عشر ألف درهم. وقد سبق أن الدية 
مئة بعير» فهل هذا الحديث يقتضى أن يكون هناك أصل آخر غير الإبلء كما أن 
هناك أصلًا آخرٌ غير الإبل وهو ألف دينار أم أنه من باب تقويم الإبل المئة في 
ذلك الوقتء بأنها كانت تساوي اثني عشر ألفًا من الدراهم؟ 


في هذا قولان للعلماء - رحمهم الله -. فمنهم من قال ان الآثني عشر الف 
درهم أصلء. فيكون من عنده إبل يؤخذ منه مئة من الوبل. ومن عنده دراهم 
يؤخذ منه اثنا عشر ألف. ومن عنده دنانير يؤخذ منه الدية ألف دينار. 
وصاحب البقر من بقره.ء وصاحب الغنم من غنمه. 
والصحيح: أن الأصل هو الإبل. لكن لو رأى الحاكم أن يراعي أحوال 
العاقلة. فإن كانوا أصحاب إبل أخذ منهم إبلا. وإن كانوا أصحاب بقر أخذ 
منهم بقرّاء وإن كانوا أصحاب غنم أخذ منهم غنّاء وإن كانوا أصحاب فضة 
لل أخرجه بو داود: كتاب الديات. باب الدية كم هى؟ رقم (25*). والترمدي: كتاب 
الديّات: باب ما جاء في الدية كم هى من الدراهه؟ رقم (88؟1١).‏ والنسائى: كتاب القسامة. 
باب دك الدية من الورق» رقم .)88٠“(‏ وابن ماحه: كتاب الديات: باب دية الكطاء رقم 


(9؟55)., 
(') ينظر: علل الحديث. لابن أبي حاتم /١(‏ 177). 


02 كتاب الجنايات 


أخذ منهم فضةً. وإن كانوا أصحاب ذهب أخذ منهم ذهبّاء وذلك مراعاة 
لحالهم لكان جيذا. 

فإن قلنا بالرأي الثاني. فهل نأخذ با جاء مقدرًا في هذه الأحاديث. أم 
نأخذ ما يعادل المئة بعير في وقتها؟ 

والجواب: أننا نأخذ ما تساويه المئة بعير. أما المذهب فأصول الدية خمسة: 
الإبل. والبقر. والغنم. والذهب. والفضة؛ وقد بيّنا قيمتها من الإبل والذهب 
والفضة. وهي من البقر مائتان» ومن الغنم ألف. 

وقيمة الدَّيّة من الفضة الآن تساوي ثلاثة آلاف وثلاثائة وستين ريالاء 
بين| الدية مقومة بالإبل حوالي مئة ألف. فانظر الفرق بين دية الفضة ودية 
الإبلء وهكذا لو قال من عليه الدية: لا أدفعها إلا بالدراهم. ستكون الدية 
مبذه القيمة. لكن العمل على أن الأصل في الدَّيّات هي الإبل» وأن ما ذكر في 
الأحاديث هو من باب تقدير الإبل بالقيمة في وقت النبوة» فكانت في ذلك 
الوقت تساوي ألف دينار ذهبّاء واثني عشر ألف درهم فضة. 


2 وَعَنْ أبي رَمْتَةَ قَال: أَتَيِتَ البىّ ييه وَمَعى ابزى. فَقَالٌ: «مَنْ 


و 


هَزًا؟» قَلتٌ: ابزي. أَسْهَدٌ به. قَالَ: ١أمَا‏ إِنَهُ لا يخني عَلَيْكَ وَلَا كني عَلَيْها رَوَاهُ 


رد كل لذ م 8 عرس 2 


النَسَائَيٌ وَأَبُو دَاوْتَ وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُووٍ'' 0 


)١(‏ أخرجه أو داود: كتاب الديات» باب لا يؤخذ حك بجريرة ايف رقم (096غ::5). والنسائي: 
كتاب القسامة. باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره. رقم (1877). وأخرجه أحمد (؟757/1. 
رقم .)7٠١١5‏ وابن الجارود في المنتقى. رقم (٠/ا/ا).‏ 


الشرح 

قوله يَنيت: «مَنْ هَذَا؟»؛ يوحي بأن هناك سببًا أوجب أن يسأل عنه النبي. 

قوله: «ابني. أَشْهَدُ بهِ»؛ قوله ابني» خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير (هذا 
ابني). وفي قوله: «أَشْهَدُ به' أي: أقرّ به مما يشير إلى أن أبا رمثة أحس أن هذا 
السؤال عن شيء للضرورة, أجابه مؤكدًا للجوابء بقوله: «وأشهد به'. 
والظاهر -والله أعلم- أن هناك فرقًا في الشبه أو اللونء أو أن أبا رمثة كان 
صغير السن با لا يحتمل معه أن يكون هذا الولد ابنه. لأن لو كان تجرد سؤال 
لما اضطر أبو رمثة رضي الله عنه بتأكيد أنه ابنه. 

قوله يَتيلا: «أمَا إِنَهُ لا يخني عَلَيْكَ وَلَا تي عَلَْهك؛ أي: لا تتحمل عنه 
جنايته» ولا يتحمل عنك جنايتك» وليس المعنى أن الأب لا يمكن أن يجني 
على ابنه» أو العكس.ء فربم| يجني عليه بأن يضربه. فيجرحه وربا يقتله. وكذلك 
الابن قد يجني على أبيه حتى إنه قد يقتله. 

وعلى هذا فالأب لا يحمل من الدية شيئًا إذا كانت على العاقلة» فلو أن 
شخصا قتل إنسانًا خطأ صارت الدية على عاقلته. والعاقلة هم الأقاربء وهذا 
الحديث يدل على أن الأصول والفروع يستثنون من تحمل الدية» وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم. وقال: أن العاقلةة هم ذكور العصبة ما عدا الأصول 
والفروع. وأن الأصول والفروع لا يتحملون من الدية شيئاء ولكن القول 
الراجح أنهم يتحملون. وأنهم أولى بالتحميل تمن وراءهم؛ لأن القرابة الذين 
سواهم إنما كانت قرابتهم من خلال الأصول أو الفروع فهم أصل القرابات 
وغيرهم فرع عنهم؛ فكيف يحمل الفرع ولاايحمل الأصل؟ 


كتاب الجنايات 
ل--ااا- تي 

فإن قيل: وكيف نجيب عن هذا الحديث؟ 

قلنا: المراد بالجناية هنا التي يكون فيها قصاص. فلو جنى الابن جناية 
في تشاع إن ار قر ار أ له عن رار حي لان جنانة فنها 
قصاص فإنه لا يقتص من الابن نيابة عنه؛ ومن ثم فالحديث لا يقصد الدية. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - حرص النبي يَظلة على معرفة أحوال أصحابه؛؟ لقوله يَكلة: ١مَنْ‏ هَذَا؟1. 
ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "من خسن إسلام 
المرء تركّه ما لا يَعنيه)'". وبذلك علم أنه -عليه الصلاة والسلام- يعتني 
بأصحابه. وأن أحوالهم مما يعنيه» إذ لا يمكن أن يكون الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- على غير حسن الإسلام. بل هو أكمل الناس إِيانّا وأشدهم تقوى لله 
-عز وجل -. 

؟- ويتفرع عن هذه القاعدة أنه ينبغي لكبير القوم وزعيمهم من قاض أو 
عالم أو أمير أن يتفقد أحوال من هم تحت يده؛ اقتداءً برسول الله - صل الته عليه 
رع اله وس 

*- أن الرجل إذا استلحق ابا له فإنه يلحقه ولا يكلف البينة به؛ وذلك 
تشرطي. 

الشرط الأول: أن لا ينازع فيه. 

)١(‏ أخرجه أحمد .)75١١/١(‏ رقم .)١771(‏ والترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة 


ييتضحكك 3 ا الام رقم 1١١‏ *5) وابن ماحه: كتاب الفدن باب كف اللسان قّ الغعنة. رقم 
زك/اة؟). 


بابالديات 27 

الشرط الثاني: أن يمكن كونه منه. 

فإن نوزع وكان المنازع صاحب فراش فقد قال النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «الولد للفراش وللعاهر الحجر"""'. وإن كان المنازع غير ذي 
فراشء فإنه يعرض على القافة» وهم الذين يعرفون النسب بالشبه. فمن ألحقته 
القافة به لحقه. 

*“- صحة إطلاق الشهادة على الإقرار؛ لقوله: ١‏ 
سم الله الإقرار شهاذ: فقال: تنانيا اين انرا نا 5 
وَلَوْ عَلَ أَنفسِكُمْ * [النساءنه؟1]. 

فللشهادة ثلاثة أسماء في ثلاث أحوال: 

أ- الشهادة على النفس إقرار. 

س- الشهادة على الغير للغير شهادة. 

ج- الشهادة للنفس على الغير دعوى. 

فهذه ثلاثة إطلاقات على الشهادة» ولكل واحد منها أحكامه المعروفة في 
الفقه. 


أَشمَ 


3 
5 
2 


ه- أنه لا يقتص من أحد عن أحد؛ حتى الابن لا يقتص منه عن أبيه. 
ولا الأب عن ابنه. فلو أن الأب جنى على شخص وقطع يده عمدًا فإنها تقطع 
يده إذا تمت الشروطه. فلا يقبل من ابنه أن يقدّم يده مكان أبيه. وكذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب تفسير المشبهات. رقم .)3١517(‏ ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب الولد للفراش وتوقى الشبهات. رقم .)١551/(‏ 


كتاب الجنايات 
زور سس و 
بالعكس لو أن الابن قطع يد إنسان عمدًا وأردنا أن نقتص منه. فقدم الأب يده 
لتقطع بدلا من ابنه. فإنه لا يقبل منه ذلك. 

وهذا هو المعنى المقصود من الحديث. والذي تدل عليه الأدلة؛ أما مسألة 
تحمل العاقلة فالصواب -كما سبق- أن الأصول والفروع يتحملون منها كما 
فحمل عرهم. 

مسألة: قد يقول قائل: لماذا لم يذكر المصنف في باب الدَّيّات حكم الجناية 
عل الشغور؟ 

والجواب: أن المؤلف لم يأت بمسائل الشعورء أي المسائل التي فيها يجني 
الإنسان على شخص فيذهب شعره. لأن كثيرًا من العلماء - رحمهم الله- قالوا 
أنه ليس فيها دية؛ لأن الشعور في حكم المنفصلء وقال غيرهم: بل فيها دية» ى) 
أن الأسنان فيها دية» مع أن الأسنان في حكم المنفصلء وهذا الأخير هو مذهب 
الإمام أحمد رحمه الله. 

لكن فيها تفصيل: فإذا أذهب الشعر الذي ليس في الإنسان منه إلا واحد 
ففيه دية كاملة» فلو جنى على شخص حتى ذهب شعر لحيته نهائيًا حتى إنه 
صار لا يرجى رجوعه فعليه دية كاملة. 

فإن قيل: وهل يمكن أن يجني على شعر فلا يرجى رجوعه نهائيًا؟ 

قلنا: نعم يمكن. إما بكيهاء لأنه إذا أحرقت النار مكان الشعر فإنه لا يعود 
فينبت. وإما بغرز إبرة تحت الشعر فتميت منابته. 


قال بعض العلماء - ر حمهم الله-: «عجبًا للسفهاء الذين يحلقون لحاهم. 


بابالديات 7 


ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة ولو صغيرة خفية» حتى إن بعضهم يستعمل 

فيها المناقيش» مع أن فيها في في الشرع دية كاملة»» أي أن ذلك يدل على قيمتها؛ 

لأنها جمال وجه الرجلء لكن وين لَّ يحَمَلٍ أله له نوا هَمَا لَه مِن نور [النور:٠4].‏ 
أما الشعر الذي في الإنسان منه شيئان» ففي الواحد النصف. وفيها حميعًا 


الدية. 


وما كان منه أريعة كالأهداب. فإن في الواحد منها الربع» وفي الجميع 
الدية كاملة. 

أما الشارب فقالوا: فيه حكومة؛ لأنه مما تشرع إزالته» كما أنه ليس 
مستقلّاء بل فيه شيء من التبعية للحية ففيه. ولا يمنع من ديته أنه يشرع تخفيفه 
حقّه قليس منفيفه وحلقه كإزالته كليا. 

وكل ما عدا ذلك من الشعور فإن فيه حكومة. 

بعال المنافع التي تودى بالجناية عليها: وقد سبق أن تحدثنا على الأنف 
والأذنء إذا أشلها فإنه لا دية فيهاء ولكن هناك منافع أخرى كالعقل والنسل 
والإحساس وما أشبههاء فهذه كلها فيها دية؛ فلو أن شخصًا جنى على إنسان 
فزال عقّله أو زال إحساسه وشعوره من غير هذه الجناية فعلى الحاني دية كاملة. 
لأن هذه المنفعة لا يوجد في البدن منها إلا واحد. 


باب دعوى الدم والقسامة ال 


" -باب دعوى الدم والقسامة 


«القسامة» مأخوذة من القسّم وهو الحلف. وهى عند الفقهاء: «أيهان 
مكررة في دعوى قتل المعصوم. تكون من جانب المدعي. ومن جاتب المدعى 
عليه»؛ والقسامة كانت معروفة في الجاهلية يحكم بها الناسء فأقرها الإسلام 
على ما كانت عليه؛ لأن الإسلام لا يرد كلّ ما كان عليه المشركون, ولا يرد كل 
ما جاء به الكافرونء بل الإسلام دين العدل والحق. فمتى كان الشيء حقا 
وعدلا كان عند الإسلام مقبولا بغض النظر عن قائله. وما كان باطلا فهو 
فرط ف للع ع نانف أن انه عر الروك اليف اوسر سراة 
ولقدف ودين أَلْحَقّ © [التوبة:*"]. 

وصورة القسامة أن يُقتل قتيلٌ لا يعلم قاتله» فيدعي أولياؤه أن فلانًا 
قتله. فإذا طبقنا هذه الصورة على القاعدة الشرعية قلنا: «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم"". ولكن «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر""'". فنقول للمدعي: ائتٍ ببينة على أن فلانا قتل قتيلكم. 
وإلافلا شىء لكمء يحلف المدعى عليه بأنه لم يقتل. 

لكن إذا كان هناك قرينةٌ تدل على صدق الدعوى وأن القاتل فلانٌ فحيتكذ 
يأي دور القسامة. ولكن ما هذه القرينة التي تثبت فيها القسامة؟ القرينة التي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب 8 إِنَلَدِنَ يَنْترُونَ بعَهْدِأسَّه وَأَنْمَنِمَ #. رقم (؟1531). 

ومسلم: كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه. رقم (17211). واللفظ لمسلم. 


اكة6©8آئ22 ا 
وأصله في الصحيحين بلفظ: «اليمين على المدعى عليه». 


7 كتاب الجنايات 
تثبت فيها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- كل ما يُغلب على 
الظن صدق المدعيء, منها العداوة الظاهرة بين القبائل» ومنها أن نجد شخصًا 
معه سكين أو سيف يقطر دما والقتيل بين يديه فهذه قرينة ظاهرة. 

تالقرانى كترة و الهم قنها هو أن الفاعدة: كل بها بقلب غل القن صدق 
الدعوى فهو قرينة؛ أما المذهب فالقرينة خاصة بالعداوة الظاهرة التي تكون 
بين القبائلء وإنما خصوها بهذا لأن الأصل في القاعدة الشرعية أن المدّعيّ عليه 
البينة وأنها لا تُقبل دعواه. 

ولنفرضها فيم| ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في العداوة الظاهرة» فإذا وجد 
قتيل عند قرية بين أهلها وبين قبيلة القتيل عداوةٌ ظاهرةٌ ومناوشات دائمة. حيتكذ 
نُجري القسامة. ونقول لأهل القتيل: عيّنوا القاتل» فإذا عّنوه قلنا: هذا القاتل» 
فهل عندكم بينة؟ فإن قالوا: ما عندنا بينة. قلنا لهم: احلفوا خحمسين يمينا أن 
هذا هو الذي قتل صاحبكم. وتوزع الأيهان على وارثي الدم» يعني على وارثي 
المقتول. فإذا كانوا خمسة كان على كل واحد عشرة, وإذا كانوا ثلاثة كان على كل 
واحد ستة عشر يمينا ويجير الكسر فتكون على كل واحد سبعة عشرء فنقول: 
احلفوا خمسين يميئًا على أن هذا قات صاحبكم. فإذا حلفوا استحقوا قتله. 

فإن قيل: وكيف نقسم الأيهان عليهم إن كانوا أكثر من خمسين. ىا لو 
كانوا ألمًا؟ 

قلنا: إن القسامة تتفرق على أولياء القتيل المدعين بالدم» مهما كان 
عددهم. وإذا كانوا ألا فإنهم يحلفون ألف يمين. على كل واحد يمينء لأن 
المي لا تعضى. 


باب دعوى الدم والقسامة في 


وفي هذه الحال تكون هذه القسامة خارجة عن قاعدة الدعاوي. من 


وجوه ثلانة: 
الوجه الأول: أن اليمين صار في جانب المدعي, والأصل أنها في جانب 
المدعى عليه. 


الوجه الثاني: أن الأيهان كٌررتء والأصل أن الأيان لا تكرر. 

الوجه الثالث: كيف يحلف هؤلاء على شيء لم يروه لأنهم إن رأوه فالأمر 
ظاهرء ولهذا سيأتينا في الحديث -إن شاء الله- أن الصحابة امتنعوا أن يحلفوا. 
وقالوا: كيف نحلف ونحن ل نر؟ 

فهذه أثلاثة أوجة ختالفت:فيها القسامة القواعد المعرؤاقة فى الدعاوى :قن 
هو الجواب؟ نقول: أما الجواب عن الأول وهو أنه كيف كانت الأييهان في 
جانب المدعي والأصل أنها في جانب المدعى عليه؟ نقول: الأيهان ليست في 
جانب المدعي دائّاء بل هي في جانب أقوى المتداعيين سواءً كان المدعي أو 
المدعى عليه. ولذلك إذا ادعى شخصٌ بشيء وأقام شاهذًا قلنا له: احلف مع 
الشاهد وخذه. 

فلو أن شخصًا يأتي ويقول أن فلانًا هو الذي قتل أخي. فيقول الآخر: ما 
قتلته» فالقاعدة أن نقول للمدّعي: هات بينة» فإذا لم يكن عنده بينة قلنا للمدعى 
عليه: احلف أنك لم تقتل فإذا حلف انتهت المسألة» لكن في باب القسامة نقول 
للمدعي إذا لم يكن عنده بينة: احلف على أن فلانا قتل صاحبك عمذاء وتكون 
الأيمان قائمة مقام البينة» فنقول له: خذ برمته. يعني بحبله واقتله. 


02 كتاب الجنايات 

ولكن ها شروط من أعظمها اللوثء واللوث مختلف في معناه عند الفقهاء؛ 
فمن الفقهاء من يقول إن اللوث هو العداوة الظاهرة كالعداوات التي تكون 
بين القبائلء دون العداوة الباطنة التي تكون بين شخص وآخرء لأن العداوة 
الظاهرةً قرينةٌ مرجّحة لدعوى المدعي. وهي ظاهرة. لكن العداوةً الشخصية 
2 ظاهرة؛ فلهذا نقول في تفسير اللوث: «إنه العداوة الظاهرة»» 
ومثاشا: ما يكون بين القبائل. 

رقال ينع العداء البرك كر افا بكون مفكا للطن فى صلاف دعوى 
المدعي. سواء كان عداوة ظاهرة. أو كان هذا الذي ادعي عليه بالقتل بيده 
ا ل ل ل ار 4ر0 
خلفه قتيلا: أو ين اد رغد وتيددئ ات اير أن كل شيء 
ا اختيار شيخ الإسلام ابن 

- رحمه الله -ا'ى وما وفع بين اليهود والأنصار فهو قضية عيِنٍ تُعتبر مثالا 
0ك السام 


6 


وقد تقدّم أن القسامة تخالف الدعاوي لثلاثة ة اوجه. 


وأما الرد على الوجه الأول: وهو أن اليمين في الدعاوي يكون على المدعى 
عليه. لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «اليمين على المدَّعَى عليه؛ 
أو قال: «على من أنكر"'''. وهنا كانت اليمين في جانب المدعي. فيقال: اليمين 
)١(‏ مجموع الفتاوى (ط. مجمع الملك فهد) .)573/15٠0(‏ 


:)17/3 قال الحافظ ابن حجر في الدراية (؟/‎ .20١١١/7( أخرجه البييقي (717/4/4)! ؛ والدارقطني‎ )١( 
وأصله في الصحيحين بلفظ: «اليمين على المدعى عليه".‎ 


باب دعوى الدم والقسامة 0 


مرجحة, وتكون في الجانب الراجحء وإذا كانت الدعوى محردةً فمن المعلوم أن 
الراجح هو جانب المدعى عليه. لأن الأصل براءته تما اذعي عليه فإذا قال 
زيد: «أنا أطالبٌ عمرًا مئة درهم» فا هو الأصل؟ الأصل أن يكون اليمين مع 
المدعى عليهء لأن الأصل عدم ثبوت هذه الدعوى, ولهذا صارت اليمين في 
جانب المدعى عليه؛ لأن جانبه أقوى. 

ويدل على أن اليمين في جائب أقوى المتداعيَئّن وليس في جانب الملّعي 
فقط ما ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «أنه قضى بالشاهد. 
واليمين»'''. يعني لو أن شخصًا ادعى على آخر شيئّاء وأقامّ رجلا واحدا يشهد 
بها ادعى بهء فهنا نحكم له با ادعى به إذا حلف مع شاهده. فهنا اليمين في 
جانب المدعي لأن جانبه قويّ بالشاهد الذي معه. لكن لما كان الشاهد ناقصًا 
عن النصاب احتيج إلى توكيده بيمين المدعي. 

كما نقول أن تشريع اليمين على من أنكر نص عام. خصصه حديث القسامة. 
فقضى النبي بآ باليمين مع الشاهد. وقضى في القسامة وهي ني جانب المدعي. 
فثبتت السِّنَةَ بالأمرين. 

كذلك أيضا قال الفقهاء: لو أن رجلا فارق زوجتّه» واذَّعتٌ أن هذا المتاعَ 
الذي في البيت لهاء وادعى الرجل أنه له» فهل نصدّق المرأة أو نصدق الزوج؟ 

قالوا: إذا كان هذا المتاع ما يصلّح للنساء فالقول قول المرأة» لكن مع 
يمينهاء وإذا كان لا يصلح إلا للرجال فالقولٌ قولُ الرجلء فهنا عملنا بالظاهر 
)١(‏ أخرجه أحمد .)7١5 /١(‏ رقم (75884). وابن ماجه: كتاب الأحكام. باب القضاء بالشاهد 

واليمين» رقم .)1710٠0(‏ 


كتاب الجنايات 

لل | ||| تتا 
مع اليمين وجعلنا اليمين في جانب المدعيء إذا كان الظاهر معه. 

فتبين أن اليمين في القسامة لم تخرج عن قاعدة الدعاوي في هذه المسألة. 
أي كون الأيهان في جانب المدعي؛ لأن جانب المدعي قويٌء بوجود اللوث 
المغلّب للظن في صدق هذا المدعي. 

أما الجواب على الوجه الثاني: وهو كونها تكررء فإن تكرارها موافقٌ للحكمة 
أيضًاء لأن شأن الدماء عظيمٌ. والقسامة إذا ثبتت بها الدعوى فسوف يقتل 
المدّعى عليه. فتنتقل نفسه من العصمة إلى الهدرء فالأمر عظيم؛ ولهذا أوجب 
النبي بتي أن يحلف المدعي خمسين يميئاء فإن تَكَل لم تُقبل دعواه. 

فإن قيل: بعض الناس لا يرتدع ولا يأبه إن طلبت منه أن يحلف خمسين 
يميناء فعندهم الحلف كلام عاديء قد يكذبون؟ 

قلنا: تقدير هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي. فإذا شك فيهم له أن يفرقهم. 
وينظر هل يتناقض كلامهم أو يتفق. ويعمل القرائن. 

فإن قيل: وهل نحكم بالقتل إذا اتفق كلامهم؟ 

قلنا: إذا تمت الشروط. نحكم بالقتل. 

وأما الجواب على الوجه الثالث: وهو كونهم يحلفون على شيء لم يروه. 
فإن الحلف على غلبة الظن جائرٌ شرعًا لا على مجرد ال حوىء ولهذا نجد الصحابة 
-رضي الله عنهم؛ كما سيأتي في الحديث- أبو أن يحلفوا لورعهم. لكن إذا كان 
شاد عذه كن القرائ انا يعلب عل طنه أن الام حضم يقال الشلما ربا 
على غلبة الظن. 


باب دعوى الدم والقسامة ننه 

فإذا قال قائل: هل لديكم دليلٌ يدل على جواز اليمين على غلبة الظن؟ 

قلنا: نعم. قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان. وجاء يستفتي 
الجى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- فأفتاه بأن يعتق رقبة» فقال: لا أجد. 
فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم ستين مسكيئاء قال: لا أجد. 
ثم جيء بتمرء فأعطاه النبي يِنةٍ الرجلء وقال: تصدق بهء فقال: أعلى أفقرَ 
مني, والله ما بين لابتَيْها أهل بِيتٍ أفقرٌ مني '" أقسم فقال: «والله ما بين لابتيها 
أهل بيت أفقر مني» ولم ينكر عليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- مع 
احتمال أن يوجد بيت أفقرٌ منه. حتى لو فرض أن الرجل ليس عنده أي طعام. 
فقال قائل: هذا الرجل حلف على أمر معلوم بأن ليس عنده شيء فلا أحد أفقر 
منه» قلنا: بل ربا يكون أحدٌ أفقرٌ منه. يكون ما عنده شيء وأيضًا عليه دين» 
فيكون أفقر منه. 

فالحاصل أن هذا يدل على أنه يجوز الحلف على غلبة الظنء وهذا لو قال 
قائل: والله ليقدمنٌ زيدٌ غدّاء ثم لم يقدم هل عليه كفارة؟ 

قلنا: لو أنه حلف على ذلك بناءً على ظنّه فإنه ليس عليه شيء إذا لم يقدم. 
وإن كان المشهور في المذهب أن عليه كفارة. لكن الصحيح أنه لا كفارة عليه 
لأنه حلف على أمر يعتقده؛ لكن لو أنه قال: «والله ليقدمن» بناء على أن أمرّ زيدٍ 
بيده هو وسيحضره. ثم لم يحضره. فإنه عليه كفارة؛ لأنه هنا حلف على الفعل 
ول يفعل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتَصُدَّق عليه 
فليُكفر, رقم .)١9757(‏ 


002 كتاب الجنايات 

ومن ذلك أيضًا لو حلف على أمر ماض يظنه كذلك ول يكن؛ فهل عليه 
إثم؟ ليس عليه إثم. 

إِذْنْ فإن الحلف في القسامة بناءً على غلبة الظن لم يخرج عن قاعدة الأييان» 
لأن قاعدة الأيهان أنه يجوز الحلف على غلبة الظن. 


“ات دان +" 
2 2 


1 عَنْ سَهْلٍ بْن أبي حَْمَةَ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبََاءِ قَوْمه 
هل وي بن مشخوو حرجا حي ين جد أصائ. كن عي خير 


لت 8 


يه يرا مه اث ار .اله 2 
أن عَبْدَ الله بْنِ سَهْلٍ قَدْ قل وَطْرِحَ في عَبْنِء تَأتَى يود فَقَالَ: 7 3 
ُمُه فَانُوا: وَالله ما قََلَاكُ َأمْبلَ هو وَأَحُوهُ حُوَيْصَة وَعَبْدُ لمن بن سَهلٍ. 


- 


50 هب مص يتكلم قَقَالَ رَصُول الله حب ١‏ كيزا ير بيدُ: السّنَّ فَتَكَلَمَ 


1 يْصَهُ كه تَكَلَمَ نحيّصَةُ حِيّصَةٌ فَقَالٌ رَسُولٌ الله عبد "ما أن 1 ل 
يَأَدَنُوا بحرب". فَكَنَبَ إِليْهُمْ في : فى ذْلِكَ كتايًا. فَكْتَبُوا: إِنَ وَاللَه مَا قَتَلمَاهُ َقَالٌ 


- 7< 
سيا 


َوَيّصَة وَمحيصَة وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنّ سَهُلِ: لقُن وَتَستَحِقُونَ م صَاحِبَكُة ؟ 
قَالُوا: لا. قَالَ: ١لَتَحْلِف‏ لَكُمْ يَبُو 467 تالو لتقتو مدهي ا لوداة ول الله 


جن: مِنْ عِنْدِو فْبَعَتْ إِلَبْهِمْ مِنَهَ نَاقَةِ. قَال سَهْلٌ: : فلقّد رَكَصَئْنِي مِنَْا نَاقَةَ عمْرَاءُ. 
وف كه )١(‏ 
متفق عليه . 


وو م 


ام وس كناب القسامة م لس والديات. 9 سا رقم 
(5). 


باب دعوى الدم والقسامة 6 


الشرح 
بن أبي حَْمَةَا. ٠‏ صحابي. وقوله: ارِجَالٍ مِنْ كُبرَاء قَوْمِها 


قوله: اسَهلٍ : 
11111-9ا 000 


إنسانٍ غير مسلم. 
قوله: «جَهِدِ). الجهد بالفتح المشقة. والجهد بالضم الطاقة. وقال الله 


0000 2 0 آه ل ره 2 ع 
تعاى : وَالزتَ له ييجذون إله جهرهر # [التوبة:9/ا]» اي: طاقتهم. وي حلدتت 


الوحي: «ضمني حتى بلغ مني الجهدً)'". أي: المشقة 
قوله: «أَصَابَبُمْ». ولم يقل: أصابهماء يعني أصاب أهلهم وهم من الأهل. 
قوله: خَرَجًا إلى حَيَْ'. وإنما خرجوا إلى خيبر لأغها مزارع نخيل؛ يوجد 

فيها ما يسد جوعهم فخرجوا إلى ذلك. فد كانت كثيرة الثمرء فهم إما خرجوا 

يقتاتون أو يَمُتارون أو خرجوا لأن هم فيها سهَاء أو ما أشبه ذلكء المهم ليس 


لنا شأن لماذا خرجوا إنا هم خرجوا للحاجة. 

كما أنه كان بها حصون لليهود. سكنوها وسكن بعضهم المدينة» وسبب 
ذلك أ نهم قد قرءوا أنه سيبعث رسولٌ يكون مهاجره المدينة» فسكنوا فيها ترقبًا 
لهذا الرسولء وكاتوا كا قال الله -عز وجل-: #وَكنوأ من مِل ‏ تور 


عَلَ الَدِنَ كَمَرُوأْ # [البقرة:84]. أي يستنصرون عليهم مهذا الرسول الذي يترقبونه 
و 
قوله: «فَأَتيّ تحيِصَة تحير أَنَّ عبد اله بْنِ صَهُلٍ'. وهذا يدل أن معهما أحدٌ؛ 


)١(‏ اخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب بدء الوحيء رقم (5). ومسلم كتانب الإمان بات 


بدء الوحي إلى الرسول - تيت رقم .)١05٠ '٠(‏ 


00 كتاب الجنايات 
ل ا ل ملا أ 
معهم جماعة من قومهم. ولعل منهم الكبراء الدرن أشيار 0 

قوله: «قَدْ فيل وطرح في عَيْن'. هي منبع الماءء وهي اليب وخيير كانت 
عيونًا تجري. بل إننا شاهدنا وأدركنا أن أَحُدًا عيون تجري. تنبع من الأرض 
وتمَثى لكن نضب الماء وقل. 

قوله: «َأنَى ع اا رن عطدرد 

قوله: «فَقَالٌ: َننُْ وَالله فتلتموة . قَالُوا: : الله ما قتَلنَاُ»: فهنا مدّع ومدعى 
ل ا ا 
إما صدقًا وإما كذبّاء يعني قد يكون غيرُهم قتله. لأن خيبر فيها أناس من غير 
اليهود. أو أنبم كذبواء واليهود معروفون بالكذب. 

قله اناقل هوو رخو قوئصة وَعلد الرخن ن عه أ عريفة أحن 
مخيصة. وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل. 

قوله: «فَزَّهَبَ محيّصَة حيِصَهُ لَكَلَّم' لأنه شاهد في القضية؛ وهو الذي كان مع 
عبد الله بن سهل. وأخوه حويصة أكبر منه. فقال النبى يثل: اك كرك يريد 
ا 

قوله: «فتَكَلَمَ حُوَ 7 بُصَةا وحويصة لا شلك أنه قد بلغه خبرٌ القوم؛ وإلا ما 
كان ليتكلم بثيء لا يعلمه. ويقال حويصة وحويصة يعني بتخفيف الياء 
ونددها واللسد امور 
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. 7 عم لوبي 35 0 3 0 0 

قوله: ١نم‏ نَكَلمْ محِيّصَة). يعني بعد أن تكلم حويصة؛ لان حويصة أكبر 
منه» فتكلم بعده؛ ولعله أتم ما لم يأتِ به حويصة. 

وظاهر سياق الحديث أن الثلاثة أتوا إلى رسول الله - صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- ليخبروه الخبرء فأراد محيصة أن يتكلم لأنه صاحب القصة وعرفهاء 
ول يتكلم عبدُ الرحمن بن سهل لأنه ليس حاضرًا أو لأنه أصغر القوم, أو لأن 
المقصود ذكر القضية دون المطالبة» وإلا لكان الأحق أن يتكلم هو عبد الرحمن 
لأنه أخو عبد الله القتيل. ولأنه هو وليه أما حويصة وخيصه فأبناء عم 
للمقتولء أو لأن عبد الرحمن اكتفى بكلام مخيصة لشهود القصة. 

قوله: «فَقَالَ 0 الله ية: ما أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُم". يعني إما أن يدوا 
صاحبكم. أي يؤدوا ديته إن قبلتم الدية» أو يُقتل القاتل إن عينتموه. 

قوله: «وَإِما أَنْ َأدنوا بحخرتسء لماذا يأذنون بحرب؟ لأنهم نقضوا العهد. 
فإن الذمي إذا نقض العهد بقتل أحدٍ من المسلمين. أو اعتداء عليه بالزناء أو 
فتيا؛ لأن الرسول لا يحكم على غائب. 

قوله: «فَكَنب إِلَبْهِمْ في ذَلِكَ). يعني قال هم: إما أن تدوا صاحب الوم 
وإما أن تأذنوا بحرب. وإنما كتب إليهم في ذلك لينظر ماذا عندهمء لأنه حتى 
الآنلم يسأل المدعى عليه. 

وهل المراد من ذلك أن الرسول يك باشر الكتابة؟ لاء ولكنه أمر من 
يكتبء ثم الظاهر أنه كتب إليهم باللغة العبرية؟ لأن النبي جغنة أمر زيدٌ بنَ ثابتٍِ 


عو 
3-0 2 


0 كناب الجنايات 
ا 0 
تذهب إليهم إلى لغتهم. 

قولة: افكتيوا: إِنَا وَالنّْه مَا قَتَلنَاه فَقَال ا وَخامَق وَعَبِدِ الرَحمَن بن 
سَهِلٍ '. عبد الرحمن بن سهل أخو القتيلء وحويصة ومحيصة عماه. 

قوله بنية: «أَتلِهُونَ وَتَسْتَحِقَونَ دَمَ صَاحِبَكُم؟»: أي قال لهؤلاء الثلاثة 
الذين جاءوا يقصون عليه القصة: أتحلفون على أن اليهود قتلته. وتستحقون دم 
صاحبكم. 

وقوله: 'أَتَخْلِفُونَ؛ ظاهره أن الخطاب موجه للثلاثة» وهنا لم يذكر كم 
يحلف اليهود. ولكن في رواية أخرى أنهم يحلفون خمسين يمينًا بأمهم ما قتلوه''". 
وتوجيهه لعبد الرحمن واضح لأنه وارث الدم؛ لكن المشكل توجيهه لحويصة 
ومحيصة؛ لأنه ليس لما حق في الدم. ويجاب على ذلك بأن هذا من باب 
التغليب؛ ولأنها لما جاءا يطالبان بالدم صح توجيه الخطاب إليهماء ثم عندما 
يوجه الخطاب فعلا فالذي يُتحدّث إليهم هم ورثة عبد الله بن سهل وهم 
أخوه. وإذا كان وارث آخرء وبمبهذا يزول الإشكال. هذا ما ذكره العلماء 
وقرروه. ويحتمل أن القضية أصبحت قضية بين قبيلة وقبيلة لا قضية عين أو 
شخصية» بدليل أن القوم جاءوا مع عبد الرحمن بن سهل. وأن الذين 0 
بالقتل قبيلهٌ يبود فيحتمل إذا كانت المسألة هكذا أن يحلف كبراءٌ القوم من 
هؤلاء وهؤلاء ما يجب عليهم من الأييان» هذا ما يظهر. 


.)7١98( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب ترجمة الحكام. وهل يجوز ترجمان واحد؟ رقم‎ )١( 
هي إحدى روايات مسلم في التخريج السابق للحدركف.‎ )"( 
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لكن عندما نريد أن تُحقق حسب القواعد الفقهية نقول: إن الذي يحلف 
هو الوارث الذي يرث الدم. وحينئذ يكون القطاك لكا أغلإنا إليه أولا- 
خطاب للجميع؛ لأنهم جاءوا يطالبون بالدم. وعندما يُراد التحليف فعلا 
يتوجه الحلف إلى ورثة عبد الله بن سهل. 

قوله: «قَالُوا: لا». أي: لا نحلف. وفي لفظ آخر أنهم قالوا: ٠اكيف‏ نحلف 
ولم نشهد. ولم نر)"'ء يعني بينوا سبب سبب امتناعهم عن اليمين؛ لأمهم لا شهدوا 
ا ل ا 
رؤية أو وعلم. فأقرهم النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

قوله ينية: ١لَتَحْلِفٌ‏ لَكُمْ يَبُو د أى: يحلف لكم اليهود بأنهم لم يقتلوا 

تولك ثليه لنشرنا تشليين اله أى: إذا كانوا غير «مسلمين يعنى لا 
يُؤمَنون أن يحلفوا وهم كاذبون؛ ومن ليس مسل)ء فإنه غير مأمون أن يحلف 
على الكذب. ولا سيا اليهود. فإنهم من مصادر الكذب. 

قوله: «قَوَدَاةُ رَسُول الله جد تن مِنْ عِنْدِها. يعنى ا 0 
-عليه الصلاة والسلام 0 أي مما تحت ولايتهء وذلك لأنه كت الآن القتل 
ا 7 
النتى - صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن هدر دمه فوداه من عنده. ولبس 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب القسامة. باب ذكر اختلااف ألفظ الناقلين لخر سهل.ء رقم .41١4(‏ 


و1ه» وجاء بلفظ: «أمر لم نشهده. كيف نحلف؟»: أخرجه مسلم: كتاب القسامة 


20 كتابٍ الجنايات 


المراد أنه وداهم من ماله. لأنه من المعلوم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لا ل المال عنده. حتى إنه جاءه مال ذهب أو فضة ف- -عليه الصلاة 
يبقي حتى : فجعل : 


ع 
5 


5 ا لور هد شخت 5 2 0 ع 

قوله: !فتعث إليهم مئهَ ناقة. قال سَهل». الظاهر أنه سهل بن أبى حثمة 

قوله: «فلقد رَكَصَنَنِيِ مِنْهَا ناقه مْرَاءُ». ركضتني يعني ضربتي برجلهاء 
وإنما أراد بذلك توكيد القضية. وأن النبى يَثْةِ وداه من عنده. ووجه التأكيد أنه 
ذكر الحال التى حصلت له ف هذه القصة مثل لو قلت: حدثنى فلانٌ وهو 
يركت السبارة: 

هذا الحديث أصل في القسامة. وفيه ألفاظ متعددةٌ غير هذاء وهذا ينبغي 
أن يُعتنى به من جميع الجوانب. وتُذكر القصة بجميع رواياتهاء وليت أحذا 
يجمع الحديث بجميع رواياته» فيرجع إلى الأصل المتفق عليه. ثم يذكر ما زاد 

بقى أن يقال: متى كان هذا الذهاب إلى خيير؟ 

نقول: كان بعد فتحهاء فذهبوا إليها وهي يومئذ صلح. لكن هل هو في 
اولاستة أو ثاى اسنة؟ هذا لا مماء المهم أن القضية وفعت بعد أن#نييكك 
خيير. 


2 2 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء في الصلاة بعد العصرء رقم .)١85(‏ 
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0 - وَعَنْ وَجُلٍ نَ الأنصَار؛ «أن وول اله بل قر اقسَاتة ل ما 
كَانَتْ عَلَيْهِ في الجاهِليّة. وَقَضَى با رَسُولُ الله ب َْنَ اس يِنَ الأَنْصَارِ في قَتيلٍ 
ادَعَوْهُ عَل اليَهُودِا رَوَاهُ مُسْلِهُ''". 

الشرح 

قوله: اعَنْ رَجَلٍ م مِنَ الأنْضَار' الرجل هنا مجهول. لكن لا تضر جهالته؛ 
لأنه صحابيء والصحابي لا تضر جهالته لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كلهم 
عدول: 

قوله: «أَقَرّهَاك يعني حكم بها. 

قوله: «عَلَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الجاهلِيّة'. ننظر كيف كانت القسامة في عهد 
الرسولء وتكون القسامة في الجاهلية كما كانت عليه في عهد الرسول #ية» وهي 
أن يوجد قتِيلٌ عند قبيلةٍ أعداء لقوم هذا القتيل؛ تتهم به هذه القبيلة. فتتشرع 
القسامة. 

قوله: ١‏ وَقَضَى يبّا... إلخ": هل هي قصة عبد الله بن سهل أو غيره؟ هي 
هيء هذا هو الظاهر. 

وعلى كل حال يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. منها: 

-١‏ الحكم بالقسامة؛ وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء» وأنكرها بعض 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ووجه إنكارهم إياها أنها خارجة 
عن قواعد الدعاوي. وقد أشرنا من قبل إلى الوجوه التي خرجت فيها عن 


.)17170( أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَّيّات, رقم‎ )١( 


كتاب الجنابيات 


ل ش11 ...لك 


قاعدة الدعاويء وأجبنا عن ذلك بط فيه الكفاية» أما الجمهور فحكموا بهاء أما 
على وفق ما جاء به النص فمتفق عليه من الجمهورء يعني في دعوى قتيل قُتل في 
قبيلة معادية» فهذا لا أحد من الجمهور يخالف فيه» لكن فيه بعض المسائل سبق 
التنبيه عليها. 

1- اغا لا تامن من اليقوّة: أى أن البهود ليوا أمناء. وذليل ذلك أن 
ظاهر الحال أنهم هم الذين قتلوا عبد الله بن سهلء ولا غرابة أن يغدرواء فهم 
عاهدوا الرسول. كل القبائل الثلاثة بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كلهم 
عاهدوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- حين قدم المدينة» وكلهم نقضوا 
العهد. ولم يف أحد منهم؛ وهم من أغدر الناس. وأكذب الناسء وهم الطائفة 
التي وصفها ابن القيم -رحمه الله- في كتابه (إغاثة اللهفان)"' بالأمة الغضبية» 
لي ا 

“- انه إذا قتل شخص ولم يعلم عين قاتله وليس هناك عداوة توجب 
التهمة فإنه لا قسامة. وجه ذلك أن العداوة بين الأنصار واليهودٍ ظاهرةٌ فمن 
أجلها أجريت القسامة؛ أما إذا لم يكن عداوةٌ فإننا لا نقبل من المدعي دعوةً 
القتل إلا ببينةٍ أو اعترافٍ من المدعى عليه. 

وهل يحلف المدعى عليه غير موضع القسامة؟ كما لو أن رجلا ادعى أن 
قاتل أبيه فلان بدون عداوة وبيدون لوث. فهل ل المدعى عليه؟ قال 
العلماء: إن كانت الدعوى في قتل الخطأ فإنه تحلف المدعى عليه؛ وإن كانت في 
قتل عمد فإنه لا يحلف. فإذا قال هذا الرجل: إن فلانًا صدم والدي بسيارته 


(1)إغائةاللهفان (54/5؟): 
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جل قن ونا يت المي ره ايا ليت دين عرف عاجب لحار ةراما 
إذا قال: إنه قتل والدي عمدًا بالرصاص أو بالسيف وأنكر المدعى عليه القتل. 
فإنه لا يلف ويُخْلَ سبيلهء ولا يُتعرّض له؛ والأول يؤتى به وتُحلف. فإن حلف 
وإلا يقضي عليه بالُكول. 

قد يقول قائل: إن ادعاء العمد أولى بالتحليف من ادعاء الخطأ. لكن 
العلماء قالوا: مدعي العمد يريد القصاصٌ والقصاص لا يقضى فيه على المدعى 
عليه بالنُكول؛ ومدعي الخطأ يريد الديةً المالّ» والمالُ يقضى فيه على المدعى عليه 
بالتكول» والتكول هو الامتناع عن اليمين. 

وق,مغال«صدّاع المبيارة السابق إذا حل ضاحب السيارة خلينا سبيلة؛ 
لأنه لو ثبت ذلك كان الواجب الدية وهي مال. كما لو ادّعيت على شخص 
فقلت: هذا الرجل أتلف مالي, فأنكر؛ فهل تُحلف أو لا تخلف؟ يحلف. وإن 
تك :ققالة آنا ل انلك .ولعت الذى أتلقده قلناة يقضى غلك بالتكول: 
وتضمّن المال. 

وقالوا: دعوى القتل الخطأ توجب المال» فيحلف المدعى عليه أنه لم يقتل. 
فإن لم يفعل ونكل ضمّناه الدية. كما لو قال شخصٌ لآخر: هذا أتلف مالي. 
تانكر وقال: ما اتلتعس دول له احلق فاك أى أن انب جوع انهو التكول 
نقول: قضينا عليك أن تضمن المال» وإلا ما الذي يضرَّك إذا حلفت؟ ! 

وفي باب العمد. إذا ادعى شخصٌ على آخر أنه قتل أباه عمدًا عدوانًا 
فقال المدّعى عليه: ما قتلته» فلا تُحلّفه؛ لأنه لو قال: لا أحلف. لم نقتله إذ 
القصاص لا يقضى فيه بالتُكول؛ لأن القصاص -وهو قثل النفس- أعظمُ حرمة 
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من المال» هكذا المشهور عند العلاء: أنه إذا كانت الدعوى بقتل عمدٍ لا يلزم 
باليمين؛ وإن نكل فلا يقضى عليه بالتكول. وإن كانت بخطأ فإنه يلزم باليمين 
فإن نكل يقضي بالنكول. 

وقال بعض العلماء: يحلف في العمد؛ لاحتهال صدق دعوى المدّعى. فإن 
حلف نجاء وإن نكل قضى عليه بالدية دون القصاص؛ لأنه إذا نكل لم يثبت أن 
الت 2 ارات ع ع السام إن الا راك ل الراعب 
امام عل رالدية دل 

والراجح: أنه يحلف في العمد. فإن حلف نجاء وإلا قضى عليه بالدية 
لا بالقصاص. 

فإن قيل: وهل تكرر اليمين في غير القسامة؟ 

قلنا: لا. اليمين واحدة في غير القسامة. ولا تكون إلا يمينا واحدة. 
به ولكن تعظيمهم لله تعظيجٌ لا فائدة منه؛ لأنهم لو عظموا الله لصدّقوا رسله. 
ولكنهم مكذبون للرسل. 

ه- أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رسول الله يَفثة؛ ولهذا جاءوا إليه 
فزعين. يخبرونه بالقضية من أجل ال حكم فيها. 

5- اعتبار تقدم السن في الكلام؛ لقول النبى يَِيدِ: « كن كي) رن سال 
هل هذا على إطلاقه. أو نقول هذا إذا تساوى الشخصان في البيان والتعريف؟ 
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وأما إذا كان الكبي لا يكاد يبين فإنه يُقدّم الصغيءٌ عند الحكومة والخصومة؛ 
لأنه إذا تكلم الكبيرٌ وهو لا يكاد يبين ضاع الحقء فيقال: يرجع إلى كبر السن 
عند التساوي أو التقارب ني الأوصاف المعتبرة في القضية؛ ولذلك «يؤم القومَ 
أقرؤهم لكتاب الله" '' وإن كان أصغرهم سنا. 

- جواز الفتيا في حق الغائب؛ لأن النبي بينة أفتى هؤلاء في حكم اليهود 
الذين اتهموا بقتل صاحبهمء وادعى بعضهم أن هذا من باب الحكم عل 
الغائب. وليس بصحيح؛ وهذا نظير ما فعله النبي يَنةٍ مع هند امرأة أبي سفيان 
نها: «خذي من ماله ما يكفيك» '. 

8- أن أهل الذمة إذا اعتدوا على مسلم بقتل فإن عهدهم ينتقض؛ لقوله 
ييثه: «وإما أن يأذنوا بحرب». 

4 - أن الذمي إذا اعتدى على مسلم ثم أراد أن يضمن موجب عدوانه فإنه 
يبقى على عهده؛ لقول الرسول يَت: «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يأذنوا 
بحرب». وقيل: قد ينتقض العهد مطلقًا بمجرد العدوان؛ لأن تجرد اعتدائهم 
على المسلم انتهاكٌ لحرمة المسلمين وإهدارٌ للعهد. 

-٠‏ جواز المكاتبة في القضاء؛ لأن الرسول بَنيةٍ كتب إلى اليهود في 
القضية فردوا عليه فكتبواء فدل هذا على جواز المكاتبة لإثبات الحكم وإثبات 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أحق بالإمامة؟ رقم (77/5). 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب النفققات. باب غذا لم ينفق الرجا فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (37255).: ومسلم: كتاب الأقضية. باب قضية هند. رقم .)١9/15(‏ 


ل ل خخخ 
القضية؛ ومن هنا أخذ الفقهاء ما يسمى بكتاب القاضي إلى القاضي. 

17 انمكيدا 1 القجانة انان الدعر 1 لقال عل ١‏ علق نا وتتحجنون 
دَمَ صَاحِبَكُةْ؟2. 
جات لكا 

قلنا: إن اليمين لا تكون في جانب المدعى عليه وهو المنكر داثّاء وإنما 
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. فمن قوي جانبه شرعت اليمين في 


حشة . 

5- أن القسامة يؤخذ فيها بالقصاص؛ لقوله: 'وَتَسْتَحِقَونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ'. 
وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء: أنه لا تُنتهك 
بها الدماء» وأنها إذا تمت تجب بها الدية تعظيً لشأن الدماءء والصحيح أنها إذا 
عت الوط وا كلت فاته رت القضاض إن لحار أو لاك الممتول آر ادرف 
أو العفو. 

١7‏ - الاعتداد بحلف الخصم وإن كان كافراء يؤخذ هذا من قوله صم: 
«مَتَحْلِفَ لَكُمْ يَجُودُ؟1. وهو كذلك. فلو ادعى مسلم على كافر بأنه د ماله 
وأنكر الكافر وحلف. فإنه يبراً. 

4- أنه لو لم يرض المدعون بأيهان المذعى عليهم فإنهم لا يُلزمون بذلك؛ 
وجهه أن النبي تةة لم يلزم عبد الرحمن بن سهل وحويّصة ومحيّصة أن يقبلوا 
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6- أنه إذا جرت القضية على مثل ما جاء به الحديث فإنه يجب دفع 
ديته من بيت المال؛ لقوله: «فَوَدَاهُ رَسُول الله يي مِنْ عِنْدِو' ووجه الوجوب أن 
لا يضيع دم مسلم هدرًا. 

5- أن الأصل في الدية الإبل؛ لقوله: «تَبَعَتْ إِلَيْهِمْ مِنَهَ نَاقَة'. والحديث 
هنا يقول: «مئة ناقة»» وقد سبقت أنها من أربعة أصناف منها ذكوره فا الجمع 
بين هذا وما سيق؟ بقال: أن ما سق اق بيان الواجت. وما اهنا عل سبيل 
التبرع. 

١‏ - جواز تأكيد الخبر بها يصحبه من حادثة؛ لقول سهل: «فَلقَدُ رَكَضَئْني 
ع ري لاح سات ا لسر لشم مر حك 
الراوي الحال التي كان عليها حين التحديث. أو أن يذكر كلمة قاها شيخه حين 
اللخن لف أو مااشة ذلك. 

وف الحديث مسائل: 

المسألة الأولى: الحديث ورد فيه قتل النفسء فهل يلحق بها الجرّاحء كما لو 
لل ا سه عد يا ار نير ع امام 

في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: إنها تُجِرى القسامة؛ لأن ما 
ثبت في النفس ثبت في الطرّف؛ لقوله تعالى: #والجروح قِصاص أو [المائدة:ه؛]» 
والعدو ربا لا يقتل عدوّه لكن يقطع يديه ورجليه. والموت عند المصاب أهون 
عنده من قطع يديه ورجليه» والصحيح أنها تجرى القسامة في الأطراف: 
والتعليل -كما تقدّم- أن ما جرى في النفس يجري في الطرّف. 


كك تت 

وأما قول بعضهم أن القسامة خرجت عن الأصل. وما يخرج عن الأصل 
لا يقاس عليه. وهذه قاعدة معروفة عند العلماء» ولكن يقال: هذه لم تخرج عن 
الأصل لما سبق بيانه. 

المسألة الثانية: هل تُجرى القسامة في الأموال أو لاء فلو أن شخصًا أوقف 
سيارته في قرية وأهل القرية أعداء لقبيلة صاحب السيارة» فجاء فوجد سيارته 
مكسرة: فهل تُجرى القسامة"فع هذه الحال» أم تقول هذه كسائر الدعاوي. 
فيقال للمدعي ائتٍ بالبينة وإلا فليس لك إلا يمين من ادعيت عليه؟ 

في هذا أيضًا خلاف. لكنه أقل من الخلاف الأولء فمن العلماء مَن قال: 
تجرى القسامة في الأموال كبا تُجرى في الدماء؛ لأن النبي يط قال: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" ولم يفرق بين المال والدم» ولكن 
الحميرر عل خاؤقة ذلك أن لا خرى: فق الأمرال: قالوا: وإن أخريت فى 
الدماء حقّنًا وحمايةً لها. وألا يجترئ مجترئ على القتلء ويذهب دم المقتول هدرًا 
إذا لم يكن بينة. 

والراجح -والله أعلم-: أنها لا تِرى في الأموال. فيقال لمن ادعى إتلافَ 
مال عند اعداء له أقم البينة وإلا فلا. لكن ف هذه الحال يجت على القاضى أن 
يتحرى؛ لأن صدق المدعي قريبء» فيجب أن يتحرى أكثر ما لو وقع هذا 
الإتلاف من غير عدو. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى. رقم .)١779(‏ ومسلم: كتاب القسامة 


والمحاربين والقصاص والدَّيّات. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. رقم 
(0/0ا5١).‏ 
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المسألة الثالثة: إذا أجرينا القسامة سواء في المال أو في النفس أو في الطرف. 
فهل تكرر فيها الأيمان أو لا؟ 

تققل: تكررةفتها الأييان» سواء :فالنفس كى] جاء في الحديث؛ أو في 
الطرفء أو في المال» على القول بإجراء القسامة فيه؛ وذلك لأجل أن يقوى 
جانب المدعيء لأن المدعي في الأصل يلزمه البينة» فإذا أخذنا بيمينه قلنا: تكرر 
اليمين من أجل أن يقوى جانبكء كا أنها لو كانت في الدماء من أجل تعظيم 
الدماء. 

المسألة الرابعة: إذا كان ورثةٌ القتيل كلّهم نساءٌء فهل تُجرى القسامة؟ 

يشو العلراء: لأ تر ى» لأن ال سول يه يقول: لخلاب ميكي عسون 
رجلا»""» والنساء ليس غن أيانْ في القسامة. لكن قال بعض العلماء أن النساء 
يحلفن, لا سيها إذا لم يوجد رجالٌ فإن لهن الحلف. وأتوقف في الترجيح هنا. 

فإن قيل: كيف قبلوا حلف النساء وهو لا تقوم به شهادة؟ 

قلنا: لأن حلف المرأة هنا ليس للشهادة» بل من أجل إثبات حقها. كما 
لو ادّعت المرأة على شخص وأتت بشاهد واحدء فإنها تحلف معه على يمينها 
وتستحق كالرجلء لكن في باب الشهادة فهي تريد إثبات حق للغير عل 
الخر . 

المسألة الخامسة: هل يشترط تعيين المدعى عليه وأن يكون واحذاء أو 
يجوز أن يدعى على جماعة؟ 


.)10557( أخرجه أبو داود: كتاب الدَّيّاتء باب في ترك القود بالقسامة» رقم‎ )١( 
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قول الجمهور على أنها لا بد أن تكون على واحد بعينه» ففي بعض روايات 
الحديث: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم»'"'. ولأن القتيل واحدٌ فلا نقتل 
نه أكثر إلا ببينةء أما محرد دعوى المرّعينَ فإننا نقول: نعم» لكم الحق أن تقتلوا 
بدعواكم واحدّاء أما أن تدّعوا على جماعةٍ» فإننا لا نقبل منكم هذا ولا قسامةً 
فإما أن تأتوا ببينة أو يُقر هؤلاء وإلا فلا حقّ لكم؛ وهذا أقرب إلى الصواب. 
وقيل أنه يجوز أن يدّعي أهل القتيل على جماعة لكن يعينونهم» وقيل: يجوز أن 
يدعوا على القبيلة كلهاء ويختارون منهم حمسين رجلا يحلفون إذا أنكرت 
القبيلة. 

وهذه المسائل سبب الخلاف فيها أنهبا وقعت مرة واحدة في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-. واختلفت فيها الروايات» ثم اختلفت فيها أوجه 
الظر بون العلراء. هل المدالة شار جة عر القام فلا يقاس عللها. أو سرافقة 
للقياس فيقاس عليها. وهل يقاس الجزء على الكل وهل يقاس المال على الدم, 
وهلم جرًا. 

المسألة السادسة: هل نقول: كل ما يغلب على الظن مُجرى مجرى العداوة. 
مثل أن يكون ركل اقل هذه رجلا بالقتل» أو امكل ما بين السيد وغبده من 
المنازعات والمخاصمات. وتعرفون أن العبيدٌ في الغالب سريعو الغضب. ربا 
يغضب على سيّده ويكون قويّاء فيضربه ويطرحه على الأرضء ولهذا يقولون 
احذر العبد إذا صاجء والفحل إذا هاج» ففحل الإبل إذا رددته عن الناقة فيا 


0١0)‏ أخر جه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدنات» باب القسامة. رقم 
1 1 
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ويلك عن قريب أو بعيد. حتى إنه حكى لنا بعض الناس أن رجلا كان في جمع 
من الإبل» وإذا بجمل ينظر إلى هذا الرجل ويكرر النظره ثم أقبل إليه بغضب 
شديد وضربه برقبته حتى سقط على الأرض ثم برك عليه. لولا أن الله -سبحانه 
وتعالى - أتى بالناس ضربوا الجمل حتى أوجعوه لأهلكه. فقالوا له: ماذا حمله 
على هذا؟ قال: إني قد رددته منذ كم سنة عن ناقه أراد أن ينزو عليهاء فالفحل 
عنده حقد عظيم. والذي يكون بين العبد وسيده قد يغلب على الظن صدق 
أولياء السيد إذا ادعى أولياؤه على العبد أنه قتله. 

والصحيح في هذه المسألة: أن كل ما يغلب على الظن فيه صدق المدعي 
فإنه تجرى فيه القسامة. 

المسألة السابعة: إذا قام شخص وقال: أنا الذي قتلت القتيل. فهل ير تفع 
الحكم عن المدعى عليه. والذي ثبت أنه القاتل بأيهان المدعين؟ 

الجواب: نعم. يرتفع الحكم بالنسبة للأول. وقيل: لا يرتفع إلا برضا 
المدّعين؟ لأنهم ثبت حقهم بأيما:هم أن هذا هو الذي قتل صاحبنا فلا يرتفع هذا 
الحق إلا برضاهم. ولكن الصحيح: أنه يقبل إقرار هذا الذي قال أنه القاتل. 
لأن حكمنا على المدعى عليهم قاتلون لعدم البينة. أما إذا وجدت البينة وأقرٌ 
القاتل فإنه يتعلق الحكم بهذا المقر. وهذا لا إشكال فيه. فيا إذا كان ذلك قبل 
تنفيذ القتل. لكن الإشكال إذا كان بعد تنفيذ القتل. فهل نقتل هذا الذي أقرّ 
بأنه القاتل. أو لا نقتله لتقرر الحكم بقتل المدعى عليه؟ الأقرب أننا لا نقتله. 


لأن قتل نفس واحدة لا يوجب قتل نفسين. ولكن يجب على هذا الذي أقرٌ أن 


22 كتاب الجنايات 
يدفع الدية لأولياء المقتول المدعى عليه؛ لأنه هو القاتل ويرتفع القتل عنه بإقراره» 
وأما أولياء المقتول الأول فقد أخذوا حقهم بقتل المدعى عليه» ولا يمكن أن 
نقتل هذا المقَرَّ؛ٍ لأننا لا يمكن أن نقتل نفسين بنفس واحدة. ولا يمكن أن نقتله 
بالقتيل المدعى عليه؛ لأنه لم يكن سببًا في قتله. فليس شاهداء ولا مساعداء 
وليس هنالك شيءٌ يوجب أن يُقتل به. 


ان 


باب فتال أهل البفي “© 
* -باب فتال أهل البغي 


قوله: «البغي»: هو التجاوز والعدوان. و«أهل البغي» عرفهم الفقهاء 
بأنهم: «قوم لهم شوكة ومَبّعة. يخرجون على الإمام بتأويل سائغ». فقوهم: 
الهم شوكة ومنعة»؛ أ أنهم أقوياء بالسلاح والكثرة. وقوهم: « جرجود 
على الإمام»؛ أي: لا على غيره؛ وقوهم: «بتأويل سائغ»؛ أي: لا بدون تأويل. 
ولا بتأويل غير سائغ» ولا نطلق صفة البغي على المعين» بل على المجموع بأنهم 
ا 

وقالوا: فإن اختل شرطٌ واحدٌ من ذلك فليسوا بغاة» فإذا لم يكن لهم 
شوكة ومنعة فإنهم يعاملون معاملة قطاع طرق فيطبق عليهم أحكام أهل 
الحرابة» وإذا خرجوا على جزءٍ من البلاد فهم خوارجء وإذا خرجوا بدون 
تأويل فهم خوارج.ء وإذا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم خوارج. ويشترط أيضًا 
لكونهم خوارج أن يكفروا المسلمين» ويكون سب خروجهم هو أنهم يرون أن 
الإمام ومن معه كفارء فإن أقيمت عليهم الحجة واستمروا على خروجهم 
وتكفيرهم الإمام ومن معه فهم كفار. 

والخوارج لا يُعامّلون معاملة أهل البغيء ولكن يُعاملون بمعاملة أخرى. 
وسيأتي ما يدل على كيفية معاملتهم. 

فإن قيل: ما موقف الإمام من هذه الفئة الباغية» هل يستسلم أو يقاتلهم؟ 

قلنا: يجب أن يقاتلهم؛ ويجب على الرعية أن يساعدوه في ذلك. ولكنه 
قبل القتال يراسلهم ويكاتبهم: ماذا ينقمون منه؟ فإن ادعوا مظلمة وجب عليه 


لكك !!!| 
إزالتها رفعًا للظلم. ودفعًا للفتنة» وإن ادعوا مشكلة وشبهة كشفها وبيّنها لهم. 
فإن أصرٌ وا على القتال فإنهم بُعْاة يجب على الإمام أن يقاتلهم. 

ويجب على الرعية -كلها وليس العلماء فقط- أن يساعدوه في ذلك 
ا ل 
ما إن بت إِحَدَهُمَا عل الأرك متنا الى بت عق تنه 11 أثر لله * 
[الخجرات:14]. فأمر -سبحانه وتعالى - بقتاهاء #حَقٌ تَفىَء إل أَمْرِ أله #. وأما التخلي 
عن الإمام في مثل هذه المواقئف فإنه لا جوز؟ إد لا فائدة من البيعة. ولا فائدة 
من الرعاية إذا كان الإمام سيّخَل في مثل هذه الأمور العظيمة. 

فإن قيل: لو أن الإمام أبى أن يراسلهم. أو أنه لما راسلهم لم يكشف الظلم 
الذي يشتكون منه. هل يجب القتال مع الإمام؟ 

قلنا: في هذه الخال يكونون من الخوارج. ومعلوم انه يحرم الخروج عل 

وإن قيل: وماذا لو 1 المسلمون القتال مع الإمام حتى يزيل شكاوى 

قلنا: يجب علينا أن نقاتل مع الإمام إذا بإزالة الظلم؛ لأنه في هذه الحال 
قد لا يخضع هم بإزالة الظلم لئلا يركبوا عليه» لكن لو أن المسلمين اشترطوا 
عليه إزالة الظلم وإلا فلا يقاتلون معه. فهنا يخضع. 

فإن أورد أحدهم اعتزال بعض الصحابة عن القتال مع عل ف الفحة. 


قلنا: إنهم اشتبه عليهم الأمر؛ فهم معذو, ول. 
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فإن قيل: لو أنهم بعد مراسلة الإمام لحم تراجعوا عن خروجهم. لكن 
الإمام أبى إلا أن يقاتلهم؛ فها حكمه؟ 


““خ جام ماد 
03 يناج روت 
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- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنّْهُهَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله بجنة: «مَنْ عمل 
و 


عَلَيْنَا السّلّاحء فَلَيْسَ مِنَا' مُتَقَقّ عَلَيُوا''. 
الشرح 

قوله يتني: ١مَنْ‏ عمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ" أي: ليقتلنا به وهذا هو المراد لا ظاهر 
الحمل نفسه. «فَلَيْسَ نا وهذا يدل على تحريم الخروج على الإمام. لقوله ية: 
«فْليْسَ منا"» وهذا تبرؤ تمن حمل السلاح» ولكن هل هذا التبرؤ تبرؤٌ مطلى 
بحيث يكون حامل السلاح كافرّاء أو تبرقٌ دون تبرؤء كقوله بتي:: ١من‏ غشنا 
فل 1؟ 

والجواب: إن في هذا تفصيلاء فإن كان هذا الخارج مستحلا لقتال 
المسلمين فإنه كافرٌ كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن كان باغيًا ليس مستحلا لقتال 
المؤمنين لكن متأولًا؛ فهذا ليس كافرّاء لكنه -بلا شك- خارج عن المسلمين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: ومن أَحْيَاهًا 4 رقم (14874)., ومسلم: 


كتاب الإييان» باب قول النبي بحتدٍ: «من حمل علينا السلاح فليس منا'. رقم (98). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب فول النبي تنة: ٠من‏ غشنا فليس منا؛. رقم .)١١١(‏ 
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من حيث الموالاة والمناصرة والمدافعة» لأن الواجب من المسلم على أخيه الموالاة 
والمناصرة والمدافعة» والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا. 

قلنا: نعم. لا يجوز حمل السلاح والإشارة به. لا عن جد ولا لعب. وكم 
فيرفع في وجهه المسدس وقد يكون عالما بأن فيه رصاصًاء ثم يحصل البلاء. 

من فوائد هذا ا لحديتث: 

-١‏ أن حمل السلاح على المسلمين من كبائر الذنوب؛ لأن قوله عث: 
«فَلَيِسَ مِنَا'. يُعد وعيدًاء والوعيد لا يكون إلا في الكبائر. 

-١‏ أنه بعمومه يشمل من حمل السلاح على المسلمين؛ بطائفة ممتنعة» أو 
حمل السلاح وحده على واحد من المسلمينء فإنه يدخل في قوله يتثة: «مَنْ عمل 
عَلَيْنَا السَّلَاحَ. فَلَيْسَ ما" . 

"- تحريم قتال المسلمين بعضهم بعضًاءٍ وذلك لتبرؤ النبي يتينة من حمل 
رقاب بعض""''» فقوله: «يضرب» تفسير لقوله: «كفارًا»» ويدل على ذلك قوله 
تاينة: اسباب المسلم فسوق وقتاله عر ني الكثر أن حم الرسسان السلاح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب الإنصات للعلماء. رقم .)١7١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان. 

باب بيان معنى قوله >< : ١لا‏ ترجعوا يعدي كفارًا...'".(19). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم 
(54).» ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان قول النبي ند : «سباب المسلم فسوق...24. رقم .)١5(‏ 


باب فتال أهل البغي 2 
5 6" 5 7 50 على 8 0 ع6 ءِ 
عل إخوانه. وان يقاتلهم. والقتل اعظم من المماتلة». لان المتل إثمه اعظم. قال 
ا لال ا ا ل مسي اس او عع 8 2 عه ا سر 
تعالى: # وَمَن يَمََل مِوؤمِنَا متعمدا فجزاوؤه جهنم خددا فيها 
مَعََعَِك أنه عل وَلمَنَفَ وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا © [اشاء +5]. 
د عاد عبد 


اس 868 55 
ل 


- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- عَن النِيّ بتي قَالَ: «مَنْ خَرَجَ 
الشرح 

قوله يتي: ١مَنْ‏ حرج عَنِ الطعَةٍ'؛ أي: طاعة ولي الأمر. 

قوله بَتنٍ: «وَفَارَقَ الجَاعَة»؛ أي: جماعة المسلمين؛ لأن جماعة المسلمين 
ملتفة حول ولاة أمورهاء وتطيعهم في غير المعصية؛ ومفارقته هذه تكون بنقضه 
بيعة الإمام. 

تولك يه لافيت هذه اهلك أى. إذا شد إسان اميه مات فإن 
ميتته جاهلية» والعياذ بالله» والمعنى: كأنه مات قبل البعئة» أو: مات على الجهل 
العظيم» والسفه البالغ» حيث خرج عن الطاعة وفارق الجماعة. وهذا التشبيه في 
كل حال يدل على الذم. ولا يشترط اجتماع الأمرين -الخروج والمفارقة-. بل 
يكفي أحدهما لترتب النتيجة. 

أما العزلة عن الإمام وجماعته» ففيها تفصيلء إذ ليست كل عزلة محمودة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء رقم 
.)١1854(‏ 
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ولا كل عزلة مذمومة؛ فاعتزال الشر وأهله واجب. واعتزال المسلمين والخروج 
عن طاعة الإمام محرمة. 

والخروج عن الطاعة المذكور في الحديث ليس على عمومه. بل هو مقيّد 
با إذا لم يؤمر بالمعصية. فإذا أمر بالمعصية وجب عليه المخالفة؛ لقول النبي ©ةة: 
«لاطاعة لمخلوق في معصية الله)""" 

فإن أجبر على هذه المعصية؛ وقيل له: افعل كذا وإلا قتلناك؛ أو حبسناك. 
أو أخذنا مالك؛ أو حسننا أهلك: أو ما أشية دلك. فإن له أن يبخرج من هذا 
ا لا # من حكفر بِألَّهَ من بِعْد إِيمَيْهء 
7 من ده وَكلْبُه لطن ليحن ولكن مَن سَرََ َس بالكفر صدرا تعد هم 
مُضَبّ من أللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابتَ عَظِيمٌ # [النحل:2207» إلا أنه يشترط ألا يكون 
ذلك قاثً) مقام الجهاد. فإن كان ذلك قائًا مقام الجهاد فإنه لا يحل له أن 
يستسلم للإكراه؛ لأنه في هذه الحال يكون مجاهداء والجهاد فرض على الإنسان. 
مثل مقام الإمام أحمد -رحمه الله- حين أبى أن يقول أن القرآن لمخلوق ولو 
بالتأويل» مع أن كثيرًا من العلاء أيام المحنة قالوا أنه مخلوق» ولكن بتأويلء فإذا 
كان المسلم باستسلامه لما أكره عليه ولزم من استسلامه إضلال الأمة؛ فإنه في 
هذه الحال لا يجوز أن يستسلم؛ لأنه ليس يريد إنجاء نفسه فقطء فهو إذا أراد 
نجاة نفسه من المهلاك أهلك الأمة بالضلال. فإذا كان انقياده واستسلامه 
يستلزم إضلال الخلق. وجب عليه الصبرء وسيجعل الله له بذلك مخرجاء ىا 
جعل للإمام أحمد - رحمه الله- وغيره. 


.)٠١94( أخرجه أحمد. برقم‎ )١( 
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من فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم الخروج عن الطاعة؛ وهذا مقيّد بها سبق بيانه. 

-١‏ تحريم مفارقة الجماعة؛ أي جماعة المسلمين. حتى وإن كنت ترى أنك 
على حى؟ فاتهم رانك ما ديت الت جاعغة المسلي : اانه را شف أن الراف 
المجمع عليه أقرب إلى الصواب من الرأي الذي انفرد به الواحد أو الاثنان أو 
الثلاثة. فيجب الاتحاد مع الجماعة. وعدم مفارقتهم. 

اه من مات على هذه الخال كانت ميتته جاهلية؛ 0 حال الاستكيار 
عن طاعة ولي الأمرء وعلى حال مفارقة الجماعة؛ لأن أهل الجاهلية ليس هم 
إمام» وليس م دين ينضوون تحته. فهو يموت ميت جاهلية. 

ودألة: ورد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «من مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية""'. بين| يوجد بدو رخّل ينتقلون من دولة إلى 
دولة» فهل يلزمون ببيعة؟ 

قلنا: الناس الذين يتنقلون من بلد إلى بلدء أو من حكومة إلى حكومة, أو 
من دولة إلى دولة. لا بد لهم من دولة يعتقدون مبايعتهاء وإلا ماتوا ميتة 
جاهلية. 

مسألة: هل الخوارج كفار مرتدونء فيعاملون معاملة الكافر ا حربيء فإذا 
اسنُول عليهم سبيت نساؤهم. وقتل المقاتل منهم. أم هم بغاة فسقه؟ 


)1 أخرجه مسلم: كتاب الآامارة. باب وجو ملازمه جماعة لدان عند ظهور الفت . رقم 
(١6251م١).‏ 
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هذه المسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء» وأولّا يجب أن نعرف 
من هم الخوارج؟ هم الذين يخرجون على الإمام يعتقدون كفره. ويقاتلونه 
مقاتلة الكفار. ويجب على الإمام أن يقاتلهم؛ فهل هم كفار يعاملون معاملة 
الكافرين. لأنهم استحلوا دماء المسلمين المحرمة بالنص والإجماع, أم إنهم بغاة 
فسقّه يعاملون معاملة البغاة؟ 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين معاملة البغاة والخوارج؟ 

قلنا: إن البغاة يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله؟ لقوله تعالى: مل مَمَئِلُوا ألتى 
تبَعى حَقّ تََيَة إل أَمْرِ أله * [الحجرات:3]» وإذا فاءوا إلى أمر الله تَركواء أما الخوارج 
فيقاتلون مقاتلة المرتدين؛ إذا قلنا أنهم كفارٌ فيقتل من يقاتل منهم. ويُلحق مَن 
يفره ويجْهَرْ على الجريح. وتُسبى ذريئُهم. وتُغئم أموالهم. كالحربيين تمامًا. 

وهذه المسألة فيها خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- 
أن الخوارج بغاة افيلقة وليس كفاراء فيعاملون معاملة البغاة» إذا را كففنا 
عنهم. ولا نُجْهِز على جريحء ولا نغنم الأموال. ولا نسبي الذرية؛ لأنهم فساق. 
والفاسق يقاتل على وجه الضرورة حتى يندفع شره وضرره. 

القول الثاني: يقول أن الخوارج كفارٌ مَارقون عن الإسلام. فيعاملون معاملة 
الحربيين من أهل الكفر. وبناءً على هذا القول يكونون مثل المشركين أو اليهود 
أو النصارىء إذا قدرنا عليهم قتلناهم. وإذا أدبروا تبعناهم» وإذا جرحوا أَنْخنًا 
عليهم؛ ونغنم أمواللهم ونسبي نساءهم وذرياتهمء هذا إذا قلنا أنهم كفار 

وقد اختار صاحب «الإنصاف». و«التنقيح» أنهم كفارء وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله-» أنهم كفار مرتدون لاستحلاهم دماء 
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المسلمين» وعلى هذا فيعاملون معاملة الكفار المرتدينء» وقال صاحب (الإنصاف): 
«وهو الصواب والذي ندين الله به»'''. واستدل بقول النبي يتيث: «إغهم يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»'"؛ وحثّه -صلي الله عليه وسلم- على 
قتالهم'''. وهذا يدل على كفرهم. 

واحتج الذين قالوا أن الخوارج فسقة. وأن عندهم شبهة حتى رغم الحكم 
بمروقهم من الدين, فلا نخرجهم من الدين إلا بيقينء وعلى هذا القول نعاملهم 
معاملة البغاة» ولا يعاملون معاملة المرتدين. 

وأنا أتوقف في هذه المسألة؛ لأن الأحاديث التي وردت فيهم بأنهم يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية تدل على أنهم كفارء والشبهة التي ترد 
على الإنسان في أنهم إنما فعلوا ذلك فرارًا من الكفر. ىا ورد عن علي بن أبي 
طالب -رضى الله عنه- في بعض الروايات عن الحسن قال: لما قتل علِنٌّ الحرورية 
قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين. أكفار هم؟ قال: «من الكفر فرُوا". قيل: 
فمنافقون؟ قال: (إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله 
كثيرًا»» قيل: فم| هم؟ قال: «قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا»' ء تمنع من 
الحكم بكفرهم. فأنا متوقّف في هذاء وأسأل الله تعالى ألا نراهم حتى تُلجأ إلى 
اختيار أحد القولين. 
(١)الانضاك‏ للفرداوى (709/1). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ( عَم الْمَكِيحكةُ ولزن إِلَنهِ 8 رقم 

7*7 ومسلم: كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم. رقم .)١ '٠115(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النوبة في الإسلام. رقم .)771١(‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة. باب التحريض على قتال الخوارج. رقم (51 .)١ ٠‏ 
(:) أخرجه البيهقي في الكبرى (// 8 » وبنحوه ابن أبي شيبة في المصنف .)773837/١16(‏ 
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فإن قيل: وكيف نفسر قول ذي الخويصرة للنبي يغة: اعدل فإنك لم 
تعدل! ثم قول النبي بثة عنه أنه يخرج من ضئضئه' ' قوم يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية؟ 
قلنا: لا تعد هذه شبهة, إلا أنه ظن أن فعل النبي جني لذ عدم عدل. ومعروف 
أن أهل البادية والأعرابَ أشد كفرًا ونفاقاء وذلك أنهم لا يعلمون حدود ما 
أنزل الله على رسوله يفن وقد يشبه موقف ذي الخنويصرة هنا ما كان من بعض 
الأنصار عندما قسم الرسولٌ بلي في حنينٍ وأعطى المؤلفة قلوبهم فقال بعضهم: 
الآن وجد قومه فصار يعطيهم وتركن'"'. فالإنسان بشر. 
عد 
0207 م سلطا روي الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ ل الله يتنه: «تقثا 
عََارًا افيه البَاغِيَة) رَوَاهُ مُسْلِم . 
الشرح 
قوله يَخِةِ: «عَمَارَا»؛ المراد به: عمار بن ياسر -رضى الله عنهها-. 
قوله يينة: «الفَِهُ»؛ أي: الطائفة. 
)١(‏ يقال: الضئضئٌ والضّئضيء. مثالا الجرجر والجرجير. الأصل والْعْدِنُ أو كَثْرَةُ انَل وبَرَكنُفُ 
انظر القاموس المحيط (ص:37). والنهاية في غريب الأثر ("/ 53 .)١‏ 
)١(‏ أخرج (قصة غنائم حنين) البخاريٌ: كتاب المناقب. باب مناقب الأنصار. رقم (7/8/ا*). 
ومسلم: كتاب الزكاة. باب إعطاء المؤلفة قلوءهم على الإسلام. رقم .)٠١29(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فعفتى أن يكو مكان المت مب اللات وفع 29150), 
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قوله مت 1 :: ١‏ البَاغِيَة 1+ أي : الخارجة على الإمام. 


هذا الحديث فيه إخبار النبي بن عن أمر غيبي مستقبل» وهو عَلْمٌ من 
أعلام نبوته» لأن إخباره بنند عما يُستقبل يدل على أنه أُوحِي إليه به؛ لأننا لو 
نظرنا إلى ذات الرسول بي لعلمنا علم اليقين أنه لا يعلم الغيبء لقول الله 
0ك كم عِندِى حَرَاين ع لير انوك 0 
مَك [الأنعام:٠5]»‏ ولقوله تعالى: #قل لد ميك افق ا 
أت وك كك عْلَمُ اَلْمَيْبَ لَأسْتَكَرْرَت من لحر وما مَسََ لس © [الأعراف:188]. 
فالنبي بي لا يعلم الغيبء فإذا أخبر عن المستقبل كان هذا عَلَا من أعلام 
نبوته؛ لأنه لا طريق له للإخبار عن ذلك إلا عن طريق الوحي. 

وقد كان عمار بن ياسر -رضي الله عنهم|- 0 بن أبي طالب - 
رضي الله عنه- حين قاتل معاوية -رضي الله عنه-» فقيل على أيدي جيش 
ل ل ا ل ار ةس ران 
جيش علي بن أبي طالب هو فئة أهل العدل؛ لأن (الباغية) ضدها (العادلة). 
وبها أن جيش معاوية رضي الله عنه هم الذين قتلوا عمارًا رضي الله عنه إِذّنْ فهم 
يستحقون وصفهم بأنهم الفئة الباغية. 

وأما ما ذكر من أن بعضهم تأوّل الحديث. وقالوا: إن الذي قتله علي بن 
أبي طالب-رضي الله عنه- . لأنه هو الذي أخرجه فكان سببًا في إخراجه؛ فإن 
هذا قد رُدَّ عليه برد مفحم. فقيل: إِذَنَ رسول الله - هو الذي قتل حمزة. لأن 
حمزة بن عبد المطلب كان مع جيش الرسول -عليه الصلاة والسلام-. وقتله 
المشركون!! وهذا إلزام واضح. فإذا كان الإنسان يكون مع الجيش فإذا قتله 


2 كتاب الجنايات 
الجيش المقابل يكون القاتل صاحبّ جيشه. فهذا يلزم منه أن يكون النبي ينا 
هو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه-. 

فإن قيل: كيف كان جيش معاوية هو الفئة الباغية؟ 

قلنا: كان ذلك لأنه لا شك أن علي بن أبى طالب أحق بالخلافة من 
معاوية رضى الله عنهماء لكن معاوية متأوّل» وقد قال كثيرٌ من العلماء 2 
0 
ا ل 
فر عكر ف الك 

أما خروج معاوية-رضي الله عنه- د سند ات ارين لكه ارا 
خاطئ غير صحيح. وأن علي -رضي الله عنه- كان أقرب إلى الصواب من 
معاوية؛ لأنه كان الخليفة بعد عثمان -رضي الله عنه- . فصارت فئته هي العادلة 
وفئة معاوية هي الباغية. 


فإن قيل: ما موقفنا نحن من هذا الصراع الذي حصل بينها؟ 

قلنا: موقفنا أن نقول كما قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله-: هذه دماءٌ 
0 أسيافنا منهاء فيجب أن نطهر ألسنتنا منها»' . ونقول: # يَلِْكَ مه مد 
د هد 7 ل كنا 2 ها كك * [البقرة: ١75‏ ]» فالكلام قْ م وف 


اد 


ال الآن لا شلك ” وهر القاهر فَوقَ عبادو ويل ل عَلَيكِْ حَمَطَلةٌ ٍَِ حَوَةِ إذا 


1 


وعم مره ٍِ اه > 6 ير 


دل 24 وفت 
خكم ال د نا وهم لا يَعَرْطونَ 0 ثم ردوأ إِلَ آله مولنهم 


أ 


.)١77/١5( شرح السنة للبغوي‎ ) ١١ 


باب فتال أهل البغي 


ل 0 


لحن # [الأنعام:17-11]» ماشه يكم بسهم نوم أ لمَيمَةَ فيمَا كنوأْ فيه محسَلِمُونَ * 
[اللفر :117 ]. 

أما نحن فإننا محكومون بقواعد شرعية» فالإمام الذي بويع له بالإمامة 
هو صاحب الحق, ني أي بي زمن كان ومن خرج عليه فهو الباغيء في أي زمان 
ومكانء أما أن نجعل بيننا عداوة من أجل أن معاوية خرج على علي بن أبي 
طالب. وأن عليًا قاتله أو ما أشبه ذلكء فإن هذا من الخطأء ولا يمكن أن 
يسلكه ناصمٌ للأمة الإسلامية أبدّاء بل لا يسلكه إلا من أراد أن يشْقَ عصا 
المسلمين» ويوقع الفتنة بينهم» وإلا فنحن نقول ما علينا من هؤلاء. إن كانوا 
مصيبين فلهم أجرانء وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحد. 

ونحن نحسن الظن بصحابة رسول الله ب#نذةٍ ونرى أن معاوية -رضي الله 
عنه- أحد كُنَّابِ الوحي. ائتمنه الرسول بتي علي كتاب الله وعلى وحي الله 
والأصل بقاء ما كان على ما كان. فنحن لا مهمنا ما حصلء إنما همنا القاعدة 
الشرعية؛ وهو أن من بويع له بالإمامة فهو الإمام؛ ومن خرج عليه فهو الباغي. 
ومهذا نسلم. ونقول: فلنصلح أنفسنا اليوم» وأما ما مضى فأمره إلى الله -عز 
وجل-. 

فإن قيل: قد يّرد على هذا الحديث أنه معلول, فإنه لو كان صحيحًا لانتشرء 
ولبلغ معاوية وصار هذا قاطعًا للنزاع؟ 

قلنا: ذلك لا يقطع بقوة هذه العلة» وليس هذا الإيراد من قالة أهل 
الحدينا أو ل: لأنه من الجائز أن الحديث لم يبلغ معاوية. وما أكثر الأحاديث 


2022 كتّاب الجنايات 


التي خفيت على الأكابر والأفاضل من الصحابة» مثل حديث الطاعون. فقد 
خفي على عمر والصحابة من المهاجرين والأنصار وكل من معه في الجيش 
حتى أتى عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم بذلك رضي الله عنهم أجمعين . 

فإن قبل: فإن خفي عليهم لِمَ لَمْ يله مَن علمه؟ 

قلنا: يرد على ذلك أنه ربا بلغه. ولكن قُدح فيه لأنه لو جاء عن طريق 
جيش علي قدح فيه جيش معاوية» فيقولون: هؤلاء يشهدون لأنفسهم فلا نقبل 

فإن قيل: أن بعض أهل العلم قد قالوا بأن الحديث قد بلغ معاوية 
-رضى الله عنه-. وأن عمرو بن العاص -رفضى الله عنه- هو الذي انتقده 
سل اسيم ْ 

قلنا: إن صح ذلك. فيرد عليه بأنه قد بلغ معاوية بعد مقتل عمار بالفعل» 
وقد تم الأمرء أما لو بلغه قبل مقتل عمارء وهو يعلم أن عمارًا في جيش علي. 
فإنه ولا شك كان سينتهي ويكف جيشه. 

وعلى كل حال فإن هذه الفتنة يجب أن نطهر ألسنتنا منهاء ونحمد الله على 
العافية» ونقول: إن كان معاوية -رضي الله عنه- بلغه الخبر قبل القتال لكنه 
أصر عليه فهذه زلة» نسأل الله أن يعفو عنهاء وإذا كان لم يبلغه إلا بعد أن انتهى 
القتال فهذا عذرٌ له. ولكن على كل حال فإن عليًا -رضي الله عنه- كان أقرب 
منه للصواب. 


.)017/58( حديث الطاعون أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون. رقم‎ )١( 


باب فتال أهل البغي لله 

ولشيخ الإسلام- ر حمه الله - في هذا الأمر كلام طيب» حت ل : الاثم 
إن قوله بن في عمار: «تَقْثُلُ عَمَارًا الفَِهٌ البَاغِيَة؛ ليس نضا في معاوية وأصحابه. 
بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته. وهي طائفة من 
العسكرء ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمهاء ومن المعلوم أنه كان في 
المعسكر من لم يرضٌ بقتل عمارء كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. بل كل 
الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمروء ويروى أن معاوية تأول 
أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتليه. وأن عليًا ردَّ عليه هذا التأويل: 
«فنحن إِذَا قتلنا حمزة»» ولا ريب أن ما قاله علِنٌّ هو الصواب» ا.ه 

ولكن كلام شيخ الإسلام هنا لا يدل على أن الحديث بلغ معاوية قبل 
القتال» كما أن تأويله الفئة بالعصابة التي حملت على عمار ليس ببعيد. 

ونسأل الله أن يقينا من الفتن» ويعافينا منهاء فهي لا تُبقي ولا تّدر وهذا 
يجعلنا الآن تحبذ 0 السكورت عن مساوئ ولاة الأمون» وأن تكون 
مناصحتهم سر لأن العامة لا يفهمون حقيقة المناصحة وما يترتب عليها من 
أحكام, فالفتنة إذا قامت لا تفرق بين صحيح وسقيم. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - علم من أعلام نبوة محمد ياية؛ وهو إخباره بالغيب. 

؟- بيان أن الفئة التى كان فيها عمارٌ هى الفئة العادلة؛ وهي فئة علي بن 


.)1/7/7”8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل كتاب الجنايات 


"'- الإشارة إلى أن الفئة الأخرى هي الفئة الباغية؛ لأنها خرجت على الخليفة. 

؛ - ويتفرّع عما سبق أنه لا يشترط من البغي التأثيم؛ وذلك لأننا لو قلنا 
باللزوم لكان معاوية -رضي الله عنه- وجيشه كلهم آثمين» وهو لا يكون. كما 
أن الفعل قد يكون بغي بين| الفاعل غير باغ لتأوله. 

/7 ال ل عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهّها قَالَ: قَالٌ رَ سُولُ الله ب «قل 
تَدرِي يا ابن 1 عَبْبِ كَبِفَ حَكمُ الله فِيِمَنْ بَعَى مِنْ هَذِهٍ الأمّوكى قَالَّ: الله 
وَرَسُولَهُ أَعلَمُ. قَالَ: «لَا مجْهَرُ عَلَ جَرِيحِهَا وَلَا يُقْتَلُ أَسِيدُ 
مَارِمبَاء وَلَا يُقِسَمْ فَيؤْهَاه. رَوَاهُ البَرَارُ والَاكِمُْ وَصَحَحَهُ حَحَهُ 0 إِسْنادِهٍ 
كور بْنَ حَكِيم وَهُوَ مَنُدُوة"'". 

6- وَصَمَّ عَنْ عَنَ مِنْ طرق نَحْوهُ مَوْقُوفًا. أخْرَجَهُ ابْنُ أبي سَيْبةَ 
وَالحاكِم'"'. 

الشرح 

هذا الحديث فيه إشكالء فهو من مسند ابن عمر -رضي الله عنه-. والخطاب 
ل ا ل ل ا 
ل 

.)15575( رقم (5177) والبيهقي (8/ 147 ).رقم‎ .)١78/7( أخرجه الحاكم‎ )١( 
لفظه أنه قال يوم الجمل: «لا تتبعوا مدبراء ولا تجهزوا على جريح. ومن ألقى سلاحه فهو آمن'.‎ )١( 


أخر جه اين أبي شيبة (17/ /871 ). رقم (م ااا وبنحوه عند الحاكم في مستدركه .)١58/5(‏ 
رقم (5111). والبيهقي في سننه الكبرى (8/ 18١‏ ). رقم .)١150705(‏ 


باب قتال أهل البفي ننه 


والجواب على هذا الإشكال باحتمالات: 

الأول: لعل ابن عمر كان يكنى بهذه الكنية ولكن لم يشتهر بهاء ولكن هذا 
الاحتال ضعيف. 

الثاني: لعل ابن عمر رواه عن ابن مسعود فكان الواسطة بينه وبين الرسول 
وكان المخاطب بالحديث هو ابن مسعود. 

الثالث: وهو خير من ذلك كله؛ أن الحديث متروكء كما حكم ابن حجر 
حر حمه الله -. 

قوله: «فِيمَنْ بَعَىا؛ ذكر الله م ُّ 
ذكر طائفتين مقجتلتين تحت راية إسلامية؛ لقوله تعالى: # وإن طايفْئانِ من 
ا 
[الحجرات:4]» والغالب أنه إذا خوطب بالجمع في مثل هذا أنه يخاطب به أهل 


لكر رامد 
قوله: الله وَرَسُو لَهُ أعْلَمُ» قال (أعلم) بصيغه 3 المفرد. قينا هو خير 


اثنين الله عز وجل ورسوله يني وذلك لأن اسم التفضيل يلتزم فيه 7 
والتذكيرء إذا كان على تقدير (من)» أما إذا لم يكن على تقدير (من) فإنه يكون 
مطابقًا للموصوف. فتقول: زيدٌ وعمر الأفضلان. وزيد وعمر أفضلانء أما إذا 
كان على تقدير (أفضل من) فإنه يلتزم فيه الإفراد والتذكير. 

وينبغي للإنسان إذا سئل عن شيءٍ لا يعلمه أن يقول: «الله ورسوله أعلم". 
وذلك في الأمور الشرعية؛ سواء يقصد به الحاضر أو ني زمن النبوة أو ما يستقبل 
من الزمان. أما في الأمور الكونية فيقول: «الله أعلم» فقط. 


0 كناب الجنايات 


والفرق في الحالين أن الأمور الكونية علمّها علمٌ غيب محضء والرسول 
-عليه الصلاة والسلام- ليس عنده من علم الغيب إلا ما علّمه الله أما الأمور 
الشرعية فعلمها علم شرعء والرسول ,تي أعلم الناس بالشرعء حتى وإن كان 
ميتاء فيجوز أن نقول الآن في حكم شرعي: «الله ورسوله أعلم». أما لو سئل: 
اهل يقدم فلان غذًا» فنقول: «الله أعلم» فقط. 

قوله يتنة: ١لا‏ يجهَر عل جَرِيَا؛؛ فهذا حكم الله عز وجل في البغاة من 
هذه الأمة. أن الجريح منهم لا يقتلء بل يترك. 

فإن قيل: وهل يداوى؟ 

قلنا: نعم يداوىء لأنه مسلم له حرمة. ولذلك لم نجهز عليه. بخلاف ما 
لو جرح كافر من الحربيين, فإننا نجهز عليه ونقتله. 

قوله بجية: «وَلَا يُقَتَلٌ أَسِدُهَا»؛ (الأسير) فعيل بمعنى مفعول. أي المأسور 
الذي أسرناه حياء والأسير من الفئة الباغية لا يقتل؛ لأنه مسلم. حرمته باقية: 
وإنما جاز قتال الفئة الباغية لدفع شرها فقطء وأما أسير الكفار المحاربين فإنه 
إن كان من النساء أو الذرية فإنه بمجرد السبي يكون رقيقًا أي تملوكاء وإن كان 
من المقاتلين خيّر فيه الإمام بين أمور أربعة: 

-١‏ القتل. 

١‏ - والفداء بنفس أو مال. 


الم غاناء 
- الاسترقاق. -على خلافٍ فيه-. 


باب فتال أهل البغي 


فإذا أسرنا من المحاربين الكفار فلنا الخيار» إما أن نقتله صررًا أو فورّاء 
وإما أن نمنّ عليه بدون شيء» وإما أن نفادي به بهال أو منفعة؛ أو أسير مسلم. 
أما المال فأن يفادى بمبلغ يحدده الإمام. أو بمنفعة كأن يعلمنا كيف نشغل 
الطائرة أو الدبابة التي غنمناها منهم؛ لأنه ربا يكون علي مها ونحن لا نعلم» 
وكما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بأسرى بدر حيث طلب منهم أن 
يعلموا صبيان أهل المدينة الكتابة. 

أو المن فهو أن نفك الأسير الكافر بأسير مسلمء فنقول: أعطونا أسرانا 
ونعطيكم أسراكم. 

أو الاسترقاق. بأن يسترقه الإمام ى) يسترق النساء والذرية. وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة» فمنهم من أجازهاء ومنهم من قال: لا تجوزء ومع ذلك 
فإنه لا ينبغي المن إلا إذا أثخن المؤمنون بالقتال» كما قال الله تعالى: # ما كات 
لني تي عن الي نل ار 4 [الأنفال:707)؟ أن المتل نك 
للعدو 

أما أسرى البغاة فلا يقتلون ولا يسترقون. 

أما الخوارج فإن قلنا بكفرهم فهم كالكفار الحربيين» وإن قلنا بعدم 
كفرهم فهم كالبغاة. 

فإن قيل: قد تكون بعض النساء الآن أشد من الرجال لعلمها بالصناعات 
أو علوم تمكنها من القتال أشد من الرجال؟ 

قلنا: حينها لو تأكدنا من ذلك فإنها تقتل كالررجالء لكن الأصل أنها تسبى 


لمق كتاب الجنايات 


ولا تقتلء وكذلك الشيخ الفاني والصغير الأصل فيه أن يتركا ولا يقتلاء لكن 
إن علم أن لهما رأي في الحرب ومشورة فإنهم يقتلان. 

قوله 5نة: '«وَلا يُطْلَبُ هَارِيا؛؛ وإنما لا نطلب هاريهم لأن المقصود كنف 
شر هذه الفئة» والمحارب ليس منه شرء واختلف العلماء فيا لو هرب إلى فته من 
قومه ليقوءهم ويأتي ببم» هل يطلب أو لا يُطلب. فمّن نظر إلى ظاهر هذا الأثر 
قال إنه لاا يطلب. ومّن نظر إلى المعنى قال: إنه يطلب. والصحيح النظر إلى 
المعنى» وهذا يعني أننا لو علمنا أن هذا ال هارب هرب لفئة أخرى ليأتي بها إلينا 
فإننا نطلبه» ونأسره حتى نأمن شره. 

فإن قيل: وكيف نعلم مقصده. فهو لا يعلم إلا إذا أدركناه بالفعل؟ 

قلنا: يكون ذلك بأن نعلم أنه يتوجه ناحية فئة يتقوى بهاء ويساندهاء كأن 
يكون هناك جيش وراء الجبل الذي يتوجه نحوه. أو الأكمة التي يقصدها. 

قوله جتبنة: «وَلَا يُقَسَمْ َيْْهَااء والفيء هو ما عنم منهم من سلاح ومتاع 
وغير ذلك. فلا تقسم كا لو كانت من أهل الحرب من الكفار. فإن غنائم 
الكفار تؤخذ من أفراد الجيش الذي جمعوها فتجمع كلهاء ثم تقسم أولا خمسة 
أسهم. ثم يؤخذ سهم من هذه الخمسة ويقسم خمسة أسهم أيضًاء قال تعالى: 


ص تل -_ 


#وَاعلموا أنّمَا عَنِمنُم مْن سَىْءٍ فَأنّ لَه مسه. وَلرَسُولٍ#. هذا واحدء ظوَلِذِى 
الفرن واللي وَالْمَسكينٍ وَأَبِس ألتمِلٍ # [الأنفال:41]» هذه خمسة أسهم تؤخذ 
ل را ل رن اس الس 
و(ذوو القربى) قيل: هم قرابة الرسول #ن: وهو الصحيح.ء وقيل: هم قرابة 
م عر 


باب فتال أهل البغي نه 


أما الأربعة أحماس الباقية فإنها تصرف للغانمين: للراجل سهمء وللفارس 
ثلاثة أسهم. سهم له وسهان للفرسء وهذا في غنيمة الكفار الحربيين» أما 
البغاة فإنه لا يقسم فيئهم. بل يبقى ماهم ويرد عليهم» وما جهل مالكه جعل في 
بيت المال» وإن علم مالكه يسلم إليه. 

فإن قيل: في القديم كان الراجل يأخذ سهًا والفارس يأخذ ثلاثة» لكن 
الآن صار هناك طيارة ودبابة لا فرسء فهل يميز قاتداهما عن الراجل من 
المشاة؟ 

قلنا: لا شك أن الذي يقود الطاترات القاذفات» ليس مثل الذي على 
الدبابة» ولا مثل الذي يقود سيارة عادية» فأرى أن الفرّس يقابله الآن الطيارة 
النفاثة» لذا فهو يأخذ أكثر. 

فإن قيل: الآن الجيوش لها رواتب. فهل تأخذ من الغنائم أيضًا؟ 

قلنا: هذا يرجع فيه لرأي الإمام. وله أن يقسم فيهم الغنائم مع رواتبهم. 
وله أن ينفل منهم من يراه أكثر قوة في القتال» كقائد الطيارة. فهو أشبه ما يكون 
بالفارسء أما الدبابة فهى تشبه الجمل لا الفرس. 

قوله -رحمه الله-: «مَيْدوكُ»؛ وهذا في مصطلح الحديث يعني أنه متروك 
الرواية لتهمته بالكذب». فمن اتهم بالكذت سمى مدر وقاء وهذا أشد من 
فسقه عام. 

قوله -رحمه الله-: «وَصَحَّ عَنْ عَنَّ مِنْ طرّقٍ نَحْوهُ مَؤقوفا'؛ أي: من قوله. 
وقوله -رضى الله- هو محض الفياسء فهذه الأحكام ثابتة» لكنها ثبتت بحديث 


7 كتاب الجنايات 
موقوفء هو محض القياسء والموافق للحكمة. وعلى -رضى الله عنه- أحد 
الخلفاء الراشدين الذين هم سّنة متبعة» حتى وإن لم نعلم حكمتها مالم تخالف 
سُنة النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فعلى هذا تكون هذه الأحكام 
كان 

من فواند هذا الحديث: 


د مه 


١‏ - عرض المسائل على الطالب للتنبيه؛ لقوله: «هَل تَذْرِي يا ابْنَ أمَّ عَبْتِ 


كَيْفَ حَُكُمُ الله». 

1- أن الإنسان إذا كان لا يعلم يقول: “الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ»؛ وهو أحسن 
من قوله: ١لا‏ أعلم» وإن كان لا بأس بهاء وهي -كما قيل- نصف العلم . 
لكن إذا قال: «الله ورسوله أعلم». كان هذا ألطف في الجواب» وفيه إسناد 
ل ا 

"- أن البغاة لا يجوز الإجهاز على جريحهم؛ لقوله: ١لا‏ تُجْهَرْ عل جَريحِهَا'. 
وذلك لأنهم لم يكفرواء وإنما خرجوا بتأويل. 

؛- لا يقتل أسير البغاة؛ وإنم| يؤسر حتى تنطفا الفتنة ثم يطلق. 

ه- لا يطلب هارب البغاة؛ بخلاف هارب الحربيين فإنه يطلب حتى 
يقتلء وقد استثئنى بعض العلاء ما إذا هرب هاربٌ البغاةٍ إلى طائفة يقويباء 
فحينئذٍ يطلب ولكن لا يقتلء بل يؤسر حتى تزول الفتنة. 


)١(‏ من كلام أبي الدرداء رضى الله عنه. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. (ص:501), 
ويلحوه عن اله لشعبي في ذم الكلام وأهله (17137//7).: رقم (505). 


باب فتال أهل البغي 


5- أنه لا يقسم ما عُنم من أموالهم؛ لقوله: 'وَلا يُقَسَمْ فَيْؤهَاك. فا غنم 
منهم يرد إلى صاحبه إن كان معلومّاء وإلا صرف في بيت المال. 

لحان اد م اجر لسراو لظا و للف يز بسي 
ومال؛ بمعنى | هم لا يضمنون لنا ما أتلف من الأنفس والمال. ولا نضمن هم 
ما أتلفنا هم من الأنفس والمال» وهذا هو الذي حصل من أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنه-. 

4- أن التأويل له شأن في تغيير الحكم؛ فمئلا هؤلاء الذين قاتلوا 
المسلمين لما كان قتالهم بتأويل كان لهم هذه الأحكام. ولو خرجوا بغير تأويل 
لكان لهم أحكام أخرى غير هذه. ولوجب عليهم أن يَضْمَُوا ما أتلفوا على 
المسلمين من مال ودم. 


قل ب 
0 يزن يال 


أ _ 7 -- 
- وَعَنْ عَرْقجَةَ بْنِ شرَيح: مَمِعك رشول المسكي يفول: امن 
م وَأَمَرََكُمْ حيِيعٌ. يُرِيدُ أن بُقَرَقّ مَاعَتَكُمْ فَافْلُوه. أخر جه مسلم'''. 

الشرح 
قوله يعد: امن أَنَاكُمْ»؛ يعني: أي إنسان يأتيكم. 
ل الو ا ءِ 
قوله يَندٌ: «وَأمَرَكم يع ؛ أي: مجتمع على أمير واحد. 
قوله يني «فَاقَتُلُوهُ»؛ أي: حداء ولا ينتظر به ولا يحبسء إنما يقتل فورًا 


اتا 


.)١1897( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة. باب حكم من فَرَّقى أمر المسلمين وهو مجتمع. رقم‎ )١( 


02 كتا ب الجنايات 

وذكر العلماء المتأخرون أنه لا يشترط أن تكون الأمة الإسلامية كلها على 
إمام واحدٍء لأن هذا قد اندثر منذ زمنء فمنذٌ آخر الخلافة العباسية والمسلمون 
ليسوا على إمام واحدء قالوا: ومن كان إمامًا في جهته مطاعًا فله حكم الخليفة 
العام. وهذا هو الذي عليه العمل الآنء فإن كل قوم ١‏ هم إِمامٌ في جهتهم. يكون 
حكمُّه حكمّ الخليفة العام لجميع المسلمين» وليس هو أميرًا فقطء لأننا لو قلنا 
أنه أمير. والثاني في جهته أميرء والثالث في جهته أميرء صار الناس لا إمامَ لهم 
ا 
-65]) فهر كان المسلمن مر ٠‏ أزمان متقادمة- زال الإشكال. 

وزال ما يُطالب به بعضٌ الناس اليوم من أنه لا بد أن يكون الإمامٌ إمامًا 
عامًا يبايعه جميع المسلمين. فإن هذا في الوقت الحاضر متعذرء ولو قلنا به ما 
ل ار ان سه را عليه مطاعة. رلكاك و كنا قا جام 
لأن المسلمين أجمعوا على أن كل إنسان يكون بمنزلة الإمام في جهته. فها هم 
الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- من جهته يقول: كلهم يقرون بهذا 
ويقرون بهذا الوضع. 

ومن فواند هذا الحديت: 

ل لأنه لا يكون خروج على الإمام 
إلا باجتاع عليه» ولقوله 5 ييند: «وَأَمَرَكُمْ يع '. 

؟- وجوب قتل الخارج على الإمام؛ لقوله يثثنة: «فَاقُلُوه». فالأمر هنا 
للوجوب بلا شك. لما يترتب على ترك قتله من المفاسد العظيمة. وهذا معنى 
حديث ابن مسعود المشهور: ”لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث». وذكر 


باب فتال أهل البفي لفن 
منها: 'وَالنَارك لِدِِنِهِ المُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة'". 
*- أن ظاهره يشمل ما إذا كان الخارج واحذا أو كانوا جماعة؛ لكن سبق 
أخهم إذا كان لهم شوكة ومنعة وخرجوا بتأويل سائغ فهم بغاة» أما إذا لم يكن 
لهم شوكة ومنعة» أو خرجوا بدون تأويل وقالوا: بل نحن نريد السيطرة على 
الحكم بغير تأويل فإن حكمهم كقطاع الطريق. 


ع د عاد 


.)١١1/1١( سبق تخريجه في حديث رقم‎ )١( 


باب فتال الجاني وفتل المرتد ننه 
؛ -باب قتال الجاني وقتل المرتد 


قال المصنف -رحمه الله-: «قتال الجاني". ثم قال: «قتل المرتد». وبينهم| 
فرقء فالقتل ليس فيه مغالبة» بين القتال فيه مغالبة من الجانبين؛ لأن (المفاعلة) 
تكون بين اثنين فصاعداء أما المرتد فيقتل بدون مقاتلة» ثم ينظر في قبول توبته. 
كما سيأتي إن شاء الله. 

و«الجاني»: هو كل معتد. ومن الحناة الصائل على الإنسان. فإذا صال 
إنسان عليك يريد نفسك أو مالك أو أهلك فهذا جانٍ. لك أن تقاتله وتدافعّه 
بالتي هي أحسن. فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك قتلّه لأنَّه جانٍ معتدء فإذا لم 
يندفع لا بالتهديد ولا بأي شيء آخر ولكنه أبى إلا أن يعتدي ويجني عليك 

ثم ذكر المؤلف أحاديث الباب فقال: 


د عاد عد 


هه اماه هه َه 0 .2د ره 000 00 و ١‏ 

٠ع‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو -َرَضِيَ الله عَنْهَِا- قَال: قَالَ رَسُول الله 

00 2 5 اس د« 0 عقا موة ران قاام اك 6 2 
22 «من قل دون مَالَهِ فهو شهيد). رَوَاه ابو دَاودٌ. وَالنسَائى. وَالتزمذى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السَّنْة. باب في قتال اللصوص. رقم .)477١(‏ والترمذي: كتاب 
الدّيّاتء باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. رقم .)١1514(‏ والنسائي: كتاب تحريم 
الدم. باب من قتل دون ماله رقم (8084). وهو في البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب من 
قاتل دون ماله. رقم (510). ومسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال 
غيره بغير حى كان القاصد مهدر الدم. رقم .)١51(‏ 


كتابٍ الجنايات 


1ه ...تك 
الشرح 

ليت المصنف -رحمه الله- ذكر الحديث الآخر الذي هو أوفق من هذاء أن 
رجلا سأل النبي يي عمن أراد نفسه أو ماله فقال: «قاتله»» قال: أرأيت 
يا رسول الله إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيداء قال: أرأيت يا رسول الله إن 
قتلتّه؟ قال: «فهو في النار»”"'ء وهو أوفى من الحديث الذي ذكره المؤلف؛ لأن 
الحديت الدى دكره المؤلف يدل على أن من يُقَتل دون ماله -أي دفاعا عنه- أنه 
شهيد؛ لأنه قتل ظلًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز مدافعة الإنسان عن ماله؛ وهل التعبير بالجواز لنفي التحريم 
فلا ينافي الوجوب. أم هو جائز حكًا؟ والفرق بينهما أننا إذا قلنا الجواز لنفي 
التحريم صار لا يناني الوجوب. وعلى هذا فيجب عليه أن يدافع عن ماله 
ولكن الأمرّ ليس كذلك. بل المدافعة عن المال جائزة وليست بواجبة. 

فوعنة هذا: أن للانسان أن يتبرع اله لذاى واحد من الناس. ولو كان 
يجب عليه أن يحفظ مالّه لنفسه حرّم عليه أن يتبرع به لأحد. إِذَّنْ فله أن يدافع 
عن ماله ويقاتل: فلو جاءك إنسان وأراد أن يغتصب منك سيارتك كلا فلك 
أن تدافعه. وإن قاتلك فقاتله. فإن لم يندفع إلا بالقتل فاقتله. فإذا قتلته فهو في 
النار .اذا تكللنةفانت تهيد. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الايهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقى كان القاصد 
مهدر الدم. رقم .)١50(‏ 


باب فتال الجاني وقتل المرتد ينه 

الجواب: نعمء يلزمه أن يدافع عن حرمته وعن نفسه. إلا إذا كان في زمن 
فتنقء فإنه لا يلزمه الدفاعٌ» لأنه إذا دافع فربما تراق دماءٌ كثيرة بسبب مدافعته؛ 
وربها إذا قتل هذا الصائل في الفتنة ثقتل جميع قبيلته. ولذا لما طلب من أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان -رضى الله عنه- أن يقائّل دونه حين خوصر في بيته 
أبى» بل ونهى الناس عن القتالٍ دوئّه. لأنه خاف أنه بالمقاتلة تُراق دماءٌ كثيرة في 
مدينة رسول الله 3 فاستسلم -رضى الله عنه- حتى قتل. وهذا لأن ا 
يية قال: «إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف. فإن استطعت أن تكون 
عبد الله المقتول لا القاتل. فافعل""ء فالفتنة -نسأل الله أن يقينا شرها- ليست 
ببينة» وغوغاء الناس وعامتهم والسفهاء كلهم يطيشون كا يطيش القدر من 
فوق النار فيٌراق يمينا وشمالا. 

أما إذا كان في غير الفتنة فيجب أن يدافع عن نفسه؛ لأنه مأمور بحفظ 
نفسة كال تعال 8و2 ليقاوا امشتك إن انه كن يكم رن كر رت 


اح #- 


ولقوله تعالى: # ولا مُلفُوأ يريم إِلَ النّلكَة؟ [البقرة:195]. 
وهل يلزمه أن يدافع عن حرمته؟ 


والحواب: نعم. يلزمه أن يدافع عن حرمته» فلو أن أحذا حاول أن يزني 
بامرأته -والعياذ بالله- فيجب أن يدافع عنهاء فإن لم يندفع الجاني إلا بالقتل فله 


.)5١997( أخرجه أحمد. رقم‎ )١( 


لفق كتابالجنايات 


واختلف العلماء في الدفاع عن مال غيره» والصحيح أنه لا يلزمه الدفاع 
عنه إذا كان معصومًا لزومَ الدفاع عن مال نفسه؛ لأن مال غيره إن كان أمانة 
بيده فأقل ما فيه أنه سيضمنه إذا كان مُتعدَيًا م مُفْرّطاء ويكون ضمانه من ماله. 

؟- أن من قتل دون ماله فهو شهيد؛ وكذلك من قتل دون نفسه. أو قتل 
دون حرمته من باب أولى. 

- أن المقتول ظلً) لا يُغسَّل ولا يُكفن ولا يُصلٌ عليه ويُدفن مع المسلمين؛ 
أنه شهيد ا 0 
كانوا في قتال في مصارعهمء وهذا لما جيء بشهداء أَحُد إلى المدينة أمر النبي ببية 
برهم إلى مصارعهم في أُحُد حتى يخْرجوا يوم القيامة من المكان الذي فيلو 
فيه'''؟ وهذا الذي فلتهُ الآن هر التق زر من ذه الإمام أحمد حر حمه الله-. 
أن المقتول ظلً) له حكم الشهيد في سبيل الله من أنه شهيد دنيا وأخرى. 

وقيل: لاء بل هو شهيد أخرى وليس شهيدَ دنياء وعللوا ذلك بأن هناك 
فرقًا بين هذا الذي قتل ظرّاء وبين ن المقتول في سبيل الله» فالمقتول في سبيل الله 
بذل نفسه وعرض رقبته لأعداء الله اختياراء لتكون كلمة الله هي العلياء أما 
الذي قتل ظلًا فقد قتل اضطرارًا. 

ولهذالما قال الفقهاء -رحمهم الله-: أنه يقاس على المقتول في سبيل الله لأن 
كلا منهها قتل بغير حقء قلنا: ولكن بينهم| ما بِينَا من الفرق العظيم. فالصواب: 
أنه شهيدُ أخرى وليس شهيدٌ دنياء لذا فإنه يجب أن يُغسل وأن يُكفن وأن يُصلّ 


,)5٠١5( أخرجه أحمد برقم (137847). والنسائي: كتاب الجنائز» باب أين يدفن الشهيد, رقم‎ )١( 
.)١1517( وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز. باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. رقم‎ 
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عليه ى) يجب ذلك في سائر اللأموات. 

ولو أننا قلنا إن كل من أطلق الشارع عليه أنه شهيد. حكمّه حكم الشهيد 
حرق يكون حكمه حكم الشهداء في سبيل الله. ولا قائل بذلك. 

فإن قيل: من المعلوم أننا لا نطلق على شخص بعينه أنه شهيد. فكيف يقول 
المذهب أن الَصُوَلَ عليه إذا قتل لا يُكفن ولا يغسلء ألا يكون ذلك شهادة لمعين 
بالشهادة؟ 

قلنا: هذه الشهادة تكون إعمالا لأحكام الدنيا لأننا مأمورون بإجرائها 
على الناسء كما لو قتل الإنسان في سبيل الله في الجهاد فإننا نحكم له بهذا في 
الدنيا. لكن حكمه في الآخرة فهو موكول لله -سبحانه وتعالى - ومنهيٌٌ عن 
القطع به. وهذا كما أننا نُجري أحكام المنافق على ظاهره فنقول أنه مسلم. 

؛ - إذا قتل الجاني في المدافعة فهو في النار. 

ولكن إذا اختلف أولياء الجاني والقاتل دفعًا عن نفسه. فقال أولياء 
الجاني: إنه لم يَصَل عليك. وقال المدافع: بل صال علي. فاذا نعمل؟ 

المذهب أننا لانصدى دعوى القاتل؛ لقوله مفنة: الو يعطى الناس بدعواهم 
لادّعى ناس دماءً رجالٍ وأموالهم»"'"'. ولكان كل واحد يقتل مَن يريد قتله 
ويدَّعي أنه صائلٌ عليه. فلا بدَّ من بينة» والواقع أن البينة في مثل هذه الحال إما 


.)1357( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب إِنَالَذِينَ يَنْمرُونَ بعَهِد أله وَأَنِمَهِمْ 8. رقم‎ )١( 
.)١011( ومسلم: كتاب الأقضية. باب اليمين على المدعى عليه رقم‎ 


ل كتَاب الجنانات 
متعذرة أو معي #جيذاة لآن الصائل لآ يمكن أن,نضول عل "خض وحوله 
أحد. فإقامة البينة في مثل هذا الحال بعيدة. 

وقال بعض أهل العلم: بل يُنظر في القرائن, فإذا كان المقتول الذي اتهم 
بالضَّوْل أهلّا لذلك لكونه معروقًا بالشر والفسادء وكان القاتل الذي ادعى 
الدفاع عن نفسه رجلا صَالًا أهلا للصدق. فإننا نصدقه. 

ولكن هل تجرى القسامة في هذه الحال أم لا تجرى؟ 

يرى بعض العلماء - رحمهم الله- أنه لا بد من القسامة. وذلك لأنه توجد 
قرينةٌ على صدق دعوى القاتل» فهذه كالعداوة. بل إننا قلنا: إن الراجح في 
مسألة القسنامة أن كل .ما'يغلب غلل الظنٌ ضلاق المدغى ‏ ترئ. نه القسامة 
وبناءً على هذا تجرى القسامة فيحلف المدعى خمسين يميئا أنه صال عليه. 

وقيل: لا حاجة للقسامة؛ لأن القسامة يذدّعيها أولياء المقتول ليأخذوا 
بالثأر. وهنا الذي يدعي أنه قتل بحقّ هو القاتل حتى يُسلم من الضمان. وهذا 
هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. في أنه يقبل قول معروفٍ 
بالصدق في هذه المسألة. 

فإذا قال قائل: وهل للمَصّول عليه أن يقتل الصائل مبادرةً. أم يدافعه 

قلنا: الواجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهلء. لأن المقصودً كف شرّه. إلا 
إذا خاف أن يبِدَرّه بالقتل فله أن يبدره بالقتلء فلو كان قد أشهر المسدس أمامه 
وخاف أن يطلق عليه الرصاص. فله أن يبدره بالقتلء لكن إذا أمكنه أن يكسر 
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يده التي أشهر بها المسدس. فإنه يفعل ذلك ولا يقتله» لأن كسر اليد قد يحصل 
به المقصود. فبكسرها يسقط منها المسدس أو السلاح ويُسلم من القتل. 

فإن قيل: ذكرتم أن للإنسان أن يدافع عن نفسه إذا صِيل عليه إذا أمنت 
الفتنة» ولكن في قصة ابني آدم أن المصول عليه لم يدافع عن نفسه واستسلم 
للآخر؟ 

قلنا: الرد على هذا الإيراد من وجهين: الأول: أنه وبّخه. لأنه لما قال 
لأقتلنك. قال: «#إِنّمَا يِتَقَبّلُ أَنَهُ مِنَ الْمَتَقِينَ * [المائدة:؟]ء والوجه الثاني: أن 
الحامل له ليس الصّيّالة بل الحسد. يعني ما صال عليه ليأخذ ماله أو ما أشبه 
ذلكء بل بسبب الحسد فقط. 


عاد عد 


ساسا هة وس ات © اهم اه 8ه 1 2 ه11 ه 
-١‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ -رَضِيَ الله عَنْهّا- قَالَ: قَاتلَ يَعْلَ بْنُ 


و - - 

م 4 الى 52 2 أذ“ دع ا 2 2 # ساس م 0 م 
مي رَجلاء فعض أحَدهمَا صَاحِبَه فنع نيه فاختصا إلى النبىّ يت فقال: 
1 3 عشره ءَِ 2 م 2 000 1 مو و في 2 - 0 
«أيَعَضِ أحدكم أخاه كا يَعَض الفحل؟! لا ديّة له». متفق عليه واللفظ 
و 

١) الما‎ 


الشرح 
قوله: «قَائَلَ'؛ المقاتلة: المشادة والإمساك بالأيدي وما أشبه ذلكء ولا يلزم 
أن يكون بسيف أو سلاح. فهي أعمّ من ذلكء. فقد تكون بالأيدي كالملاكمة, 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدّيَات» باب إذا عض رحجلا فوقفعت تناياه. رقم (589457). ومسلم: 


كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والدّيّاتء باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا 
دفعه. رقم فرة 0 ١‏ . 


2 كتاب الجنايات 


وبالعصي والأحجار؛ ولهذا قال النبي ينبن في الرجل إذا أراد أن يجتاز بين يدي 
المصلي قال: «فَلْيّدفعه فإن أبى فَليُقاتله"''". ومعلوم أن المصلي ليس معه سلاح 
يقاتل به هذا المارء فيكون المراد بالمقاتلة هو أن يدفعه بشدة. 

وه انقض أعذها عاحبة ا اعم بالضاذه 0 اه 
بعضهم فا ١ايُعظاً)‏ فهو نطق غير صحيح. قال الله تعالى: © وبوم 0 ألظَاِلمُ عل 
ديه * (الدريك:10], 

قوله -رضي الله عنه-: «فَتَرَعَ تِينَهُا. كأنه -والله أعلم- أن أحدهما لما أهوى 
بيده التقمها الثاني بفمه. ثم عضّهاء فالثاني أخرج يده من فمهء لأنه لا يمكن أن 
يبقي يده حتى يمضغها الرجل ويقطعهاء فهو لا بد أن يخرج يده فانتزع ثنيته. 
ا ير ل ل لك ل الل امس 
العلك: 

فالفاعل في قوله: «فَتَرّعَ؛ يعود على المعضوض. وكذلك الضمير في (يده». 
أما الضمير من «فمه» فيعود على العاضَ. 

قوله: «فتَرَعَ نُيََه2؛ هي ثنية العاض. 

قوله: «فَاختَصَا إلى ا ليذ يعني جاءا إليه خصضّمينء والختصم يعني 
المحاكم والمجادل الذي اميا أي أن يغلبه في الخصومة. فقال 
ايند : ١أَيَمَضُ‏ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كا يلع الك ليو ليله كاد ون صر 
الناء» لكنها إنشائية 9 حيث حذفت منها همزة الاستفهام الإنكاري. 


(١)أخرجه‏ البخارى: كتاب الصلاة. باب يرد المصبل من مر بين يديه رقم .)65١09(‏ ومسلو: كتاب 
الصلاة. باب منع المار بن يدي المصلي. رقم (3 " 0). 
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والتقدير: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل'» والمراد من الاستفهام هنا 
الإنكار والتوبيخ. 

ونظير ذلك قوله تعالى: 8 آَم اتَحَدُوأ الهَهٌ يِنَ الْأَرضٍ هُمْ يرون 
[الأنبياء:١؟]»‏ فجملة هُمٌ يِنْشِرُونَ* ليست صفة لآلهة. ولكنها جملة استئنافية 
إنشائية حذفت منها همزة الاستفهام. والتقدير: (أهم ينشرون). حتى يكونوا 
آلحة؟ وهذا استفهام للاستنكار؛ وهذا يحسّن بالقارئ إذا قرأ هذه الآية أن يقف 
عند قوله تعالى: مالْأرَضِ * حتى يتبين معنى الكلام. 

وكثير من القراء -وهم قراء قد يُشار إليهم بالبنان- يُغفلون مثل هذه 
الأمورء فتجده يقرأ هذه الآيات ويصل بعضّها ببعض. فيختلف المعنى اختلافا 
كبيرّاء ومثل ذلك أيضًا قوله تغال: 2 اودن كن معزي كم كوم يما ا 
نسحورنَ # [السجدة:18]» سمعنا قراءً يقول: (كمن كان فاسقًا لا يستوون). وهذا 
غلط. بل تقف: 8َاسِمًاً*. فإلى هنا يحتاج الاستفهام إلى جواب. ثم يأتي 
الجواب بقوله تعالى: #إلَّا يَتَوْنَ #» فكيف يُوصل الاستفهام بجوابه؟! 

ل 0 
-رحمه الله- انتقد الذين حزبوا القرآن ولم يراعوا الجُمل والقواطع والفواصل 
المعتوزية» كي فى اقواله تغالى : لقال اقلت هنا ركه يعي فين اند يلت فيد كا 
قن توا لك رلك فى منت مف ضما 4 [العيت ب 1100 فكثر من 
المصاحف يجعلون منتهى الجزء عند قوله: نُك #. ولكن هنا لم يتم الكلام: 
والصحابة لا يمكن أن يحزبوا القرآن هذا التحزيب فيبترون المعاني أبذاء بل 
لا بدَ أن يكون باية الحزب مع منتهى الكلام. 
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وقد ذكر هذا -رحمه الله- في التفسير الذي خرج أخيرًا بأن تحزيب الصحابة 
للقرآن ليس كالتحزيب الموجود الآن. يعني كانوا يراعون الكلام والمعاني المتصل 
بعضها ببعض. حتى إني رأيت بعض المصاحف جعل نصف القران عند قوله 
تعالى: لوَلتَلَطَفْ #» وأن النصف الثاني يبدأ من قوله: «ولا سُنْهِرَنَ بكم 
أَحَدَّا 4 فإن أرادوا بالمعنى فهذا غير صحيح. وإن أرادوا بالحروف أو 
بالكللات فهذا شيء يرجع إلى الإ حصاء. 

ولما كانت حملة ل أَحَدكُمْ اه ا 0 المَحْلٌ؟!» استفهامًا 
استنكارياء جاءت بوجهين. 

الوجه الأول: يقتضي الحو والرّفْق والرّأفة وهو قوله ١أخاه».‏ 

الوجه الثاني: يقتفي التنفير والبعد عن هذا العمل المشين. وهو قوله: 
كا يعض الفَخْلُ'. فشبهه بالحيوان» والفحل هو الذكور من البهائم؛ لكن 
المراد مبذا ذكور الإبل؛ لأن عضه شديدٌ؛ كما سنذكر -إن شاء الله-. 

وإنما قصد من هذا الاستفهام التقبيح لينفر الإنسان من هذه الحال؛ لأن 
الفحل الإبل عضّه شديده فهو:من أكثر الحيوانات حقدّاء ولا ينسى حقده أبذاء 
وقد دُكر لنا أن رجلا كان في أحد أسواق الغنم والإبل» وكان مع الناس واقمًا 
ليشتري بعيرّاء فإذا بجمل جاء مُنصبًا إلى دماغ هذا الرجل فأمسكه بفمه. 
وضرب به الأرضص ع لولا أن الله تعالى يسر أن تكون عادة الناس 
الذين يبتاعون الإبل ويشترونها يكون معهم عصى شديدة» فضربوا بها هذا 
الجمل حتى ماتء وإلا لمات الرجلء فسئل الرجل عن السببء. قال: في مرة 
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من المرات أراد هذا الجمل ناقة فمئعته عنهاء فجعل هذا الجمل الحقدٌَ في قلبه 
حتى وجله. 

قوله بتيتة: لا دِيَةَ لَهُ»؛ الديّة: هي العوض المدفوع عن الجناية على النفسء 
والأصل أن تكون عن النفس الكاملة» ولكنها تطلق كذلك على العورض 
والجروح فإنه يسمى قيمة» فلو أن إنسانًا أتلف بعيرًا أو شاة أو بقرة لشخص ثم 
طركب بالخر ف 7 فإن هذا الخر د لوس ون يل فيق: 

فإن قيل: لو أن رجلا عض إنسانًا فعصر المعضوض بطن العاض ليطلقه 
فانقطعت أمعاء المعضوضص؟ 

قلنا: إذا كان لا يستطيع دفعه إلا بهذا فلا ضمان عليه. وإن كان هناك 
طريقة أخرى لدفع أذاه فإنه يضمن؟ للقاعدة الفقهية» أنه يضمن إذا كان دافعًا 
لأذاه مهاء كما أن الإتلاف في هذا الحال يكون في غير محل الجناية» أما الثنية 
المذكورة في بالحديث كانت هى محل الجناية. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الشيطان ينزغ بين بني آدم حتى يلحقهم بالبهائم: بدليل كون 
هذين ال جك اللذ ىر افتات عم أحدهما ااه 5 ينض الشي| : 

؟- أن من أتلف شيئًا لدفع أذاه فلا ضهان عليه؛ لأن هذا الرجل أتلف 
ثنية العاضٌَ لدفع أذاها حيث عضت يدهء وهذا لم يجعل فيها النبي 2ه ضماناء 
وهذه قاعدة من قواعد الفقه. ذكرها ابن رجب حرحمه الله- في القواعد الفقهية. 
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ا( 


قال: "مَنْ أَنُلفَ شَيْئًا لدَفْع أَدَاهُ لهُ 4 يَضْمَئْه وَإِنْ أنْلقَهُ لدَفْع أَذَاُ بهِ ضَمِئَة”"' 
ومما يدل على ذلك هذا الحديث. فإن الرسول ينبت أهدر دية الثنية التي تلفت 
بانتزاع هذا الرجل يده من بينها وبين الثنية الأخرى؛ لأن الرجل إنما أراد دفع 
الأذى عن نفسه. ومن ذلك ما سبق من أنه لا دية على الصائل إذا لم يندفع 
إلا بالقتل؛ لأنك إنما أتلفته لدفع أذاه. 

أما إذا أتلفت الثىء لتدفع به أذاك» فإنك تضمنه؛ ودليل ذلك قوله 
تعالى: من كن سكم مَرِيضًا إرروة اين ناسل َيِدَيَةٌ مّن صِيّامٍ أو صَدَكَةِ أو شكٍ * 
[البقرة:01193 وهذه الآية نزلت في كعب بن ععجرة -رضي الله عنه- حين جيء به 
إلى النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- والقمل يتنائر على وجهه من رأسه 
لمرض كان بهء فأمره النبي تن أو أذن له أن يحلق رأسه وأن يفدي. فهنا أتلف 
الشعرٌ لدفع أذاه به. لأن الذي آذاه هو هوام رأسه لا شعرّهء كما قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: ”لعل الذي آذاك هو هوامٌ رأسك»؛ يعني القمل هو 
الذي آذاه. والقمل عادة يكون تحت الشعرء فأذن له أن يحلق رأسه وأن 
يفدي'''. وهذا إتلاف للشعر لدفع أذى الهوام» ومن ذلك أيضًا لو أن شخصًا 
في سفينة محملة وفيها بضائع للناس وخيف الغرقء فإننا نُلقي من البضائع في 
البحر خوفا من الغرق. فهنا نضمن لصاحبها مثلها أو قيمتها حسب ما هو 
معروف في الفقه. 
90 القؤاعة لان ارت (ضق:/00). 


0 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية. رقم .)51١9٠(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. رقم .)١١١١(‏ 
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*- شدة الإنكار على عض الإنسان أخاه؛ وجهه قول الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-: 'أَيَعَضُ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كا يَعَضٍ الَحْلُ؟!. فإن هذا 
للتئفه ٠.‏ 


34 


ني و ل لي الات الا ارد فى اتات الدف 
ومن يتتبع النصوص يجد الأمر كذلكء كم قال -سبحانه وتعالى- في الذي 


آتاه الله تعالى الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين: #مَُلْهُ 


كمْثَلٍ ألحكلب إن تحمل عَلَتْهِ يلْهَتْ ا ا 


َك 2 اس كع 20 35 7 


الدرت كدو تابنا يد القصص لعلهم د # [الأعراف:177]» وقال ف 
الذين لا يعملون با تُزّل عليهم الكتاب: ممَثَلُ ألَدِينَ خُيَنوا التَورسدَ ثم لم 
تحمِنُوَهَا كَمَمَلٍ الْجِمَارِ كَحْمِلُ أَسْمَاَا # [الجمعة:ه]» وشبه النبي يننة من يتكلم يوم 
20000 


ثم يعود في قيئه'''. وجاء تشبيه الذي يفترش يديه في حال السجود بالسبع أو 
ا ال ا م ك0 


.)5١75( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اخبة وفضلها والتحريض عليها. باب هبة الرجل لامرأته وهبة المرأة 
لزوجهاء رقم (7589). ومسلم: كتاب افبات. باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به؛ رقم 
155 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح ب رقم (594). 

(:) أخرجه أحمد برقم .)١31١5(‏ وأبو داود: كتابه ١|‏ لصلاة؛ باب صلاة من لا بقيم صليه في 
الركوع والسجود. رقم (855). والنسائي: كتاب التطبيق. باب النهي عن نقرة الغراب. رقم 
.)0١1(‏ واب ماجه : كناب إقامة الضلاة و السّنة' فيهاء باب ما جاء في توطين المكان في المسجد 
يصل فيه. رقم .)١559(‏ 
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وهذا إذا تأملت النصوص وجدت أنه لا يُسْبّه بنو آدم بالحيوان إلا في 
مقام الذم. وذلك لأن الله -سبحانه وتعال - فضّل بني آدم على البهائم» فإذا 
ُزل بهم وشُبهوا بالبهائم فهذا يقتضي الذمَّ والتنفير. ولهذا فإن الناس إذا قيل 
لشخص ما: (يا بهيمة) رأوا أن هذا ذم وقدح. 

ويستثنى من ذلك أن يكون التشبيه للحال با لا يفيد الذم.؛ كوصف 
صحابة رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في بعض المواقف كأن على 
رؤوسهم الطير' '. وكذلك يستثنى ما تعارف عليه العرب من أنه تشبيه بالمدح. 

ونذكر في ذلك قصة جحدر بن مالك'''» وهى قصة عجيبة» وجحدر بن 
مالك من الذين خرجوا على الحجّاج. وكان شجاعا لا نظير له في الشجاعة. 
فظفر به الحجاج. وقال له: أنا لا أحب أن أقتلك لأنك رجلٌ شجاع. ولكن 
سأعمل عملا فإن نجوت فقد أنجاك الله قال: افعل ما شئتء فأجاع الحجاج 
أسدًا تالا نه أيام» ثم جعله في حظيرة. واجتمع الناس وجاء بجحدر بن مالك. 
وغل إحدى يديه وأعطاه سيفا باليد الأخرى, ثم قذف به في الحظيرة مع 
الأسد. فأقبل الأسد يزبجر فرحًا مهذا الصيد السهلء فل) قفز الأسد يريد أن 
لبث أن هوى صريعًاء فقال له الحجاج: الآن أنقذت نفسكء. وهكذا التشبيه 
بالأسد إنها يُقصد به الشجاعة. 


.)5814/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب فضل النفقة في سبيل الله. رقم‎ )١( 
.)١؟5‎ /4( وابن كثير في البداية والنهاية‎ .)١58/١7( ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
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مسألة: وهل نأخذ من هذا أنه لا يجوز في التمثيل -التمثيليات- أن يمثل 
اسان در ران" 

قلنا: الظاهر أنه لا يجوز ؛ لما في ذلك من محاذيرء كأن يمثل أحدهم دور 
كلب. 

5 - أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرّر الصائل؟ لأنه أجاز 
نزع اليد رغم تضرر العائضء ومنه لو أن إنسانًا أمسك بِيدَيٌ شخص عدوانا 
فانتزع الممسوك يدّه منه» فانخلعت يد المميك فلا ضمان على الأول. 

فإن قيل: وهل هذا يشمل ما لو ضرب المتضرر الضار في مقتل» ولا يكون 
عليه دية؟ 

قلنا: إذا لم يندفع العا إلا بذلك فلا ضمان على المعضوض. لكنه إذا 
ذهل وضربه فاصابهء فإنه يضمن. 

فإن قيل: لو اعتدى عمرو على زيد ثم إن زيدًا طرح عمرًا وبعد أن طرحه 
وتخلص من شره. هجم زيدٌ على عمرو هجومًا آخرء فكسر رأسه أو أتلف منه 
عضوًاء فهل يضمن؟ 

قلنا: نعم يضمنء فإن قتله يُقتلء لأن عدوان عمرو انتهى بطرحه فعلاء 
أما المجوم الثاني فكان بلا ضرورة» وكل ما خرّم فإنه لا يجوز منه إلا بقدر 
الضرورة. 

فإن قيل: لو أن المعضوض عض إصبع العاض فأطلقه العاضء ولكن 
من شدة حدق المعضوض قطع الأصبع؟ 


ل كتابالجنايات 
قلنا: يضمن الأصبع التي قطعها؛ لأنه لم يؤذن له مهذاء فالمراد كف الشر 
ودفعه» وقد حصل بترك العاضء فليس هناك تعد بعد ذلك؛ وهذا هو الظاهر. 
لكن لو فرض أن العاضٌ الأول لم يطلقه فاضطر المعضوض للشد على إصبعه. 
فالظاهر أنه لا ضمان لأنه ما زال يدافع. 
د عاد عد 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قَالَ أَبُو القايم بثة: «لو 


2 0 2 1ه كد 6 8 5 ضام وى 8ه هم .0 5 وه تت 
ان امرَا ١‏ عَلِيْكَ بِغْيْر إِذنء فَحَذفتهُ بِحَصَاتِ ففقأتَ عَيْنَه 4 يَكنْ عَلِيِكَ 
جنَاح". م او 
الشرح 

قوله: «أبو القَاسم)؛ هذه كنية النبي. وقد قال يِنيث: «إنما أنا قاسم والله 
يعطى ""''. لكن هذا لا علاقة له بالكنية. 

5 - 3 ع 5 0 6 0 : 

فإن قيل: هل هذه الكنية عامة لكل من سمى محمداء ام لآن النبي كي 
كان له ولد اسمه القاسم؟ 

قلنا: الظاهر أنه لكونه كان له ولد اسمه القاسم. لكن هذه الكنية انتقلت 
الآ وصارت في بعض البلدان كنية لكل من يسمى محمذاء فيسمونه أبا قاسم. 
كا فى المملكة العربية السعودية. وف بلدان أخرى قد يكنونه بغبر ذلك. وهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدّيَات. باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية. رقم (59405). 

ومسلم: كتاب الآداب. باب تحريم النظر في بيت غيره. رقم .)51١34(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رقم .)1/١(‏ ومسلم: 
كنات الركاة) باب النهى عر المسالة يقنم .)1١3/(‏ 


- 
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من باب الكنية العامة لا الخاصة. | يكنون كل من اسمه إبرا هيم بأبي خليل. 
وهي في هذا الحال تكون كنية جنس لا كنية شخص. 

قوله يع: ١لَوْ‏ أن امرَأ اطَلَعَ عَلَيِكَ»؛ (لو) شرطية: وهي لا تدخل إلا على 
الأفعال. فأين الفعل في هذه الجملة؟ قيل: الفعل محذوف. 5 ل ان 
امرًا). 

قوله جية: «اطَلَعَ علنِكَ»؛ أي: :عا لى بيتك. أو جعل يتطلع من وراء الباب. 
00 ايا تقتضي معالحة الاطلاع. وأنه 
لو كات الباب مفتو حا ووقف إلسان ينظر ماق اليك نإنه لا يفعل به ذلك لآن 
التفريط حينها يكون من صاحب البيت»ء لأنه لما فتح بابه صار بيته بلا حرمة. 

قولف ينه ابعر إدواء أي: وأنت لم تأذن له إِذْنًا سابقّاء ولا إِذْنًا لاحقا. 


فإن قيل: وهل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعو ورأى الباب قد طرّف. 
لكنه لم يغلق ففتح الباب ودخل؟ 

قلنا: يرجع ذلك إلى العرف. فإن كان المتعارف أنه إذا دعى الشخص 
روجد الاب مفتوخًا يدخلء فإن :له الدخولء وإن كان العرفك أن يستادن 
فعليه الاستئذان. وإن كان يجب أن ينبه فعليه التنبيه» وهكذاء فإن الإذن العرفي 
اذنتت لك بالدخول. 

قوله #د: «فَحَدَفتَهُ بحَصَاة»؛ الحذف: هو أن تجعل الحصاة على طرف 
الإبهام. ثم تدفعها بالوسطىء لكنه ليس بلازم أن يكون بهذا الوصفء. فلو 


00 كتاب الجنايات 
أمسكت الحصاة بين أصابعك الثلاثة الإمهام والسبابة والوسطى ثم رميته بها 

وظاهر ذلك أنك لو رميته برصاصة فإن ذلك لا يجوز. للفرق بين 
الحصاة والرصاصة؛ لأن الرصاصة ربا تقتله أما الحصاة فلاء ويمكن قياس 
(النبالة) على الرصاصة. ولكن لو حذفته بحربة أو نخسته مها فهل يكون 
كالحصاة؟ الظاهر أنه يجوز؛ لأن النبي بن رأى رجلا يطلع في بعض بيوته فأخذ 
مشقّصًا أو مشاقص'". وجعل مختله -يعنى: يمثى مشيًا خفيًا حتى لا يشعر 
به- ليطعنه» 'ء أي: من أجل أن يحذفه مهذا المشقص. 

كقوله عه النتات عَيْنَه'؛ والمراد بذلك إتلافها. 

وظاهر الحديث أنه لو أصيب المطلع في غير عينه كأن تصاب جبهته 
فانجرحت.». أو أصيب خده فانجرح. فإن صاحب البيت يَضمن. لأنه أصابه 
في غير محل الجناية. إذ محل الجحناية بالنظر هو العينء لا الجبهة ولا الخد» ويستثنى 
من ذلك الحفنء لأنه من المسلم به أن الجفن لحاية العين. وأنه يطرف كلما كاد 
شىء أن يصيبهاء فإن أصيب عنها فلا ضمان له. 

فإن قبل : إن إصابة غير العين أحب للجاني من إصابة عينه. فلو قيل أن 
الرسول 2:. أراد أكبر شىء سيصاب وهو العينء إِذَّنْ فما دونها أولى بعدم 
الضمان؟ 
"١‏ ' المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاء وليس بالعريض. 


.)11٠0( أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية: رقم‎ “١ 
.)5١61/( ومسلم: كتاب الآداب. باب تحريم النظر في بيت غيره. رقم‎ 
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قلنا: لو قيل هكذاء قيل إنما أراد الرسول ما حصلت الجناية وهي العين. 
فلا يعفى صاحب البيت من إتلاف شيء غيرهاء وسواء كان صاحب البيت 
جيدًا في الحذف أو لا فإنه يضمن إن أصاب غير العين لأنه ليس محل الجناية. 
لآن الأصل هو ضمان عضو الآدمي إلا أن يكون هذا العضو سبب جناية. 

فإن قيل: القاعدة تقول: «ما ترتب على المأذون فليس بمضمون». فلاذا 
يضمن الجحبهة. بين| أصل الحذف مأذون فيه؟ 

قلنا: نعم. الحذف مأذون فيهء لكنه حذف العين. أما غير العين فغير 
مأذون فيه. فيكون الحاذف أراد فعللا مأذونًا فيه فأخطأء كا لو أراد أن يصيد 
صيدًا فأصاب إنسانّاء ووجهه أن المحل الذي فيه الجناية هو النظر. لكن إن كان 
حذف العين. فتحرك الناظرء فأصابت الحصاءً جبهته لفعل الجاني وحركته فهذا 
يُنظر» ونظيره ما لو رمى حربيًا فأسلم قبل أن يصيبه السهم. فهل يضمن؟ وفيه 
خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال: لا يضمن لأنه حينم| أطلق السهمّ كان 
مأذونًا له في ذلك» ومنهم من قال: إنه يضمن لكن بغير قصاص. لأنه أصاب 
نفسًا معصومة. فهذه مثلها. 

قوله بتية: ١ل‏ يَكُنْ عَلَيِكَ جُنَاحٌ)؛ أي: لم يكن عليك إثم» وإذا انتفى الإثم 
انتفى الضمان. 

وصورة هذا الحديث أن إنسانًا يطّلع من شقوق الباب على البيت لينظر 
ما فيه. ولا شك أن الإنسان إذا فعل ذلك فإنه قد يطلع على عورة. فإن حال 
الناس في بيتهم تختلف عن حاهم فيا إذا كانوا خارج البيت. فربا يطلع على 
أشياء في البيت لا يحب الناس أن يطل عليهاء فجعل النبي ين عقوبة هذا أن 


كتاب الجنايات 

لو7- ساي يا 
تُفقَأ عيئه. وإذا فعلت ذلك فليس عليك جناح. 

وظاهر صنيع المؤلف -رحمه الله- أنه جعل هذا من باب دفع الصائل 
وقتال الجاني. وأنه إذا أمكن دفع شرّه بأقل من ذلك فإن فقأ عينه لا يجوز. أي: 
إذا أمكن دفع شرّه بغير حذفه بالحصاة فإنه لا يجوز أن يحذف بهاء وقد قال ذلك 
بعض أهل العلم. وزعم أن هذا من باب دفع الصائلء. ولكن الصحيحٌ أن 
هذا من باب عقوبة المعتدي. ونظيرُه ما لو وجد الإنسان شخصًا على امرأته 
-والعياذ بالله- يزني بها فإن له أن يقتله بدون إنذار؛ لآن هذا من باب عقوبة 
الحاني المعتدي. 

فإن قيل: لو كان المتلصّص على البيت مريضا بضعف في الدمء فلما حذفه 
صاحب البيت مات المتلصص. فهل يضمن؟ 

قلنا: الطبيعي أنه لا يموت من الحصاة. لكن لو فرضنا أن المتلصص كان 
مريضًا بأي من الأمراض التي ميته إذا نزفء فإنه لا ضمان على صاحب البيت. 
لأن أصل حذف المطلع أنه عمل مأذون فيه» وما ترتب على المأذون غير 
مضمون. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ تحريم الاطلاع على بيوت الناس؛ ودليله أن النبي :اي أباح حذف مَن 
يطلع عليهاء وإنْ فُقَنّت عينه. وهذا يدل على أنه معتدء ولولا ذلك لكان محترمًا 
لا يجوز العدوان عليه. 


؟- أنه لو كان للإنسان بيت يشرف على بيت الثاني. وجب عليه أن يرفع 
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الجدار؛ حتى لا يطلع على بيت جاره؛ وجهه أن النبي يُنئِةِ حرّم الاطلاعَ على 
البيوت» وإذا كانت الجدران قصيرة أو كانت الشبابيك والفرّج المفتوحة في 
الجدران قصيرةً فإنها تكون وسيلة للاطلاع. وهذا قال الفقهاء -رحمهم الله 
تعالى - في باب أحكام الجوار: «يلزم الأعلى سترةٌ تمنع مشارفة الأسفل»!". 

مسألة: وهل يفرق بين الجار الملاصق والجار الذي بينك وبينه طريق؟ 

والجواب: لا فرق بينهماء لأن العلة هي الاطلاع على بيوت الناس. 

ثم: هل يُفرق بين جار تقدَّم وجار تأخر. فلو كان الذي جداره قصيرٌ أو 
شبابيكه قصيرةٌ سابقًا عليك؛» وأنت الذي أحدثت بناءً بعده» فهل نقول للأول 
ارفع الجدار» أو نقول أنت الذي وردتّ عليه فأنت ترفعه؟ 


والجواب: لا فرق بين المتقدم والمتأخر؛ لأن الناس جرت عادتهم أن يبني 
بعضّهم إلى جنب بعضء حتى لو فرض أنك بنيت في آخر المنطقة السكنية 
وظننت أنه لا يبني أحد بعدك» فلو بنى بعدك أحد فإن عليك أنت أن تتخذ 
جدارًا طويلًا يمنع مشارفة جارك. 

'- أن للإنسان أن يُطلِع غبره على ما في داخل بيته؛ وجه ذلك قوله لة: 
١بغْيْرٍ‏ إِذْنِا والحكمة هي أن حجاب البيوت حقّ لأهلهاء فإذا رضي صاحبٌ 
البيت أن ينظر إنسان إلى ما فيه فلا حرج؛ إل ا اي 
متعدّدونء فلا تطلغهم على حُجَّر الآخرين بغير إذنهم» أما حجرتك الخاصة 


.)١11١ /0( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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:- أنه لآ يشترط لحذفه تقدم الإنذار؛ وبجهه أن البى عله لم يشتاط اف 
الجواز بالحذف تقدم الإنذار. 

ويتفرع على هذه الفائدة أن حذفه ليس من باب دفع الصائلء ولكنه من 
باب عقوبة المعتدي. إذ لو كان من ياب دفع الصائل للزم أولا إنذاره. ثم إن 
بقى وأصر خذف. 

وذكرنا نظيرًا لهذه المسألة» وهو لو رأى شخصًا فوق امرأته يزني بها ثم 
قتلهء فلا شيء عليه. 

ه- أنه لو فقأ عينيه جميعًا فإنه ضامن للعين التي لم تطلع؛ وجه ذلك أن 
قَقّءَ العين التي لم تطلع إتلافٌ في حل غير محل الجناية فيضمنهاء كما لو أصاب 
ار ار ا وي اش ذلك 

5- أنه لا يجوز أن يحذفه با يقتله؛ لقوله يَن: «فَحَدَفتَهُ بحَصَاةَ). ولم يقل 
بسهم. فلو حذفه ب يقتله ثم مات فإنه يكون ضامنًا. 
أن النبي بجي أجاز العقوبة لمن انتهك حرمة البيت؛. واطلع على العورات. 

مسألة: هل يلحق التسمع والتصنت بالنظرء يعني لو أن إنسانًا جعل أذنه 
إلى شق الباب يستمع ما يقال في هذا البيت. فجاء إنسان وحذف هذه الأذن 
بحصاة أو جاء بالمدراة ووخزهاء فهل يكون ذلك مثل حذف المطلع بالنظر؟ 

والصحيح أنه لا يلحق. لأن إدراك النظر للعورة أقوى من إدراك السمع. 
فلا يقاس عليه؛ فالمطلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمع. فلو فرضنا أن إنسانًا 
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مع أهله فليس اطلاع الناس عليه وهو معهم كسماعهم لكلامه معهم. 

مسألة: عامة بيوت المسلمين اليوم فيها أبواب خارجية تسمى (الحوش). 
ثم أبواب داخلية» فهل الحكم لمن اطلع على الأبواب الخارجية كمن اطلع على 
الأبواب الداخلية؟ 

والجواب: الأبواب الداخلية لا يمكن أن يصل إليها إلا إذا كانت الأبواب 
الخارجية مفتوحة, فإذا كان الباب الخارجي مفتوحًا بقي (الحوش) ليس له 
حرمة. وإن كان (الحوش) مغلمًا فله حرمته. 

وقد يقال: أن الناس لا يضعون عوراتهم في الأحواش. 

لكن يجاب عن هذا بأمرين: 

الأول: أن الحديث عام. 

ثانيًا: كو نهم لا يضعون عوراتهم في الأحواش أمر غير مُسلم به. ففي أيام 
الصيف يجلسون فيها في الليل» وني أيام الشتاء يجلسون فيها في النهار. 

فإن قيل: لو نظر الرجل بعينيه» فهل لصاحب البيت أن يفقأهما حميعًا؟ 

قلنا: لو أنه نظر بواحدة ثم تحول للثنية فإنه يفقأ التي تنظر فقط وإن 
أصاب التي لا تنظر فإنه يضمنها لأنها لم تَعَد مخل جناية. أما التي تحولت فلاء 
لكن لو فرضنا أنه ينظر بها جميعًا وأصابهما جميعًا فلا ضمان عليه وكذلك لو 
فرضنا أن الناظر قد فقئت عينه» لكنه صمم ونظر بالثانية فلصاحب البيت أن 
يفقأ له الثانية ولا ضمان عليه في أي منهما. 
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مسألة: لو كان الناظر أعورء ونظر بعينه السليمة. فهل لصاحب البيت أن 
يفقأها؟ 

والجواب: نعم له ذلك. فإن قيل: ولكن في القصاص أنه لا يفقؤها؟ 
قلنا: لأن فقأها إن اطلعت هو من باب عقوبة المعتدي. وإتلاف العين لأنها 
جانية» أما في القصاص فالقصد هو التعويضء ولو أننا أردنا أن نقتتص من 
العين السليمة لأذهبنا بصره كله. 

يت ات 

# وَف لَفْظ لأحمّد. وَالَسَائَىَ وَصَحََحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: قلا دِيَةَ لَهُ وَلَا 

قِصَاصضص» . 
الشرح 

وهذا بدل من قوله بن في رواية الصحيحين السابقة: ١لَمْ‏ بَكَنْ عَلَيِكَ 
جنَاح". 

قوله بيينة: «قَلَا دِيَهَا؛ٍ معروف أن دية العين نصف الدية كاملة» وإذا لم 
يكن له إلا عينٌ واحدة فديتها دية النفس كاملة» لأنه بفقئها أذهب بصره وهى 
2 منتقشعة 2 مستقلة: 

قوله بجي «وَلَا قِضَاص»؛ أي: ولا يُقتص منه. لأنه لم يتعمد إثّا. 

فإن قال قائل: هل هناك فرق بين هذا اللفظ وبين لفظ الصحيحين؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (817/7/1). والنسائي: كتاب القسامة. باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان. 

رقم (4875). وابن حبان في صحيحه .)901١ /١5(‏ رقم .)1١١7(‏ 
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نلاة ذدرف م يك الم ؛ لآن لفط المحفن ذل أنه لز دن له ولا 
قصاص بالالتزام» لأن من لازم انتفاء الإثم انتفاءَ الدية والقصاص. وعلى هذا 
يكون قل 0 الإثم والدية والقصاص. وهذا مطابق للقاعدة المعروفة: 


)١( 


«أن ماترتب على المأذون فهو غير مضمون» 
171 - وَعَنٍ البَراءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ الله عَنْها- قَالَ: «قَضَى رَسُولٌ الله 
جب أَنَّ حفْظ اللَوَائِط بلَاِ عل أَفيها. وَأَنَّ حفْظ الماشيّة شي بالل عَلَ أَمْلَِا. 
0 ع عَلَ أَهْلٍ الماشيَةٍ مَا أَصَابَتٌ 3 ميسج شِيَتّهُمْ باللَبْلِ». رَوَأه أَخمَد ريع إلا 
لمَّْمِذِيُ '". 

وَصَحَحَهُ ابْنُ حبَّانَ وف إِسْنَادِِ الحيلاف'”" 

الشرح 

أول ما نسأل عن هذا الحديث هو ما وجه مناسبته لهذا الباب؟ 

والجواب: أن وجه المناسبة هو أن إهمال المواشي في الليل جناية على أهل 
الحوائط. يعني البساتين» فلذلك ناسب أن يدخله في هذا الباب. 

أما الحذنَقفيقول: «قَضَى رَسُوَل الله بتينة:؛ فهل هذا القضاء حك أم شرعا؟ 


(١)انظر‏ القواعد لابن رجب (ص:١‏ 5). 
0 والنسائي في الكبرى 5 رقم (00748). 3 5 كتاب الأحكام. 5 


الحكم في) أفسدت المواشى. رقم (1775). 
(*) أخرجه ابن حبان /١7(‏ 814 7). رقم (50048). 
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والجواب: أن ما قضاه الرسول يي حكن فهو مقضىٌّ شرعاء والفرق بينه| 
هل المعنى أنه رُفعت قضية لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ثم 
قضى فيها با ذكرء أو أن الرسول قال ذلك كلامًا مخيرًا به عن أمر شرع 
فسواءٌ هذا أو هذا فالحكم واحد. لا يختلف. 

قوله ين: «حِفْظ الحَوَائْطٍ بِالنَهَارٍ عَلَ أَمْلِهَاه؛ والحوائط: جمع حائط. 
وهي البساتين» وسميت بذلك لأنه يحوط عليها غالبّاء فحفظ الحوائط على 
أهلها بالنهار. وذلك لأن أهلها في يقظة. ويستطيعون حفظهاء ولآن الماشية في 
النهار ترسل من أجل أن ترعى افكان عل أهل الخوائط أن يتبهوا وحفظرا 
حوائطهم. فهم المسؤولون عن الحوائط. 

وقوله يلا: «بالتهّار»؛ الباء هنا بمعنى: في؟ لأن الباء تأي للظرفية» قال 
از فالك": 
انا ا وَعَدَّ 0 ألصق زد00 000 


واد 000 ضيه ل 20 « [الصافات:/178-11]» يعنى: وفي 
الليل. 

قوله غة: «وَأَنَّ حفظ الماشيّة باللبْل عَل أَهْلهًا؛؛ وتعليل ذلك ما ذكرنا 
من أن الماشية في الليل لا حاجة أن ترسلء بل تبقى في أعطانها إن كانت إبلا. 
وفي أحواشها إن كانت غير إيل. 


)١(‏ ألفية ابن مالك. والشطر الثاني قوله: «وَمِثْلَ (مَعْ) وَ(مِنْ) وَ(عَنْ) ما انْطِق'. 
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قوله مي<: وَأ عَلَ أمْل اك عَاشْيتَهِمْ باللّبل»؟ يعني: ما 
ا 
معذورون. فلم يحملهم النبي ث: حفظ حوائطهم. وأن أهل الماشية مُفْرّطون 
حيث لم يحفظوا ماشيتهم بالليل» مع أن حفظها عليهم. 

من فواند هذا الحديثٌ: 

-١‏ أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل المناسبة؛ لأن ذلك هو مقتضى 
الحكمة. ووجه ذلك أن الحكمة تتناسب مع إلزام أهل المواشي بحفظ مواشيهم 
في الليل» وإلزام أهل الحوائط بحفظ حوائطهم في النهار. 

- أن ما أتلفت البهيمة من الحوائط بالليل من ثمر أو زرع فهو على 
أهلها؛ لأنهم هم الذين فرطوا في تركها مرسلة في الليل» في وقت لم تجرٍ به 
العادة. 

#- أن'ها أتلفتة هده اللهيمة بالتهار نك الخوائط فليس نيه ضنان؛ لآن 
المسؤول عن حفظ الحوائط بالنهار هم أهلهاء إلا أن بعض أهل العلم استثنى 
من ذلك ما إذا أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه في العادة. مثل أن يكون بقربه 
مزرعة فأرسل البهيمة» فإن عليه الضان. واستدلوا لذلك بقول النبي 7:: 
«كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه"". فبين الرسول ديد أ 
الذي يرتع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 


400 أخر جه البخاري: كتاب الآيهان. ياب فضل من فدرأ لدينه. رقم (؟ه). ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ المال الجحللال وترك الشنهات» رقم(5949١).‏ واللفظ لمسلم. 
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وهذا الذي قالوه مراعاة للمعنى. وإلا فلو أخذنا بظاهر الحديث ما كان 
على أهل الماشية ضهان ولو أرسلوها بقرب ما تتلفه. فلو أنهم تقصدوا ذلك 
مثل أن نعلم أن صاحب الماشية تعمّد الذهاب بها إلى قرب مزرعة فلان» وتحيّن 
غفلته» فحينئذ نعرف أن الرجل نوى العدوان فيضمن. 

5 - اعتبار العرف والعمل به؛ لأننا لا نعلم أن للتفريق بين إتلاف البهائم 
بالنهار وفي الليل عل إلا ما جرى به العرف. إذ إن العرف أن أهل الخوائط 
يحفظونها في النهار. وأن أهل الماشية يحفظومما بالليل. 

فإن قيل: لو أن العرف انقلب وصار أهل الحوائط يحرسوهما في الليلء 
وأهل الموائي يتركونها في الليل ترعى؛ هل ينقلب الحكم؟ 

قلنا: نعم. ينقلب الحكم؛ لأن الحكم في هذا الحديث لعلة» والعلة تكون 
مع المعلول سلبًا وإيجايًا. 

ولو قال قائل: إن ظاهر الحديث العموم في أنَّ على أهل المواشي حفظّها 
في الليلء وعلى أهل الحوائط حفظّها في النهار» وكأن هذا إشارة من النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أن أهل المواشي لا يطلقونها في الليل» أولًا: لأنها ربا 
تضيع أو تسرق. بخلاف النهار. يعني فيكون في هذا إرشاد إلى أننا لا نطلق 
البهائم في الليل. 

قلنا: قد يكون هذا الإيراد صحيحًاء ثم إن العلة إذا عادت إلى النص 
بالإبطال ينظر فيهاء وعلى كل حال فإن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. 
فمنهم من اعتبر المعنى. فقال: إذا اختلف العرفٌ اختلف الحكمٌ» ونظير ذلك 
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5 للررجف يإذا كان للانسان وتان افع لقب اليل لذن معائه 
بالنهارء والنهارٌ لمن معاشّه الليل» مع أن الأصل أن يكون عمادٌ القَسْم الليل. 
لكن إذا كان هذا الرجل حارسًا -مثلًا- وعمله في الليل» فهو ليلا خارج بيته. 
فإن عاد قسمه لزوجاته يكون النهار. 


وهذا الحديث يخصص قول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«العَجُماء جُبَّار""''ء والعجماء هي البهيمة» وجبار: يعني هدّر. أي: لا ضمان في| 
أتلفته. ويقال أنه يستثنى من ذلك هذه المسألة» وهى ما إذا أرسلها صاحبها في 
الليل وأتلفت شيئًا من الحوائط. 

وهل يلحق بذلك ما أتلفته من الأموال الأخرى غير الحوائط؟ 

الجواب: لاء غير الحوائط يلزم صاحبّها حفظّهاء فلو أن البهيمةً انطلقت 
على أكياس من الشعير في حوش -مثلا- فأتلفته» فإنه لا ضهان على صاحب 
الماشية» إلا أن تكون يدّه عليهاء فلو كانت يده عليها فهو ضامن. ومعنى أن 
تكون يدّه عليها أي يكون قائدًا ها أو سائقا أو راكبا؛ لأنه إذا كان أحد هؤلاء 
أو ما شامههم فإنه يقودهاء لكن إذا لم تكن يده عليها فإن الأصل فيه أتلفته أنه 
هدر ولااضان فيه. وكذلك إن نفرت منه ولم يستطع التصرف فيهاء فليس عليه 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب في الركاز الخمس. رقم .)١599(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 

باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» رقم .)١9١١(‏ 


0 كتاب الجنايات 
يا ما يحصل الآن على الطرق من حوادث بالليل إذ تَرِّ ماشية من 
الإبل أو غيرهاء فتذهب فيها أَنْمْسٌ من الأنعام. فماذا على السائق؟ 
والجواب: أن هذا صدرت فيه فتوى من هيئة كبار العلماء» وقالوا أنه 
لا ضهان على صاحب السيارة بالنسبة للماشية'". 


3 


2 


52 
ماس ه ل 


4- وَعَن مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ -َرَضِيَ الله عن ؛ في وجل شا ار 
لا أَجْلِسٌ حَتَّى يقتَلَّ قَضَاء لله وَرَسْولِو. قمر به فَقيل». 0000 


وف روايَةٍ أب مَاوةَ: )) وَكَانَّ قد استتيبٌ قب[ ذلِكَ'". 


الشرح 
قوله: 'مُعَاذٍ بْن جَبَل): أحد الرسل الذين أرسلهم الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- إلى اليمن داعيًا وحاكًا وقاضيّاء أرسله إلى اليمن وقال 
له * «إنك تأق قومًا أهل كنات ولما وصل الى امن ذكر له أن رحلا أسلم 
ثم تبؤّدء أى: صار ا 


)١(‏ الفتوى الصادرة في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم )1١15(‏ وتاريخ 
5ه 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالمهم. باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم. رقم (14177). ومسلم: كتاب الإمارة. باب النهي عن طلب الإمارة والحرص 
عليها. رقم .)١1871(‏ 

(") أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتد. رقم (5750). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء. رقم .)١595(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. رقم .)١9(‏ 
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وقصة هذا الحديث أن النبي ين أرسل أبا موسى ثم أتبعه معاذ بن جبل 
-رضي الله عنهم|- فلم| قم معاذ على أبي موسى ألقى له وسادة. وقال له: انزل. 
ا 
لا أجلس. يعني: على هذه الوسادة» حتى يُقتلء وهذا الرجل اليهوديّ قد صار 
له حكم المرتد» لأن رجوعه إلى دينه بعد أن أسلم ردة. 

قوله -رضي الله عنه-: «قَضَاءٌ الله وَرَسُولِه ؛ أي: هذا قضاء الله ورسوله. 
ا 
وَرَسُولِهِ'» مع أننا لا نجد في القرآن شيئًا في هذا الموضوع؟ 

والجواب: أن ما يقضيه الرسول يت هو نما قضاه الله؛ لقوله -سبحانه 
وتعالى -: لمن يطِع أَلرَسُولَ مَمَد أطاع أله © [النساء:60]. 

والقضاءٌ المضاف إلى الله -سبحانه وتعالى- ينقسم إلى قسمين: قضاء 
شرعيء وقضاء فدري. 

فالقضاء الشرعي: هو الحكم الشرعيء, كالأمر والنهي وما يتعلق ببهماء 
ومثاله: قوله تعالى: ا ران 31 دو له [الإسراء:*7]» فهذا قضاء 
شرعي. والدليل أن من الناس من لم يعبد الله. ولم يمتثل هذا الأمرء ولو كان 
قضاءً كونيًا لامتثل جميع الناس. 

والقضاء القدري: هو الحكم الكوني الذي يقضي به الله -عز وجل-. ولا بذ 
من وقوعه. ومثال: قوله تعالى: #وَفَصَيسَا ال ين ف الست ين 
الْدَرْضٍ مَرَبَبْنِ وَلَنَعَدْنَ عَلرَّ حكبرًا * [الإسراء:؛]» فالقضاء هنا لا شك أنه قضاء 
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قدري. إذ لا يمكن أن يقضي الله قضاءً شرعيًا يتضمن الإفساد في الأرض. 

والمراذ في هذا الحديث القضاء الشرعي. 

وهو هنا لم يقل -رضي الله عنه-: (قضاء الله ثم رسوله)؛ لأن الأحكام 
الك عية 5 سواءٌ من الله أو من رسوله. والحكم الصادر من الرسول جلث 
كالحكم الصادر من عند الله -سبحانه وتعالى -. 

قوله: ١فَأمِرَ‏ ب فَيلَه؛ يجحتمل أن الآمر هنا هو معاذ بن جبل» ويحتمل أنه 
أبو موسى -رضي الله عنهما-. والمهم أن هذا اليهوديّ قد قُتل لأنه أسلّم ثم 
ارد 

قوله في رواية أبي داود: "وَكَانَ قَدِ اسْتَتِيبٌ 0 ذَلِكَ)؛ ىق 5 منه 
التوبة والرجوع إلى الإسلام. ولكنه أصرَّ فقتل. وفي هذه الرواية دليل على 
وجوب استتابة المرتد. 

وهذا الحديث أصل في قتل المرتد. وكذلك حديث ابن عباس -رضي الله 
عنهم|- القادم أن النبي بنفينة قال: أن مدل دينه فاقتلوه"'''؛ أي: من بدل دينه 
الإسلاميّ فاقتلوه. أما من بدل ديه غير الإسلامي فإننا تُرحُبٍ به. ولا نقتله. 

فمن المرتد؟ في اللغة: هو الراجع. مأخوذ من ارتد بمعنى رجع. أما 
شرعا: فهو الذي كفر بعد إسلامه. سواءٌ كان مسلً) أصليًا أو غير أصلي أي: 
سواءٌ كان من أصل مسلم. أو كان كافرًا ثم أسلم ثم ارتد. 


.)7011/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يعذب بعذاب الله. رقم‎ )١( 
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والكفر يدور على شيئين: إما جحد. وإما استكبارٌء فمن جحّد شيئًا مما 
أخبر الله به ورسوله. أو ثما حكم الله به ورسوله. فأنكر حكمه وجحده فإنه 
كافر. 

مثال ذلك: لو قال أن آيةٌ من القرآن ليست منه؛ فإنه كافرٌ كُفْرَ جحودٍ. 
ولو قال أن الصيامٌ ليس فريضةً فهو كافرٌ كفرٌ جحودٍ ولو صامء ومن قال أن 
الزنا ليس محرمًا فهو كافرٌ كفرّ جحود. ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فهو 
كافدٌ إذا كان إنكاره إنكارّ جحود. فإن كان إنكاره إنكارٌ تأويل فإنه لا يكفر 
بذلكء وله أحكام تليق به. 1 

أما الاستكبار: فأن لا يجحد شيئّاء ولكن يستكبر عنه. ىا فعل إبليس. 
فإن إبليس ار أن يسجد لآدم فلم يجحد الأمره لكنه أبى واستكبرء وقال: #أتأ 
حَي مِنْهُ أ [الأعراف:؟1]» وقال: #دَأْسْمَدُ لِمَنْ حَلَقَْتَ طينًا ب [الإسراء:71]ء وهكذا 
لو استكبر أحدٌ عن شِيءٍ من فرائض الله» وإن أقرٌ بوجوبهاء فإنه يكون كافرًا. 

لكن هناك تقييدات» فإن بعض الشرائع لا يُكفر الإنسانٌ بالاستكبار 
عنهاء فالاستكبار عن الصلاة» والزكاة» والصيام. والحج. هذا كفر. وصفه 
المستكير أنه يرى نفسّه أعظم من أن يؤمر مبذه الشرائع أو الشعائر, أما المتهاون 
فهو يُقر بأنه يُوْمّر ويُخاطب بالشرائع والشعائر لكنه يتهاون, والتهاون لا يُكفر 
به إلا في الصلاة» وصورته أن يقر بفرضية الصلاة ولكنه يرفض أن يصلي أو 
يتمنع عنهاء أما ترك الاستكبار والعلوٌ والتعاظّم على أوامر الله فإنه يكفر به ولو 
كان في غير الصلاة» مثل الزكاة والصيام والحج. 
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فإن قيل: مَّن اتخذ لله صاحبة أو ولدًا أو شريكًا في الملك أو ما أشبه ذلك. 
فمن أي أنواع الكفر يكون؟ 

قلنا: هو من الجحود؛ لأنه جحد أن يكون الله واحدَّاء حيث أشرك ب 
وقد يكون من باب الجحود والاستكبار معاء فإن الله نبى أن يُشْرك به. فيكون 
ع اشر 1ك م5 

مسألة: هل هذا الحديث يخالف ما تم في صلح الحديبية من موافقة النبي 
ل: على شرط قريش أن ما أتاه من قريش مسلً) أن يرده إليهم؛ وأن من جاء 
قريشًا من المسلمين لا يردونه إليهم؟ 

فلنا: إن! كان الصلح الذي جرى هو أن من جاء من المشركينَ مسلا أو 
غيرٌ مسلم رَدَء فالشرط هو من جاءهم من المسلمين» وليس من ارتد منهم'"'. 

فإن قيل: هل يجوز لولي الأمر الآن إذا أراد أن يتصالح مع الكفار أن 
يلغي دلالة الحديث؟ 

قلنا: نعم. له أن يفعل كا فعل الرسول بن في الحديبية؛؟ لأن الرسول 
د 

وبناءً على ما سبق فإن الإنسان إذا ارتد على الوجه الذي ذكرناء فإنه ينتقل 
من وصف الإسلام إلى وصف الكفرء ولكن لا بد لهذا من شروط. 

الشرط الأول: العلم؛ فإن لم يكن عنده علم فإنه لا يكفر. سواء كان فعله 


)١(‏ قصة صلح الحديبية أخرجها البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب. رقم (517/94). 
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0 0 ا 00 ذلك ا الله تبارك وتعالى: 0 بدن َق 
رن 0 ٍَ ا 4 اء قدل 


ا ل 


؟ ون كن رك عفاك القرف حى متاق ار كد لا جك 
ميدق 0 إل 0 اا 3 0 وقال الله تعالى: 2 


[التوبة:2١1١]»‏ 0 10 وج 27 من ل 1 0 ا 0 
5 8 [إبراهيم:؛ ]» وإذا , يبين فلا فائدة من الرسالة. وقال الى 2 «والذى 
1_6 و ع الله 7 2 0 

نفس محمل بيده؟ لا د بى احد . هذه الامة. بودى ولا نصراى ثم يموت 

2 6 كل مودي 0 

يسمع' يدل على أن لم يسمع ليس من أهل النارء كما يذل على أنه جاهل. 

جنت: فحكم بينههماء وقال :: «هكذا أنزلت" '» ومعلوم أن إنكار آي أو حرفٍ 
من القرآن كُفرٌء لكنَّ عمرٌ لم يعلم أن ما سمعه هو قراءة ثانية» فكان هذا 
ادر منه لعدم العلم بالقراءة الثانية لا جحودًا. 

5 : كتاب الآيهان» باب وجوب الايان برسالة نبينا محمد < عن رقم .)١57(‏ 


د أخر جه اليبخاري: كتاب المخصومات». باب كلام الخصوم بعضهم قُْ بعض. رقم (5819). 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. 
رقم (818). 
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فإن قال قائل: إذا ادعى المدْكر أنه جاهلٌ, فهل تُقبل دعواه؟ 

قلنا: في هذا تفصيل؛ فإن كان في مكانٍ ناءٍ بعيد» كمّن عاش في بادية 
كد نر عد 2 سلية بإن وغرى الجير ها مقرل وإن كإناقد عا 
بين ناس عندهم علم في هذا الأمر فإنه لا يقبلء ومّن كان حديث عهِدٍ 
بالإسلام وهو من بلد كُفر يعبدون الأشجارٌ والأصنامًٌ ويزنون ويشربون الخمر 
ثم أسلم. وقال: «إن الخمر ليس حرامًا» فإننا نعذره لأنه جاهلٌ» لكن لو قال 
أن الخمر ليس بحرام وهو يسكن في بلاد المسلمين فإننا لا نقبل منه. لأن هذه 
الدعرى خلاب الظاهر. 

مسألة: يوجد الآن ناس في البلاد الأوربية وغيرها مُغْرّرون بوسائل 
الإعلام» ولا يعلمون عن الإسلام شيئاء ووسائل الإعلام في بلادهم تعلمهم 
أن دينهم -سواء كان النصرانية أو غيره- هو الأصح. ولا يستطيعون الاتصال 
بأي شيءٍ آخر فهل يُعذر مثل هؤلاء؟ 

والجواب: هؤلاء حكمهم ظاهرًا حكمٌ أهل دينهم. لأنهم مُرتبطون به 
أما عند الله فالصحيح أنهم كأهل المُئرة» يعني يمتحنون يوم القيامة» فمن أطاعً 
منهم دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. 

الشرط الثاني: أن يكون قاصدًا للكفر؛ وكلمة القصد دقيقةٌ» فمن قصد 
الكفرٌ كر سواءٌ كان جادًا أم هازلاء أما من نطق بالكفر غيرَ قاصد فإنه لا يكفر. 
وتحت هذا عدة صور: 

الصورة الأولى: أن يغعضب غضبًا شديدًا حتى لا يدري ما يقول, ثم يتكلم 
بكلمة الكفر. فهذا لا يكفر؛ لعدم القصد. 
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الصورة الثانية: أن يفرح فرحًا شديدًا فيقول كلمة الكفر. وهو غير قاصد. 
فهو أيضًا لا يكفر. بدليل صاحب الراحلة التي أضلَّها حتى اضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت. فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة. فأخذ به وقال: «اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح"'. فقد حكى النبي بثنة قصته ول 
يكفره؛ لأنه غير قاصدء ولكن من شدة الفرح صار لا يدري ما يقول. 
الصورة الثالثة: من فعل مُكمْرًا لكال تعظيمه لله -عز وجل- وخوفه 
منهء لا استهانةٌ بالله. كمن قال فيه النبي ب#نة: «أسرف رجلٌ على نفيك فلم 
حضره الموثٌ أوصى بيه فقال: إذا أنا مت فأحر قوني. ثم اسحقوني. ثم ذرُونيِ في 
البحر؛ فوالله؛ لَيْنْ قدر عام ربي ليُعَذبئّي عذابًا ما عذَّب به أحدّاء ففعلوا ذلك 
به. فقال الله للأرضي: دي ما أخذت. فإذا هو قائمٌ. فقال: ما حملك على ما 
ضنيت؟ ثال: خضيتك يااوث. فقفر له يلكا" لآنه 0006 كيف يُنفذ هذا 
الخوفٌ من الله -عز وجل -». ورأى أن هذا أقرب طريق يَسْلَم به من مخحافة الله. 
الصورة الرابعة: إذا أكره الإنسانُ على الكفر. ففَعَلّه لداعي الإكراه 
لا قاصدًا إياه فلا يكفر؛ لقوله تعالى: # مَن حَكَمَرَ بن مِنْ بَصْدِ إِيمَنِو إِلّا مَنْ 


- 


مد دمكيوره. 


مر أله وَلَهُرْ عَدَاب عَظِيمٌ # [النحر:05٠]؟‏ ولا فرق بين أن يكره على قولٍ أو 
على فعل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الخض على التوبة والفرح مباء رقم (/1741؟). 


م 
(9؟) أخرجه البخارى: كتاب أحاذيك الأنبياء» باب حديث الغان زق (5181). .و هشلم: كتات 


التوبة. باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (71/35). 
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وقصة الذبابة التي ذكرت ليست بصحيحة. التي قيل فيها لأحدهم قرّب 
ولو ذبابًا فقرب ذبابًاء فدخل النارء وقيل للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرّب 
ا لض أت 
مَن قبلناء وقد ورد شرعنا بخلافه؛ 0 تعالى: #إِلّا مَنْ حك وَقلْبَهُ, 
مُظمَيِن بِالْإِيمنِ *. ولم يقيد ذلك من أكره بقول. وكذلك الحديث: (إن الله 
تجَاوَرَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسْتَكْرهُوا عليه»""". 

فكل هذه الصور تدخل تحت كلمة قصد الكفرء ولا فرق بين كونه هازلا 
أو جاذاء فلو نطق بكلمة الكفر جادًا أو هازلًا أو فعل فعلة الكفر جادًا أو 
ع ا ل فك تر رك ل ل لاير ترات 
ل ا ما ا ل و ل ل را 
لا تمَنَذِروا فد كَفَرْتم يَمْدَ ا © [العوبة:13-18]. 

الشرط الثالث: أن نعلم أن هذا الشيىء كفر منطبى على مَن قام به» بمعنى 
أن نعرف أن هذا كفرٌ دلّ عليه الشرعء وأن الذي قام به هذا الكفر أو هذا 
العمل المكمّر قابلٌ لأن يُكفر, فإذا لم نعلم أنه كُمْرٌ وشككنا في كونه كُفرًا أو غير 
كُفر فالأصل عدم الكفر وأن الإنسان مسلمٌ. 

وإذا علمنا أنه كُفْرٌ ولكن شككنا في حال من قام به هذا العمل هل هو 
معذور بتأويل أو جهل. فإننا أيضًا لا نحكم بالكفرء ولهذا منع النبي ين من 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص:7١).‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء .)7١7 /١(‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماحه: كناب الطلاق. باب طلاق المكره والناسبى. رقم )5١55(‏ وصححه الحاكم 
في مستدركه .5١5/5(‏ رقم: .)580١‏ 
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منابذة الولاة» قال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه يرهان »'''. فهذه 
قيود مُبيّنة عظيمة» ١أن‏ تروا» يعني تعلمون. وضده الجهل أن الظن. «كفرًا) 
وليس فسقاء أي: لا بد أن نعلم منه الكفرء «بواحًاء أي: صريحًا واضحًاء 
اعندكم من الله فيه برهان". أي : دليل واضح 

وهذه الشروط تحتاج لزيادة إيضاح وبيان. لأنه مع الأسف ظهر ناشئة 
تكفر مَن هت ودب إلا مااشاء الله و تحشى من هذا الرأى أن ينتثرء خصوضًا 
في الشباب الذين لا يعرفون ويُلبّس عليهم. 

فإن قيل: وهل إذا طبقنا هذه القيود على الواقع هل ينطبق عليهم هذا؟ 

قلنا: إذا وجدت الشروط ثبت المشروط. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أنه يجب على الإمام بعث الدعاة إلى الأقطار للدعوة للإسلام. 

ولو قال قائل: هذا فعل. والفعل لا يدل على الوجوب؟ 

فالجواب: أنه فعل مفسّر لقوله تعالى: كاب الرمول بل ها نيل لدت ين 
نَيِْكّ وَإن لد تَعْمَلَ ها بَلَنْتَ رِسَالتَمُ [انائدة:0]ء والأمر في الآية ارك 
بلا شك. فيكون الفعل المفشّر له واجبًا. 

7 - مشروعية استعانة الدعاة بعضهم ببعض؛ لأن النبي يية بعث أيا موسى. 
وأتبعه معاد بنَ جبل -رضي الله عنهها|-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن. باب قول النبي بيد: «سترون بعدي أمورًا تنكروما. رقم 
.)70١57(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. رقم .)١709(‏ 


للق كناب الجنايات 

3 أنه ينبغي لمن بعث داعيتين فأكثر أن يأمرهما بالتطاوع. وعدم التعارض؛؟ 
كا أمر النبي : تن أبا موسى ومعاذًا أن يتطاوعاء ولا يتنازعا في شيء' فيطيع 
أحدهما الآخر وإن كان يرى في هذا غضاضة عليه؛ لما في الاتفاق والتطاوع من 
الخير والمصلحة. 

؛ - حُسن الصّحبة بين الصحابة رضى الله عنهم؛ لأنه قد ورد في الحديث 
العهد به" 


ويتفرّع على هذه المسألة ما ذكره بعض العلماء حر حمهم الله- من أنه 
ا ا ل 
رالالفة. وبشط الدعاف ورمعل أعداءً الدعوة وأعداءً الخير. ولا شك أن هذا 
أمر مطلوث. لا سيهما بين العلماء ودعاة الخير. 


ا ل ل اد يميد أآبا 
م ع ع '. وهذا عام أو 
حت افقل : (مطلق). فكل ما كان فيه التيسير بدون إخلال بالشرع فهو 
ا ل 1ه 


)١(‏ أخرجه البخاء ري: كتاب الحهاد والسير. باب ما يكره من التناء زع والاختلاف في الحرب. رقم 
(78:). ومسلد: كتات الحهاد و السيره باماق الام بالل 07 التنفر. رقم .)١07/55(‏ 
(5) يقصد الشار َّ -رحمه الله- لفظ البخاري. وفيه: #وكان كل واحد منهم) إذا سار ف ف أرضهة كان 
يام" ل كه أخرجها البخارى 5 250 باب بعث 

أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. رقم (57145). 


اله 2 لفظه ضم: الشائدة رقم (79) م: هذا الحخديث. 
٠‏ يه له 35 33-5 


باب فتال الجاني وفتل المرتد هيه 5 
فبشّرهء بأن التوبة تهدم ما قبلهاء وربم| تجعل التائبّ أحسن حالا منه قبل فِغْل 
الذنب وتبشّره خلافا لبعض الذين عندهم غَيْرة شديدة» وإذا جاءهم الإنسان 
يقر بذنبه اكْفَهَرَّ في وجهه وعبّس. وأخذ يلومه ويؤنّبه. وهذا غير صحيح. 
فالذي جاء تائبًا ينبغي أن يُفرّج عنه. ويشرح له الأمر. ويوسّع له كما قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام-. 

”- إكرام الصاحب والزميل؛ لأن أبا موسى أكرم معاذًا بوضع الوسادة 
له. والوسادة هي (المخدة) التي ينام عليها الإنسان. يضع رأسه عليها عند 
النوم» ووضعها له ليجلس عليها دليلٌ على إكرامه. 

- أنه لا بأس أن يجلس شريف القوم على فراش أو وسادة وإن كان 
الآخرون لم يجلسوا عليها؛ ولا يقال أن في هذا كبرياءَ وأنفة؛ لأن كل مقام له 
مقال. ومن ذلك أن يجلس الشيخ على كرسي للمصلحة. حتى يشرف على جميع 
الطلان. 

4- قوة معاذ بن جبل -رضي الله عنه-؛ حتى إنه قال: ١لا‏ أَجْلِسُ حَتَّى 
نكر ولا نك أن هذا يدل عل القرة لزأن ذاك الرجل كان برد افا مل © 
عاد فتهوّد. 

4 - أن المرتد لا يُقرّ على ردته وإن كان يُقَرَ على دينه الأول؛ لان الهردى 
يُقَرٌّ على دينه» لكن إذا أسلم ثم ارتد وتهود فإنه لا يمَر. 

-٠‏ استدلال العام بالنّصء وإن كان عالما؛ وجهه أن معاذ بن جبل كان 
من القضاة المشهورين في الإسلام» ومن أئمة الفتوى في الصحابة» ومع ذلك 
استدل على ما قال بقضاء الله ورسوله. 


كتاب الجنايات 
ل ال س2 33ت تك 

-١‏ أن قضاء رسول الله #ة قضاءٌ لله -سبحانه وتعالى -؛ وعلى هذا 
فمعصية رسول الله معصية لله. وإن لم يكن هذا في القرآن؛ لأن ما قاله النبي 
-عليه الصلاة والسلام- من الشرع فهو شرع الله -عز وجل -. 

-١‏ جواز قَرْنِ الرسول بين مع الله -سبحانه وتعالى - بالواو في المسائل 
الشرعية؛ لقول معاذ -رة ضي الله عنه-: «قَضَاءٌ الله وَرَسُولِه». 

-١5‏ تعظيم قضاء الله -سبحانه وتعالى - ورسوله يَننةٍ عند الصحابة؛ 
وأنهم يرونه لزامًا عليهم أن ينفذوا قضاء الله ورسوله. وهكذا يجب على كل 
مؤمن تنفيذ قضاء الله ورسوله. والقيام به. 

4- إن لم نعتبر رواية أبي داود؛ فإنَّ المرتد يُقتل بدون استتابة» فإذا اعتبرناها 
فإنه يجب استتانته. 
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6- وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَ: 
0 
الشرح 
قوله -ب:: 'مَنْ' شرطيةء وألفاظ الشرط تفيد العموم. 
رت ا ناصو ا هر وات الشر طلا رانف إن الراك هايلناء 
ا 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يعذب بعذاب الله رقم (/5011). 


باب فتال الجاني وفتل المرند 2 


جوابيا: 

لكيه طلية وخايميك ٠065ل‏ وبقذ ويالتميس 

قوله بننة:: مَنْ بَدَلَ دِينَهُ»؛ يعني: من أتى بدين غير دينه الذي عليه فاقتلوه. 
والخطاب هنا للأمة حميعًاء لكن المراد بذلك ذوو الأمر منهاء لأن ذوي الأمر 
-كما قال العلماء- نوابٌ عن الأمة. يرعون مصا حها؛ ولهذا لا يمكن أن يكون 
أحد خليفة أو ولي أمر إلا بالمبايعة من ذوي الشأن والجاه. أو بص ممن قبله. 
حسب ما ذكره العلماءٌ في هذه المسألة» فإذا وَجه الأمرُ في إقامة الحدود. وقتل 
المرتد إلى الجماعة فالمراد بذلك ولى الأمر؛ لأنه هو النائب عن اللماعة. 

لو قال قائل: لماذا خصصنا عموم قوله جنة: 'قَافتلوة» بأن المخاطب هو 
ولي الأمر؟ 

قلنا: هذه قاعدة شرعة قال -سبحانه اوتعالى> : ١‏ وَالصَارِفٌ والسَارقَة 
توا ايوم 2201 نهل يمكك أنك لو درق سارق الآ أن نان 
بالسكين وتقطع يده؟ وقال: # ألَيَهُ ولزن فَأجِلِدَو كل ويجير ينما مِأنَهَ جلدو؛ 
[النور:؟]» فهل يمكنك أن تذهب لتجلد الزانية والزاني؟ لا يمكنك. فخذها 
قاعدة إذا وجّه الخطابٌ بالعموم في مثل الحدود والأشياء التي لا يتولاها إلا 
ال 7 
فهي على هذا النحو. 

ولكن الله تعالى يأتي بخطاب آخر فيه عموم كقوله تعالى: لوَأن تَصُومُوأ 
خَيرٌ لَكُمْ # [البقرة:184]» فهل يصوم ولي الأمر فقط؟ وكذلك قوله تعالى: 


له كتا ب الجنايات 


#أْقِيمُوأ آلصَلَرِة* [الأنعام:70] هل المقصود لا يصلي إلا ولي الأمر؟ لاء بل الأمر 
لعموم الأمة ولا تخصيصء والفرق بين الخطابين أن قطع السارق وجلد الزانية 
حدود. وتقويم الأمة ليس لكل واحد. ولو كان كذلك لصارت فوضىء فما 
الفائدة من ولاة الأمورء ومبايعتهم والسمع الطاعة لهم؟ 

وسياق هذا الحديث كان في قصةّ وردت عن علي بن أبي طالب -رضي الله 
عنه-» بأنه رفع إليه قومٌ من الزنادقة» وقيل أن الزنادقة: هم الدهريون الذين 
ترون الاطق ‏ كان اللا ضرت راونا ها ا أَلدَهَرٌ © [الجائية:4 ؟]» وقيل: 
إنهم المنافقون. وقد جاء في روايات أخرى أن الذين جاءوا إليه هم أناس من 
الشيعة» وقالوا له: أنت الله حق -نسأل الله العافية-. أنت الذي خلقتناء وأنت 
الذي رزقتناء فنهاهم فأصروا إلا كذلك. فأمر بالأخدود فحْدّت يعني حفرت 
حفر وأمر بأن يجعل فيها الحطب. ثم تُوقّد فيه النار. ثم جاء بهم وألقاهم في 
النار. فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فأنكر ذلك. وقال: لو لم يعذبهم بالنار 
وفتلهم لآن الب يل نبى أن يعذب بالنار'''» وقال: «مَنْ يَذَل دِينَهُ فَاقتلُوة». 
فبلغ ذلك علي بن أبي طالبء فقال: ما أسقطٌ ابن أم الفضل على الهنات'''. 
وابن أم الفضل هو عبد الله بن عباس والفضل أخوه أكبر منه -رضي الله 
عنهم -. والفنات ما يعاب على المرء. وهذا إقرار من علي أن الصواب مع ابن 
عباس -رضي الله عنهم -. 


(5» السئن الكبرى للبيهقي. ط. المعارف بالهند (8/ .)7١7‏ رقم .)١9/51١(‏ 


باب فتال الجاني وفتل المرتد مه 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن من بدل دينه وجب قتله. من رجل أو امرأة؛ وجه ذلك أن الحديث 
جاء بلفظ «من» الشرطية؛ وهي تفيد العموم؛ ولكن بشرط أن يكون بالغاء أما 
الصغير فإنه قد رفع عنه القلم» وقيل: بل يكفي التمييزء ذاذا كات يرا واريد 
فإنه يقتل إذا لم يرجع إلى الإسلام. لكن المشهورٌ الأول. فإن كان غيرَ بالغ» أو 
غيرَ عاقل. فلا عبرةً برِدّته؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«رفع القلم عن ثلاثة» "ل ولهذا يكون قوله: امَن» عامًا أريد به الخاص. وهو 
البالغ العاقل سواء كان امرأة أو رجلا. 

-١‏ أنه لو تهوّد نصراننٌ أو تنضّر مبوديّ قتل؛ وجهه قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: 'بَدَّلَ دِينَهُ". لكن هذا غير صحيح. لأن كلا الدينين باطل. والكفر 
ملة واحدة. 

وهِذه المسألة افقها خلافل: فذهك يعض العلماء أن اليهودي إذا تنصضر أو 
الار ان تقر الله انتقل عن شيء يعتقدة ديا فهر دينف ويكون هذا 
ا ااا 
ار ا ا ا ا ا إل 
المعقولٍ لأن اليهوديّ إذا تنضّر يكون قد انتقل إلى دينٍ خير من دينه» لأن الدين 
الذي انتقل له ناسخ للدين الذي كان عليه. يخلاف العكس. لكن هذا القول 
معيف لآن الذزرك لا يريد ذلك. والدليل عل أن الحديك لير عل عمومه 


)210 أخر جه أحمل برقم (4589ة). وأبو داود: كتاب اخدود. باب ىَّ المجنون يسرق أو سه حذاء 


رقم (4107). والترمذي: كتاب اخدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم .)١555(‏ 


02 كناب الجنايات 


في كل صورة أننا لو أخذنا بعمومه لكان الرجل إذا أسلمَ وهو كافرٌ يُقتل؛ لأنه 
بدل دينه» ولا قائل به. 

وعلى هذا فنقول: إذا انتقل الكافرٌ إلى الإسلام فإنه لا يُقتل بالإجماع» مع 
أنه بدّل دينه. وإذا انتقل كافرٌ من ملته إلى ملةٍ أخرى ففيه خلاف. والصحيح 
أنه لا يُقتل؛ لأن كلا الدينين باطل. 

لكن بعض العلاء يقول: إذا #بود النصراننٌ أو تنضّر اليهودي فإنه لا يقبل 
منه إلا الرجوع إلى دينه أو الإسلام؛ لأنه متلاعبٌ؛ لكنّه لا يُقتل» فهذه صورتان 
لتبديل الدين. من ملة غير الإسلام إلى الإسلام؛ ومن ملة غير الإسلام لملة 
أخرى غيره. 

والصورة الثالثة أن ينتقل من الإسلام إلى الكفرء فهذا هو الذي يقتل 
وهذا هو مراد الحديث. وعلى هذا فقوله 7 ١«مَنْ‏ يَدَّلَ دِينه). أي دِيئّه الذي 
يرتضيه الله والذي هو دينه شرعًاء لأن أيّ دين غير دين الإسلام -وإن كان 
دين الإنسان قدرًا- ليس دِينّه شرعاء ويكون المراد: «من بدل دينه الشرعي». 
ولا دينَ شرعي إلا الإسلام. 

إِذْنْ فالحديث يحكم أن مَن ارتد عن الإسلام إلى دين آخر وجب قتله. 
وإنما يُقتل لأنه انتقل إلى ما لا يُرضي الله إذا انتقل من الإسلام إلى الكفرء أما 
إذا انتقل من اليهودية إلى النصرانية فكلاهما لا يُرَضََى عند الله. 


باب فتال الجاني وفتل المرتد لزنه 


5- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضِيَ الله عَنّْهّهَا- أنَّ أعْمّى كَانَتْ لَهُ م وَل 
تَدْتُمُ الى تن وَتَقَعُ فيو فَينْهَامَاء قلا تَْتَهيء فَلنَا كَانَ ذَّاتَ لَبْلةٍ أخدّ العْوَلَ 
نَجَعَلَهُ في بَطْنِهَاء وَانَكَعَلَيْهَا فَقَتلَهَا قبَلَعَ ذَلِكَ التي تيد فَقَالَ: «ألَا اشْهَدُوا أَنَّ 
دَمَهَا هَدَرٌ». رَوَاه أبُو دَاوْدَ وَرُوَانهُ قات" 
الشرح 
قوله: 'أَعْمَى» بدون تنوين؛ لأنه منوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. 
قوله: َم وَلَداء؛ٍ هي السرية التي أتت من سيدها يولد. قال العلماء 
-رحمهم الله-: ويثبت كوئها أمّ ولد بأن تضع ما تين فيه خلق الإنسان: وعلى 
رك ار ل ا ل ل ل ل فر 
سيدها". ا أم الولد أنها تعتق بعد موت سيدهاء ولو لم يملك إلا هي. 
ولا تعتق في حياته. 
ولكن هل يجوز بيعها؟ كانت أمهاتٌ الأولاد تباع على عهد النبي تن 
وعلى عهد أبي بكر وأول خلافة عمرء ثم إن الناس تجرءوا على بيع أمهات 
الأولاد. والتفريق بينهن وبين أولادهن. فمنع عمر -رضي الله عنه- من بيعهن. 
ولااشك أنه إذا كان معها ولد لا تباع لئلا يفرق بينها وبين ولدها. 
لكن إذا قَدَّر أخها وضعت الولدَ ومات. فهل يجوز بيعها؟ 
من العلماء من أخذ بسنة عمر على سبيل الإطلاق وقال: لا يجوز بيعهاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب الحكم فيمن سب النبي تتتت. رقم (4771).: والنسائي: 
كتاب تحريم الدم؛ باب الحكم فيمن سب النبي كتف رقم .)501١(‏ 


كتاب الجنايات 

ل- ل اوت 
والصحيح أنه يجوز بيعها في هذه الحال لأنها لم تعتق بعدٌّء ولأن أمهات الأولاد 
كُنَّ يُبعن على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر وأول خلافة 
عمر -رضي الله عنهم|-. 

قوله: ا التي يتلنة؛ أي : يعني تذكره بالعيب. 

وقوله: «وَتَمَعْ فِيها؛ أي: بالسب والتقبيح. والله أعلم هل كانت كافرةً من 
الأصل. ار 2 ضرت 

قوله: الخد المعْوّلَ) ا 2 الجبال لاستخراج الحصى منها. 

قوله: «فَقَتَلَهَاا وذلك غَيرَةَ منه -رضي الله عنه- لله -سبحانه وتعالى- 


5 0 6 0 2 8 4 6 
قوله تية: «آلا اشهدوا أن دَمَهَا هَدَرَاء أى: هذا جزاؤها. «ألا» اداة تنبيه. 


وتسمى أداة استفتاح. 

قوله: "اشْهَدُوا)؛ استشهدهم النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- أن دمها 
هدر. ومعنى هدر أي لا قيمة له. وذلك لأمبا كانت تسب النبي #َثل وتشتمه. 
ولا شك أن سب النبي يةٍ وشتمه كفر وردة عن الإسلام. كما أن سب الربٌ 
كفر وردة عن الإسلام. كا أن سب القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه 
واختلافه وتخالفته للواقع يعني طلب القدح في القرآن بأي وسيلة كفر. قل 
ا 


ا ايك الصحابة -رضى الله عنهم - واعتقاد أنهم كفروا أو 
٠‏ - .مه لسو . 7 0 ٠.‏ - ع 
فسموا إلا هرا قليلا منهم كمر رع عن الملهة. 5 صاحيه من الإسلام 6 


باب فتال الجاني وفتّل المرند 7 


شيء؛ كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ وسيأتينا -إن شاء الله 
ل ل 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن من سب النبىّ ين فدمّه هدر وظاهر هذا الحديث أنه لا يستتاب؛ 
لآن النبي بجنة: لم يُبيّن أنه كان يجب أن يستتيبهاء إلا أن يقال: إن بيه إياها 
وامتناعها من الانتهاء بمنزلة الاستتاية. 

وعلى كل حال فإِنَّ من سب الله -عز وجل- أو رسوله يتن فهو كافر 
مرتد لا إشكال فيه ولكن يبقى النظر إذا تاب هل تقبل توبته؟ 

فالمشهور من المذهب أنها لا تقبل توبة من سب الله -عز وجل- ورسوله 
تي:؛ لأن هذا كفر ليس بعدّه كفرء وهو أعظم الكفر من جعل لله نذا فهو 
كافرء لكن من سبٍّ الله فهو أعظم من جعل لله ندَاءِ لأن سب الله في جعل الند 
1215م تي وال لفرت أقرزى ف الاستهايه. 

لكت ل ست لقان فا ل كر اي لان ست القران سال 
عز وجل-» فمن سب القرآنَ لا تُقبل توبته لعظم كفره. وقيل: تقبل التوبة من 
سب الله ورسوله؛ لقوله تعالى: ظفل يَعبَادِىَ أَلَدنَ رفوا عَنَ أنميِهم لا نَقْمَطوأ 
من يَْمََ أله إن َّبَر لدوب جَنِيعًا إِنَكُ هو الْمَفورُ أَرَحِمْ * وإْنِيوا إلى رَيَكُم 
وَأَسْلِمُوا لَه 4 [الزمر:*24-5]» فهو -سبحانه وتعالى- يغفر الذنوب جميعًا مهم| 
عظمت. ولقول النبي بتنة: «التوبة تجب أو هدم ما قبلها""''. ولقوله: ١لا‏ تنقطع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الهجرة, رقم .)١711(‏ بنحوه. 


لق كتابالجنايات 


المجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها" '. 
ولعموم قوله تعالى: / إِنَّمَا ألتَوَسَهٌ عَلَ الله لِأذِيت يَعْمَلُونَ الوه هط ثُرّ 
لش راك ان ع لام كي ١‏ 
اي و تك نر التي المي امن امير 
إِقْ يبت أَلَْنَ * [النساء:18-17]» والغريب الذي في التائبين هو التوبة قبل الموت. 
ولآن التةاتعا سال ير ور حر الرسات عون فين دون الاوفترا انه عدوا 
ع 000.011 وهنا يدل عل أن الطار كي لا لون إذا سوا الله 
لكنهم قد لا يسبون الله تعالى إذا انتهينا عن سب المتهم. والصحيح أن من 
سب الله أو رسوله أو كتابه ثم تاب فتوبته مقبولة لعموم الأدلة. 

لكن إذا كان السب لله أو كتابه فإنه لا يُقتل؛ لأن الله تعالى أخبرنا بأنه 
يعفو عن حقه بالتوبة» وإذا عفا انتهى كل شيء. وأما من سبٍّ الرسول بن فإننا 
نقبل التوبة لكن نقتله. وهذا القتل ليس للكفرء بل نقتله ونغسله ونكفنه 
ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين. لكننا نقتله أخذًا بالئأر. حيث سب النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. والرسول © بَشْرٌ وليس حا لنقول أنه عفا 
عمن سبوه في حياته» لأنه في حياته هو في الخيار» لكن بعد موته لا أحد يستطيع 
أن يحكم أنه :: عفا عن هذا الرجل الذي سبه. فتأخذ بالثأر لنبينا -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم- ونقول: نقتل هذا الرجل على أنه مسلم لأنه تاب. 
والآجال طالت أم قصرت لا بد من الموت. 


.)581/9( 
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ولو قال قائل: كيف نقول بوجوب قتل من سب النبي ##ختة وكفره سواء 
كان بوصفه محمد بن عبد الله أو بوصفه رسول الله. بين|ا نعفو عمن سب الله 
-عز وجل-؟ 

قلنا: حتى لو سبه لأنه محمد بن عبد الله لأنه بوصفه رسولا صار محترمًا 
هو شخصيًّء فإذا كان محترمًا بسبب الرسالة فإننا ىا قلنا ليس بين أيدينا ما يدل 
عن إسقاط حقه. 

ولكن ليس معنى ذلك أن سب الله -سبحانه وتعالى- أهون من سب 
الرسول 25:. فلا شك أن سب الله أعظم من الرسول #ثة:. والرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لم يكن سبّه كفرًا إلا لأنه رسول الله لكن لما كان سب 
الرسول حقًا يتعلق به ونحن لا نعلم أنه عفا عنه أخذنا من سبه بالقتل؛ أما الله 
فقد أتانا في كتابه الكريم ما يدل أنه قد عفا عنه فقبلنا توبته وتركناه. 

فإن قيل: وهل هذا الحكم خاص بالنبي محمد 5:. أم يشمل جميع الأنبياء 
والرسل؟ 

قلنا: الظاهر من القياس أنه يشمل جميع الأنبياءء فمن سب أحذا منهم 
يكون كفرهء ولو تاب يقتل. وقد يقال أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
مرسلٌ إلى الناس جميعًا فالواجب علينا اتباعه واحترامه وتعظيمه أما الرسل 
السابقون فإنه لا يجب علينا اتباعهم» فتكون هيبتهم في النفوس أقلٌ من هيبة 
الرسول تتاينة. لكن الظاهر أنه لا فرق. 

ومن سب زوجات الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا سيا إذا سبهن 
لعز ضهو ونان ست عائقة رع ان طتهات لد برأها هسه أي في اليك 


ك0 كتاب الجنايات 
فهو مرتدٌء ولا شك في هذاء ويجب أن يُقتل لأنه مُكذَّب للقرآن» وهو جمع في 
ذلك ثلاثة أمور: تكذيبٌ القرآنء والقدح في أمّ المؤمنين» والقدحٌ في رسول الله 
2؛ لأن هذا تدنيسٌ لفراشه. 

وأما مَن قذفها أو غيرها من أمهات المؤمنين بغير ذلك. فقد اختلف 
العلماء في ذلك. ولكن الصحيمَ الذي لا شك فيه أنه يُكفر. إذ لا فرق» فهو 
يكفر كفرًا محرجًا عن الملة» ولا كرامة له. 

ولكن هل تُقبل توبتّه؟ 

أقول: أنه تقبل توبته بناءً على عموم الآيات. ولكن يُقتل للثأر لرسول الله 
9 أن الواحد ما لا يرفى أن لقف اندمن النمب أو زو ةوقو مك أن 
يرضى المسلمون بأن تُقذف أمهاتٌ المؤمنين» وهن أمهاتهم؟ لا والله لا يرضون. 
وكذلك لا يرضون أن تُقذف زوجات الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهم 
لا يرضون أن تقذف زوجاتهم. 

أما من سب الصحابة -رضي الله عنهم-. أو قال أنهم ارتدوا إلا نفرًا 
قليلا فهو كافر. ولا شك في ذلك؛ لأن هذا قدحٌ في حكمة الله -عز وجل-. 
وقدحٌ في رسول الله 5ن وقدح في شريعة الله -سبحانه وتعالى -. وقدح في 
الصحابة أنفسهم -رضي الله عنهم-؛ أما كونه قدحًا في الصحابة فواضح. 
كيف يكون خيارٌ الأمة وخيدُ القرون منذٌ أن خلق آدم إلى يوم القيامة من 
أصحاب الرسول تن فيأتي إنسان ويتهمهم بالكفر أو الفسق أو ما أشبه 
ذلك؟ إلا من أملى هواه عليه. 
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وهو قدحٌ في الشريعة لأهم هم الذين نقلوا الشريعة إليناء ثم نقلها عنهم 
التابعون ثم تابعو التابعين, فإذا كانوا كفارًا أو فُسَاقًا فمن الذي يثق با ينقلونه؟ 
فلا أحد يثق بنقل الفاسق أو الكافر؛ وهذا اتفق علماء الحديث أن من شرّط 
قبول رواية الراوي أن يكون عدلا في دينه. والله -عز وجل- يقول: #يكأيما 


سس عر عر 2 اسه 7 


لذن مرا إن نايدا بنَا فَسَبََنوَاً # [الحجرات:1]. 

وهو قدحٌ في القرآن لأخهم هم الذين حملوا القرآن إليناء فإذا كان من نقلوه 
كنار أو فسانا كنف للق بهد 

وهو قدح برسول الله بن ووجهه أن يقال: إن أصحاب محمد فسقة كفار. 
والمرء على دين خليله» والقدح في صاحب الإنسان قدحٌ في الإنسان نفسه. لأن 
القادح في صاحب الإنسان قدحَ في الإنسان من أحد وجهين ولا بد: إما أنه أبله 
لا يعرف ماعليه صاحبه من الانحرافء. وإما أنه موافق له في انحرافه. 

وهو أيضًا قدحٌ في حكمة الله -جل وعلا-. حيث يختار لمحمد يت وهو 
أفضل النبيينء مثل هؤلاء الأصحاب الذين انتهزوا الفرصة بموته ثم ارتدوا 
وفسقواء فهل هذه حكمة؟ أبدّاء هذا من أسفه السَّمْه! والرب -عز وجل- 
مُنرَّهٌ عن ذلك. وبهذا تبيّن أنه لا إشكال في أن من كفّر الصحابة أو فسّقهم أنه 
كاذ" وقال تبيخ الاسلاء: لا شك« كفر من لم يكفاء؛ لأن فعله ذلك 
يترتت عليه كل ما ذكرثاه من المفاسد. 

فإن قيل: وهل هذا الحكم لأحد الصحابة أم يشمل الصحابة جملة؟ 


)١(‏ انظر التعليق على لمعة الاعتقاد لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (ص:74). 


لف كتاب الجنانات 


قلنا: بل القصد عموم الصحابة» فإن سب أحد الصحابة فإنه ينظر فيه 
5 ووو 85 3 6 
إذا سب أحدهم با لا يتعلق بدينه وخلقه مثل أن يقول أنه بخيل أو جبان فهذا 
يُعزّر تعزيرًا بليعٌاء هذا ليس مجرد غيبة لميت» وأما إذا كان يتعلق بدين الصحابي 
كأن يتهمه بالفسق أو يذم خلقه فهذا كفر. لا سيا في الصحابة الذين أجمعت 
الأمة على الثناء عليهم. ولا شك أن بعض الصحابة حصل منهم ما حصل مثل 
الذي شرب الخمر في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-'"» ومثل ماعز بن 
مالك الذي زنى'' '. لكن كان الحد على كل ذلك كفارة. 
ومن يسب الصحابي الذي يكثر من رواية الحديث. كأبي هريرة -رضى الله 
إن كان مثل أبي هريرة -رضي الله عنه- 0 00 
فإن قيل: ورد في الحديث فضل الأنصار وكفر من يبغضهم. فهل هذا 
يعم كل الصحابة -درة ضي الله عنهم-؟ 
قلنا: قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: "لا يبغض الأنصار 
رجل يؤمن بالله واليوم الآخرا'"'ء وقال بَننةٍ: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. 
)١(‏ قصة شارب الخمر: أخرجها البخاري: كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال. رقم 
الال ). من حديث أبي هريرة -رضى الله عنه -. وأخرجها مسلم: كتاب الحدود. باب حد 
الخمر. رقم .)17١7(‏ من حديث أنس بن مالك -رضى الله عنه-. 
)١(‏ قصة ماعز -رضى الله عنه- رواها عدد من الصحاية. منها ما أخرجه البخاري: كتاب الحدود. 
باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. رقم (5875). ومسلم: كتاب الحدود. 
باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم :.)١797(‏ من حديث ابن عباس -رضى الله عنهما-. 


(") أخرجه مسلم : كتب الإيهان. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي -رضصى الله عنهم - من الإيان.» 
رقم(77). 


باب فتَال الجاني وفتل المرتد نه 
ولا يبغضهم إلا منافق»"''. إذا كان الأنصار لا يبغضهم إلا منافق. فالمهاجرون 
من باب أولى؛ لأنهم أفضل من الأنصاره ولا أعتقد أبدًا أحدًا كامل الإيمان 
يبغض الصحابة» فكيف يبغعض الصحابة وهم ملحا رسول الله يق 
فالنصارى ما سبوا الحواريين أصحاب عيسى بل قدسوهم. وكذلك الذين 
اختيروا من اليهود سبعين رجلا ما سبهم أتباعهم. ثم يجيء إنسان من أمة محمد 

د سيط عم العلا قر ذلك أن كز ل غاظه جا ار طول قه 
فهو كافر. 

فإن قيل: وهل أولاد النبى يُلحقون بالنبى يد أم بالصحابة -رضى الله 
© 

قلنا: أولاد النبى يم إذا فدح في نسبتهم إليه فهو كُفر بلا شك. وإد 
سبّهم بغير ذلك فهم كغيرهم من الصحابة» ولكن لا شك أن لهم حمًا أكثر من 
الصحابة لقربهم من النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

مسألة: هل التعزير على غيبة الميت أمر عام آم خاص بالصحابة؟ 

تقول: لول الأمر أن يعر من اغتاب ميثاء لكنه ليس كتأكد سب الصحابة 
-رضي الله عنهم -. 

والخلاصة: أن هناك أشياء لا تُقبل فيها التوبة على المشهور من المذهب». 


2١0)‏ أخر جه البخاري: كتاب المناقب. باب حبتب الأنصانة رقم 8 ومسلم: كتب الرمانة 
باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي -رضي الله عنهم - من الإيهان. رقم (95). 


0 كتاب الجنايات 


وق ان ع الله أو رسوله. أو القرآن. أو الصحابة» أو زوجات الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-؛ لآن كل هذا يناني الدين. 

ل لي ل ا ل ل 
الزنديق. والزنديق عند الفقهاء هو المنافق الذي يُظهر الإسلامَ ويبطن الكفرَ 
لو كان الرجل منهم يظهر الإسلام؛ ونعلم أنه يبطن الكفرء فإذا اختبرناه قال: 
أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. وصلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر؛ وعللوا ذلك بأنه لم يظهر إلا الإسلام. لكنه تعليل في مقابلة 
النصء فإن الله تعالى صرح في القرآن بقبول توبة المنافق» لكنه -سبحانه 
وتعالى - وضع قيودًا ا فقال: إن السفِيِينَ فى ألدَّرْكٍ الْأَسْمَلٍ مِنَ أَلنَارٍ 
دان خد ليد ان ا دوا واصاشوا وسكت ابم واحاصوا 
ديِنَهُمْ لله * [النساء:ه4١147-1]»‏ فهذه أربعة قيود؛ ات اللو 4 
[النساء:43١]»‏ هذا يجب أن نتحرّز بقوة في قبول توبة المنافق» فنمهله ونسبر حاله 
وننظر فيه ولا نقبلها فورّاء وهذا هو الصحيح لدلالة القرآن عليه» وقد أشار 
إليه السفاريني في عقيدته. فقال: 

قلت وإن دلت دلائل الههدى 2 كم جرى للعيلبوني اهتدى'" 


2 إذا دلّت القرائنٌ على أن هذا الزنديقٌ المنافقٌ قد أسلمَ حقيقةٌ فإننا 
نقبل منه توبته. 
وممن لا تقبل توبتهم أيضًا من تكررت ت ردن يعني ارتدٌ ثم أمسكناه. فرجع 


)١(‏ انظر شرح العقيدة السفارينية؛ لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (ص:391-75848). 


باب فتال الجاني وفتل المرتد ننه 


للإسلام؛ فأطلقناه ثم ارتد ثانية» ثم أمسكناه فأسلم. فأطلقناه ثم ارتد ثالث هنا 
تكررت ردته» قالوا: لأنه متلاعب. فكيف يسلم ثم يرتدء ثم يسلم ثم يرتد» ثم 
ل ا إن الس ناكرا ف قر قرخ 
راك م أزدادوا 2 0 يكن أله َه ليَغهِرَ له ولا ديرحية : [النساء: ١737‏ ]. 

ولكننا نقول: أما الآية فلا دليل فيهاء لأن نباية من تكررت ردّته فيها أن 
يزداد كفرًا ولم يتب وينته» وهذا يقال في حقه: أنه يبعد أن مبتدي للإسلام؛ بل 
لا يمكن أن مبتدي للإسلامء لأن الله قال: ؟لَّر يك أَمّهُ لِيَغْفرَ لم #. وهذا يعني 
أخهم لا يمكن أن يتوبوا بعد هذا التكرار والزيادة في الكفرء لكن إذا علمنا أن 
الرجل أقبل حقيقة وتاب وأقرٌ بخطئه. فلاذا لا نقبل توبته؟ وأما كونه متلاعبًا 
فإنَّ كلّ مرتدٌ متلاعبٌ ومستهتر غير مبالٍ بها يجب لله من الحق. 

وعلى هذا نقول: أن القول الصحيح أن جميعَ من ارتدٌ بأي نوع من الردة 
إذا تاب فإن توبته تُقبل لعموم الآيات والأحاديث التي ذكرنها قبلاء إلا أن من 
الناس من نحتاط ونتحرز في توبته مثل المنافق. 

فإن قال قائل: إذا كان صاحبّ بدعةٍ مكفرة وتاب. فهل نقتله دفعًا 
للفساد في الأرض؛ لأن أهل البدع مفسدون في الأرض؟ 

فالجوات: لا نقتله؛ لأن الرجلّ تاب» وإذا تاب زال فساده» لكن نطالبه بأن 
يكتب ردًا على بدعته التي كان يدعو إليها من قبل» وتُلزمه بذلك حتى لا يغترٌ 
أحدٌ با كان عليه أولاء وإن لم يفعل فإننا نشك في صحة توبته وإخلاصه. 
فللحاكم أو نولي الأمر في هذه الحال أن يجتهد فيما يرى من قتله. أو إبقائه أو 
إلزامه تحت الضغط الشديد أن يكتب ما يبِيّنْ أنه رجع عن بدعته. 


05 كتاب الجنايات 

وكذلك الساحر ممن اختلف العلماء في قبول توبته» فمن العلماء من قال 
أن الساحر لا تقبل توبته» وهو المشهور من المذهب؛ لأن كفره عظيم. وذلك 
بكونه مفسدًا في الأرض معتديًا على الخلق» فلا يمكن أن نقبل توبتّه» ولكننا 
يا في القول الراجح أن جميعَ أهل الكفر تُقبل توبتهم. لكن يجب أن نسبر حال 
الساحر إذا كان قد صلحت حاله وترك ما هو عليه قطعًاء فلا يأي السحر سرًا 
ولا علناء فإننا لا نتعرض له. والله على كل شيء قدير» قد مهديه الله -سبحانه 
وتعالى -» أما إذا كان قد تاب أمامنا ولكنه في السر يتعاطى هذا العملء فإنه 
يجب قتله لشرّه وفساده. 

فإن قيل: في قوله تعالى: إِسَّمَا جروا لَدنَ يحَارِونَ أله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ 
في الْأَرضٍِ قَمَادَا أن يُمَنََّاْ أو يُصحَليوَا أو تُقَطعَ يديهم وَأَرَجْتُهُم من 
جِلافٍ تم اشير رن و هم وَلَهُمْ في الآجْرد 
در كا تاثوا من قبل أن تَفْدوُوا عَلهِمْ مَأعَلَموَا انتوات 
عَهُوْرٌ رَحِيِمرٌ * [لمائدة:+*-0]54 وذلك في قطاع الطريق. وقلنا الآن أن السحرة 
مفسدون في الأرضء ألا يقاس السحرة في ذلك على قطاع الطريق؟ 

قلنا: لا يتساويان لأن الذي يقطع الطريق ليس له حكم الكفر. فعقوبة 
ل 
القدرة عليه قبلنا توبته. ولهذا نستتيبه في بعض الأحيانء أما الحدود فإذا بلغت 
السلطان فلا يمكن إسقاطها. حتى ولو تاب. 

فإن قيل: وهل سب العلماء من أسباب الكفر؟ 

قلنا: لا؛ فالذين يسبون العلماء لا يكفرون. ولكنهم إن كانوا متأولين فهم 


باب فتال الجاني وقتل المرتد 2 

ونياهم. وإن كانوا معتدين فهم ظلمة. لكنهم لا يكفرون بذلك. 

مسألة: من أتى بمكفر كالاستغاثة بغير الله. ثم تبين له ورجع. فهل يَلرّمُه 
الاعتسال د الشهادة بز لتر ول كدر يفط يقل لل له إلا انيه ؟ 

والجواب: أن هذا ينبني على وجوب الاغتسال للكافر إذا أسلم؛ والمسألة 
ها للعلاء قو لان». وأطهل الأقرال أنه ينبحي أن يغتسل ولس بواحل. 
سواء كان كافرًا أصليًا ثم أسلم أو مرتدًا ثم أسلم. 

مسألة: من سب الدين أو سب القرآنء ثم تاب. هل يجب عليه تجديد 
عقد النكاح؟ 

والجواب: إذا سب الإنسان الدّين أو القرآن وهو متزوج فإنه لا ينفض 
عقد النكاح. بل يُمهل حتى تنقضي العدة؛ لأنه يُفرق بينه وبين المرأة» وتعتد 
فإن عاد إلى الإسلام قبل تمام العدة فهي زوجته. وإن لم يعد فإنه يتبين انفساخ 


مسألة: من حج ثم ارتدٌ ثم أسلم. هل بعيد الحح؟ 
الجحواب: إذا حج ثم ارتد ثم رجع للإسلام فحجه صحيح. لأن الله - 


0 1 


سبحانه 1 0 لبطلان الأعمال أن اا الردة. فقال: #و 


ب مم جه 2 3 0 6 


والاخرَة # [البقرة:/711]. 


اوه أمء سوه 


كتاب الحدود 0 
كتاب الحدود 

قوله - رحمه الله-: ١كِنَات‏ ل الحدود جمع 0 وهو في اللغة المنع 
والشيء الفاصل بين شيئين» وسّمّي حدًا لأنه يمنع امتزاج كلّ واحد بالآخرء 
ومنه حدودٌ الأرضء وهى ي المرأ 7 

أما في الشرع فله إطلاقات. منها: المناهي. ومنها: الواجبات. فكل من 
المناهي والواجبات تُسمّى حدوداء فها تمي عن تجاوزه هو أوامر. وما نمي عن 
الدخول فيه هو نواوء وإذا قيل: *#يَلْكَ حَدود الله ملا تعربوهًا # [البقرة:141]» 
فهذه نواه. وإذا قيل: ؟أيَلكَ حَدُودٌ ألم َلآ تَسَرُوهَات [البقرة:75؟]0 فهذه أوامر؛ 
وذلك لأن الواجبات يكون الإنسان داخلها وني ظلهاء فلا يجوز أن يتعداهاء 
أما النواهي فالأصل أن يكون الإنسانُ خارجًا منها فلا يقريها. 

مئال ذلك: قوله تبارك وتعالى في آية الطلاق لما ذكر ما يجب على المطلق 
وعلى الطاية قال: ِيَزِكَ وه َه وَل ل ومن 0 حَدَودٌ الله رليك 9 
9411 )0 ريك لدي الله رك ب حوة ألم ققد على تفلم 
[الطلاق:١]»‏ لأنها أوامرء وقال تبارك وتعالى: ؟يَزْكَ حَدُودُ الله فلا 3 
عع أنه ا لل ل ني ااا دي ها يقلن بافوال 
اليتامى. 

فالقاعدة: أن ما كان من النواهي فإنه يقال فيه: ١لا‏ تَقَرَيُوهَاك وما كان 
من الأوامر يقال فيه: «لا تَعْبَدُوهًا». 


.)5 ٠ /”( والصحاح (5/ 577).: ولسان العرب‎ .)١9 /7( ينظر: العين‎ )١( 


0 كتاب الحدود 

ويطلق أيضًا الحد في الشرع على العقوبةا''. وهو المراد هناء ونحده بأنه 
ريه بددرة در عا منقية لتكرن كنارة للقاع. زر ادغة عر الفقر : فإن 
السارق إذا كان يعلم أنه إذا سرق قطعت يده فإن هذا سيمنعه ويردعه عن 
السرقة, والزاني إذا علم أنه سيّجلد ويغرب إن كان بكرّاء وإن كان ثيَبّا سوف 
يرجم فسوف يردعه ذلك عن الزنا. 

ومن هذا التعريف يتبين لنا الحكمة من الحدودء وهي أنها كفارة للفاعل. 
ورادعة عن الفعل. 

وإقامة الحدود فرض واجب. لقوله تعالى: # وَاَلسَارِقُ وَاَلسَّارَِة فَأَقَطعُوَا 
أيدِيَهُمًا #* [الماندة:74]ء فهذا أمرء والأصل في الأمر الوجوب. لا سيما وأن القرينة 
تؤيده. إذ إن قطع عضو من معصوم حرامٌ. والحرامٌ لا ينتهك إلا بواجب. 
7ب 0 
على أن الختان واجب بهذه القاعدة. 
وكذلك قوله تعالى: لزاني وألزآني فَأجلِدُوا كل بحر مَنْهمَا أنه دوي [النور:؟]» 


رج دغر ير شى وو مس 


يدل على وجوب إقامة الحد, ثم قال: #ولا تأَحْذْمٌ يما رأف في دين أَلَّهِ إن نم تؤمنون 


- 


أله وَالَْوَرٍ الآخِر * [النور:؟]ء فدل على أن تنفيذ الحدود من الإيمان. 
وقد صرح أمير المؤمنين عمر -رضى الله عنه- على منبر النبي :اث بأنه 
5 5 7 - 0 ا 2 1 م صم هاه ١‏ 
فريضة. حيث قال: إن الرّجْمَ حَىَ عَلى مَنْ رَنَى وَقَد أخصَنَ""'. وعلى هذا 
)١(‏ ينظر: كشاف القناع (7/ /7/ا). وبادية المجتهد (؟/ 7370). ونيل الأوطار (/ ١٠6؟١)‏ ط.الجيل. 
وسيل السلام (؟/ 4) ط.المكتبة التجارية. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (18759). ومسلم: كتاب الحدود. 


كتاب الحدود 2 


تكون إقامة الحدود واجبة. 

ومن أدلة فرضية إقامة الحدود في السّنَّة أن النبي بين أنكر على أسامة بن 
زيد -رضى الله عنهم|- لما شفع في شأن المخزومية» وقال: ١أتشفع‏ في حد من 
حدود ليوا" وهذا ندل عل أله لآ بذ من تنقيدذه. وقال د امن حعيالت 
شفاعته دون حدام: حدؤة الت.فقد حاد الله فى أمرىء"". 

والمخاطب بإقامة الحدود هو ولي الأمر. فهي واجبة عليه؛ فإذا ترك حدًا 
من الحدود لم يقمه كان تاركًا لواجب. 


ثم إن الحدود تجب إقامتها على الشريف والوضيع. والغني والفقير. والحر 
والعبد. والذكر والأنثى. والقريب من ولي الأمر والبعيد منه. حتى إن النبي جب 
أقسم وهو الصادق البارء بأن فاطمة بنتَ محمد لو سرقت لقطع يدها '". 

فإن قيل: هل يجوز إبطال الحدود ني زمن معين. ى) أبطل عمر -رضي الله 
عنه- حد السرقة عام الرمادة؟ 

قلنا: نعم يجوزء في عام الرمادةٍ كان الناس جوعى. والذي عنده المال 
يجب أن يبذلّه لمن احتاجه. فرأى -رضي الله عنه- أن هذه شبهةٌ مركبةٌ من 
وجوب بذل المال لمن احتاج إليه؛ ومن كون المحتاج لاا يملك نفسّهء فهو يريد 


.)5184( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشافعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. رقم‎ )١( 
.)١11484( ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة. رقم‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ ٠/اء‏ رقم 07835). وأبو داود: كتاب الأقضية. باب فيمن يعين على خصومة 
من غير أن يعلم أمرهاء رقم (/70191). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. رقم (/11741). 
ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة. رقم .)١184(‏ 


02 كتاب الحدود 
أن يأكل ليحياء فجعل هذه شبهة ومنعَ من إقامة الحد. 

لكن الحديث عن إبطاها الآن مرفوض بلا شكء. لأن الذين يطالبون 
بإبطاها إنما يريدون إبطالٌ الحد مطلقًاء وليس عن شبهة» لكن لو حدثت مجاعة 
مثل ما حصل في عهد عمر قلنا: ترفع. 

وهل تقام الحدود التي توجب القتل أو الرجم. بالمشنقة أو بالبندقية أو 
بطريقة أخرى. وما الحكم إذا كان منفذٌ الحكم فاسمًا أو تاركًا للصلاة؟ 

والجواب: أن ما يوجب القتلّ إِنْ كان قصاصًا فالواجب أن يُقتصّ من 
القاتل بمثل ما قتل المقتول به» كما رض النبي ين رأسٌّ اليهوديٌّ بين حجرين. 
حين رض رأسٌ الجارية بين حجرين''ل. إلا إذا رضي أولياءً المقتول بها دون 
ذلك. فالأمر إليهم. وأما الرجم فلا يمكن أن يُستبدل بغيره» فالزاني المحصن 
لا بد من رَحُمه. ى) جاء في القرآن والسّنّة. وأما القعل الذي لغير ذلك فينظر 
أسهل ما يكون من طريق القتل فيقتل به وقد قيل: إن السيف هو أسهل شيء. 
وقيل: إن أسهل شيء الصعقٌ بالكهرباء» والشيخ محمد رشيد رضا حر حمه الله- 
يرى أن الصعقٌ بالكهرباء أسرع من السيف وأسهل. وهو لا شك أنه أسرع. 
لكن لا ندري هل هو أسهل أو لا. 

أما إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تاركًا للصلاة؛ فالأصل أن ول الأمر إذا 
م نر منه كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان. فإنه يُنفذ الأحكام. 
90 أخره البخاري: كان الماوناك باب قاليلكل و الاشتعاضى #اللتسوةبين السام والهود: 


رقم (7117). ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدَيّات. باب ثبوت القصاص 
في القتل بالحجر وغيره. رقم .)١517/7(‏ 


باب حد الرزاني هه 
١‏ -بابحدالرَاني 


-١‏ عَنْ أب هُرَيْرَة وَرَيِْ بن حَالِدِ جهن رَضِيَ الله عنهما: أ 
ف ا شول ا أنشدُكَ بال إلا قَضَيِتَ اك 


َقَالَ: 0 قَال: ذَّ ني كان ينا ل دا ركى بارأ تل شوك أ 
ا ادي و دورو عالت أل ار ٠‏ فَأَحَمَدُونيٍ 
أ عل ني جل مفب دول انز ذل قال شو نه 
جند: ١وَالذِي‏ تي بده لَأَْضِنَ كه يكاب الله. الول وَالقَتَمْ رد علي 
وَعَلَ ابْئِكَ جَلد مِنَهِ وَتَغْرِيبٌ عَام رد ع أبن ا: مُرَأَةِ هذا فَإنِ اعْتَرَفْتْ 


انهاه 


ات 6 وو 


مُتَمَقّ عَلَيْها'» وهَذًا اللفظ لِسْلِمِ. 
الشرح 

بدأ المؤلف -رحمه الله- كتاب الحدود بذكر حد الزناء لأن الزنا فاحشة 
وسقوط وسفول للإنسان وشرٌ مستطير في المجتمع فكان أولى أن يبدأ به. 

والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دُبر'» ولكن لا بد من تقبيد هذا التعريف 
اد لقي الاح ا ار ل ار م لد 
على من أتى البهيمة. إذن فالزنا هو: «فعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم (1874). ومسلم: كتاب الحدود. 


باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١19/8(‏ 
)١(‏ ينظر: المبدع في شرح المقنع (4/ ٠‏ لمكتب الإسلامي. وكشاف القناع (9/ 84) عالم الكتب. 


0 كتاب الحدود 

فإن قيل: ألا يسمى إتيان المرأة من دبرها لواطًا؟ 

قلنا: إذا كان المأي في دبره امرأة فإنه لا يسمى لواطاء بل هو زنى. 

قوله: «أنَّ رَجُلُا مِنَ الأعْرّابِ» الرجل هنا مبهم؛ ونحن لا يعنينا تعيين المبهم 
إذا لم يتغير بإمهامه الحكم. أي إذا صار ذكره أو عدم ذكره على حد سواء في الحكم. 
وإنها همنا القضية الواقعة سواء كان الذي وقعت منه فلان أو فلانة. 

و«الأَعْرَاب' جمع للأعرابي. وهم سكان البادية» والغالب على 001 
الجهل؛ وقد قال الله حي لل اك سا ا فكضر يان سر 
ألا يتلموا حَدُودَ مآ أَنزّلَ أَشَّدُ عل رَسُولِوء ؛ [التوبة:907]» ولكن: # وَمِرَ الْأَعَرَابٍ 

قن تن انه والبري الاين وتتهذ ذا شين درك يلد اله وصارت 
ا © [التوبة:44]» إنها الغالبى عليهم الجهل. 

قوله: افقال: يا 5 شول اننه! َنُشْدُكَ الله إلا قَضَيْتَ لي يكتَابٍ الله!: هذه 
كلمة عظيمة أن توجه للرسول ينتة. لكنّ الموجّه هنا أعرابي» والناس عنده 
ا ٠‏ محمد 02 وإلاا فهي كلمة عظيمة. فقوله: 
١‏ أَنَشْدَلكٌ بالله» يعني: أذكرك الله -عز وجل-. وأعاهدك به. أن تقضى بيننا 
بكتاب الله. وهو لا يحتاج إلى ذلك. لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا 
قضى فلا بد أنه سوف يقضى بكتاب الله. دون مناشدة. 

قوله: «أَنَشُدَاءٌ بالله إلا قَضَيِْتَ' قال العلماء: فيها إشكال. من جهة أنها 
وردت على جملة مئبتة. ار أن «أنشدك» على تقدير «ما أنشدك إلا قضيت». 
يعني ما أنشدك إلا القضاءً بكتاب الله. وعلى هذا تكون إلا حرف استثناء 


باب حدالرائي 0 
وقوله: "إلا قَضَيْتَ؛ يعني: إلا حكمت. فالقضاء هنا بمعنى الحكم. 
وقوله: ١بكتاب‏ الله» أي: بمقتضى كتاب الله تعالىم» سواء كان من عند 


قوله: نكال الآخَرًا 1 خصمه. 


أفقه من الأول. ولكن من أين علم الراوي أنه أفقه؟ يحتمل أنه علم أنه أفقه بأنه 
لم يقل كا قال الأعرابي: 'أَنْشْدُكَ بالله». أو أنه يعلم من حاله لكونه مد 
وحاضرًا من أهل الإقامة الل ان موي انس الأعراة 

قوله: انَعَمْ) هي تأتي عادة حرف جواب لاستفهام. ولكنها هنا ليست 
ع ل ل و و للها للقن 1 و في لمم 
العلماء الذين يكتبون كتابة مستقلة» فتجد أحدهم يكتب شيئًا ثم يقول: انعم. 
لو كان كذاء وكذا». 

قوله: «فَاقَض بَْنَنَا بِكِتَابٍ الله» اقض فعل أمرء ولكن الأمر هنا ليس 
للوجوب. لأن 0 قاها 0 مرتبة تؤهله أن يأمر النبي : على سبيل 
الوجوب. ولكنا نقول أنها من باب الالتماس والترجي. 

فإن قال قائل: ما المقصود بقول كل واحد منهم|: "فاقض بَيْنَنَا كناب الله»؟ 

قلنا: أما الأول فسؤاله نابع من الجفاء الذي هو سمة غالب الأعراب. أما 
الثاني فلما سأل أراد أن يطمئن. وكذلك يُطميئّن الأعرابي؛ بأن المقصود من 
السؤال هو الرجوع إلى كتاب الله -عز وجل -. 
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قوله: ردن 1د يعني أرخص لي أن أتكلم. فاستأذن النبىّ تنخ أن يتكلم 
بين| الأعرابي الأول لم يستأذن. بل قال ذلك الكلام الغليظ. 

قوله: ٠قل».‏ أي: قل ما شئت. 

قوله: 'إِنَّ ني كَانَّ عَسِيًا عَل هذا المشار إليه هنا هو الأعرابي. و«عسيقًا' 
بمعنى أجيرّاء فهو كأجير لفظًا ومعنّىء وإن شئت قلت كأجير وزنًا ومعنّى. 
يعني قد استأجره الأعرابي لرعي إبله. أو غنمه. أو ما أشبه. 

فإن قال قاثز : ار حر عد اسان بأجرء إذ ظاهر 
الحديث أنه لم يكن عبدًا له ولا رقيقاء فهل يجوز عمل هذا الأجير في بيت هذا 
الأعرابي ما تمكنه من الوقوع على امرأته؟ 

دوك إن الحديك عمل ذللك؛ ريا كان شل ف اليت. م حمل 
غيره. فربم| كان يعمل في رعي الغنم. أو رعي الإبل, أو في حائط. 

فإن قيل: لو كان يعمل في رعي الغنم ما كان ليرى امرأة الأعرابي. 

قلنا: لاء ربها كانت المرأة تذهب معه لتساعده على رعي الغنم. 

فإن قيل: وهل يجوز أن يستخدم عامل رجل كأجير؟ 

قلنا: نعم -لا شك-». فموسى -عليه السلام- استأجره صاحب مَذيّنَ. 

قوله: 'فَرَنَى بامْرَأَتِ؛ فالزاني هو العسيف ابن المتكلم» ويظهر أنه كان شابًا. 

ٍْ ت أن هل اب ي الرَجم». ا ار 


قوله: "وإ ل أخرة 0 
ل : الجاهل المركب هو 


ل للب مروم ل 
الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم» أي رُكب جهله من كونه لا يعلم الواقع. 
ولا يعلم بحاله أنه لا يعلم؛ فهو مركبٌ من جهلين. أما الجاهل البسيط فهو 

مثال ذلك: ثلاثة رجال. سألنا أحدهم فقلنا: متى كانت غزوة الخندق؟ 
فقال: كانت غزوة الخندق في رمضان في السّنة الثامنة من الهجرة.» فهذا جهله 
مرّكب؛ لأن غزوة الخندق كانت في شوال في السَّنة الخامسة» وسألنا الآخر 
فقال: لا أدري. فهذا جهله بسيط. وسألنا الثالث فقال: في شوال في السنة 
الخامسة من الهجرة. فهذا عالم. 

وهكذا فإن الذين أخبروه أن على ابنه الرجم. هؤلاء جهّال جهلا مركبًا. 

قوله: «فَافْتَدَيْتٌ مِنْهُ». يعنى أعطيت فداءً عن ابنى. فالرجم يعني يقتل. 

قوله: اابمئة شَاة وَوَلِيدَة'. المئة شاة معروفة. والشاة هى الواحدة من 
الضأن. الذكر أو الأنثى. والوليدة هى الآمة. 

قوله: «قَسَأَلَتُ أَهُلَ العلم. َأَخمئُوني: 5 ل ابني 00 مِنَه وَتَعْرِيبٌ 
عَام»؛ فأهل العلم أخبروه بالحق. أنه لا يجب الرجم على ابنه. بل يجب عليه 

فإن قال قائل: إذا تنازع رجلان ثم ذهبا للقاضي فحكم لأحدهماء هل 
يجوز أن يذهبا إلى قاض آخر؟ 

قلنا: لا يمكن. حتى لو ذهبا إلى قاض آخخر فإنه لا يمكن أن ينقض حكمّ 
القاضى الأول. وهذا قال العلماء العبارة الآتية: «ولا ينقض من حكم صالح 
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للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله كقتل مسلم يكافر وجعل من 
وجد عين ماله عند من أفلس أسوة الغرماء أو إحماعًا قطعيًا أو ما يعتقده»'"'. 
أي ما يعتقذه الحاكمٌ فلا يمكن نقض حكم لحاكم إلا بواحد من هذه الأمور 
الأربعة: مخالفة نص كتاب». أو نص السُّنَّه أو إجماع قطعي. أو ما يعتقده الحاكم. 
مثل أن نعلم أن هذا الرجل يرى الحكم على خلاف ما حكم به للشخصين. 

فإن قيل: ولكن في هذا الحديث الرجلٌ الآخر -خصم الأعرابي- يقول: 
«فسألت أهل العلم.. مما أدى لكون الجلد بدلا من الرجم. فهذا نقض للحكم 
الأول. 

قلنا: الحكم الأول لم يكن معتمّدَاء لأن من قالوا به غير صالحين للقضاء. 
فالجهّال لا يصلحون للقضاءء. ثم إن ما قيل لهم كان فتوىء والفتوى يجوز 
نقضهاء أما حكم الحاكم فلا يجوز نقضه. ويفرق بين الفتوى وحكم الحاكم؛ 
لأن حكم الحاكم لو أجزنا نقضه لفسدت الأحكام. أما الفتوى فالمفتي لا يُلزم. 

قوله: 'وَأَنَّ عَلَ امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فعلى حسب الفتيا الأولى من الجهال 
كان الأعرابي سيأتيه مئة شاة وتبقى امرأته سالمة. لكن الآن صار الرجم على 
امرأة الأعرابي» والعسيف ليس عليه إلا جلد مئة وتغريب عام. 

قوله: كلد متا قال العلاء : يلد سوط لا جديد ولا خان ؛ لأن الجديد 
صلب يؤثر عليه وربا يجرح جلده. والخلق -وهو القديم- يتفتت ولا يكون 
على ما ينبغي من إيجاع هذا الزاني. 


(١)الروض‏ المربع (9/ 797). 


لل _ ل ل ل لل !اه 

قوله: 'وَتَغرِيبٌ عَام' يعني إخراجه من البلد. حتى يكون غريبًا لمدة سنة. 
وضابط التغريب هو أن يُنفى مسافة قصر عن مكانه. وليس المعنى أن نغرب 
من بلد إلى اخرى. 

قوله: "وَأَن عَلَ امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ". والرجم هو أن يُضرب الجاني بالحصى 
الصغان التى ليت كدرة جذا ولا صغرة تخنى يموت. 

5 عه و 1 : 5 5 8 57 - - : 

قوله: «قَقَالَ رَسُول الله يجبلة: وَالَذِي تَمْيِى بيد لَأقْضِينَ بَيكح) بكِتّاب اللها. 
أقسم -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بالذي نفسّه بيده. وهو الله. وإنما أقسم 
من أجل أن يطمئنّ كلا الخصمين. لا سيا الأول الذي قال: «أنشدك الله 
إلا فضت سنا بكتاب انتما فالإقسام هنا قَّ تحله لدعاء الحاجة إليه. والمصلحه 
من وجوده. 

وقوله: «وَالَذِي نَم بِيدِو؛ أي أن نفس الرسولٍ يننة: بيد الله تعالى» إن 
شاء أرسلهاء وإن شاء قبضهاء وكل إنسان نفسه بيد الله -عز وجل- إن شاء 
أرفلي وإن كاء تققضهاء قال الله تارك ريمال 2 انه شرن الاشر عي 
مَوْتِهسَا وَل لم تَمْتْ فى مَتَامها صَْمَيِك الى قَضَئ عَلَيهَا الموت وبُرْسِلُ 
د ل - هر ار 
الانذرع إن الكل فحكى * رن 17 

ومناسبة القَسَّم بهذا دون أن يقول: «والله» ليشعرٌ المخاطب بأنه : أقسم 
وهو يعلم أن وراءه الموت؛. ومعلوم أن الإنسان الذي يقسم وهو يعلم أن وراءه 
الو تر انان ع وا لا عضي و سه تدان بلحه عاجلة عر 
اجل. 
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فإن قال فائل: هل صحيح قول من قال إن القَسم 3-6 «وَالَذِي تَمْيِى بيدا 


050 

قوله يَغ: ١لَأَفْضِيَنٌ‏ بَبَْكُما بكتاب الله" هذا هو جواب القسم. وهذه 
الحملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم. واللام؛ والنون. 

قوله: «الوَلِيدَة وَالِعْتَمُ رَ ق د عَلَيْكَ2ل الوليدة هي اللأمق وهي مشتقة من 
را رط ع كر ارس الف 

والغنم هي المئة شاة. ارَدٌ عَلَيَكَ) هذا هو خير المعدأء وهي يعني: مردود. 
ا الله عليه وعلى آله وسلم-: ”من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد ا ا 

وقوله كية: «الوَلِيدَة وَالعْنَمُ رَدْ 5 عَللْكَ) انعد أن 'قال: ١الْأَفْضِينّ‏ نكا 
بكتاب الله» إذا قال قائل: أين هذا 00 الله» أين وجوب رد الوليدة والغنم 


خا 

نقول: هى موجودة في كتاب الله لعموم قوله تعالى: # وَل مَاَطوَا مالم 
نكم بأَلْنَطِلٍ # [البترة:184]» وهذا باطل لأنه أخذه بغير حق. وكل ما أخذ بغير 
حق فهو باطلء لقوله تعالى: #قمَاذا ا 9 الملل ف رز 127 وغل هذا 


فو جوب رد الغنم والوليدة على هذا الرجل موجود في كتاب الله وإن لم يكن 


)اح جه هينه : كات الففية رابا نتف الأحكام الباطلقواره عدنات الأمرر رقم 10/149 ). 
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موجودًا بعينه فهو موجود تحت القاعدة العريضة الأساس. وهي تحريم أكل 
المال بالباطل. 

كوله: 'وَعَلَ ابيِكَ جَلدَ مِنَةِ وَتَعْرِيبٌ عَم '. أي أنه بكر لم يتزوجء والبكر 
000000 1 

قوله: «وَاعْدٌ». أي اذهب غدوة في أول النهار. هذا هو الأصل في الغدرّء 
وقد يراد بالغدوٌ جرد الذهاب ولو في المساء. 

بايا ل رح ل الف عار ال 2 عر الفيادة واخلاءة 
أن يذهب. وهذه قضية عين. ولا ندري لاذا اختار النبي بيت هذا الرجل. لكنه 
اختاره لسبب اقتضى أن يكون هذا الرجل هو الذي يذهب. 

قوله: إلى امْرَ غناك المشار إليه هو الأعرابيء وامرأته يعني زوجته. 

قوله: «فَإِنٍ اغْتَّرَفْتَ فَارْحْمُهَا'. يعني إن أقرت فارجمها. 

فإن قيل: ألا يتعارض ذلك مع أمر النبي في أحاديث أخرى بأن من ابتلي 
بشيء من هذه القاذورات فليستترء فلاذا أمر هنا بالاعتراف؟ 

قلنا: هذا إشكال جيد. حيث أمر النبي أنِيسًا -رضي الله عنه- أن يذهب 
للمرأة فإن اعترقت فليرجمهاء مع أنه بين أمر الآسان أن سر عل في" 
لكن هذه المسألة اشتهرت. وهذا كان أبو العسيف الشاب يسأل الناس» ويتردد 
بين العلياء. فاشتهرت, فلا بد من تنفيذ الحدٌ فيها إذا أقرّتء وقد نقول أنه 

يشترط هنا أن تطلب ذلك. لأن الحادثة اشتهرت بين الناس. 
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وإن قيل: لو أن الإنسان جاء بنفسه يسأل. فهل الأفضل أن يقر ويقام 
عليه الحد أم الأفضل أن يستر؟ 

قلنا: الأفضل في هذه الحال الستر؛ لأن الله يحب السترء لكن لو كان 
هل الأفضل أن يرفع الأمر إلى المسؤولين ويبينء أم الأفضل أن يسترء وفي هذا 
م ور امو يد ا 0 
0 

ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جَفاء الأعراب وغلظتهم وجّهلهم؛ لقول الأعرابي: 'أَنُشُدُكَ بالله إلا 
تيتا ْ 

-١‏ سعة حلم الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. حيث لم يؤاخذ 
هذا الأعرابي هذه الكلمة الغليظة التى لا ينبغى أن توجه لرسول الله -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 

*- الحكم بالقرائن؛ لقول الراوي: 'وَهُو أفْقَهُ مِنْه'. 

؛ - حُسن الأدب مع الكبير؛ لقول الرجل: 'وَأَذْنْ ي»» فلا ينبغي للإنسان 
أن يتكلم أمام الكبير إلا بإذنه اللفظى أو العرني أو الحالي» واللفظى أن يقول: 
تكلم. والعرني أن يكون قد جرى ني العرف, والحالي أن يعلم من حال الرجل 


باب حد الزاني هه 


المقام يختلفون. فمن الناس الكبراء من يكره أن يتكلم أحدٌ في مجلسه إلا بإذنه. 
وإذا تكلم أحد ني مجلسه يسند الكلامَ إلى غيره تجده يَتَمَعْرٌ وجهه ولا يرضى 
هذاء وهذا ليس بطيبء إلا إذا كان هذا الرجل يتحدّث بأمر دين علميٌ 
شرعيٌ» فهنا له الحق أن ينكر على هؤلاء الذين يتكلمون. لا سيا إذا كان 
الكلام بطلب من الجميع. 

4د خظ الأخراة والخدّم على الأهل؛ لأن هذا الأجير خادمٌ. وكان ذلك 
في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-. ومع ذلك لم تسلم امرأة مَن 
ا درا د ]رح الي وقد كر الس روا فم كرد 
زوجها قد تمادت به السنٌّ وهذا رجل شابٌٌ وأعجبها وطلبته لنفسهاء وهذا تجد 
امرأةً العزيز لما أخرجت يوسف إلى النساء :قالت: ل الح د21 
ولك رردات ع شيو ممم 4 رت 11 اقفر حت نا 2 فلك أن يكت 


ب 


غلبيف رالنساء كال ررجال؛ فك أن الرجل .رغباف المرآه الكهيلة كذالك المرأة 
ترغب في الرجل الجميل» ورب لا تملك نفسّها إذا رأته جميلا أن تدعوه إليها 
-والعياذ بالله- إذا لم يكن إيماثها قويًا. 

وإذا كانت هذه الخطورة في عهد الصحابة فإنها في عهدنا أقرب إلى 
الخطورة والبلاءء وكذلك خطورةٌ الخدم من النساء في البيوت»ء فإنها خطيرة 
جدًا حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجاتٌ؛ فضلًا عن المراهقين. 

7- التصريح بها يُستقبح ذِكْره لدعاء الحاجة؛ وذلك لقوله: «قَرَنَى بِامْرَأتْهِ'. 
وكان يكفيه أن يقول: فأتى امرأته» أو وقع على امرآته. أو ما أشبه ذلك؛ لكنه 


صرّح لأن المقامَ يقتضي ذلك. 


22 كتاب الحدود 


- ضرر الفتيا بغير علم؛ لأنهبا غيرت الحكم الشرعي. فأبرأت المرأةَ من 
الح وجعلت الحد على الأجير رجماء وهو ليس كذلك. فالفتيا بغير علم خطرّها 


ذه 
و2 


عظيم. ولهذا حرّمها الله -عز وجل- وقرّنها بالشرك به. فقال تعالى: #إِتّما حَرَمَ 


مه لاعس ع سل امس وج مس مس سس على له روعرةر أسم مءراي رج رم جظل م ري زرا م وممةم 
رق الْفَوحِسٌ ما ظهر ينها وما طن والإثم والبغى بعر الْحَي وأن تشركوا بألل ما ل بعزْلٌ بو 


عل سلجي ته 
7 


ملظا وأن تكولوا عل أنه ا لا ملتوق 4 لاع وعم . 

فإن قال قائل: لو أن الأعرابي عمل با أفتى به الجهال فقتل الولد؛ ثم علم 
الفتيا الصحيحة. فهاذا يفعل؟ 

فنقول: الذين أفتوه هو الذين يضمنون. فإن قالوا: تعمدنا قتله. قتلواء 
وإن قالوا: ما تعمدنا القتل لكنا أفتينا بغير علم, فإنهم يضمنونه. 

ا : ٠‏ 0 25 ّ 2 و2 م 

4- فضل اهل العلم وأنهم في الآرض نور وهدى؛ لقوله: « فسّالت اهل 
العلم. فَأخبّرُوني... إلخ. 

4 - جواز فتيا اللفضول مع وجود الفاضل؛ لأن الرجل استفتى أهل العلم 
وأفتوه. مع أن النبي بن كان حاضرًا مر جردا لكر يل أن هذا الأعرابي 
خارجَ المدينة وأنه استفتى أهل العلم الذين عنده. وإذا كان الأمر كذلك بطلت 
هذه الفائدة» والقاعدة عند العلماء أنه «إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط 
سد وال بها ولكن يقال: هذه المسألة -وهى إفتاء المفضول مع وجود 
الفاضل - واقعة في عهد الصحابة -رضي الله عنهم- وفي عهد الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- من قبلهم. وبعد عهدهم مع وجود من هو أفضل منهم. 
لكن الكلام مبنيٌّ على أن تكون الفتوى بعلم. 


٠١_22‏ يبب 

-٠‏ حسن خلق النبي يثِةٍ وتعليمه وقضائه. وأنه يسلك أقربّ الطَرّقٍ 
إلى إقناع المخاطبء لقوله: «وَالَذِي تَفْيِى بِيَدِو لَأقْضِيْنَ يكح بِكِتّاب الله. 

15- جوارز الإقسام وإن م يُستقسم إذا دعت الحاحة. أو اقتضت 
المصلحة ذلك» يؤخذ من حلف النبي يان دون أن يستحلف. لأن المقام يقتضى 

-١7‏ جواز القسم هذه الصيغة: ١«وَالَذِي‏ نَفْسِي بِيَده). 

فإن قال قائل: قَسمٌ النبي يَآئِةِ هنا قد وجّد مخلا. لأن الرجل ناشده الله - 
عز وجل-. فهل كل قسمه ين كان كذلك. لأنا نجد أنه يَتينةٍ كان يقسم على 
امور بحفرة صحابة لا يتطق احتال عدم تضديقهم: إد ليسوا من الإعراب: 
بل هم من المهاجرين والأنصارء ومع ذلك كان يثةٍ يقسم فهل؟ 

فنقول: كان يَةٍ لا يقسم إلا لمصلحة. لأن قوله تعالى: #وَاحمظواً 
متكي * [المائدة:88]» أحد معانيها: «لا تكثروا القسم"'". 

1- أنه ينبغي الإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب؛ لأن النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقسم ليطمئن المخاطب. فإن المخاطب قال: 
١أَنَشْدلءٌ‏ بالله إلا قَضَيْتَ لى بككِتّاب الله». فكان من المستحسن والمشروع أن 
يقسم له من أجل أن د يطمئن. 

وعلماء البلاغة يقولون: المخاطبٌ له ثلاث حالات. مبتدأ -يعني خالي 
الذهن -. ومتشكك. ومتككرء فإن كان خالي الذهن فإنه لا يحسن أن تؤكد 


ا الت رك كم 


02 كتاب الحدود 


الكلام له بقسم ولا غيره. لأن خالي الذهن سوف يصدق. إلا إذا كان المخبّر به 
أمرًا هاما يحتاج إلى تثبيت فلا بأسء أما المتردّد فيحسن أن تقسم له. أو أن تؤكد 
الكلام بأي مؤكد آخرء من أجل زوال التردد الذي في نفسه. أما المنكر فيجب 
أن يؤكد له. حتى يزول إنكاره. 

وفي هذا الحديث المخاطب متردّد. وما أظن أنه ينكر أن الرسول 5 
يقضي بالحق. 

ا اناي فك له نموي ابه اليه ل لم ا الام 
كا بكِتّاب الله'. ثم قضى ب لم نجده بعينه في القرآن» وإن كان القرآن يتضمن 
على سبيل العموم ما حكم به الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

اي فى كال ل ع لسري ع ماشية رداك قر نه عد : 
١الوَلِيدَة‏ وَالعْنَمْ رَُ عَلَيِْكَا. فهذا خبر بمعنى الإلزام» أي مردودة عليك. إلا إن 
كان هذا المقبوض بحق. 

فإن قيل: فمن أين نعلم أنه بحق أو لا؟ 

قلنا: بعرضه غل الكتات. والسَّنْةَء فإذا كان الكتات والسِّنَةَ يجيزان له ذلك» 
فهو بحق. 

ويَرِدُ على هذا سؤال أيضًا: وهو إذا لم يعلم صاحبه؟ فماذا يصير؟ 

نقول: إذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته فإنه يتتصدق به عمن هو له. ولا نقول: 
عن صاحبه؛ لأنه من الجائز أن يكون صاحبّه قد مات وانتقل إلى ورثته» فنقول: 
عمن هو له. 


باب حد الزاني م 
ويَرِدُ على هذا أيضًا سؤال آخر: هل إذا تصدق به عن صاحبه يبقى حق 
صاحبه في الآخرة. لقاء ما حال بينه وبين ملكه؟ وهل إذا دفعه إلى الورئة 

حافك - يسقط حق المورث أو لا؟ 


)١( 


والذي يظهر من عمومات الأدلة في أن ١من‏ تاب تاب الله عليه » أنه 
يسقط حق صاحب الال ولو حال بينه وبينه هذه المدة» ويتحمل الله تعالى عنه 
لصاحب ذلك المال» مقابل ظلمه في هذه المسألة. 

ويَرِدُ على هذا: إذا أخذه بغير حق شرعيء ولكن صاحبه قد أخذ مقابله. 
مثل مهر البغي. وحلوان الكاهن» وثمن الكلب وما أشبه ذلك؛ فهل يَردَه 
لصاحبه الذي أخذه منهء كامرأة زنى بها رجل بأجرة ولما فرغ من الفعل قال: 
إن مهر البغي خبيث وحرام» وليس لكِ عل حق في شيء. فهل نلزمه أن يدفع 
ذلك إلى المرأة التي زنى بهاء أم ماذا؟ 

نقول: لا يمكن أن يرٌدْه -يعطيه- إلى المرأة» وقد قال الرسول :2:: 'امهر 
البغي خبيث""''» فهل نقول: نبقيه له؟ إن قلنا بذلك فهو مشكلء لأننا مهذه 
الخال جمعنا له بين العوض والمعوّض. لأنه نال شهوته بالزنا ثم نقول: احتفظ 
بعالك لكء ثم ربما يكون في ذلك تشجيعٌ للزناة أن يفعلوا هذا مع البغاياء ثم 
يقولون: نحن لن نعطي الأجرة لأنها خبيثة» فماذا نفعل؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم (75171) ومسلم: 

كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم .)77/1/١(‏ 


20 أخر جه مسلم: كتاب المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهمن ومهر البغيء رقم 
.)١1554(‏ 
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والجواب: أن نأخذ منه هذه الأجرة التي اتفق هو والبغي عليهاء ونجعلها 
في بيت المال» وهذا أحسن الأقوال وأصحها وأعدلهاء حتى لا نجمع لهذا بين 
العوض والمعوّض. 

فإن قال قائل: يكون في هذا تضييع حو المرأة؟ 

فالجواب: إن المرأة ليس لما حق في هذاء لأن هذا عوضٌ عن فعل محرم. 
وقد قال النبي بن ١إن‏ الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»"". 

فإن قيل: لو فرض أن رجلا باع كلبًا على آخر. وأخذ البائعٌ الثمنّ فجاء 
المشتري وقال: إن البيع حرام؛ رد علِنّ الثمن» فهل نمكنه من ذلك؟ 

لو رددنا الثمن على المشتري نكون جمعنا له بين العوض الذي هو الكلب 
والمعورض. وذاك خسران على البائع. لأنه فاته كلبه وثمنه. ونحن قررنا قاعدة 
أن من أخذ مالا على وجه حرم وجب ردٌّه. فالصحيح في هذا أن نقول: إذا كان 
الكلبٌ موجودا فالمشتري يأخذ الثمنَ ويردٌ الكلبّ, أما إذا كان انتفع به ومات 
وهلك. فإننا لا نجمع له بين العوض والمعرّضء فيؤخدٌ الشمنُّ من البائع 
ويتعرنواى بكر امال 

فإن قيل: لو أن رجلا يعمل بالسرقة. وسرق من هذا ومن هذاء ثم تاب. 
واختلط المال ولم يدر ولم يعرف حقوقٌ الناسء ألا نقول أنه يكفيه التوبة» وأنها 
ع د بليا؟ 


قلنا: بل لا بد أن يؤدي للناس حقوقهم. فإن كان صعبًا عليه أن يذهب 


,) 751 أخ جه أحمد(١/ ري‎ )١( 


باب حد الزاني 22 
إلى الناس ويقول: أنا سرقت مالكم. فإنه يوصلها إليهم بطريق غير مباشر» ثم 
إن هو لم يعرف كم أخذ من هذا ومن هذاء فإنه يتخير وينظر الأقرب ويأخذ به. 
لكن لا بد أن يُبرئ ذمته. 
5- الزاني إذا لم يكن متزوجًا فحده جلد مئة. وتغريب عام. وسبق لنا 
ري ل ل ار وان ا وى ذلك لاس 
والفرحٌ وَالمقَاتِلء لأن المقصود تعذيبه لا إهلاكه . 


واستحسن بعض العلماء أنه إذا لم يمكن التغريبٌ فإنه يمسجن؛ لأن السجن 
ل ا ا 
-١‏ أن الحكم عام في الأحرار والعبيد؛ ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: 
أَلرَابَةَ والزافى فأَجْلِدُوا كُلَّ وَبِحِر هما مِأنَدَ جلدق [النور:؟]ء لكن خص الإماء من هذا 
ل لس 


م 


اللي مر ا العدات 8 [النساء:3؟7]. أى أن الإماء تحلدن سين حجلدة. أما 
التغريب فقيل: يغرب الزاني المملوك'''. وقيل: لا يغرب" . فمن قال: يغرب. 
أخذ بالعموم؛ ومن قال: لايغرب. قال: لأن في ذلك تفويئًا لحق سيده. فتلحق 


0 )) 
الحناية غنره 


)١(‏ ينظر: اللأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص:787)). والمغني مع الشرح الكبير /٠١(‏ 77037). والمحرر 
.)١14/5(‏ ومغني ذوي الأفهام (ص:٠55).‏ 

(؟) ينظر: الأم .)١178/7(‏ والمحلى (؟١1/ .)١79/7‏ 

(") ينظر: منح الجليل (4/ 7577). والفواكه الدواني (507/5). والمنتقى شرح الموطأ .)١47/1/(‏ 
والأم (178/7). والمغني والشرح الكبير /٠١(‏ 74). وكشاف القناع (5/ 14). 

(؟) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (5/ 17 4). 


2 كناب الحدود 

والصحيح: أنه يغرب» وكون ذلك تفويتًا على سيده. نظيرٌه ما لو جنى 
هذا العبذ عل أجد ما يوحت قصاطا أو مالا فهل يؤخل من مبيده أو له؟ 
يؤخذ إذا كان قصاصًاء فيقتل العبد المملوك ولو فات على سيده؛ أما الجناية 
التي توجب المالّء قلنا للسيد: إما أن تدفع امال عوصًا عنهاء وإما أن يُباع العبذ 
ويؤخذ ثمنه ويجعل في الحناية. 

بقى النظر: هل نقيس العبدَّ على الأمة في تنصيف العذاب؟ 

أما الذين يمنعون من القياس كالظاهرية فيقولون: القياس ممنوعء وأما 
الذين يثبتون القياس فإنهم يقيسون العبد على الأمة» ويقولون أنه يتنصف على 
العبد. 

ولكن قد يعارض معارض في هذا القياسء. ووجه المعارضة أن من شرط 
القياس مساواة الفرع للأصل في العلة. والفرع هنا لا يساوي الأصل. وذلك 
لأن الإماء نساء مغلوباتٌ على أمرهنّ فربما تُخدعن» وربما يُِدَدنَء ورب 
يكرههنَ أسيادهنّ» مع أنه مع الإكراه ليس هناك حدٌء بخلاف الرجلء وحيئئٍ 
يمتنع القياسء فيقال: إذا زنا العبد فإنه على منع القياس يجلد مئة ويغرب عاماء 
ذا نت الام قرا يشر القران علد سين جلدة. 

فإن قيل: قد علمنا أن الأمة إذا زنت فعليها نصف ما على الحرة في الجلد. 
فكيف يكون حدها إن كانت محصنة؟ 

قلنا: غل الآمة البكر نصف حد الحرة؛ لقؤله تعالى: إفَإذًا صر دإ 


يداي بيه 09 


ا بِمَحِسَةَ معن ست هما | عل المحصّتّت مرت الحداب 8 [النساء: 2 7]» 


سس 
ولكن بها أن حد الحرة المحصنة هو الرجم, فإن الرجم لا يتبعض. لذا فحد 
اده ا لقي الملد ايها 

١‏ - جواز التوكيل في إثبات الحدود وإقامتهاء فيجوز للإمام أن يوكّل 
شخصًا في إثبات الحدء وفي إقامته» لقوله جنخ:: «وَاعْدَ يا ار امْرَأَةِ هَذَّا إن 
اغْتَّرَفَتٌ فَارْحُمُهَا'. «إن اغْتَّرَفَت» هذا إثبات الحد. «فَارْحُمْهَا؛ هذا إقامة الحد. 

16 أنه لذ بد قن نع الو كيل لآن لجرل بقل ليخد أحدكم إلى 

0 :5 2 0 و سَ ١‏ 

امراة هداا. بل قال: «اغد يأ انيس ا فل" 3 من تعيين الوكيل. ل ا 8 الأمور 
الخطيرة» ولا يكفي المبهم. فلا يكفي أن يقول الإمام لمن حوله أو لأحد رجاله 
-مثلا-: (ليذهب أحدكم وليستثبت)؛ بل لا بد من التعيين. 

4- أنه لا تقبل دعوى الغير على الغير. أو لا يقبل إقرار الغير على الغير؛ 
لأن النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يقبل قول الرجل: «فزنى بامرأته» 
بل قال: «وَاغُدُ يَا آَنَئِسٌ إِلَ امْرَأةٍ هَذَا قَإنِ اغَْرَفَتْ فَارْحْمْهَا'. 

00 أن القذف في مقام المحاكمة قبل ثبوت البراءة ليس فيه حد.‎ -٠٠ 
هذا من أن الرجل قال: اقَرَنَى بِامْرَأته". ول يقم عليه النبي بي حد القذف.‎ 

-١‏ أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار. وأنه إذا أقرّ مرة 
واحدة ثبت الفعلء يؤخذ هذا من قوله يد:: «فإن اعترفت». والفعل يدل على 
الإطلاق» فهو غير مقيد بعدد. ولو كان العددٌ واجبًا لبيّته النبى -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-, لأن هذا الرجل لن يعود إلى الرسول إلا وقد نفذ الح 
فيكون في هذا دليلٌ على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرارء وهذه 


ل كتاب الحدود 


المسألة فيها خلاف بين العلماء» فمنهم من ذهب إلى هذا الحديث. وقال: إنه لا 
يشترط تكرار الإقراره ومنهم من قال: يشترط' ''. وحمل هذا المطلق على المقيد 
وذلك في حديث ماعز بن مالك الأسلمى -رضى الله عنه-. حين جاء إلى النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فأقرَّ أنه زنى» فأعرض عنه إلى الوجه الثاني 
فجاء من الوجه الثاني. وقال: إنه زنى» فأعرض عنه. حتى شهد على نفسه أربع 
مرات» وشبعل اعت الب من الرجل» قال: اباك يعني ؟4 قال: لحكل 
فأرسل إلى أهله وذويه يسأله: هل الرجل غير عاقل؟ وفي بعض الروايات: أنه 
أمر شخصًا يستنكهه ''. يعنى يشمّهء لعله سكران من شرب الخمرء وكل هذا 
لم يكنء فلم يكن مجنونا ولا سكران. 
لكن لاذا لم يقم النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- الحد إلا بعد 
التكرار؟ 
أما على القول بأنه شرط فالأمر ظاهرء لأنه لا يتم الحكم إلا بالتكرار» 
وأما على القول الثانى فأجابوا عن الحديث بأن النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قد تردَّد في صحة إقرار هذا الرجلء بدليل أنه سأله: «أبك جنون»» ثم 
والتاج والإكليل على مواهب الجليل (5/ 5454). والشرح الصغير (4/ 5357). والقوانين 
الفقهية (ص:44 7). وشرح الزرقاني (8/ )8١‏ ط.دار الفكرء وبداية المجتهد (5/ 1478 174) 
ط.دار المعرفة؛ وروضة الطالبين ,.)١57 6.45 /٠١(‏ والقليوبي .)١18١/5(‏ والمغني (8/ .١91١‏ 
7» وسبل السلام (5/ 5) ط. المكتبة التجارية. 
9 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة. رقم (581). ومسلم: 


كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١1951(‏ 
(*) أخرجها الطبراني في معجمه الأوسط .١1١1/5(‏ رقم 1847). 


باب حد الزاني 2 


سأله كيف زنى بها؟ حتى قال له: «أنكتها؟!" '» قال: نعم. وكأن النبي كتنة لم 
فت عند الام وتردد فيه 

والقول الصحيح: أنه لا يشترط في الإقرار التكرار'''» لأن الله تعالى سمى 
الإقرار شهادة. والشهادة لا يشترط فيها التكرار» قال الله تعالى: يناما لدي 
َ'مَمُوا كبوا عَََمِينَ بِالْقِسْطٍ شَُدَآء يله ولَو عََمَ أَنفيِكُمْ * [الساء:ه؟1]» والشهادة 
على النفس هي الإقرار» وكما أن الشاهد لا يؤمر بتكرار شهادته. فكذلك المقِرٌ 
لا يشترط لصحة إقراره تكرار إقراره؛ نعم إذا صار عند الإمام أو عند القاضى 
رذد اق خال هذا الر جر أو ترك فى علمه انا يسمي رنى أو ها أسنه ذلك 

5- وجوب الرجم على من زنى إذا كان قد تزوج؛ لقوله بتية: «فَإِنٍ 
اغْتّرَفْتَ فَارْحْمُهَا» والرجم هو أن يرمى بالحجارة المتوسطة؛ التي ليست 
صغيرةً فيتأذى بها حتى يموت. ولا كبيرة فيموت سريعًاء بل حجارة متوسطة. 
يعني مثل البيضة أو أقل» وقد تقدّم -فيما سبق- بيان المحصّن. 

7- أنه لا يجمع بين الجلد والرجم؛ وهذا هو آخر الأمرين من رسول الله 
تن فإذا ثبت الرجم اقتصرنا عليه. وهذا مقتضى النظرء لأنه ما دام سوف 
يُقتل فلا فائدة من جلده إلا مجرد تعذيبه» فالجلد من أجل ردعه وما دام سيُقئّلء 
فلا فائدة من الجلد, فيُكيّفى بالرجم. فإذا رُجم شخصٌ وظّنّ أنه مات فثقل 
ووجد أنه مغشي عليه فإنه يكمل بالرجم. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لست أو عمزت. رقم (18715). 
(5) ينظر: خهاية المحتاج (1/ 870). 


4 كتاب الحدود 

فإن قال قائل: هل ثبت الرجم في القران؟ 

قلنا: نعم» وسيأتي -إن شاء الله- في حديث عمر بن الخطاب -رضي الله 

)١( 
. 2 - عله‎ 


وفي هذا الحديث إشكالان: 


الإشكال الأول: أن النبي بت قبل قول الرجل على ابنه» ول يقبل قولّه 
على امرأة الرجل. فا الجواب؟ 

قالوا: الجواب إما أن يكون الابنُ حاضرًاء فيكون عدم إنكاره على أبيه 
بمنزلة الإقرار» وإما أن يكون هذا على سبيل الاستفتاء. والاستفتاء لا يشترط 
فيه إقرار الدّعى عليه ولهذا حكم النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لهند 
بنت عتبة على زوجها أبي سفيان -رضى الله عنهما- حين قالت: إنه كان 
شحيحًا لا يعطينى ما يكفينى. فقال: «(خذى من ماله ما يكفيك ويكفى 
بنيك"''. ولكن هذا القول أو هذا الجواب ضعيفٌ. لأن الحديث صريحٌ ني أن 
المسألة من باب القضاء لا من باب الاستفتاء. 

لكن يقال: إما أن يكون الابن حاضرّاء وإما أن نجعل إقرارٌَ الأب على 
ابنه بمنزلة إقرار الابن؟؛ لأنه من المستحيل أن يقول الرجل: #إن ابنى زنى» وهو 
م يزَنِء بخلاف دعواه على المرأة. 
)١(‏ سيأ في الحديث رقم .)١15١7(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. رقم (3771). ومسلم: كتاب الأقضية. باب قضية هند. رقم .)١79/15(‏ 
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الإشكال الثاني: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «وَعَل ابْيِكَ 
جَلدُ مَِةِ وَتَغْرِيبُ عَام'. فهل التغريب مُفِيدٌ هذا الزاني؟ 

ل ا 

أولا: أنه يبعد عن المرأة التي زنى بها. 

انيًا: أنه يبعد عن البلد التي زنى فيهاء يعني وقع فيها على هذه المرأة. 

المًّا: أنه يُعزّر لأنه غالبًا يكون عملّه ومصالمه في هذه البلد فإذا خرج 
منها يكون في ذلك تعزير له. والله أعلم. 

رابمًا: أنه يبتعد عن أقاربه وأهله حتى لا يذموه. ويوسعوه ذمًا. 

سد يا بود سي 

بادسًا: أن الخرب يكون منشغل الال؛ خيكاة قطيناء وهذه الال نعل 
نفسه تهدأ ويزول عنها ما فيها من الأشّر والبطر وحُب النكاح. فترجع وتهداً. 

ولكن إذا كانت امرأة. فهل تغرب؟ 

والجواب: أنها تُغرّبٍ بشرط أن يُوجّد معها محرّمٌ يُصاحبها حتى تعود إلى 
بلدهاء وإلا فلا تُغرّب في هذه الحال؟ لأن تغريبها لا يزيدها إلا : شرَّاء وإن تعذر 
تغريبهاء وحبسها فإنه ينظر في حاها ب| يقوم مقام التغريب, ولا تترك بلا بديل. 

فإن قيل: إذا قدَّرنا أنه لا يوجد في ما حولنا إلا بلادٌ فاسدةٌ معروفة بالخنا 
والفجور. فهل نغربه إلى هذه البلاد؟ 

قلنا: لا يُغْرّب. لأننا لو فعلنا ذلك نكون كالمستجير من الرَّمُضاء بالنار. 


0 كتاب الحدود 


ذه 


ا ل 07 . الصَّامِتِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- َالّ: قَالَ رَسُولٌ الله 
عفد : نة: حُذُوا عَنّي. حُذُوا عد عَنَّي فَقَد جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاء البكْرٌ بالبكر جَلدٌ 
ماق وَنْفيُ سَنَةٍ وَالَيبُ الب جَلدَ مان وَالَرَجم) رَوَاه مَُسْلِم . 

الشرح 

قوله يَتبثه: روا عَنّى حُذُوا عَن /؛ (خذوا) فعل أمرء و(عني) يعني: ما 
أقول. أي خذوا عني ما أقول لكم. وقد كرّرها تأكيدًا لأهمية الملوضوع. 

قوله بتنة: «فَقَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاه جعل: بمعنى (صيّر). ولذلك 
ل لا 
ار ا او #والى تاترت َلْصََحِنَهَ من سابك َأَستَشهدٌ 
حون انهه ينككم ون هرذ را ف أى "الأريعة #«وات جوت فى الشنوت عن 
من ا سر 1 افا آم سبياا # [النساء:5١]»‏ وقد جاء هذا السبيل با 
أوحاه -سبحانه وتعالى- إلى نبيه يتم في قوله تعالى: # أَلزَانيه ولزن هدو كل ور 
يم 

تلقن ارقا يزكر جنا ارتل مهي واف ازذا وى التعة باكر 
نك رحد يي ا لظ اسل رهد دي الشتر اريف الممه 
في الزناء وهي: (بكرٌ ببكر. يب بثيّب, بكر بثيب» ثيبٌ ببكر). ولا يوجد قسم 
خامس. وهذه الصور الأربعة هي مقتضى القسمة العقلية. 
ل ا ل الى سر الك علد رسل 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحدود. باب حد الزناء رقم .)١19(‏ 


باب حد الزاني للق 


النًا: أن يزني بكر بثيب وحينها يتبغض ال حكمٌ. فحد البكر جلدٌ وتغريبٌ 
كما في الحديث السابق. وحد الثيب رجم كما في الحديث السابق أيضًا. 

رابعًا: أن يزني ثيبٌ ببكر. وحده كما في السابق. يتبعض الحكم. فيكون 
رك 

قوله بتننة: «وَالثيّبُ بالثيّبٍ جَلدُ ماله وَالرَجْمُ». فجمع النبي بننة على 
الثيب بين عقوبتين الجلد والرجمء لكن قال العلماء: كان هذا في أول الأمرء أما 
في النهاية فإن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- اقتصر على الرجم, ولم 
يحفظ عنه أنه جمع بين الجلد والرجم. 

وإن كان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يرى أن يجمع بين الرجم 
والجلد على الزاني الثيب. لكنه قول مرجوح. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حرص النبى يفن على الإبلاغ؛ لقوله بجية: ١خُذُوا‏ عَنى خُذُوا عَنيا 
هكذا مكررة. 

- جواز قول الواعظ أو كد للناس: حلم ع 0 عَنَى ا؛ 
اتباعًا لسُّنة النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. ولا يُعد هذا إعجابًاء إلا أن 
يقع في قلب القائل إعجابٌ فهذا شيء آخرء ولكن إذا لم يقع فإنه لا بأس به. 
و ن يشترط في غير النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يكون ما قاله مؤكذاء 
أي أنه خحكم الله -عز وجل-. 


لق كتاب الحدود 


#- أن الأحكام الشرعية قد تأتي مُوْجَلة وقد تأ مُنِجَرْة؛ فجلد الزاني 
مؤجل. كان الاول: وال ا 1 الميه ؟ من َابِكم ايد 
أرْيّصَه 0 إن 00 لد ف الشتوت احى 7 ل 8 
ا 00 
ِ 05 
ل 
ل ل لاه 


وا سا عارثه راع 2 


ار الق ريه كر ند ا اس ا اعت ال 
1 نينا اكز وَالَارَ انين سمحونا دَايْةَ أللِ وَحَعَلئَا َايَهَ ألمَار 
مُبْصِرَة © [الإسراء:؟011 والآياتٌ في هذا المعنى كثيرة» لكن الجعل الشرعي قليل: 
ومنه الجعل الشرعي المذكور هناء ومنه قوله تعالى: #أإمَا جَمَلَ أّهُ مِنْ جحي ولا 
سَِبَمَ ولا وَصِيلَمَ وَلَا حَا ري [لمائدة:0٠0]1‏ ما جعل يعني جعلا شرعيّاء أما كونيًا 
فقد جعل ذلك فالبحائر موجودة. والسوائب موجودة أيضًاء والوصائل 


موجودة. وكذلك الحام موجود. 

لوده ل وسبى اه الرسول ت: 
م 
امرأة الرجل التي كان عندها 0 قال عخد: ا اعْتَدَقَتَ فار حمهاك فأمر 


باب حد الزاني فلنهة 


بالرجم فقطء ولو كان الجلد واجبّا مع الرجم لأمر به لأنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. أما ما فعله أمير المؤمنين على بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
حيث جمع بين الجلد والرجم فهو اجتهاد ليس مصيبّء لأنه قال: «أرجمها بكتاب 
الله - سسبحانه وتعال -: واجلدها بسنة ورسوله 142 ولكن الصوات ليس ذاك. 


ك2 مداه 8 5 ع مو 1 0 دق م 0 - 

848- وَعَن أبي هِرَيْرَة -رَضِيَ الله عنه- قال أتى رَجل من المسلمين 
رَسُوَلٌ الله جب وَهُوَ فى المسحد- فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنْ زَنْيْتَء فَأَغرَض 
عَنْهُ ف تِلقَاءَ وَجْهه فَقَالَ يَا رَسول الله! إى زنيت. فَأَعْرَّض عَنْهُ حَتى 


تن دَّلِكَ عَلَيْهِ ربع مرّاتِء فوا شَهِدَ عَلَ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ. دَعَاهُ رَسُولُ الله 
ع فَقَالٌ: «أبكَ جَنُونٌ؟2 قَالَ: لا. قَالَ: «فهَل أَخْصَئْتَ؟. قَال: نَعَمْ. فَقَال 
رَسُولٌ الله سيت ١ذْهَبُوا‏ بهِ فَارْجْمُوة0 مُتَمَقّ عَلَيْهِ '. 
الشرح 

هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك الأسلمي -رضي الله عنه-. وهو أنه 
زنى فأراد أن ينتقم من نفسه. وأن يُطهّر نفسَّه من هذا الإثم» فأتى رسول الله 

قوله: 'قَنَادَاهُ» يعني: كلّمه بصوت مرتفع لأن النداء هو الصوت المرتفع. 
راكاد كر القدرت لمشتف ألا رفوك ل بسي عر د ل 


010 أخر جه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة. رقم (581). ومسلم: 
كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١191(‏ 


02 كتاب الحدود 


بعدها ##ومْرسَه يراب [مريم:15» فجعل المناجاة في القرب. والمناداة في البعدى 
وهذا ظاهرٌ معتاد. 

وقوله: 'وَهُوَ في المسجدٍ» جملة حال من قوله: «أتى»» وصاحبه هو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: 'إنّ رَنَْتُ1. هذا صريح في الزناء والزنا هو فعل الفاحشة في قُبّل 
02000 ش 

وقوله: «لَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى تلقَاءَ وَحَهِدا. 5 النفت إلى ناحية أخرى. 
ولكن الرجل أعاد. وقال ذلك مرة ثانية. 

فإن قيل: لماذا أعرض النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه؟ 

قلنا: قد يكون :بن أعرض عنه لعله يرجع في قراره. ويتوب فيتوب الله 
-عز وجل- عليه؛ لكنه لما أجابَ عن نفسه وشهد على نفسه أربع شهادات. 
أقره النبي #ينة. وقد يقال أن الرسول بن شك في أمره. والدليل أنه قال له: 
الك خرن بارس إل اقل مأل عد رام رك رقي لعل مكران. 
وهذا هو الصحيح. 

قوله اخ تت ديك ا؛ أى: كر راذلك! 

قوله تية: ١أَبكَ‏ 00 هذا الاستفهام للاستعلام وليس للإنكارء 
والجنون هو تغطية العقل. وسّمي جنونًا لأنه مأخوذ من الاجتنان وهو التغطية. 
ار ا ا كر اسان ا يا لامر إن الاار 
بفعاله أو بحاله. 
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وقوله 5د: افَهَل أَخْصَنْتَ؟». يعني هل أحصنتٌ فرجّك؟ وحينئذٍ يكون 
الفعل بتعديا والتعول درفت ورور أن يكون المع : اهز كنت عحض)ا؟ 
فيكون الفعل لازمّاء والإحصانُ هو الجماع في نكاح صحيح بين بِالعَيْن عاقلَيْن 
حرين. 

فإن قيل: الفقهاء يقيدون الزواجء فاذا لو اقتصرنا على مثل ما كان عليه 
الصحابة -رضي الله عنهم- من أن الإحصان هو الزواج فقط. ولا نقول: 
نشترط عدم التحريم وغيره؟ 

قلنا: هذا لا يصحء لأن العلم بالتحريم ضرورة, ولا يقام حدٌ إلا مع العلم 
بالتحريم» وكل الحدود لا بد أن يكون المرء عالًا فيها بالتحريم. أما بقية 
التقييدات كأن يتزوج امرأةً لا بد أن تكون حرة: وأن يكونا بالغين عاقلين» فهذه 
في النفس منها شيء. كأن نقول: هم يقولون: إن الأمة لا يحصل بها الإعفاف 
التام» فلا توجب الإحصان. والصغيرة لا يبلغ اللذة وكمال اللذة مع صغره. 
والمجنون واضح. فلا بد أن يكون الزوج والزوجة حرين بالغين عاقلين. لكن 
العلماء استنبطوا هذه القيود استنباطاء وإلا فإن ظاهر الأدلة أن المطلوب هو 
الإحصان فقطء أما كونه حرا فظاهر أن الرقيقٌ لا يقام عليه الرجم. لقوله تعالى: 
مَمَلَئيِنَ يضف ما عَلَ الْمَخْصَنَتِ مت العَدَابٍ # [النساء:72]» ولا يتنصف إلا 
الجلد. والصغير أيضًا لا يقام عليه الحد إطلاقاء وإنما يُعزر با يَرْدّعه. 

ال 0 
قبل» وإن كان مثله لا يجهله لم يُقبّلء يع: يعنى إذا كان عائشا بين المسلمين وقال إنه 
لا يدري أن ار حرام فإيا لا نفل قزاله. 


لم كتاب الحدود 


ويدل ذلك على قبول قول الرجل في الأمور الدينية بدون دليل؛ لقوله 
جية: «قَهَل أَحْصَبْتَ؟'. مع أن هذا يترتب عليه حكمٌ عظيمٌ وهو رجمه» وهكذا 
نقول: «كل إنسان مؤتمن على دينه» ويكون هذا بينه وبين ربه. فإذا قال: إني 
أديت الزكاة» فلا نطالبه» وإذا قال: إنه صلىء لا نطالبهء لكن من قامت القرينة 
مثلّا على عدم أدائه الزكاة. فإننا قد نطلب منه البينة؛ لأن أداء الزكاة يتعلّق به 
حق الآخرينء وهم أهل الزكاة. 

وما لم يسأله النبي بنة: عمَّن زنى بهاء فإنه لا يجب علينا إذا أقر أحدهم 
بالزنا أن نسأله عمن زنى بها. 

قوله يي: «اذْهَبُوا به فَارْعْمُوةُ)؛ لما أقر على نفسه بالزناء 5200 
والإحصان هو أن يطأ الرجل زوجته الحرةً البالغة في نكاح صحيح. وهو 
كذلك حر بالغ. أمر النبي بيع أن يؤخذ ويرجم. 

قوله بنة: «اذْهَبُوا بو»؛ أي: بهذا الرجلء فذهبوا به ورجموه. وتروى بقية 
اا ا ل عر مر ل ل ل اه 
الصحابةٌ حتى أدركوه فرجموه حتى مات. وإنما لحقه الصحابة امتثالا لأمر النبي 
تية في قوله: اقَارْجْمُوهُ'0 ولم يستئنء ولم يقل إلا أن برب. فهُم قد أمروا أن 
ير حموه ففعلوا -رضي الله عنهم- فرجموه. فل) بلغ ذلك النبي كي قال هم: 
اهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" ''. ولكنه لم يضمنهم؛ لأنهم فعلوا ذلك 
ارده 


)١0)‏ أخرجه أحمد برقم (51185)., وأبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعر بن مالك». رقم 
5535 


باب حد الزاني فزن 

كا لم يُضمّن أسامة -رضي الله عنه- حين قتل المشرك الذي أسلم. 
فأعتب النبى يان أسامة» وقال له: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟» وما زال 

كما لم يُضْمّن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- دية الذين قتلهم حين قالوا: 
«صبأناء د وم يعرف خالد -رصئ الله عنه - أنهم أرادوا بقوهم ذلك 
أخهم دخلوا في الإسلام وتركوا دينهم» بل ظن أنهم يريدون أن يؤكدوا انهم على 
وَدَاهم من بيت المال عليه الصلاة والسلام لأن خالدًا -رضي الله عنه- قتلهم 
ل 

من فوائد هذا الحديث: 

21 أنه ينبغي المت عن الانان: باسشهه اذا كان يكن ان تتم الفائدة 
بون ذكر اسمة؛ تأخذ ذلك من هذا اللفظ الذي معناء لقوله: «اتى رجل من 
المسلمين» مع أنه في بعض الروايات صرَّح باسمه. لكن قد يكون بعض الرواة 
لاحظ أن الستر عليه أولى» فعر هذا التعبير. 

؟- جواز الإقرارات في المسجد؛ مع أن الأصل بناء المساجد للذّكُر وقراءة 
القرآن والصلاة» لكن لا بأس بالإقرارات. فأما ما يتعلق بأمور الدذين فلا شك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث النبي :يد أسامة إلى الحرقات من جهينة. رقم 

(6© ومسلم: كتاب الإيهان. باب نحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله رقم (45). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث النبي إ#ي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة؛: رقم 
(9*":)., 


لمق كتا ب الحدود 


في جوازه؛ لأنه مما تُعمّر له المساجد. ومنه هذه المسألة لأن ماعرًا -رضي الله عنه- 
أقرّ في المسجد. ولم يقل له الرسولٌ بنثة: (انتظر حتى نخرج)» بل قبل إقرارّه. 

فإن قيل: وإذا كان إقرارًا في أمور دنيوية كرجل أقرّ بدَين عليه في المسجد. 
فهل ذلك جائر؟ 1 

فالجواب: نعمء جائرٌ؛ لأن إقرار الإنسان بحقٌّ عليه يُعتَبر مِنَ الدّينء 
حيث إنه اعترافٌ على نفسه بها يجب من حقوق الناسء وكذلك يجوز التقاضي 
في المسجد. أي: أن الإنسان يكون عليه دَيْردٌ فيرى غريمّه في المسجد فيوفيه. 
فإن ذلك جاتر أيضًاء لآن إبراء الدمة من الأمور المطلوبة#قلا باس بقضاء 
الدَيْن في المسجدء وأما البِيعٌ والشراءٌ -سواء كان بالصيغة المعروفة المعهودة 
كتايفت؛ واقيتريت). أو ابيا يذل عل ذلك مئل أن يقول الرجل للتاحر: نا 
فلان! أرسر إل اليك كسام الأررك أو ما أيه ذلك فقرل: لأفعل -اافإن 
هذا لا يجوز؛ لأن: (أرسل إلي) يعني: (بِعْ عليّء وأرسل إلى البيت). وقول 
الثاني: (أفعل) هو القبول أو الإيجاب. 

*"- جواز رفع الصوت في المسجد؛ لقوله: «قَنَادَاه؛؛ لأن النداء يكون 
بصوت عالٍ. كا قال الله تغالل: #وتديلة ين بإب الطور الأيْمن وَهَرّسَه يحي 4 
[مريم:31]» لما كان بعيدًا كان كلامه نداءً» ولما قرب صارَ كلامُه مناجاة. 

فإن قيل: قد وردت آثار تنهى عن رفع الصوت في المسجد. فكيف الجمع 
بين هذا وهذا؟ 

قلنا: المراد بالنهي هو رفع الصوت باللّقَطء أما مثل الذي يسأل الإمام 
وما أشبه ذلك فلا بأس به. 


باب حد الزاني 69 

4 - جواز التصريح با يلام عليه العبد إذا دعت الحاجة إليه؛ لقوله: إن 
ا ار ا لت ار كل 
نحوهاء لكنه صرَّح بهذاء وكأنه -والله أعلم- فعل ذلك غضبًا لله -عز وجل-. 
وانتقامًا لنفسه من نفسه. وهذا يجري كثيرًا من أولياء الله فها هو سليمان -عليه 
الصلاة والسلام- عُرضِتٌ عليه الخيل قبل صلاة العصر فانشغل بها عن صلاة 
العضر حت غانك الشمدن قل رأى اما حطل "قال اه (تويا ع تطوى اقل 
ألدُوقٍ وَالأمكاق #4 [ص :+17 أي: قطع أعناقها وعمّر سُوقها -والسّوق جمع 
ساق -: وقد فعل ذلك انتقامًا من نفسه لنفسف يعتى لأنها اهن عن ذكر الله 
إن أَحبَبَتُ حب الَيْرٍ عن ذِفْرِ َف حَقَّ توارَتَ يألِسَابٍ 4 [ص:؟"1]. 

ولا حرج إذا رأى الإنسان أن شيئًا من ماله ألهاه عن ذكر الله -عز وجل- 
لل ل سر للف ساف 
رَحْل الغال الذي يغل من الغنيمة'''. مع أن الأنفع فيهما يبدو أن يدخل في بيت 
الملل مع الغنيمة لينتفع به الناسء لكنه يحرق ويتلف لما يترتب على ذلك من 
الكال :و العقوية. 

ه- حُسْن معاملة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه؛ 
ل ل لالت كا 
في أمره» لكنه لم يُعرض في قضية العسيف. لأن الأمر كان معلومًا وواضحًا. 

”- فضيلة ماعز بن مالك -رضي الله عنه-؛ حيث إنه ألح على رسول الله 


.)١451( أخرجه الترمذي. باب ما جاء في الغال ما يصنع به. رقم‎ )١( 


02 كتاب الحدود 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. حتى كان كلما تنحّى عنه اتجه إليه فأقرٌ بأنه 
زنى» حتى أتم ذلك أربع مرات. 

- أنه لا يقبل في الإقرار بالزنا إلا أربع مرات؛ وأنه لو قال: زنيت» ثم 
قال: زنيتء ثم قال: زنيت. فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- لم يُقم الحذ على ماعز حتى شهد على نفسه أربع مراتء ولأن 
كل إقرار مرةً بمنزلة الشاهد. 

والزنا لا يُقبل فيه بالشهادة إلا أربعةٌ رجال. لقوله تعالى: و د اما يانه 
هده * [النور:4]ء أى بأربعة رجال» فلو شهدّ على إنسانٍ ثلاثة رجال أنه زنى» 
فإننا نجلد الثلاثة كلّ واحد ثانينَ جلدةٌ والمتهم بالزنا المشهود عليه لا تتعرض 
له؛ لأنه لا بد في الشهادة بالزنا أن تكون من أربعة» وما دون الأربعة فهم قَذّفة 
وهذا الذي ذل عا لاه الحديث هو ما ذهب إليه الإمامٌ أحمد - رحمه الله- في 
المشهور عند أصحابه. أنه لا بد من الإقرار أربع مرات. 

وقد سبق في شرح حديث العسيف أن في ذلك خلافا بين العلماء. فمنهم 
من قال: إن قضية ماعز إنما احتاج النبي 2 إلى أن يقرر أربع مرات؛ لأنه كان 
شاكًا في أمره. وهذا أعرض عنه. وظن أن في عقله شيئًاء ثم لا تأكّد أن الرجل 
ليس في عقله خلل حكم عليه. وكون ذلك أربعَ مرات قد يقول قائل: إن هذا 
وقع اتفاقاء وليس مقصودًا بأن تكون كل إقرار مرةٌ عن شهادة رجل. وما دام 
الاحتمال قاما فإن الاستدلال يكون ا لعلااء فمن القواعد الممقررة أنه (إذا وحد 
الاحتمال بطل الاستدلال). والقول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور. من أنه 
إذا أقرّ مرة واحدةٌ وهو بالغ عاقل يعلّم ما يقول فإنه يثبت عليه الحد. 


باب حدالزاني 

يحبص للع 

- أن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حاضا؛ لقوله بد: «أبكَ جُنورٌ؟' 
فقال: لا. تإذا رأينا رجاة مفطرا لتلا ٠.‏ لطر تاي عفان أأننا بعر ؟ 
فقال: نعم. فلا نتعرض له؛ لأنه مؤتمن على نفسه في بيان حاله. وحسابه على الله. 
ا 

فإن قيل: إذا قلنا له: أحصنت؟ فقال: لاء فأقمنا عليه حدّ الجلد» وتبين 
فيا بعد أنه تحصن. هل نسترجعها؟ 

قلنا: الظاهر أننا لا نتعرض له؛ لأننا لا نؤاخذه إلا بإقراره. والأمر جاء 
من قبله. 

كك أن إقرارات احرج لا قر ؛ ولح الدلالة أن فول ع ابلك جور 1/ 
ال 0 
لاغية لا يترتب عليها شىء. ولا يحاسب عليهاء سواء كانت متعلقة بنفسه أو بحقٌ 
الله أو بحق العباد. إلا أن يحصل من أقواله أذيةٌ فهنا يحجبس لثلا يؤذي الناسء فلو 
أن مجنونًا قال لإنسان: «أنت زَانٍ» فإننا لا نرتب على قوله أو على قذفه هذا إقامة 
حد القذف؛ لأنه مجنون» ولو قال المجنون لشخص: «ني ذمتي لك ألف ريال». 
وهو مجنون. فإنه لا يثبت المال في ذمته» ولو قال المجنون: «زوجتي طالق'». 
فلا طق . حتى لو قال الحجنون إن لله شريكًا فإنه لايحكم بكفره. 

ولكنه يؤخذ بذلك إذا آذى الناسء فلو كان يؤذي الناسء وكلما رأى إنسانًا 
استهرا به وسخر متف أو يأي مثلا المساجد يصوت أو يؤذي الناس بصوته. 
والأمثلة في هذه كثيرة» ورغم أن الاتهام بالزنا أشد وفيه حد إلا أنه لا يقام عليه 
الحد. ويحبس من أجل أن يكف أذاه عن الناسء. وكذلك إذا كان أذاه باليد. 


لم كتاب الحدود 

وهل يلحق بالمجنون من زال عقله بسبب؟ 

الجواب: إن كان السببٌ غير محرّم فإنه يلحق بالمجنون. ولا يترتب على 
أقواله نيء؛ كا لو بُنّحِ على وجهٍ حلالٍ أو أُصيبَ بحادث فاختلٌ عقلّه أو ما 
أشبه ذلك أو كان مريضًا مرضًا شديدًا:فصار حر ف؟فإنه'لا عيرة بقوله؛ لأنه 
000 

وأما إذا كان بسبب محرّم كما لو شرب مسكرًا فهل تعتبر أقواله؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» مثاله رجل سكر -والعياذ بالله- فطلق 
زوجته» قال: «زوجتي طالق». فمنهم من قال: إنها لا تطلق. ومنهم من قال: 
إنها تَطلّق, فأمّا من قال: إنها تطلق؛ فحجته أن هذا الرجلٌ الذي لا يعي ما 
يقول إنم! فعل ذلك باختياره؛ فيُعاقب با تكلّم به. كما عاقب أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه- من طلَّق ثلانًا بمنعه من الرجوع على زوجته؛ لأن 
الطلاق ثلاثة محرم. 

ومن العلماء من يقول: إن طلاق السّكران لا يقع؛ لأنه لا يعي ما يقول. 
وقد صرح الله -عز وجل - بأن الّكران لا يعلم ما يقول» فقال تعالى: 8 يَتَاَيا 
ادن قرا اك را كارا و اح شرق 1 كلكا جا مقرارة #4 الا 1]ء 
ومن المعلوم أن من طلَّق بلا علم ولا وعي لا نلزمه بالطلاقء وهذا هو 
الصحيح. وهو داخل في قوله بثننة: ١لا‏ طلاق في إغلاق»""'. لأن السكران مُغْلَقٌ 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (055874). وأبو داود: كتاب الطلاق. باب في الطلاق على غلط. رقم 


»5١/5(‏ رقم )580١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


باب حدالراني هينه 
مُعْلّقٌ عليه فلا طلاق عليه وقد صم ذلك أيضًا عن الخلفاء الراشدين. 
أما مسألة إلزامه بالطلاق عقوبةً له ىا ألزم أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب 
المطلّق ثلانًا بعدم الرجوع إلى زوجته عقوبةٌ له'". فنقول: الفرق بينهما أن 
شارب الخمر لم يشرب ليطلّقء بخلاف الذي قال: إنها طالقٌ ثلانّا. فإنه يُطلّق 
: من أجل أن تبين منه. فعوقب با قصدء وأما الَكران فإنه لم يشكر ليطلق 
فمناو ينها فرق للاهره .وأيقنا خقوية التكران ته ثبتت في السَّنْةَ وهي الجلد. 
فإذا زدنا على تلك العقوبة إيقاع طلاقه فهذا فيه نوع هر تعذي حدود الله 
-عز وجل -. لا سيا أن القول بعقوبة شارب الخمر من باب الحدود. فالصواب 
أن طلاقٌ السّكران لا يقع كسائر أقواله. 
وضابط اعتبار الشخص سكران. هو أن يكون فاقد الوعيء لأن جرد 
شرب الخمر قد لا يُسكر. لأن المدمنينَ عليه -والعياذ بالله- لا يسكرون. إلا إذا 
شربوا كثيرًا أو شربوا من نوع آخر. فإن شرب قليلا فكان في وعيه. ثم اقترف 
شينًا مما يؤخذ به في الحدود وادّعى أنه كان غاتبًا عن الوعي. فإنه ينظرء فإذا م 
يفقد الوعي فلا نأخذ بدعواه. ولا نقبل قوله. 
فإن قيل: م من المعلوم أنه إذا سكر فقَدَ عقله. فكيف يقصد السكر من 
أجل القتل. وكيف يعرف أنه يريد أن يقتل بعد سكره؟ 
قلنا: شارب الخمر لا يذهب عقله كليّاه لكن يذهب إدراكُه وضبط نفسه. 
والتحكمٌ فيهاء ومن أمثلة هذا ما جرى مع حمزةً بن عبد المطلب -رضي الله عنه- 


.)١1417/5( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق. باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 
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لاخعه الحارية وأثالت: 
ألايا حمر للش في التَّواء ال 

أخذ السيف وجب أسنمة البعيرين» وهما ناضحان لعلي بن أبي طالب». 
وبقّر بطونهماء وأكل من أكبادهماء ثم جاء علي بن أبي طالب إلى النبي يآ يشكو 
إليه ما فعله عمه حمزة بنواضحهه. فقام النبي -عليه الصلاة والسلام-. ومعه 
نفرٌ من أصحابه. فل| أقبل على حمزة وسأله ولامه. قال له حمزة: «وهل أنتم إلا 
عبيد لأبي» فعرف النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه ثُمل» فنتكص رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام- على عقبيه القهقرّى . 

وإن قيل: وأفعال المجنون. هل تُعتبر أم لا تُعتبر؟ 

فالجواب: أنها تُعتبرء ولكرّ ذلك في حقٌ العباد. لا في حق الله» ويجب 
اله هذا القرط؛ فمثلا لو أتلف مالا لشخص » فإنا تصمدة لأن هذا حن 
آدمىٌء وإتلاف مال الآدمي يستوي فيه العامد وغيرُ العام ولو قتل صيدًا في 
الخرم تإينا لا نصييهة لأ هذا حل للهعاقضارت أتعال اجون تقس عل 
قسمين: 

القتسم الأول: ما يتعلق بحق العباد. فهذا يضمن إياه. 

القتسم الثاني: ما يتعلق بحق الله فإنه لا يضمن؛ لأنه رفع القلم عنه. 
()عجزالبيت هو: «وهم معقلات بالفناء»؛ انظر السنن الكبرى. ت: عطا (5/ 1١‏ 714). 


(”) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب بيع الحطب والكلاء رقم (717/5). ومسلم: كتاب 
الأشربة. باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب. رقم .)١919/9(‏ 


ل _ لل 0١‏ كك« وى #_ 
فإن سأل سائل: وهل يضمن المجنون حقٌ الآدمي ىا يضمن العاقل؟ 
فالحواب: لا رضمنه. لكنه يضمن جن الآدمن قى] بضمر المخطرا 
مثال ذلك: لو أن هذا المجنون تعمّد قتل إنسانٍ عمدّاء فلا يقتصٌ من هذا 

المجنون؛ لأن فعله عن غير قصدء فهو كفعل العاقل المخطئ. وكما أن العاقل 

إذا رمى صيدًا فأصاب إنسانًا فإنه لا يُقتص منه. فكذلك المجنون إذا قتل إنسانًا 
فإنه لا يقتص منه؛ لأنه لا يتصور منه العمدء فيُعامل معاملة المخطئ. ثم هل 
لحل بذلك الشكران. معنى أن الشكران إذا قل إنسانا فإنه لا يقتصر قله 
لكن إن سكر ليقثّل فلا شك أنه يُقتلء وصورة ذلك أن يرى أنه لا سبيل له إلى 
قتل فلان إلا إذا سكر -والعياذ بالله-» فسكر ليتوصّل إلى قتله. فلا شك هنا أنه 
يُقتل؛ لأن السبب محرّم. والمباشرة محرّمة وأما إذا سكر لا ليقتل ثم حصل منه 
القتل ففى القصاص منه نظر؛ وذلك لأنه غير عامد. والقصاص لا بد فيه من 

العمد. 

-٠‏ جواز التوكيل في إقامة الحد؛ أي أنه يجوز للإمام. وهو ذو السلطة 
العليا في الدولة» أن يُوكّل مَن يُنفذ عنه إقامةً الحدء لقوله #ي:: «اذْهَبُوا به 


م #رتر بير 


فار حموة). 
فإن قيل: أي الناس أولى ببدء الرجم؟ 
قلنا: قال العلماء في رجم الرجل أن الأفضلٌ أن يبدا به الإمام. وقال 
بعض العلاء: الأفضل أن يبدا به الشهودٌ؛ لأن الحكم مبنيٌ على شهادتهم. 
والأمر في هذا واسعء سواء أن باشر رَ الإمامٌ إقامة الحد أو لم يباشره. 


لفن كتاب الحدود 


-١‏ جواز تقديم الخطاب إلى العموم؛ لقوله يَِنِ: «اذْهَبُوا بو»» ولم يعين 
شخصّاء وإذا كان كذلك فإن إقامة الحدٌّ تكونٌ من باب فرضي الكفاية. 

أما بقية الحديث التي لم يسقها المؤلف -رحمه الله- فقد أخذ منها بعض 
العلماء أنه يجوز رجوعٌ المقرّ في الحد. فلو أقرّ الإنسان بالزنا وثبت عليه ثبونًا 
شرعيًا بإقراره» سواءٌ قلنا أن المرّة تكفي أو الأربع ثم رجع عن الإقرار» فقد 
قال بعض العلاء أنه لا يقام عليه الحد؛ استدلالا بحديث ماعز -رضي الله 
عنه-. ولقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «هلا تركتموه. فلعله يتوب 
فيتوب الله عليه»'''. 

رقال تعفر العلا إن لا شل ر لوقه عر الاق ولا شي ذا حت 
به قرائن» لأن ماعرًا -رضي الله عنه- لم يرجعء, لكنه هرّبء. بخلاف الراجع 
فإنه في الحقيقة مُتلاعبٌ بالأحكام الشرعية مرةً يُقر ومرة يُنكر ويرجع عن 
إقراره» ثم إنه إذا احتقت به القرائن لا يتجه إطلاقًا القول بجواز الرجوع أو 
بقبول الرجوع عن الإقرار. وتعتبر نتائج التحقيق والتحري والبحث قرائن. 
لكن لايد مر الا قرانا. 

مثال ذلك: رجل أقرَّ على نفسه بالزناء فقلنا: كيف؟ قال: أخذت بنثًا من 
بيتها الفلاني. في الزقاق الفلاني. وركبت أنا وهي في السيارة. وذهبنا إلى مكان 
ما. وعينه. وفعلت بها الفاحشة ثم رددتهاء وكان ذلك في الليلة الغلانية 
من الشهر الفلاني. ثم أرانا الأثر. ثم رجع. وقال: أنا رجعت عن إقراري. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)5١587(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب رجم مالك بن ماعز. رقم 
115 ). 


باب حد الزاني هينه 

فلا يمكن أن تأت الشريعة الحكيمة بقبول رجوع مثل هذا أبدَاء أما لو كان مجرد 
إقرار» بأن قال أنه زنى» فهذا ربما يكون أقرّ بسبب ضغط عليه أو حياء أو 
خجل. بأن يكون شهذه ناسٌ فرأى من نفسه أنه لا بد أن يقر فأقرَّء ولولا هذا م 
يقر فهذا قد نقول بقبول رجوعه. مع أن في النفس من ذلك شيئًاء وحديث 
ماعز -رضي الله عنه كما سبق- ليس فيه الرجوع. بل أقرّ وهرب من أجل أن 
الحجارة أذلقته. 

فإن قيل: وهل يستخدم التعزير إذا لم يقر؟ 

قلنا: إذا قويت التهمة يستحسن التعزيرء وهذا لما فتح النبي خنة: خيبر 
وسأل رجلا عن مال حي بن أخطب قال: يا رسول الله. أذهبته الحروب. قال: 
كيف. العهد قريب والمال كثير ثم دفعه إلى الزبير بن العوام وضربه. لما أوجس 
الضرب قال: تعالوا! رأيت حييًا يحوم حول هذه الخربة؛ فنبشوه فوجدوا 
يقولون أنهم وجدوا ملء جلد الثور من الذهب' '. أخذ العلماء من هذا أنه 
يجوز التعزير للعثور على الحق. إذا وجدت القرائن القوية. 

فإن قيل: يتم الآن عن طريق التحقيقات ووسائل البحث التوصل إلى 
ثبوت التهمة؟ 

قلا إن:وسائل البحث هذه ليست لناء بل الكلام عليها إذا قويت 
القرينق أها إذاكان عرد كل "قإنه لت عور أن عبرت الاتمان أو يس من أجل 


ع ٠.‏ اس 


ان يمر 


)١(‏ أخرج القصة أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب ما جاء في حكم ارفن خيير. رقم 
ك١ ٠‏ "))., 


0 كتاب الحدود 

فإن قيل: كيف نوجه قوله يَني: "هل تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله 

قلنا: المراد يذلك تحقية اللوية. وإلا فالذي يظهر أنه جاء تاتبّاء ىا أن 
ذلك ليس من إعراض النبي > عنه. لأنه كان بعد إقامة الحد. 

ولا يتعارض ذلك مع ما ورد من أنه إذا بلغ الأمرٌ السلطانّ لعن الشافع 
والمشّفع لهء لأن قوله بتيتة: «اتركوه.. إلخ»» كان بعد ثبوت الحد. والشروع في 
إقامته. كما أنه هناك فرق بين الحدٌ الذي ثبت مُوجبه ببينةٍ أو بإقرار» ولهذا لو 
كان الحد ثبت ببينةٍ ثم هرب فإننا نتبعه. 

فإن قيل: وهل للإمام إذا بعث أحدًا ووكله بإقامة الحد أن يقول له: إذا فر 
منكم فلا تجروا وراءه واتركوه؟ 

قلنا: نعم, لا بأس أن يخبرهم بهذا. 

فإن قلنا: اذام شال الى - تخ: ماعزًا عمن زنا بهاء وفي قصة العسيف 
ا ا ا 0 

قلنا: لأن قصة العسيف وامرأة مستأجره قد اشتهرت وبانت. أما في قصة 
ماعز فإن الأمر لم يشتهر. والدّين قد أتى بالستر على الفاعل إلا أن يشتهر أمره. 
ولما لم يذكر ماعرٌ المرأة سكت عنها الرسول ت#نا:. وكذلك لو أنه سأله فأخيره 

وأجابوا أيضًا -عن قصة العسيف- بأن امرأةً المستأجر جاءً ذكرّها في 
الدعوى. فكانت مقذوفة» فإن اعترفث أقيم عليها الرجمء وإن لم تعترف 


)ست 
فلتأخذ بحقهاء وهو صحيح. فهي ذُكرت في القضية بأن العسيف قد زنا بامرأة 
هذا الرجلء ولم يتكر زوجها ذلكء فكان ل يبقّ إلا أن تُصدّق أو تُكذب. فإن 
كذبت صارٌ الذي ادعى عليها قاذفاء وإن صدّقت صار هذا هو المطلوب فيقام 
غلهاالخر. 


عاذ كات واد 
دح تس وان 


عن اع ه ع 0 ار ل 2 7 7 3 
وَعَنٍ ابْنِ يا -رَضِيَ الله ذا لَ: لما أتَى مَاعِرْ بْنُ مَالِكِ إِلَ 
الفى د قَالَ لَهُ: الَعَلْكَ قَبَلَتَ أو غَمَرْتَ. أو وَنَظَرْتَ؟» قَال لا رَسُوَل الله 
رَوَاهُ البخَارى '' 


قوله يتة: الَعَلَّ»؛ لعل هنا للتوقع يعني أتوقّم أناك فعلت كذا وكذا. 

قوله تين:: «قَبَلتَ'؛ أي: قبّلت المرأة» فظننت أن التقبيل زناء ولا شك أن 
التشيل رناء لكنه ليين الزنا الذى يجت الحد. 

قوله تي: ١أَوْ‏ فخرته أى: غمرت المرآة ييدك. 

قوله عي: أو لق بت ا وذلك لأن النظر زنا العين. 

وإنها ذكر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- هذا له من أجل أن 
يتثبّت هل إقراره إقرارًا عن يقينء وعن تعقل؟ وهل إقراره عن معرفة؟ وهذا 
ساله له النبي ج: هذه الأسئلة. وسأله أيضًا أسئلة أخرى. فقال له: «أنكتها؟1. 


لك أخر جه البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الأمام للمقر: اعلك لست ام غمزت. رقم 
(1855). 


2 كتاب الحدود 


لا يُكنى'"'ء قال: «نعم». قال بتنتة: «أكما يغيب الميل في المكحلة. والرشاء في 
البئر؟" قال: «نعم»'''. ولم يكن هناك حاجة إلى ذكر هذه الأشياء. 0 أراد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يستنتج من هذا الرجل أنه عاقل وليس 
به جنونء وبهذا نعلم أن تكرارٌ الأربع مرات ليس بشرط على القول الراجح. 
كا سبق ذكر الخلاف فيه. 

ومن فوائد هذا الحديت: 

ا ع عر عه عن الدرةء ان كدب را لا عدا لامر العطم 
الذي يوجب إزهاقٌ النفس. ويُوجب العارٌ على الفاعل» وهذا لا يُقبل في الزنا 
إلا أربعةٌ رجال شهودٍ يشهدون على الفعل الصريح وهم ثقاتٌ عدولء فلو 
5 َ . 0 
شهد أربعون امرأة لم تقبل. 

؟- الإشارة إلى أن هذه الأفعال زنا؟ ووجه ذلك أن ماعرًا أتى فقال: إني 
زنيت. فكأن الرسول قال له: لعلك زنيت زنا تقبيل» أو غمزء أو نظر. 

“- صراحة الصحابة -رضى الله عنهم-. وحبهم لتطهير أنفسهم؛ وهذا 
أصرّ ماعرٌ -رضي الله عنه- على هذا الإقرار؛ من أجل تنفيذ الحدٌ عليه. 


ا اديت دسو 


000 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لك أو غعمزت. رقم 
(غ587). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك. رقم (55548). 


باب حد الزاني لين 


-0١‏ وَعَنّْ عُمَرَ بن الحَطَاب -رَضِيَ الله عن - أنه حَطَبَ قَقَالَ: إن الله 
بَعَثَ مُحَمَّدًا باحق وَأَنْرَلَ عَلَيْه الكِتّات. فَكَانَ فِيَا أَنرَلَ الله عَلَيّْهِ آية ْم 

ََأنَاهَا وَوَعَبْنَاهَا وَعَقَلمَاهَا فَرَجَمَ رَسُولَ الله يجيت وَرَعَنْنَا بَعْدَهُ 0 إن 
طَالَ بلاس ران أن يول كَائلن. ما جد الرّجُمَ في كِتَابٍ الله. فَيَضِلُوا ب 0 
فرِيضَةٍ أنْرَنَهَا الله وَإِنَ الرّمَ حل في كتَابٍ الله على مَنْ رَنَىء إِذَا أَحْصِنَ من 


في 


الرّجَال وَالنَسَاء إِذا قَامَت البَينَة أَوْ كان الم أو الاغير داف ل عله" - 
الشرح 

قوله: «خَطَبَ»؛ الذي يظهر -والته أعلم- أنها خطبة الجمعة. وأن ذلك 

قوله: «إِنَّ الله بَعَتَ حُحَمّدَا بالحقّ: وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتّاتَ»؛ هذا كالتمهيد ل 
بعده. لأن الموضوع أو صلب الموضوع سيّذكر في| بعد. وقال: «مُحَمَّذًاا ولم 
عن :رون الله أن دام بان ال عر أ لاف الم صل ال عله 
وعلى آله وسلم- باسمه في باب الخبر. بخلاف الدعاء. فإنه لا يدعى باسمه. 
رلا ار اس ال مم 0 ال عا ال 
نر 25 الول يبحكه كدعاء شوك بلا 1 

وقوله: ماله له معنيان: 

الفح الول اى انه فداكي اجن آي أن رمالت خن: وليك كلدت 


)00 أخرجه البخاري: كتاب اخدود. باب رجم اخبل من الزن إذا احصدت: رغم ام5) 
ومسلم: كتاب اخدود. باب رجم الثيب في الزناء رقم .)١15151(‏ 


0 كتا ب الحدود 


والوجه الثاني: أنه جاءَ بالحقٌ أي أرسل به وأن ما جاءً به من الرسالة فإنها 
حقٌ؛ لأنها مشتملة على الصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام» وعلى مصالح 
الناس في دينهم ودنياهم؛ وعلى أسباب الرّفعة والعزة والكرامة والتقدم والظهور 
اسار 

فيكون الوجه الأول خاصّاء والثاني عامًا. 

قوله -رضي الله عنه-: 'وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكِتّات»: أي: القرآن» وسُّمي 
القرآن كتابًا بمعنى مكتوب؛ لأنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظ. ومكتوبٌ بأيدي 
السَّفرة الكرام البررة» ومكتوبٌ ني المصاحف التي بأيديناء فلهذا يسمى كتابًا. 

قوله -رضىي الله عنه-: «فَكَانَ فيا 0 الله عَلَيّه 1 الرجم'. (في) 
ل ارا 
ا 20 

قوله -رضى الله عنه-: ' قَرَأنَاهَا وَوَعَيَْاهَا وَعَقَلنَاهَاء؛ أي: قرأناها بألستتناء 
ررعاها أدانا كاعقال الله عان د رع 1 و2322 زهت ) وعملاها 
بقلوبناء يعني أنها تمت فيها شروط الثبوت بالقول والسمع والفهم. 

قوله -رضي الله عنه- : «فَرَجَمَ رَسُولُ الله بيلن. وَرَعَْنَا بَعْدَهُ» الذين رجمهم 
النبيى 27: خمسة: اليهوديان» وماعزء والغامدية '. وامرأة صاحب العسيف" . 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنهم جميعا ثبتت عليهم الزنا 
بالإقرار» وليس الشهادة. 


سيان نة تفصيل ذلك في حديث جابر بن عبد الله وابن عمر -رضي الله عنهم- ضمن هذا الباب. 
(“ا سيق الحديث عنه فى الحديث (/ا١7١).‏ 


باب حد الزاني ننه 


قوله: "وَرَحَمْنَا بَعْدَه؛؛ لأنه -رضى الله عنه- كان الخليفة» وإقامة الحدود 
إلى السلطان. وهو الخليفة. 

قوله -رضى الله عنه-: تالخد ا أخاف خوفا ثقيلاء 'إن طَالُ 
ال ل ا ل ف ع يي ان م و لا نا ران لاس كل مل 
زمانهم عن عهد النبوة ضعف فهمهم لاء لطول السند وطول الزمن وضعف 
الدينء كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما ذكر: «خير الناس قرني. ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلوهم. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. 
ويؤتمنون ويخونون. وبظهر فيهم السّمَن" " 

قإنه إذا طال الرفر بن الاسي وين عهد البرة فلا بد ان يحلح] الامرء 
ومن ذلك أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله؛ لأن هذه الآيةَ تُسخ 
لفظّها وبقي حكمّهاء وهذا أحد أوجه النسخ, أن يُنسخ اللفظ ويبقى الحكم؛ 
وهناك وجةٌ آخرٌ ضدَّه وهو أن يُنسخ الحكم ويبقى اللفظ. وهناك وجةٌ ثالث 
هران ينسخ الحكم واللفظ. والله -عز وجل- حكيم لا ينسخ شيئًا إلا لحكمة. 
سواءٌ كان اللفظ أو الحُكم أو الجميع. 

ا ا 
به عدمٌ العلم. وقد يراد به عدم العمل وهو الأكثر. 


قوله نت -: !بتك فَرِيضَة أنْرَلَهَا النه. وهي الرجم. 
اا ا 0 0 
رقم (8886). 


كتاب الحدود 


قوله 0 ون لرَّجُمَ حَقَ في كناب الله"؛ أكد -رضي الله عنه- 
د لان المقام مهم وقوله: «الرّحْمَ حَقا؛ ع ثابت وواجب في كتاب الله 
ول يبين الآية التي نزلت بذلكء لكن قد روي أنها مبذا اللفظ: (الشَيْحُ وَالشَيْحَة 
ذا زَنََا قَارْحْمُوهُمَا اله نَكَالَا مِنَ الله وَاللْهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ)''. ولكن هذا اللفظ 
ل ل ا ل ل لل 

قوله -رضي الله عنه-: «عَلى مَنْ رَنَى» سبق بيان الزنا من أنه هو فعل 
الفاحشة في قبل أو دبر ف ادمى"” 

قوله -رضي الله عنه -: «إِذا 1 مِنَ الرّجَال الحاوات منيه فرت 
الاحصان وأنه هو أن يطأ 0 زوجته في نكاح صحيح. وهما بالغان عاقلان 
حرانء وقوله (من) بيان للموصول في قوله: 'من زنى". 

قوله -رضى الله عنه-: «إِذَا نانك الف 1 كان اخيلء َو الاغترافٌ»؛ 
هذه هي شروط ثبوت الزناء أما الإحصان فهو شرط ثبوت الحكم. وأما 
شروط ثبوت الزنا فهي: 

أوّلا: قيام البينة؟ والبينة ذكرها الله -عز وجل- في قوله تعالى: لَوْلَا جَآمُو 
عََجهِ ايد سُبَدَآ * [اننور:؟١]ء‏ (أربعة) عددٌ يدل على أن المعدود مذكره. أي: 
بأربعة شهداء من الرجال. 

انيًا: الحل؛ أي: الحَمْلء بأن تحمل امرأةٌ ليس ها زوج. وليس ها سيد. 
)١(‏ أخرجه الطيالسي م :007 اراقع ا( 3 ). وعبد الرواق 7/03 )رقم (17775) واد 


0١777 /5(‏ رقم :)5١552(‏ والنسائئي 835 الكبرى (0)2101/4 رقم (6)19/120 وابن خبال 
.)59/5/٠(‏ رقم (4459). واشاكم(4/ ١٠1).رقم(480548).‏ 


باب حد الزاني 0 


الثا: الاعتراف؛ يعني الإقرار. 

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في الحمل؛ هل هو من طرق 
ثبوت الزنا؟ والصحيح أنه طريق لذلك؛ لأن عمرٌ -رضي الله عنه- خطب به 
على المنبر» ولم يُذكر أن أحذًا نازعه في ذلك أو عارضه. 

وبغير هذه الشروط فإنه لا يجوز أن يقيم الحد إلا بأربعة شهداء. حتى لو 
رأى الإمامٌ أو نائبّه من يقيمٌ الحدود الزنا بعينه. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن عادة السلف أن الذي يتولى خطبة الجمعة هو الإمام أي الخليفة؛ 
ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: إن الذي يتولى إمامة الجمعة وخطبتّها وإمامة 
العيدين هو الإمامٌ نفسه. لأنه إمامٌّ فيؤم الناسّ في المجامع الكبيرة العامة. 

” - أن الله تعالى بَععث محمدًا بيذ بالحق؛ وأن دينّه ليس فيه شيء من الباطل 
لقوله -رضي الله عنه-: 'إِنَّ الله بَعَتَ حُحَمَدًا باحق '. 

-٠‏ فضيلة عمر -رضى الله عنه-؛ حيث أعلن هذا الإعلان المبنيّ الذي 
هو أساس التوحيدء أو بالأصح هو أساس الشهادة بالرسالة» وهو أن الله بععث 
نبيه يتن بالحق. 

4 - أن القرآن كلام الله؛ لقوله: 'وَأَْرَلَ عَلَيْهِ الكِتّابَ»» والكتاب قول. 
والقول لا بد له من قائلء وإذا كان نازلا من عند الله صار -سبحانه وتعاللى- 
هو القائل. 

ه- إثبات علو الله؛؟ لقوله: «وََنْوَلَ عَلَيْهِ الكِنّات". 


كتاب الحدود 

لج سا 

5- أن آية الرجم كانت من القرآن ولكنها نسخت؛ لقوله: «قَكَانَ فِيَ) 
نْرَلَ الله عَلَيْهِ آيَُ الرَّجْم'. فنسخت لفظًا وبقي العمل بها حكمًا. 

تإن قال قائر : هل يمكن أن ستبط لذلك خكمة؟ 

قلنا: نعم يمكن. وهي تميز هذه الأمة وتمام انقيادها لشريعة الله فإن 
الأمة الإسلامية تطبق الحكم الشرعيء وإن لم يكن موجودًا لفظًا في الكتاب. 
بين| بنو إسرائيل لم يطبقوا الحكم الشرعي مع أنه موجود في كتامهم. فهذا -والله 
أعلم- هو الحكمة» رفع الله -سبحانه وتعالى- هذه الآية لفظًا وأبقى حكمّها 
ليتبين بذلك فضيلة هذه الأمة وتميزها عن بني إسرائيل. 

ري ل شان( راس لح امات 
السبت. الذين حرمت عليهم الحيتان يوم السبتء فاحتالوا لصيدها بأن 
وضعوا شباكًا يوم الجمعة وأخذوا الحوت يوم الأحد. وأمة الإسلام قد ابتليت 
ل ريت كن ذلك ]فا الله تعال :© تاي الذى اموا شلوك الله حير عن 
عمد 03 يريك طشك يقد أنه من كافك لحي 6 [اناك::58]ءافكان ذلك وهم 
حْرِمُونَء فلم يأخذ أحدٌ منهم شيئا من الصيد, مع تيشّر ذلك لهم. لكن تركوه. 

وكين عمر -رضى اد عن حذه الآية دلت فى التران: لقوله: 
اد 0" 

م اليد بنسخ: لقوله -رضى الله عنه-: .فرّجَم 00 الله 
ل ا ا لحك ل صا د ونا ا رانم عل آل 
ثابت لم ينسخ. ووجه نسخها أنها تخالف الحكم الواقع المذكور في حديث عمر 
نفسه. لأنه علق الرجم بالإحصان. بين الآية علقته بالشيخوخة. ويتبين هذا 


باب حد الزاني ننه 
فيها لو زنى ابن عشرين سنةٌ وقد أحصن فعلى مقتضى الآية لا يرجمء وعلى 
مقتضى الحديث يرجمء ولو زنى من له ستون سنة أو أكثر وهو لم يتزوج فعلى 
مقتضى الآية يرجم. وعلى مقتضى الحديث لا يرجم.ء فتبين أن لفظها ليس 
بصحيح؛ لأنه يخالف ما ذكره عمر -رضي الله عنه- في الصحيحين. 

4- وقوع ما توقّعه عمر؛ حيث قال: «فَأَحْشَى إِنْ طَالَ بِالنّاسِ رَمَانٌ أ 
َقُولَ قَائِلٌ: مَا نَحِدُ الرَّجْمَ في كِتَاب الله». بل قالوا أشد من ذلك. قالوا: إن 
إقامة الحدود وحشية. ولا يجوز أن نقيم الحدود. وقالوا: إنا إذا قطعنا يد 
السارق لزم أن يكون نصف الشعب أشل مشومَاء فنقول لهم: أقررتم الآن على 
أنفسكم بأن نصف شعبكم لصوص وسُرَّاقء فنقول لكم: لو أنكم قطعتم يد 
سارق لنقصّ العدد إلى الربع» ولو قطعتم ثانية نقصّ إلى الثمن» ثم لا يزال 
يتناقص حتى لا يوجد أحد يُسرق. 

وكذلك أيضًا الرجمء يقولون: وحشية. وكيف نقيم رجلا إنسانًا ونرجمه 
بالحجارة» ويقولون: إذا كان ولا بد فلنقتله ولا نرجمه. 

فيقال: أأنتم أرحم أم الله؟ ولا يستطيعون أن يقولوا أنهم أرحمء لكن 
ربا يقولون قولًا غير سديد بأن هذا كان في زمن غير زمننا الآن» وأن زمننا هو 
زمن الحضارة -التي هي خسارة- وزمن الإنسانية. أمَّا في عهد الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فالناس رعاة إبل وبدو وما أشبه ذلك. 

فنقول هم: إِذَّنْ كفرتم بالإسلام إذا ادعيتم أن الإسلام لا يصلح إلا في 
وقت معينء وأنه في هذا الوقت غير صالح. فهذا هو الكفر بعينه» وحيثئلٍ 


ل احدال معكم. 


1 كتاب الحدود 

-٠‏ وجوب إقامة الحدود؛ لقوله: العام سه يضة'. فصرح 
رم الله عنه- أن إقامة الحد فريضة حتى بالرجم. وانظر إلى آية السرقة: 
ا ل ا ل ال د 
حَكيمٌ 4 [المائدة:4*]» وقال: 8 الزانية وألرافى فاجلدوا كل ولتجلز نبائاتة 1 ب َأْمْدٌ 
هما ره ف دين الله إن شم وْمِنُونَ يه وَالْبَوَرٍ ألْآخْرٍ ب [النور:؟]ء فقوله: «اجلدوا». 
3 ثم جاء بعدها التهديد: «لا نأخذكم ما رأفة في دين الله...» إلخ. وقال: 

ولت : ترمون ل ران ع ا فاجلد وهر * سنن 200 1 (الترر 5 

إِذْنْ فالحدود من فرائض الله. ويجب على ولاة الأمور أن يقيموها عل 
الصغير والكبير. والشريف والوضيع. بشرط أن يكون الصغيرٌ قد بلغ؛ لآنه 
من دون البلوغ لا يقام عليه الحد. 

-١١‏ أن الرجم حق وليس بباطل؛ لقوله: 'وَإِنَّ الرَّجُمَ حَقّ في كِتّاب الله" 
خلافا هؤلاء الخلف الخالفين المخالفين. الذين يقولون: إن الرجم همجية 
-والعياذ بالله-. 

#اأسابه لا يبت الرجم إلا بشرط الإحصان؛ لقوله -رضي الله عنه-: 


عم 6 82 


«عَل مَنْ رنى. إذا أحضصن فإذا كان غير محصّن فإنه لا يرجم. ولكن يجلد مئة 
جلدةٍ ويُغرب سَنة. 


به 


-١‏ أن الزنا يثبت بواحد من طرق ثلاثة: البينة. الحمل. الاعتراف؛ أما 
البينة فلا بد أن يشهد أربعة رجال عدول على فعل واحد. فإن شهد اثنان على 
اال لاسا ا رس اليوم فإن الشهادة لا تكملء. ويحد كل واحد 
منهم انين جلدة» كذلك أيضًا لو قالوا: زنى في البيت رقم واحد. وشاهدان 


باب حد الراني ننه 
قالوا: زنى بالبيت رقم اثنين» فأيضًا لا تكمل الشهادة. فإن قال: اثنان زنى في 
الحجرة» وقال اثنان: زنى في الصالة كذلك لا تكمّل لأنه يستبعد أن الفعل 
نفسه في الحجرة والصالة معًاء لكن لو قيل: في حجرة واحدة. فعين اثنان منهم 
شعة رعن الاخران نقعة أخرى. فهنا يمكن أن تكير ؛ لأنه من القري أن 
ينتقلا في الفعل نفسه بين بقعتين من الحجرة نفسهاء فإن قال أحد الشهود 
الأربعة: أنا رأيته عليها ورأيت حركة تدل على الجماع. لكنني لا أشهد أن ذكره 
في فرجهاء وقال الثلاثة: نشهد أن ذكرّه في فرجهاء فكذلك لا تكمل. وهنا 
يسلم الرابع من حد القذف لأنه لم يصرح بالزناء ويجلد الثلاثة لأخهم صرحوا 
بالزنا الذي لم يثبت. 
فإن قيل: إن هذا قد يدفع مَن رأى شيئًا من الزنا أن يكتمه حتى لا يقام 
عليه حد القذف إن لم يكتمل معه الشهود أربعة» مع أنه تيجا رعال- 
يقول: لوكا تكشوأ ألتّهسدة ومن يَحَكْمهَا َه عانم ليدأ [البقر::55؟] 
فكيف يرى امرأة وقد أولج فيها أحدهم كالمرودة في المكحلة. ثم أدلى بشهادته. 
فا ذنبه إذا لم يكتمل نصاب الشهود. أو تأخر الرابع حتى يجلد ثمانين؟ 
قلنا: لأنه قذف وإن لم يقصد القذف. فيجلد لثلا يتسرّع الناس إلى هذا 
الأمر. لأنه إذا تسرّع الناس إلى هذا الأمر لَِمِ هتكُ أعراض الناس من وجهء 
واختلاطٌ الأنساب من وجه آخر أو الشك في الأنساب» وفي مثل هذه الخال 
وردت قصة معروفة عن أمير المؤمنين'''» وفيها قال الرابع: رايت نمه بعلم 
)١(‏ فيها عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان وذكر الحديث. قال: 
فدعا الشهود فشهد أبو بكرة. وشبل بن معبد. وأبو عبد الله نافع» فقال عمر -رضي الله عنه- 


09 كتاب الحدود 


واسنًا تنبو. ورجلين من ورائه كأهم| رجلا حمار. وما أدري ما وراء ذلك. 

أما الحبّل وهو الحملء فإنه يثبت به الزنا لكن يشترط أنه تمن ليس لا 
زوجء ولا سيد فإن كان لها زوج فإنه لا يمكن أن يُقَام عليها حد الزنا بالحمل؛ 
لاحتمال أن يكون من زوجهاء وكذلك لو كان لما سيدٌ فإنه لا يقام عليها حد 
الزنا؛ لأن احتمال أن يكون سيدها قد جامعهاء والسيد تحل له مملوكته. 

فإن قيل: إن الحجة في كون الحبل دليلا على ثبوت الزنا هو الإجماع لا ما 
نزل منت له ؟ 

قلنا: يكفى أن هذا كان من قول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-. وإنما 
يقصدون بقوهم: "ما ينزل منزلة الإجماع». أي أنه قد يكون ناس حاضرين. 
وآخرون غير حاضرين فيكون لهم رأي. ولكن كون الصحابة لم ينكروا عليه 
فهذا لزيادة الاستدلال» وإلا فأنا أرى الاكتفاء في ثبوت ذلك بقول عمر 
-رضى الله عنه-. 

فإن قيل: ماذا لو حملت المرأة ولكن بدون جماع. يعني فاخدّت أحدهم 
مثلا ولم يدخل ذكره في فرجهاء. ولكن وقع منيه فيها؟ 

قلنا: لا تحد؛ لأن هذا ليس بالزنا الذي يوجب الحد, لكنها تعزر تعزيرًا 
بالعغاعن هذا الأمر. 

حين شهد هؤلاء الثلاثة: «شق على عمر شأنه». فلا قام زياد قال: إن تشهد -إن شاء الله- إلا 

بحق. قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به. ولكن قد رأيت أمرًا قبيحَاء أخرجه البيهقي ني السنن 


الكبرى (8/ 774). رقم .)١7819(‏ وهو مجمع الزوائد (5/ 4714. )٠١7417‏ فقال: رواه 


باب حد الراني 7 

وكذلك إن ادعت شبهة» وقالت أن هذا الحمل من زنا ولكنني أكرهتٌ. 
فإنه لا يقام عليها الحذّ؛ لاحتمال صدقهاء وكذلك لو ادّعت أن أحدًا زنى بها 
وهي نائمة ولم تعلم. فإنه لا يقام عليها الحد لوجود الشبهة. 

فإن قيل: هل حمل امرأة الزوح العقيم بينة؟ 

قلنا: الظاهر أنه إذا تأكدنا أنها لا تحمل منه. يكون بينة» لأن الزوج العقيم 
أو الزوج الذي لا يمكن أن يجامع ولا أن ينزل منه المني هذا كالمعدوم. 

مسألة: إذا فتلت امرأة. ثم أثبت الطب بعد التشريح أنه كان هناك زنا 
وحصل إيلاجء فهل ينبني على ذلك أحكام الزنا؟ 

قلنا: لا شك أنه بموتها انتهى أمرهاء فيبقى الكلام على الزاني» وأرى أنه 
لاا يثبت عليه حكم. 

أما الاعتراف. وقد أطلق أمير المؤمنين هناء ويحتمل أن تكون (أل) لبيان 
الحقيقة. أو العهد. لكن الأصح أنها لبيان الحقيقة. وأنه لا يشترط تكرير 
الاعتراف. بل إذا اعترف الزاني مرة واحدةً فإنه يقام عليه الحد. وقد سبق 

5- أنه لا مانع من أن تتضمن خطبة الجمعة المسائل الفقهية؛ لاسا 
المسائل الكبيرة العظيمة التي يحتاج الناس إليهاء وأنه لا يشترط أن تكون المخطبة 
رع ير لي رت ار كر اسه 
خطبة وعظ. وقد تقتضى ا حال أن تكون خطبة بيانٍ أحكام. 


على مله ماد 


موت ديت همهو 


7 كتاب الحدود 


اس 6 سام 


5- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه- سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: 


- 


_- َه 
0 - 


اذا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فين زنَاهَاء فَلِيَجْلِدْهَا الَدَّ وَلَا يثرَبْ عَلَيْهَ ثم إنْ 
رَنَتْ فَلِيَجْلِدْهَا الحدٌ وَلَا يَُرَث عَلَيْهَا إن رن التالتة كن تين زْنَاهَاء فَليَبِعْهَا 
وََوْ بل مِنْ شّعر». مُتَمَقٌ عَلَْه وَهَذًا َفْظَ مُسْلِم ". 
الشرح 

قوله يد: «أء ا يت 
عموماء لقوله ننز: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»"'ء فالمراد بالإماء هنا 
اي ال ا ع اع ل رن را اسيل م 

قوله بتخة: «فْتبيّنَ نَاهَاا؛ أي ظهر ظهورًا بيْنا للسيد» وإن لم يكن بشهود 
أربعة؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يقل: (فشهد عليها أربعة). 
وإنها قال: «فَتبينَ زنَاهَا». 

قوله ييث: «مَليَجْلِدُهَا الحَدّه؛ اللام هنا للأمرء والأمر هنا للوجوب. 
رك له ان جارل ع حقه. وجتز اجر لون الام علدهاهر 

قوله يتن: «وَلا يُتَرّبْ»؛ يعني: لا يوبخها ولا يعنفها؛ لأن إقامة الحد 
عليها كافية. 

قوله يننة: ١نم‏ إن زَنْتِ الثَالَِة قتَيّنَ تاها فَليِعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شّعَرا؛ 


ا ل عل قو * ا 
ومسلم: كتاب الصلاة. باب خخروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. رقم (555). 


باب حد الراني هذه 

قال ييت:: «فْتَبَئّنَ رْنَاهَا» لئلا يتسرع الإنسان في الثالثة. 

قوله تننة:: 'َليبعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَر»؛ ولم يذكر جَلدَهاء وسيتبين ذلك 
إن شاء الله عند ذكر الفوائد. 

ا ا ل لي للد ا قر اللي رن 
إقامةً الحدٌ عليهاء وذلك لأن مُلكّه إياها أخصٌ من مُلك الولي العام» وسيطرتّه 

ام د كله . فإذا أعتقها سذها ثم ز نت أفإن الذى يق 
عليه أخصٌ من سيطرة الولي العام. فإذا أ يدها ثم زنتء فإن الذي يقيم 
الحدّ عليها الإمامُ أو نائبّه لأبا صارت حرة. لذا فإنها إذا أعتقت وأحصنت ثم 
زنت فإنها ترجم. 

فإن قال قائل: وهل يقيم الزوحٌ الحذ على زوجته؟ 

قلنا: لاء لأن الزوجة لما حرية وتصرٌ ف أكثر من الأمة» فالأمة مملوكة أما 
الحرة فهى مالكة نفسها. 

من فواند هذا الحديث: 

1-١‏ يا ان يب الرناء وأن جره الثهمة لا عر للاستان ان يعم الحد 
عليهاء لقوله #ث:: «فَتبَيّنَ رِنَاهَا». 

لط ل إقاية العبد للد إن يفقت ديكا بالمتهرية» بن يكن 
أن يتبين ذلك للسيدء فإذا تبين فإنه يقيم عليها الحدٌء وليس على السيد في ذلك 
تطلب الشهود ولا القسمء لذن ذلك تعلق الرو جف كال تغال: 12 رم 
أَروجَهُْ ‏ [النور:3] فلا تقاس الإماء على الزوجات. كما أن قذف الأمة لا يوجب 
الحد, إنم| يوجب التعزير. 
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*- أنه لا رجم ني حق الإماء؛ والدليل قوله: «مَليَجْلِدُهَا'. والرجم ليس 
لخدا بن هر 0 انيار حنى غوت. فردا قال قات ما عر اكد » قلا حر 
المَخصَمَتِ مس الْعَدَابِ أ [النساء:0؟]» يعني ما على الحرائر. والعذابٌ الذي 
يمكن أن يتنضّف في الحرائر هو الجلد. فيؤخذ من ذلك أن الأمة وإن كانت 
داك رع شه 

وظاهرٌ هذا الحديث أنها لا تُغْرّب؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلءة قال: 'فَلبَخْلِدهًا؛ والتغريب ليس جلذاء وهذه المسألهٌ تلك فيها بين 
العلماء؛ فمنهم من قال: إنها لا تُغرب ل في ذلك من الإضرار بالسيد. لأن 
منفعة المملوك لسيده. فإن غربناه فإنه تفوت مصلحة السيد. ومن العلماء من 
قال تُغْرّبِ بشرط أن يكون تغريبها آماء وأن يؤمن من هروبها؛ لأنها ربما مرب 
لبلد الكفر. لا سيا إذا كانت حديثة عهد بسبي. ولكن ظاهر الحديث أولى. 
وهو عدم التغريب. 

والعبد يلح بالأمة في مسألة التغريب. 

الا ع لان ال بر اودر لين لأن إقامة الحد 
كفارة للذنب. فلا يجمع عليه بين عقوبتين. ويلتحق بهذه القاعدة أن شاربَ 
الخمر إذا طلّق زوجته فإنها لا تَطلّقَ. خلاقًا لمن قال إنها تطلق نكالا به. كما أن 
نكال شارب الخمر الجلد. فلا ينكل بنوع آخر. 

ه- اعتبار التكرار ثلانًا؛ وهذا ظاهر في مسائل كثيرةٍ: كالاستهذان. 
والسلام. والكلمة إذا لم تفهم. وغير ذلك مما هو كثيرٌ في الأحكام الشرعية. 
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5- ان الأمة إذا زنت الثالثة فإنها تباع؛ لقوله عيد:: «فليعهاكء هنا لم يذكر 
النبى 5ه الجلد. لكن لا بِدَّ منه قبل بيعهاء وقد اختلف العلماء إن كان الأمر 
ببيعها للوجوب أم للاستحباب. فمنهم من قال بالوجوب. ومنهم من قال 
بالاستحباب لأنها مُلكه. فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. والظاهر 
أنه للوجوب. لكنه وجوبٌ مقيدٌ بم) إذا كنا نرجو من بيعها أن تستقيم حاهاء أما 
إذا كنا نخشى من بيعها أن يزداد شر ها فحينئذ لا تباع. 

وقد سكت هنا # عن الجلد. وقد ذكره في المرة الأولى والثانية» ولكنها 
تجلد في الثالثة» ويكون السكوت عنه مبنيًا على المذكور كما في آية آيات الظهار 
لقوله تعالى: لمن هَبَلٍ أن يِسَمَآسَّا * [المجادلة:*]» فقد ذكر تعالى هذا الشرط في 
الكفارة الأولى من الظهار والثانية» وسكت عنه في الثالثة مع اله يشرط . 
وهكذا يجب جلد الأمة إذا زنت الثالثة» ولكنه لم يذكر في الحديث. لأنه معلوم 
وجوبه لأنه حد والبيع لا يقوم مقام الحد. ىا أنه لم يذكر اعتمادًا على ذكره في 
سبق. كما أنها إذا جلدت في المرة الأولى والثانية فمن باب أولى أن تجلد في 
الثالثة»ء لأنه أقبح» 5 لا يمكن إسقاطه. 

فإذا قال قائل: ما الفائدة من البيع إذا كانت هذه امرأةٌ زانية ثلاث مرات. 

قلنا: فيه فاتدتان: 

الفائدة الأولى: للسيد؛ لعلا ينهم ا 


قرار أمته على الزنا والخناء 
من أجل فعلتها. 


1 
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الفائدة الثانية: للأمة. فإنها ربا لو تغير عليها الوضع والحال» وأدركت 
أنها كلما زنت سوف باع وتنتقل من رجل إلى آخرء فربا تتغير حالهاء وكذلك 
ا ل ل ا ل ع سه ري لك ا ضري 
للإقلاع عن ذنبها. وقد يكون تنقلها في البيع من سيد إلى سيد إلى سيد نوعًا من 
التأديب ها؛ لأنها تعلم أنها في استمرارها في هذا فلن تبقى عند سيد معين. كما 
قد يقال: إن السيد الأول كان عاجرًا ما دام زنت ثلاث مرات ويجلدها ولم 
يستفد. فيكون بيعها إلى شخص ربا يكون قادرًا. 

1- أنها تباع ولو بشمن قليل؛ لقوله بخ «وَلَوْ بَحَبْلٍ مِنْ شَعَر'ء والظاهر 
أن المراد بذلك هو المبالغة» أي: بعها ولو برخصء لا سيما أن الْحَبّل من شَعَر ل 
تمر العادة بأنه يكون ثَّمَنَا للإماء. 

فإن قيل: ألا يكون في بيعها بعد تكرار الزنا منها غشّ للمشتري؟ 

قلنا: لم يتعرض الحديث هذه المسألة» لكن من المعلوم أنه إذا باعَ أمة زنت 
للا مرات. وا بين ذلك للمتعلةري أنه عقو ويد كال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «من غشنا فليس منا""''ء فيجب أن يبين حالها للمشتري. لأن هذا 
من يان العيب: 'وهذا قال: 'وَلَوْ بحَبْل مِنْ شَعَراء لأا ستتقص قيمتها إذا 
ح ان رص ا لسري ل زه لسري ردان ول لاه 
عيب» وكل من اشترى معيبًا لم يعلم بعيبه فله الخيار. 

ويقاس العبد في ذلك على الأمة» فإن ثبت عليه ذلك فعلى سيده أن يبيعه 
في الثالثة» ولا يختلف أمره عن الأمة. 


(1) أخرجة فسلم: كتاب الإيان» با تاققل النبى يه: اامن غشنا فليش مها" ةأرق .)1١1(‏ 
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فإن قيل: لو أنها زنت في الثالثة» وكانت جاريةٌ ذات نشاط وحيوية؛ يعني 
تخدمه كثيرّاء فطمع في أنه يمسكها ولا يبيعهاء فيا حكمه؟ 

قلنا: لو زنت الثالثة فلا بلَّ أن يجلدهاء وأن يبيعها أيضًاء لأن الحديث جاء 
يأمر بالبيع» ورب إذا باعها وتبيّن له أنبا صلحت فلا مانع أن يشتريها ثمن باعها 
له أما الخلاف في وجوب بيعها فلا يمنع من أفضلية بيعها؛ لما ذكرناه من فوائده. 

مسألة: لو زنت أم الولد في المرات الثلاثة» فهل تباع قياسًا على الأمة؟ 

والجواب: الظاهر أنها تقاس عليها؛ لأن أمهات الأولاد في عهد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- كُنَّ يبعنء ولم يمنع من بيعهن إلا عمر -رضي الله 
عنه-. لكن على عموم الحديث فإنها تباع أيضًا. 


0 
عات دنه يد 


_- 


+15- وَعَنْ عن -رَضِيَ الله عَنْه- 0 قَالَ وَسُول ان ج: «أَقِيمُوا 
8 00 .0 وج لالب سرا) . 2 ارم 
الْحدُودَ عَلَ مَا مَلَكَتْ أَيهانَكُمْ) رَوَاه ابو داود عو وف م مو قو قب 
الشرح 
قوله -رضى الله عنه-: «أقِيمُوا؛؛ فعل أمر للوجوب؛ لأنه الأصل في 
الأمرء ولأن إقامة الحدود من فرائض الله. 
ا ا المريضض ام ور بمعناه عند 


رقم .)١55١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب تأخير الحد عن النفساء. رقم .)17١3(‏ 
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قولة: «الحدؤة»؛ ظاهره العموم. وأنه يشمل حدود الجلد. وحدود القطع 
في لو سرقء وهذه المسألة سنذكرها -إن شاء الله- في الفوائد. 

قوله -رضي الله عنه-: "عَلَ ما مَلَكَتْ أَبَانُكُمْ"؛ يشمل الذكور والإناث. 
فللسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه من ذكور وإناث. والمراد بالأيهان هنا 
الشخص نفسه. لكن يعبر باليمين لأنها آلة الأخذ والإعطاء غالبا فهو من باب 
التعبير بالجزء ععن الكل . 

وفي هذا الحديث دليل على وجوب إقامة الحدود. لقوله: «أقيموا؛. 
والأصل في الأمر الوجوب. وقد تقدم في حديث عمر بن الخطاب -رضي الله 

- أن إقامة الحد فريضة. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن السيد يقيم الحدود على تملوكه؛ سواء كان الحد جلدًا أو قطعًاء أو 
غير ذلك؛ للعموم في قوله: «الحدود». فهي صيغة جمع معرّف بأل. فيكون 
للعموم '. والمشهورٌ عند الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أنه لا يقيم على رقيقه إلا 
الجلد فقط. لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِذا زَنَتْ أَمَة 
أَحَدِكُمْ فتَبِئّنَ نَاهَاء فَليَحْلِدُهًا"'''. ولكن الصواب العموم. وأن له أن يقيمه 
بالجلد والقطع. بشرط أن يكون عارفا بمحل القطع. وعارفًا كيف يقطع؛ 0" 
إذا لم يكن عارفا بمحل القطع فقد يقطع أكثر مما يُطلب أو دون ما يُطلب. وإذا لم 
يكن عارفا بكيفية القطع فقد يَقطعٌ على وجه محرَّم. فيعتدي به على هذا الرقيق. 


(١)انظ‏ الث - الكبر مم الانصاف (755/ 7/5 .)١‏ 
شرع الحبير فعا 


(؟) انظر الحديث .)١751719(‏ 


الل سس 1# 
فإذا كان عارفا بمحل القطع وعارفًا كيف يقطع وثبت وتبين ما يوجب القطع 
فلا مانع؛ لأن الضرر في هذه الحال على السيد. فإذا كان الضرر عليه وباشره 
بنفسه فلا نرى مانعًا من أن يقيمه عليه ى) يقيم الجلد. 

؟- إثبات ملك الآدمى في الإسلام: وأن هذا لا ينافي قول الله تعالى: 
ون كت التتوّت والأرض : [آن عبران141]. لأن ملك الإنسان نا تملك 
ليس كملك الله -سبحانه وتعالى - للسموات والأرض. فإن ملك الله للسموات 
والأرض أعمٌ وأشمل وأوسع. يفعل ما يشاء -عز وجل - لكن ملك الإنسان 
ذا يملك فد لا يملك إلا شيثا سلما يما هذا الكون؛ وهو لا يملكه أيضًا 
على وجه الإطلاق. فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ملكه لم يتمكن من هذا إلا 
حسب ما جاء في الشرع؛ وهذا لو أراد آدمي أن يحرق ماله. قلنا له: لا يجوز 
لأن الشرع نبى عن إضاعة المال'"'. لكن لله تعالى أن يفعل في خلقه ما يشاء. 
وحينئذٍ يكون قولنا: إن توحيد الربوبية هو إفراد الله -عز وجل- بالخلق 
زالملك والتديير لا يناق ما ذكر. 

*- إطلاق الجزء على الكل لقوله يتة: «مَا مَلَكَتْ أَبمانُكُمْ. 
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قوله: «رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَهُوَّ في مُسْلِم مَوقوف'؛ يعني موقوفا من كلام علي 
-رضي الله عنه-. والموقوف عند العلماء هو ما كان مُنتهى سنده الصحابيء أما 
ما أضيف إلى النبي #خةة فهو مرفوع. والمضاف إلى الصحابي موقوف؛ إلا أن 
00 أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب اله باب ما يكره من كثرة السذال وتكلف ما 


لا يعنيه. رقم (7/747). ومسلم: كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 
رقم (*98ه)., 


يثبت له حكم الرفع» فإن ثبت له حكم الرفع صار مرفوعا حكرّاء مثل أن يخبر 
الصحابي عن شيء من أمور الغيب. وهو ممن لم يُعرف عن الأخذ من بني 
إسرائيل. فإن إخباره هذا له حكم الرفع 

فإذا قال قائل: إذا سقط كونه مرفوعاء فهل يسقط الاستدلال به إذا كان 
موقوفا؟ 

فالجواب: لا يسقط. لأنه قول صحابي. وأحد الخلفاء الراشدين» وقول 
مَنْ عرف بالفقه والعلم. وهو على بن أبي طالب -رضى الله عنه-. فيكون قوله 
حجة مالم يخالف نضا أو صحابيًا آخرء فإن خالف نضا فالعبرة بالنصء. وإن 
خالف صحابيًا آخر وجب أن نطلب المرجّح. وهذه القاعدة في قول الصحابي 
المعروف بالفقه. 


ن همه 


84- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصِنٍ -رضي الله عنه-: أن ار مِنْ + 
أنَتْ نِيّ الله تند وَهِيَ حُبْل مِنَ الرْنَاء فَقَالَتَ: يَا نبي الله ! نخدا 5 
عل دَعَا ني الله وَلِيَّهَا. فَقَالٌ: خسن إليْهَاء قَإِذَا وَضْعَتٌ فَائٍ ني ببا' 
ل دير يا دحت علي نايا ثم أغر ها رض م صل عليق. ٠‏ قَقَالَ 

عُمَرٌ: أَمُصَلّ عَلَيَْا ا ني الله وقد رد نَثْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ لَوْ قَسَّمَتْ بَيْنّ 
سَبْعِينَ منْ أَهْلٍ لدي لوَسِعَتْهُم ول وَجَدَتْ أفَصَل من جات بكذْيهًا ن؟: 
رَوَاه مُسَْلِم . 


.)١595( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )١( 
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الشرح 

قوله: 'وَهِيَ حُبْلَ مِنَ الزْنَاه؛ جملة في محل نصب حال من فاعل (أتت). 

قوطا: الم انا أي: أصبت ما يُوجِب الحدء وهذا قالت: «أقمه 
علا وإطلاق المسبّب على السبب كثير في اللغة» ىا في قوله تعالى: #وَبُرِلك 
كم مِنَ أَلسَمَِ ردقا [غافر:+1» فالذي ينزل من السماء هو المطر يكون به 
الرزق. 

فإن قيل: وهل تطالب المرأة عند ذلك بمن زنى بها؟ 

قلنا: لا تطالب بذلكء لأنها لو عينته ثم أنكر لكانت بذلك قد قذفته. 

قوله: «وَلِيَّهَا؛؛ أي: من يتولى أمرهاء من أب أو زوج أو غر ذلك : 

قوله تتيد: «أَحْسِن إِلَبْهَاههٍ أي: أحسن إليها بالقول وبالفعل» أما بالقول: 
فلا #بجنهاء ولا تثرّب عليهاء ولا تبدِ لها تسخطًا مما وقع منها؛ لأن هذه المرأة 
جاءت تائبة. وأما بالفعل: فلا تقصر عليها بالنفقة من طعام وشراب وكسوة 
وغير ذلك. 

قوله: «تَمَعَلَا أي وليهاء أحسن إليها حتى وضعت. ثم أتى بها النبي 
صل الله عليه وسلم. 

قوله: «كَأمَرَ مبا؛ الفاعل هو النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

قوله: «نَشّكَتْ عَلَيْهَا يِيَامبَا؛؛ أي: شدَتء وذلك لثلا تتكشف إذا أحست 
15 الحجارة. 
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قوله: ٠‏ م أمرَ با فَرَحمَتْ". يعني بعد أن شكَّتْ عليها ثيابها أمرّ بها فرجمت 
بالحجارة. على ما سيأقي وصفه. 

قوله: ا مل لها الشاعل هنا هر الر مزل - صل انه علب رعل اله 
وسلم-. 

قوله: «فَقَال عَمَرٌ: 2 الك علنها نا د اننه وقد رَنت؟ 1 ا 
يحتمل أنه للاستعلام. ويحتمل أنه 02 ولكن الاحتّال الثانٍ باطل؛ 
لأنَ عمرّ-رضي الله عنه- لا يمكن أن يستفهم هذا الاستفهام المذكر على النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-. وإنما يريد الا ولكن يؤيد الاحتمال 
التاق فرك الع 2 العذنانت تؤية لو فتفت ل سيان ين أغر اللرية 
لَوَسِعَتْهِمْ. وَهَل وَجَدََتْ...' إلخ؛ مما يذل على أن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- فهمّ من عمر-رضي الله عنه- أنه استنكر هذه الصلاة. فقال ذلك. 

وله ره ا ل ل ولهذا وصفت بعد ذلك 
قوله جية: «لَوْ قُسَمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الَدِبَةِ لَوَسِعَنْهُمُ"؟ والتوبة هي 
الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. 

قوله :: 'وَهَل وَجَدَتْ أَفَضَلَ مِنْ أَنّْ جَادَتْ بَِفْسِهًا لله؟»: يعني: هل 
وجدثٌ شيئًا أفضل من هذا؟ امرأةٌ جاءث وهي تعلمٌ أنها سترجمء وتفقد 
الحياة» ولكنها جادت بنفسِهاء وسهل عليها ذل النفس لله -عز وجل -. فإن 
هذا من أفضل المقامات. فلهذا صلى عليها النبي -صل الله عليه وعلى آله 
5 


باب حدالزاني 0 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه وطلب أن يُطهّر؛ وجه ذلك أن 
النبي ني لم ينكر على هذه المرأة إقرارها. 

ولكن هل الأفضل أن يقر الإنسان على نفسه بالحد لِيُحَدَه أو الأفضل أن 
يسيِّرٌ على نفسه؟ في هذا تفصيلء فإذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيتوبٌ 
ويه حتينية ولا يغوه للذنت ف الأففيل أن يستر غل نفسه؛ وإذا كان يحتتى أن 
يعود لكثرةٍ الفتن وضعف عزيمته فالأفضل أن يُقرء من أجل أن ترفع العقوبة 
عنه في الآخرة» وهذا في البلاد التي يقام فيها الحد. 

أما البلاد التي لا يقام فيها الحدود فلا أعتقد أنه لو أقرّ أو لم يقر أن له فائدة. 
وليس لغير الحاكم أن يقيم عليه الحد حينها. ولكن قد يرد على ذلك مسألة لو 
أنه رضي من نفسه أن يقام عليه الحد من غير الحاكم. فإذا كان الحاكم لا يحكم 
بالشريعة» وطلب هذا المقر من أخ له أن يقيم عليه الحد. وهذا يحتاج إلى تأمل. 

وهل مجرد إقرار الإنسان عند القاضي يوجب الحد. أو يجب أن يطلب أن 
يقام عليه الحد؟ يجب أن يطلب إقامة الحد, فلو جاء الإنسانٌ يقر على نفسه بأنه 
زنىء فإنه لا تجب إقامةٌ الحدٌ عليه حتى يطلب إقامة الحدٌ؛ والدليل على هذا أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يُقم الحدٌ على ماعز ولا على المرأة التي 
قالت: «أتريد أن تردني كما رددت 0 إلا بعد أن طلبًا إقامة الحد. أما 
جزّد الإقرار فإنه لا يعتبر طلبًا لإقامة الحد. 


()أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١1953(‏ 
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ولا يشترط لإقامة الحد أن يكون فوريّاء فلو افترضنا أن شيحًا كبيرًا جاء 
وأقرّ أنه قد زنا وعمره عشرون سنة» ويريد أن يتطهر من ذلك. فإنه يقام عليه 
الحد. فلو كان حينها غير محصن فإنه يجلد حده. وإن كان حينها محصنًا فإنه 
يرجم بالحد. ولكنه لا يكون عليه ذلك إلا إذا ذهب إلى الإمام» ويطلب إقامة 
الخدع مده 

"- جواز التصريح با يستحيا منه عند الحاجة؛ لقوله: «وَهِيَ حُبْك مِنَّ 
ْنَا لأن هذا يستحيا منه في العادة. لكن إذا دعت الحاجةٌ للتصريح به فلا 
بأسء وقد سبق أن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قال لماعز: «أنكتها». 
ار 

00 ل لك 01 السلا لقا 
يقال أيضًا: فيه جواز التكنية عم| يستحي منه. لأنها ما قالت إنها زنتء بل كان 
ع رار اف ار إن لحر ان كن ع لس من لك لر 
صرح فلا بأس. 

:> أن عن اقري يوحك الحد فإنة لا تحور أن لثناء اليك لا والقول و ل* 
بالفعل؛ لقول الرسول :تن لوليها: 'أَحْسِن إِلَيْهَاه. 

ه- بيان قصور النساء؛ وأن ماامن امرأة إلا ويتبغي أن يكون لها ولي؛ 
ويؤيد هذا قول الله تعالى: #ألرِجَالُ قَرمُورت عَلَ النْساء بِمَا مَصَكلٌ أَلَّهُ بَنْضصَهُمْ 


غ. عض 5 [النشاء:2؟]. 


جد . لاب 
َه 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحدود. باب هل يقول الإمام لدي اخلاك لست ار غمزت. رقم 
(587). 


باب حد الراني 00 

5 - جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع؛ وهذا هو ظاهر 
هذا السياق. ولكن قد ثبت عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه م 
2 الس حي اريت اررد قري رع لدي او لمر 
العلم: وقالوا: لا يحور أن تُرجم حتى تضع الولد. وترضعه 0 ثم إن 
من يُرضعه وإلا تُركت حتى تفطمه. أما رحمها وهي حامل فإن في ذلك تعديًا 
على جنينها وهو لم يفعل شيئًاء ولا يجوز أيضًا أن ترجم حتى تسقيه اللبأء وهو 
أولُ رضعةٍ تكون من الثديء فإن هذا اللبأ بمنزلة دبغ للمعدة؛ ينتفع به الصبي 
انتفاعا كاملا. 

وهل يجوز بعد أن ترضعه اللبأ أن تُرجم؟ في ذلك تفصيلء فإن وجد من 
يقوم بإرضاعه أقيم عليها الحد. وإلا تُركت حتى تفطمّه. كما جاءت بذلك 


- 


السنة. 
ارضعته» والرواية التى قالت أنه د أمهلها حنى فطمته؟ 

قلنا: اختلف شراح الحديث. في كون المرأة واحدة. أو أنها امرأتان. 
فذكروا فيها قولين: بعضهم قالوا أنها من غامد. وغامد بطن من جهينة. 
وبعضهم قال: من جهينة فقط. لكن إدا عددنا الذين رجمهم ال سول - عليه 
الصلاة والسلام-. وقلنا انهم كانوا حمسهة وهذا هو المشى عليه. فإله لا يستشيه 
القول بأنما امرأتان. 


(١)هى‏ رواية مسلم .)١193(‏ 
)١(‏ انظر (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة شيخنا حر حمه الله-. (497114). 
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والقاعدة المضطردة أنه إذا كان أصل الحديث لا اضطرابٌ فيه فإنه لا يضر 
الاضطراب في تفريعاته. | اختلفوا مثلّا في حديث جابر -رضي الله عنه- كم 
قدر ثمن بعيره . وفي حديث فضالة بن عبيد في قصة القلادة ' . فهذا لا يضر 
لآن أصل الحديث ثابت. 

- أنه لا يحفر للمرجوم؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم 
يحفر شاء والسّنّةَ جاءت بالحفر تارة'" . وبعدم الحفر تارة» وعلى هذا فيُنظر إلى 
المصلحة في ذلك. 

اا الدراتوة ركه فشكت علدا ميان أ رشت علبي قا 
١ن‏ هد سس لدريعة الكقاف الثرب عنها عد فر الال 

4- جواز التوكيل في إقامة الحد؛ لقوله: نّم أمَرّ با فَرْحَتْ»» وقد سبق 
0 

و ا ال ا 
غير ذلك فإنه لا يَكمرء بدليل أنه :تد.: صلى عليهاء لأنها لو كفرت بذلك لم يصلّ 
عليها. 

-١‏ حرص الصحابة -رضي النه عنهم- على استطلاع الحق والعلم به 


بعم؟ لقول عمر -رضي الله عنه -: 'أتصَلي عَلَيهَا يَا نبِيّ الله وََد 0" 


00 أخر جه البخارى: كتاب 6 الاستقراض وأداء الديون. باب من اشترى بالدين ولح عنده 
ثمنه. رقم (57835). ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)91١5(‏ 

(”) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم .)١091(‏ 

(*اكباى راد فسلم 555 ). 

| 0اانظر شرح الحديث )١51١5(‏ 


باب حد الزاني 607 
7- أن الإقرار بالذنب علامة على التوبة: لقول النبى -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: 'الَقَدْ تَابَتْ تَوْبَة ولا شك أنه علامة على التوبة» وأن 


الإنسان ندم وغضب على نفسه. وأراد أن ينتقم لنفسه بنفسه. 


وشروط التوبة: 

أوها: الإخلاص: بأن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراعاة الناس. 
أو طلب جاه. أو طلب مال أو ما أشبه ذلك. 

الثاني: الندم على ما فعَلَ من الذنب+ وهنا يرد إشكالٌ. فيقال: إن الندم 
ا ا 1 
الإشان يدون اختبارى وكدلك المحف: والكراهة» كلها بعر اخجار؛#لالئدم 
انفعالٌ نفسيٌ» فكيف يندم الإنسان؟ 

والجواب: أن الندمَّ ليس معناه أن تُوجد في نفسك هذا الانفعال» بل 
المعنى أن تتمنى أنك لم تفعل. سواء بقلبك أو بلسانك. 

الثالث: الإقلاع عن الذنب: ومن الإقلاع رد المظالم» ولا تصح التوبة مع 
الاستمرار في الذنب» فلو كان إنسان يقع في الغيبة ثم قال أنه يتوب منهاء ثم 
كلم أحدّهم في فلان» فشتم فيه فقد فسخ توبته» وكذلك لو كان يقع الرباء ثم 
قال أنه يتوب. ثم ترك أمواله في البنوك بالرباء فهذا أيضًا لا تنفع توبته. ومن 
قال أنه يتوب من ظلم الناس» وهو قد استولى على أرض غيره ولم يردّها عليه 
فهذا لاا تصلح توبته. 


2 كتاب الحدود 


مع صحة التوبة الأولى» فإذا كان ساعة توبته عازمًا على أن لا يعود أبدَاء ثم 

2 5 + يو 85 
وسوس له الشيطان بعد ذلك فعاد. فتوبته الأولى مقبولة صحيحة. ويحتاج ان 
عدر ل التاى. 


الخامس: أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه؛ ووفت التوبة نوعان: عام 
00 


ا 


أما العام: ف فيد الله يي تنقطع فيه التوبة. وهو طلوع الشمس من مغربهاء 


مير مما سس اه 


ودليله قله تعالى : الإو يلق بعص ايت رَيْكَ لا ينع نَفْسًا إيمئنها لو تكن ءَامَنَتْ مِن 
دعو 


َبْلْ أو كَسَبَتَ فد إِيمنيبًا حَيْرا ‏ [الأنعام:0]154 وقد فسر النبي يَثة بعض هذه 
الآيات بأنه طلوعٌ ال مر معر يا ال الله لنا وللسسان التوية. 


أما الخاص: فهو حضور الأجل. ودائيل ذلك قوله تعالى : # وَلْسسَتِ 


وه يم “رس يرل 


ار ل شرن ألسَيّعَاتِ حَيَهَ إِدَا حَصَرَ حك حَصَرَ أحَدَّهبٌ الموية كال إن تلت 


ل اي 


أَلْئنَ © (نساء:ها]. ٠‏ ا ل ## َالْعَنَ وقد 


00 ل 


عسات 6ك يق :7 فلم تلفعه توبته. 


ا ع ا اس سان الس فعاف اله 
عشرون يومًا ثم يُنفذ الحكم. فهل هذا بمثابة الأجل الخاص؟ 

قلنا: لا بل تصح توبته ولو كان الجلاد على رأسه. 

1ك أن المرأة تحتت المنفائظة عل انواء] اكترمة الوخز : لقولة: فشكت 


)١(‏ أخ جه أحمد برقم لالم )ل وال رمدي ادا ل مدق : باب تفسير القاان بات ومن سورة 


الأنعاف رقم (1/ 6 


“لنختاك هد 
عَلَيْهَا نيَائبَا2؛ وجه ذلك أن النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر بهذا 
بمثل هذا في حديث ماعز -رضى الله عنه-. 

كر اشر كرتن إقانة الحنه لنزلة الم رلا ولعت 

-١١6‏ جواز الصلاة على المحدود. وأن الكبائر لا تسقط الصلاة؟ لقوله: 
١نم‏ صَلٍ عَلَيْهَاا. فأصحاب الكبائر أولى بالصلاة عليهم من أهل العدل؛ لأنهم 
محتاجون للدعاء لهم بالمغفرة» وهذا لا تمنع الصلاة إلا إذا كان الإنسان كافراء 
أما إذا كان عاصيًا فإنه يصلى عليه مهما كانت معصيته؛ والرسول 22 لم يمنع 
من الصلاة على من فعل ما فيه حد. 

فإن قال قائل: أليس النبي بننة لم يُصلٌ على قاتل نفسِه''؟ 

فالجواب: أنه لم يُصل على قاتل نفسه. لكن من أجل ردع الناس عن هذه 
الفعلة الفسكحة: لأن الا سان إذا علم انهل تضل عله فإله ر تدع : 

2 ِ ءً فق عر 6 

ولكن لا تترك الصلاة على قاتل نفسه من كل أحد. بل تمن يحصل بتركه 
الصلاةً عليه ردعٌ لأمثاله. 

5- أنه لا بحفر للمرجوم؛ لأن النبيى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم 
أمر ين حفر هاء ركد اختلفت الأحاديت فى هذا ع رول إن صل اله عله 
وعلى آله وسلم-» فمنها ما دل على الحفر للمرجوم. ومنها ما سكت عنه؛ 
والقاعدة المعروفة عند العلماء: «أنه إذا سكت عن شيء في موضع. رات فى 
موضع آخر؛ فإنه يؤخذ بالمثبت» لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم». 


.)917/8( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. رقم‎ )١( 
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وقد اختلف العلاء في هذه المسألة هل يحفر للمرجوم حين رحمه أو لا؟ 

فمن العلماء من قال: إن ثبت الزنا بالبينة فإنه يحفر له؛ حتى لا يتمكن من 
الرجوع أو الهرب. فلا بد أن يكمل عليه الحدء أما إن ثبت بإقراره؛ فإنه لا تُحفر 
له؛ لأنه لو حفر فسيصعب عليه المهروب إن أراده» مع أنه ثبت الحد بإقراره 
فيجوز له أن مهرب قبل أن يكمّل عليه الحد. 

ومن العلماء من قال: حفر للنساء دون الرجال. 

والأصح في هذا كله أنه يرجع إلى رأي الإمامء فإن رأى في الحفر مصلحة 
اد 

١7‏ - جواز استفهام المرء عما يفعله الكبير؛ لقول عمر -رضي الله عنه-: 
١أنْصَي‏ عَلَْهَا يان الله وَقَدْ زَنَثْ؟؛. فلا يستحي الإنسانُ في الاستفهام أمام 
الكبير؛ لأن الاستحياء في طلب العلم جَبن. وهذا قال بعضهم: «لا ينال العلم 
مستحي ولا مستكبرا. 

- أن هذه المرأة تابت توبة واسعة: دنال مال سد قال: الرضيت 
بَبْنَ سَبِعِينَ من أَهْلٍ المدينه لَوَسِعَتْهُمْ'. 

ل اناق ب ررمي يه لكر وله د رو يت 0 
شع من أغل المدية ٠»‏ وهذا يشبه قوله اماي الم" 


اد الأرضن طلغ فد قه الله إياه يوم الشيامة م: ن سبع أَرَضين» 3 


٠١‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. رقم (5357؟). 
ومسلم: كتاب المساقاة. باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ٠(‏ ٠٠6ك565)‏ واللفظ 
ملم 


باب حد الراني م 
فإن من اقتطع دُون الشبر يطوق به. لكن ذكر الشبر على سبيل المبالغة في القلة. 
ومنه أيضًا عند بعض المفسرين قوله تعالى: ##إن صَْتَمْفِرَ هم سَبْعينَ مه فلن يغْهِرَ 
أسَّهُ طم # [التوبة:80]. 

الاستدلال بالقرائن؛ لقوله يي: «وَهَل وَجَدَتْ أَنَضَلَ مِنْ أَنّْ 
جَادتُ بِتَمْسِها لله؟1. فإن هذا يدل على كمال توبتها وصدق توبتها. 

-١‏ الإشارة إلى الإخلاص في العمل؛ لقوله ييثنة: ١أَنّْ‏ جَادَتُ بنَفْسِهَا لله 
لعرة 

وهل يؤخذ من هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يبلك نفسه لله؟ 

الخواتت: نعم قد يقال أنه يؤخذ من ذلك أن الإنسان يجوز له أن يلك 
نفسه أو يفعل ما يكون سببًا لإهلاك نفسه لله -عز وجل-. وقد تقدّم أنه لا يجوز 
للإنسان أن ينتحر في جهاد الأعداء. لكن له أن يُغامرء والمغامرة مثل أن يدخل 
ف عت الكنار رحد قا شل لاق إن الكافر جان عند الوم ١‏ فإدا 
ل 
ال اك 
سيقتل نفسّهء فهذا لا يجوزء وعلى هذا فالانتحاريون الذين يركبون السياراتِ 
الله حل فر را و مرف اعدو را عل سوا 

لكن ذكر شيحٌ الإسلام -رحمه الله- أنه لو كان التسبَّبُ في قتل النفس 
ا لير نادت ا مقرل بض القرام الذي 
كان مؤمئًا يدعو إلى توحيد الله. وكان هناك مَلِك ظالم يدعو إلى الشركء فأراد 


لق كتاب الحدود 


أن يقغى على هذا الغلام» فأرسله مرةً إلى البحرء ومرةً إلى رؤوس الجبال. وكل 
هذا يسلم. فدلّه الغلام على مسألة إذا فعلها قتله. قال له: تجمع الناس ثم أقوم 
أمامهم. وتأخذ سهًا من كنانتي, ثم ترمي به. وتقول: «باسم رب هذا الغلام». 
فإذا فعلت هذا قدرت على قتلي. ففعل الملك. فلما فعل أمن الناس كلهمء قالوا: 
لما كانت سلطة الملك لم يقدر على قتله. ولما جاء اسم الله قدّر على قتله فإِذَنٍ 
الرب رب الغلام. فأسلم الناس' 'ء وهذه فائدة كبيرة؛ فمثل هذا يجوز أما 
أن ينتحر ليقتل شخصًا أو شخصين أو عشرة فهذا لا يوجب انكسارٌَ العدوٌء 


ا ل ا ا 


0- وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَيْد لله -رَضِيَ الله عَنّْهّها- قَالَ: «رَجَمَ رَسُولُ الله 

حنة رجلا مَنْ أَسْلَمَ» وَرَجُلُا من اليَهُود وَامْرَة؛ رَوَاهُمُسْلِه". 
الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: «رَجَلَا مَنْ أَسْلَّمَ؛؛ هو ماعز بن مالك. 

قوله -رضي الله عنه-: «وَرَجْلُا مِنَ اليَهُودِ)؛ هو اليهودي الذي زنى 
بامرأة مبودية. 

قوله -رضي الله عنه-: «وَامْرَأَةّا؛ قد يراد مها امرأة من اليهود. أو امرأة 
مُطْلقَا؛ والظاهر أنه أراد امرأةٌ من اليهود. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام. 


رقم .)5١١06(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم .)17١١1(‏ 


باب حد الزاني نلق 

فهؤلاء ثلاثة رجمهم النبي -عليه الصلاة والسلام-. | رجم اثنين آخرين. 
هما الغامدية. وامرأة ار العسيف». والغامدية هى نفسها اا جحهنية. حر نص 
على ذلك الشارح ق كن الماك وكذلك صاحب نيل الأوطار'"'. على أن 
المرأة من جهينة هى الغامدية نفسهاء وبذلك تكون الرواية التى ذكرت انه أمر 
بها بعد الولادة» لم تذكر مسألة الإمهال لحين الرضاعة ثم الفطامء فتكون 
الرواية التى ذكرت الإمهال أتت على زيادة في العلم. وأن التي اختصرت م 
تذكر الإمهال. وعدم الذّكر ليس ذكرًا للعدم. 

د د عد 


ه ا للسء(؟) 


انه اط .6 ٠‏ 3 هم إن 
57- وَقِصَّهَ رَجْم اليَهُودِيَيْنٍ في ١الصَحِيحَيْنٍ)‏ مِنْ حَدِيثِْ ابن عَمَرَ 
الشرح 
وهي قصه مشهورة. 


2 6 


(0) سيل الماوة501/ 011 

(؟)نيل الأوطار (/1/ 41 .)١‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قول الله تعالى: طيَتْرفُوئُ كما يعْرِوونَ أَنَآَهُمَ #. رقم 
مريت 6 ؟ ومسلم: كتاب الجدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم(1199١).‏ 


3 كتاب الحدود 


7- وَعَنْ سيد بْنِ َع بن عُبَدة -رَضِيَ الله عه - - قَالَ: كَانَ بين 
اتنا رُوَيْلٌ ضَعِيففٌ فَحَبَتَ بَِمَةٍ ة من إمائيهم. كر ذلِكَ سَعْد لرَسُولٍ الله وه 


و 2ه 


كَتَالّ: سرع 1 كَقَالُوا: 1 ول ابه ! انه تمك من ذلك فَقَالَ: «حُزُوا 


و رع 


عِذْكَالَا فِبهِ ماله مْرَاخء نُمّ اطْرِبُوهُ به صَرْبَُ وَاحِدَة». فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
وَالنْسَائَيٌ: وَابْنٌ مَاجَةُ وَإِسَْادُ حَسٌَ حَسَنّ. لَكِن انلف في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِهِ . 
الشرح 
قوله: "في أبياتنا»؛ في للظرفية» والمعنى: في حيّنا. 
قوله: 'رُوَيْل)؛ تصغير رجلء يعني أنه رجل ضعيف ممتهنء لا قيمة له. 
كراد 0 زنع لأن الزنا 00 قال الله 0 ا 


آ_ر مر - 2 


و م 6 


والطسبون إلطييمي 0 1ك ها ع © [النور:”7]. 

قوله: بِأَمَةِ مِنْ إمَائِهمْ'؛ والظاهر أنها كانت أمة مملوكة. 

قوله: 'اصْرِبُوهُ حَدَه؛؛ وهو: مئة جلدة» وهذا يدل على أن هذا الرويجل 
شمف ين ذلك أئ :ين أن تمتك الكد. 
قله فود اننا عتكالا ويدامائة شِمْرّاخ"؛ العثكال: أصل الشماريخ. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)5١474(‏ والنسائي في الكبرى .7١/5(‏ رقم 77509). وابن ماجه: 
كتاب الحدود. باب الكبير والمريض يجب عليه الحد. رقم (791/5). 


باب حد الزاني 62 
فَعِذّق النخل له أصلء وله شاريخ. والأصل يسمى عثكالاء والشمراخ هو 
الذي تنبت عليه حبات الرطب. 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: انم اضْربُوهُ بهِ ضَرْبََ وَاجِدَةً»؛ فإذا صرب 

2 7 و2 و 
بالعثكال ضربة واحدة. وهو فيه مائة شمراخ. كانت هذه الضربة الواحدة عن 
0 
قوله: !"الف في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِهِ)؛ وإذا اختلف في وصل الحديث 
وارساله بع الأرجحٌ؛ لأن مَن خالف الأرجحٌ لل المصطلح. 
فإن تساووا قَدَّم من وَصّل لأن معه زيادة علم. 

من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ الحذر من المظاهر وألا يغتر الإنسان مبا؛ وذلك أن هذا الرويجل الضعيفت 
لا يُْظن به أن يعمد إلى أمدِ من الإماء فيخبّث بها؛ لأنه ضعيف. فيجب ال حذرٌ 
وألايغتر الإنسان بالمظاهر. 

؟ - أنه لا يجب الستر على من زنى؛ وجه ذلك أن النبى -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- لم ينكر على من أخبره بزنى هذا الرويجل. 

8- جواز التوكيل في إقامة الحد؛ لقوله جية:: «اضربُوهُ حَدَه). 

- أنه لا يجب التغريب؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم 
يدكره: ولكن اف هذا الاستدلال نوك لأله إن كان هذا الر ول لوكا كم 
هو ظاهرٌ الخال حيث زنى بأمةٍ- فإنه لا يُغرَّب؛ لأن في ذلك ضررًا على سيده. 


وقد قال بعض العلاء: أنه يغرب» وبعض العلماء قال: يغرب نصف سنة» 


لمق كتاب الحدود 


وسبق الخلاف في هذا'''. وإن كان حُرَّا فإن عدم الذّكر ليس ذكرًا للعدم» وإن 
كان كذلك فإنه لا يناف الأحاديتٌ الدالّة على أن الزاني يُغْرَّب. 

ولكن يرتفع احتمال أنه تملوك. لأنه قضى أن يكون حده بمئة شمراخ 
بدلّا من مئة جلدة. وهذا حد الحر. وحينها نقول أن قوله بَن: ١اضْرِبُوهُ‏ حَدَه)؛ 
توكيل من الإمام. والإمامٌ يجوز أن يقيم الحدود على كل أحد حر وعبدٍء 
ويكون كما وكّل يفت أنيسَا -رضي الله عنه- في قصة العسيف. 

ه - أن هذا الرويجل ليس محصنا؛ وجه ذلك أنه قال: «اضْرِبُوهُ حَدَّها. ولم 
ار انان كان ملو كلاية ‏ | قاب طاهر لان ع د ط ا لضان أن 
يجامع زوجته التي تزوجها في نكاح صحيح. وهما بالغان» عاقلان. حران. وإن 
كان حرا 0 باللازم فِإِنَ من لازم الاختصار على الأمر بالجلد أنه لين 
00 

5- أنه إذا كان مَن وجب عليه الحد لا يقوى على تحمل الحد فإنه يُعدّل 
إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وهو أن يُؤخذ عثكالٌ من 
النخل فيه مئة شمراخ. ويضرب به ضربة واحدة. 

واختلف العلماء -رحمهم الله- إن كان يجب أن تُنشر الشماريخ حتى يُباشر 
كل شمراخ بدن المحدود أو لا يشترط. والصحيح أنه لا يشترط. 

اولض نان 1 يك و الفديك أن لقي صل الله عله رعل أنه ورك 
أمر بأن تفرق هذه الشماريخ. 


باب حد الزاني 7 
ثانيًا: أن تفريقها فيه مشقةٌ شديدةٌء فقد لا يمكن نشر المئة شمراخ. لما في 
ذلك من الصعوبة أو التعذر. 

ومثل ذلك ما ذكره الله تعالى عن أيوب -عليه السلام- حين قال له: 
© وَحُدْ بيَدِكَ صِعْئًا فَأَصْرِب بْه. ولا َحْمَفْ # [ص :4:]؟ لأنه -عليه الصلاة والسلام- 
أقسم أن يضرب امرأتّه مئة جلدة. ولكن أفتاه الله -عز وجل- بذلك. 

ولكن هل يقال أنه متى وجب الحد على ضعيف لا يحتمله فإنه يضرب 
بالعثكال الذي فيه مائة شمراخ؟ 

في ذلك تفصيلء فإذا كان يُرجى زوال ضعفه فإنه ينتظر حتى يزول. ثم 
يُقام عليه الحدٌ على الوجه المعتادء كما لو كان مريضًا بزكام أو بها يسمى باللوزات 
ل م ل اس ام امار ا ود 
يرجى برؤه فهو الذي يُفعل به ما أرشد إليه النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. أو كان ضعيقًا لكبره فإننا نقيم عليه الحد على الوجه الذي أرشد إليه 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

-٠‏ أن الحدود لا يقصد بها الإيلام قصدًا أوليًا وإنما المقصود بها التأديب 
والردع: وأن تكون كفارةً للذنب؛ لأنه لو كان المقصود الإيلام لوجب أن يقام 
الجلد على الوجه المعتاد. حتى على الضعيف؛ لأن ذلك أقوى في إيلامه. 

وهل يمكننا الاستفادة من الحديث جواز الحيل للضرورة أو الحاجة؟ 


فالجواب: أن هذا ليس من الحيل؛ لأنه لم يقصد به إسقاط الحد. إنم| هو 
التخفيف لمناسبة الحال» ولكن بعض العلماء استدل به على جواز الحيلة. وقل 


للق كتاب الحدود 
رد ابن القيم ذلك" من أوجه كثيرة. 

وقد جاءت الأدلة المحكمة على منع التحايل على الأحكام. وهذا 
راتت ل رار 
الحيلة-. ولكن القاعدة التي اتفق قى عليها العلاء أنه إذا رحد نضرز قد اتيف 
ونصٌ محكم لا شبهة فيه» وجب أن نحمل المشتبة على المحكّم. وتحريم الحيل 
قد اشتهرت فيه الأحاديث عن النبي تاث. وأنه من شيم اليهود. وعلى ذلك 
يحمل الحديث الذي بين أيدينا وهو مشتبه على المحكم في تحريم الحيل. 


- 


2 رمعو 


4- وَعَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُهَا؛ أنَّ| 000 ١مَنْ‏ وَجَدمُو 
0-5 0 - و س هخم اس 
يَعْمَلُ عمل انو لُوطِء فَايلُوا المَاعِلَ وَالْفُعُولَ به وَمَنْ وَجَدْمُوهُ وَكَعَ عل 


3 2 2 مرق 10 2 0 2 
بِيمَةِ فَاقتلُوهُ وَافْتلُوا البَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحمَدٌ وَالَأَرَ را : نقَونَ إلا أنَّ 
5 


الشرح 
توه معي الماؤة والتاد ٠‏ توما را يسم ل عَمَلَ قَوْم لُوط اب 
لا ة ميعاء 0 الذي 00 إقامة الحدود هو الإمام أو 


.)48/5( ''انظر: إغاثة اللهفان‎ ١ 

(“) أخرجه أحمد .7٠0/1١(‏ رقم 77717). وأبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم 
لوط. رقم (5577). والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي. رقم .)١505(‏ 
والنسائي في الكبرى (4/ 7”5". رقم .)07714٠‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من عمل عمل 
قوم لوط. رقم(١505).‏ 


سس 
نائبه. وليس كل أحدٍ يتولى إقامةً الحدّ إلا واحدّاء وهو السيد على رقيقه | 
سبق في حديثي أبي هريرة وعلي -رضي الله عنهما|-. 

٠. 0 7 و‎ 552200-00 5 0 5 

قوله تب<: لك عَمَل قوم لوط)»ء يعني: ياتي الرجالء فإن هذه الفعلة 


1 
م 


ا حار الحا لل ا ل يطل 
ليت * الأنياء:7]» وساها نبيهم الفاحشة. فقال: #أمَأنونَ الْمَحِمَدَ * 
[الأعراف:0٠0]6‏ أمأ الزنا فقد قال الله تعالى فيه: #إِنَُّ كَأنَ فَحِسَّه 4 [الإسراء:؟ك]ء 
فجاء معرفًا في اللواط. ونكرة في الزناء وما عرّف فهو أقبح» فكأنه جمع أنواع 
العو حت . 

ولا شك أن اللواط أقبح من الزنا لأن الفرج المأتي فيه لا يباح بحال من 
الأحوالء. وأما فرحٌ المرأة فيباح بعقد النتكاح الصحيح, كا أنه لا يمكن التحرز 
من مصاحبة الذكرين» وهذا كان القول الراجح أن من زنى بمحرم من محارمه 
عم ا ل 
حال من الأحوال. 

قوله يخنِ: «فَاقْيُلُوا المَاعِلَ وَالْفْعُولَ وام ولم يقل: (اقتلوه) مع أن مقتضفى 
السياق أن يؤتى بالضمير لكنه أظهر المفعول في موقع الإضارء لفائدتين: 

الفائدة الأولى: لفظية؛ وهو أن يحسّن العطفٌ بقوله: «وَالمفْعُول بها؟ لأنه 
لو قال: (فاقتلوه والمفعول به) لما حسن العطف. 

الفائدة الثانية: معنوية؛ وهو أن الإظهار في مقام الإضمار يشير إلى علة 
الحكمء وهي الفعلةٌ القبيحة التي صدرت منه. 


02 كتاب الحدود 


قوله يد: 'وَمَنْ وَجَدْمُوهُ وَقَعَ عل بَبِيمَة فَادلُوهُ»؛ وذلك للعلة السابقة: 
ل أن فرج البهيمة لا يباح لبني آدم بأى حال من الأحوال. والبهيمة هنا 

قوله ينتة: «وَاقْتُلُوا البَهِيمَة»؛ لأن في ذلك ثلاث فوائد: 

أولا: زجره عن ذلك ومنع العودة مرة ثانية. 

ثانا اناد تحمل حدران يكرن بعضه ادمناء و رعضه بمة. 

ا اه 

وهذا الحديث يدل على قبح هاتين الفعلتين: إتيان الذكور. وإتيان البهائم. 
واختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا صحة هذا الحديث وضعفه. وفي العمل 
به؛ فمن العلماء من قال أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به وعلى هذا فيبقى 
النظرٌ في حدّ اللوطيّ وحد آنٍ البهيمة. ومنهم من قال: الحديث صحيحٌ فيا 
بخص حكم اللوطي. أما ما يخص آي البهيمة فضعيف. ومنهم من قال: هو 
صحيح في الطرفين» لكن الطرف الثاني لوجود الشبهة في حكم آتي البهيمة 
-وهى اختلاف العلماء في صحته- فإنه لا ينفذ. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - وجوب قتل اللوطية فاعلًا كان أو مفعولا به؛ لقوله تتية: «فَاقْتُلُوا»؛ 
والقتل إعدام. ولا يمكن إعدام المعصوم إلا بثىء واجب؛ لأن عصمة 
المعصوم ثابتة» ولا تنتهك إلا بشىء واجب. وهذا هو القول الصحيح. ويثبت 
اللواط بالإقرار أو الشهود. فإن لم تتم الشهادة أو قذف أحدهم الآخر به. فإنه 
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يثبت له حكم القاذف بالزنا. 

؟- أنه يُقتل الفاعل والمفعول به؛ سواء كانًا محصئّين أم غير محصنين؟ 
لعموم الحديث؛ وهذا يدل على قبح اللواطء لأنه لم يحَدٌ فيه إلا بالرجمء أما الزنا 
فقّد فرق بين المحصن وغيره. بأن كان حد المحصن الرجم. وحد غير المحصن 
للد رلك عن خسن م ذا كان افكلين ار عي مكلف ن ؟ ارات لا تسمل 
ذلك غر المكلفين؛ لأن من تشراوط إقامة الحد أن يكون الفاعل لا قتعي اليد 
بالا عاقلًا؛ وعلى هذا فلو وقع اللواطٌ بين شخصين لم يبلا فإنه| لا يُقام عليهه) 
الحد. ولكنه يُعزّران بها يُرِدِعْهما وأمثافاء وكذلك لو وقعٌ بين يجنونٍ ومجنونٍ. 
أو مجنونٍ وصغير فإن وقع من مكلف وغير مكلف. فإنه المكلف يقتل وغير 
المكلف يعزرء ىا لو زنى محصن بغير محصنة. 

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أربعة أقوال منها قول ساقط: 

القول الأول: وجوب قتل الفاعل والمفعول به؛ وهذا القول هو الصحيح 
المؤيد بالسّنّة وبعمل الصحابة -رضي الله عنهم-» وقد نقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله- إجماعَ الصحابة -رضي الله عنهم- في قتل الفاعل والمفعول به 
في اللواطء فقال: «اتفق الصحابة على قتلهما جميعاء لكن تنوعوا في صمة 
القتل» '. 

القول الثانىي: أن حده حد الزاني؛ وعلى هذا فإن كانا محصَئَينْ رحماء وإن 
كانا غير ححصنين جُلِدا وغرّبا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى. ط. مجمع الملك فهد (1417/ 37). السياسة الشرعية (ص:1177). 
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القول الغالك: أتؤاللا حد عليها بل هو التعؤير» وذلك لآن الحَدّ إن وح 
في الزناء واللواطٌ ليس بزنى. 

القول الرابع: أنه لا شىء عليهماء اكتفاء بالرادع الطبيعيء وهو قول 
ساقط. لكن نذكره لإتمام سياق الأقوال» وهذا من أضعف الأقوال. وقاسوا 
ذلك عل البول» وزقالوا: لو أن الإنسان ثرت بولا ل تح وإن شرب خرًا محمد 
لأن الشوس تظلي الحمر ولا نطلي اليول؛ 

ويجاب على ذلك بأنه: 

أولا: متتقض في أصل القياس وفي فرعه. أما أصل القياس فإننا لا تُسلّم 
أن من شرب البول لا تعره بل يحت أن يعزر. لأن شرت البول معصية حراة 
والتعزيرٌ واجبٌ في كل معصية. 

انيًا: أن قوم أن الطبيعة تنفر منه. يراد بذلك الطبيعة السليمة» وأما 
المنتحرفة -والعياذ بالله- فإنها لا تنفرء فإن قري كاملةٌ أرسل إليها رسول كانت 
د فار 

الثا: أن الزنا تنفر منه النفوس السليمة؛ ومع ذلك أوجب الله فيه الحد. 

فبذلك يكون هذا القياس باطلا في أصله وفرعه. ويبقى النظر في التعزير. 
فنقول أن الاقتصار على التعزير فيه نظر؛ وذلك لأن اللواط -والعياذ بالنّه- 
استمتاعٌ محرّمٌ في فرج. فأقربٌ ما يكون له الزناء وهذا هو القول لولا أن الست 
وإجماع الصحابة على خلافه. وإلا لقلنا أن 0 5 الزاني. لكن مادامت الة 
دلت على وجوب قتله. وأجمع الصحابةٌ على ذلك. فليس لنا بد من القول به. 
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كما أن ذلك مؤيد بالنظر الصحيح؛ لأن التحرّز عن اللواط غيرٌ ممكن. 
فإنه اقترانُ ذكر بذكرء وكيف لنا إذا وجدنا ذكرًا مع ذكر أن نفرق بينهما خوفا 
من الوقوع في اللواط؟! لكن إذا كان ذكرٌ مع أنثى فإننا نفرق بينهماء وما دام 
التحّرُ منه لا يمكن فإنه لا بد من إعدامهم| حتى لا يكونا جرثومة فاسدة في 
المجتمع. وهذا هو الح الذي يتعيّن المصير إليه. 

أما من أتى البهيمة فنقول: إن الحديث لا يقوى على استباحة دم الفاعل. 
أنه مو الشيهة عليه قلا تتدل القاضل ل البميفةه ولكن د ريه (رععة أن 
البهيمة فتّقتلء لكنها لا تُذكى تذكية» بل تقتل قتلا بالرصاص مثلا أو ما أشبه 
ذلك» ولا يحل أكلها؛ لأنها فتلت حدًا وتعزيرًا على صاحبهاء ولو أننا أبحنا 
أكلّها لم يكن هذا التعزير فائدة. ولهذا عبر النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
عنها -إذا صح الحديث- بقوله: «اقتلوا البهيمة». ولم يقل اذبحوا البهيمة أو 
ذكوها. 

فإذا قيل: إذا كانت البهيمةٌ للفاعل فالغرم عليه ولا إشكال. لكن إذا 
كانت البهيمة لغيره؛ فكيف نقتل مال غيره. أليس هذا عدوانًا على الغير؟. 

فالجواب: ليس ذلك عدوانا على الغير, لأننا حينها نقتلهاء ويُغْرَّم الفاعل 
لل سا ع مسرن كر اس ويا ري الم 
فإننا نضمّن الفاعل مثله إذا أمكنء وثُلزِم الفاعل أن يشتري مثلها ويعطيها 
مالكهاء وإن قلنا إن الحيوان غير مئيٌ -وهو المشهور من المذهب- فإنّه يضمئها 
بالقيمة؛ لكن الصحيح أنه مثلنٌ؛ لأنه يمكن أن نجدَ حيوانًا مماثلا للآخرء ولأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- استقرضٌ حيوانًا ورد حيواناء استقرض 
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كا ورد حياذا رَباعياء وقال: إن خيار الناس أحسئهم قضاءً»' '» فإن لم نجد 
تلها رحنا إل القيف أما امكل دعل المد عا قيضيو هذا؛ لال ذرل: 
المثلِ كل مكيلء أو موزونء لا صناعة فيهء يصح السلمّ فيه. وعلى هذا فإن 
الفناجيل والبرطمانات لا تكون مثلية» لأن فيها صناعة مباحة. ولكن الصحيح 
أن المثلي ما كان له مِثلٌ مطابقٌ أو مقارب. 

فإن قيل: إن الفاعل قد لقى ما يستحقه من التعزير» أما البهيمة المفعول 
مها فل صاحبها نفقتها وتحمل قيمتها؛ لأنه أهمل بهيمته ومرعاها؟ 

قلنا: ليس على صاحبها جناح في ذلك. فلو أنه رأى الفاعل يفعل بها شيئًا 

إن قيل: لو أن أحد القضاة أو الحكام أخذ بصحة هذا الحديث. فهل له 
أن يقتل آتى البهيمة؟ 

قلنا: نعم له ذلك, كما في قضية المخزومية» فنحن نرى أنه إذا أحد استعار 
شيئًا ثم جحده يُقطع. مع أن الخلاف فيه واضحٌ وقوي. 

4- وَعَنِ ابْن عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهِه)- أن لني بجلة طَرَبَ وَعَرْبَ 
أن أب بَكْر ضَرَبَ وَغَرَّتَ». رَوَاهُالمَّمِذِيُ وَرِجَالَه بات إلا أنه املف في 


.)١1٠١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه. رقم‎ )١( 
.)١578( (؟) أخرجه الترمذي. كتاب الحدود. باب ما جاء في النفى؛ رقم‎ 
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قوله: «ضَرَبَ وَغَرَّبَ»؛ هذا في البكر إذا زنىء فإنه يُضرب أي جد معة 
جلدة. ويُغرّب -أي: يُنفى- عن بلده؛ ولم يُبين في هذا الحديث كم يغربء لكن 
ا 

قوله: ١وَأنَّ‏ أبَا بَكْرِ ضَرَبَ وَغَرَّتَ؛ وني الحديث: «وأن عمر ضرب 
وغرب»'"؛ وإنها ذكر في الحديث ضرب أب بكر وعمرٌ -رضي الله عنهما- مع 
أننا نكتفي بها جاء عن رسول الله بتئةٍ للإشارة إلى أن هذا الحكم لم ينسخ. وأن 
عمل المسلمين بقي عليه» وهذه فائدةٌ كبيرةٌ فلو اذَّعى مدّع أن التغريبَ تُسخ. 
وأنه لا يُعمّل به؛ لأنه لم يذكر في الآية الكريمة» إذ إن اكير فيال 2 
الجلد. فإننا نرد عليه بأنه جاءَ عن رسول الله بتي وأبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهم|-. 

وقوله: «إلا أنه اختّلِفَ في رَفْعِهِ وَوَقْفِهِا. قد تقدم في غير موضع أن القاعدة 
عند علماءٍ المصطلح أنه إذا اختّلف في الوقف والرفعء فإنه يُوْخذ بالرفع؛ لأن 
مع الرافع زيادةً علم. وأنه لا منافاةً في الحقيقة بين الوقف والرفع. فإِنَ الراوي 
الذي يُسنده إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد يتكلّم به في مجلس من 
المجالس دون أن يُسنده إلى الرسول بي:» ويسمعه من يسمعه فيظن أنه موقوفٌ 
عليه. والأمرٌ ليس كذلك. 
)١(‏ سبق ذلك في حديث أبي هريرة وزيد الجهني -رضي الله عنهها-. وحديث عبادة بن الصامت 


-رضى الله عنه-» وهما الحديثان الأولان في هذا الباب. 
(؟)هو: جزء من حديث الترمذي -رحمه الله- محل الشرح. بالتخريج نفسه. 
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والحاصل أنه لا تعارضٌ بين الوقف والرفع في الواقع. ما دام الرافعٌ ثقة 
ويؤخذ برفعه ىا سبق في قصة الوصل والإرسال. فإنه يؤخذ بالوصل لأن مع 
الواصل زيادة علم. 


د 


ين من البَّجَالِ؛ جات مِنَ التّسَاى وَقَال: ١‏ أت جرف ون ليف 
ا 
الشرح 

قوله: «لَعَنَ؛؛ أي: دعا عليهم باللعنة» فقال: اللهم العنء أو قال: لعنة الله 
على كذاء فعبر عنها الراوى بقوله: «لعن». 

فإن قال قائل: فيل هنا لعن الي ف المتشبيان من الرجال...» الحديث. 
وفي حديث آخر أنه يَتِتدٍ قال: «العنوهن فإغبن ملعونات"'''. فهل هذا يعنى أننا 
كل) راينا محنثا نلعن أو كلما رأينا تلك المرأة السافرة نلعنها؟ ثم كيف نجمع 
هذين الحديثين مع حديثه -عليه الصلاة والسلام-: “ليس المؤمن باللعان...» 
الحوريك"؟ 
() أخرجه أحمد برقم (57 .)8١‏ وقال الشيئمي (1717//5): رجال أحمد رجال الصحيح. وأخرجه 

الحاكم (5/ 587. رقم 457 87) وقال: صحيح على شرط الشيخين 

فرة أخر جه أحمد برقم (89). والترمذي: كتات الر والصلة. باب ما جاء قِ اللعنة. رقم (/ال91١1)‏ 


وقال: حسن غريب. وصححه ابن حبان .)57١/١(‏ رقم .)١97(‏ والحاكم .)37/١(‏ رقم 
(25)). 
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قلنا: يجب أن نعرف أولَا الفرقٌ بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد. 
فقوله: «العنوهنّ». أي: العنوا هذا الحنس من النساء» وليس معتاه أن أَلْعَنَ كل 
امرأة خرجت على هذا الوجه متبرجة أو ما أشبه ذلك. وهذا يرد في الوعيد وفي 
الوعد. أليس الله -سبحانه وتعالى- قد أعد الجنة للمتقين. وأنَّ كل مؤمن في 
الجنة. لكن لا يُمكن أن نشهد لكل واحدٍ مؤمن نراه مؤمنًا أنه من أهل الجنة. 
وكذلك من تم لعنهم. وإذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- تبي أن يلعن 
رؤوسٌ الكفرة بأعيانهم» فالنهي عن لعن عصاة المسلمين من باب أولى. ففرق 
بين ورود الوعيد أو الوعد على الجنس أو على الفرد. 

وقوله: «المكسَدينَ 1 المخنث. والمؤنث. والمذكر. ثلاث كليات: المدكر لللكوو 
الخلص »ع واللؤقث للاناك لالص مو شك لانيرة جبيده عسد وجا لكر 
طبائعّه طبائمٌ النساء في كلامه ومشيته وهيئته» فإذا سمعت كلامه وأنت ل تره 
ظننت أنه امرأة» والمخنثون عادةً يدخلون البيوتء. ولا تهتم مهم النساء لأن 
طبيعتهم كطبيعة المرأة» فلا تهابه ولا تخاف منه. ولكن كم من عودٍ فيه جذوة 
نارء ربما يكون محنثًا ولكن له شهوة الرجالء فيخشى عليه مع اطمئنان النساء 
إليه أن يقعل الفتاحفة: ود العن الرسو ل لعن من الرمجال. 

وقيل أن (المخنث) هو الذي يتشبه بالنساءء وإن كان هو طبيعته ذكرّاء 
فيتشبه بهن في الكلام والمشية وما أشبه ذلك. والفرق بين القولين ظاهر. 
فالقول الأول أن المخنث مدت بطبيعته» وفي الثاني أنه محنث بتطبعه. 

ويؤيدٌ القول الاق 'قوله: «المترجلات من الساء» أي: اللاق محذين 
حذوّ الرجال. في اللهيئة والكلام والحركة والمشية. فإذا رأيتها تمئى ظننتها رجلا 
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يمشثى بقوة الرجال. وإذا تكلمت فإنها تتكلم بكلام جزل كالرجال. وتجادل 
نفسها بمنزلة الرجل. وهذه ملعونة؛ لعنها الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

قوله: من النساء»؟ بيان لدرال)» أن (أل) هنا اسم موصول. وابن مالك 


- رحمه الله- يقول: 
ع م 222 2 اي + ع0 3 وا 
وَمَنْ وَمَا وَل تَسَاوِي مَاذْكِرٌ وَهكذَا ذو عِنْدَ طَّءٍ شهر'" 
ِ يد ايك 73 ا" لي 1ه َ ا 
وَوصفة صر نحة صلة (ال) وَكَوْما بمُعْرّبٍ الأفْعَالٍ كَل" 


ف(أل) الداخلة على اسم الفاعل أو اسم المفعول تكون اسًا موصولاء 
لكن لا تُعرب لأنها على صورة الحرف. فيُنقل إعرائها إلى ما بعدهاء وإذا كانت 
(أل) في «المترجلات» اسًا موصولا فإنها تحتاج إلى بيان. وبيانها هنا هو قوله: 
امن النساء». 

قوله ين : ١أَخْرجُوهُمْ)‏ الضمير هنا مذكر فيكون عائدًا على المخنثين من 
الرجال. لا على المترجلات من النساءء أي: أخرجوا هؤلاء المخنثين من 
الرجال من بيوتكمء فلا يدخلونها؛ لما يحسى من خطر اختلاطهم بالنساء. 

ويحمل الكلام هنا على الذين يتصنعون التخنث والذين طبيعتهم التخنث» 
فيجب أن يخرج المخنث بطبعه عن البيوت ومداهمته لهاء ولا يمكن أبدًا أن 


(41)البيها لقم (95) مج الألفية. 
)١(‏ البيت رقم (48) من الألفية. 


١ >---_--------_-‏ سس 7 
يبقى في المجتمع. فيجب أن يقتل. لأن هذا -والعياذ بالله- جرثومة خبيثة فاسدةٌ 
ا 2 لا ل ل عدر صياكا. 

فإن قيل: هنا قال 25:<: ١أَخرجوهُم‏ مِنْ يبتكم والضمير عائد عل 
المخنئين من الرجال» فهل يقتضى أن يكون عليه إخراج المترجلات أيضًا؟ 

قلنا: الواقع من هذا الحديث أن الرسول بتنة أمر بإخراج المخنثين» ولا 
يقع هذا الحكم على المترجلات من النساءء أولًا: لأنه يَثنة قال: ١أَخْرجُوهُعً)‏ 
والميم علامة الجمع للذكورء وثانيًا: أن ما وقع في عهد الرسول هو وجود 
ا ل ا ا ل الت فار 1ك اال 
لبيوتنا فإن الإخراج لا يخص المترجلة فقط. بل كل امرأةٍ تُحُشى أن تفسدَ أهل 
البيت يجب إخراجها. 

من فوائند هذا الحديثت: 

١‏ - أن الشرع يُراعي أن يكون النساء والرجال متميزين؛ آى أت بمير 
بعضهم عن بعض؛ حتى لا يكون بعضهم مشابيبًا لبعض. أما إذا كان للضرورة. 
مثل رجل تخفى من قوم يطلبونه؛ فارتدى ثياب امرأة ليتخفى منهم. فهذا يجوز 
للضرورة. 

؟ - الرد على أولئك الذين ينادون الآن أن تكون المرأة مساوية للر جل ؟ 
تعمل كما يعمل الرجل. وتجادل ونحامى وتفعل ما يفعله الرجال. فإن هذا 


*- تحريم قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات؛ انه نش بالنساء؟ كنت 
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فيدخل في الحديث. وكذلك يحرم أن تقوم المرأة بدور الرجلء فإنها تكون 
ملعتو نة. 

؛ - أنه يجب أن تتجنب المرأة في لباسها ما يختص بلباس الرجال؛ وكذلك 
يتجنب الرجل في اللباس ما يختص بلباس النساء. وأنه يحرم على المرأة أن تتشبه 
بالرجال ني اللباس. وكذلك يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في اللباس. 

فإن قال قائل: هل يلزم من ذلك أن تتجنب المرأة ليس الثوب الأبيض؟ 

فالجواب: أنه لا يلزم ىما لا يلزم الرجل أن يتجنب لبس الثوب الأسود. 
لك إذا ليشت الثوت ايض فد بد أن بكرن عل شك أو عل اهرئة حالف ما 
عليه تياب الرجال. من أجل التمييز. 

ولايد أن اندكر اهنا أن الثاى تق إل اثلا انام “فق جاص 
بالرجال. وقسم خاص بالنساءء. ولا يختلف الناسٌ في هذين القسمين. وقسم 
تك ناما الشسان الأول والثان فأمر هما طاعر القاة لسن الر جل 2 
المرأة» ولا المرأةً لبسة الرجل؛ وأما القسم الثالث فلا بأس إذا كان مشتركًا بين 
ال م الا ان ا رالا عل اك 

أما البنطلون. فهل هو من خصائص لباس الرجالء أو هو عامٌ فتلبسه 
> 

فالجواب: فيه تفصيل؛ فإذا كان يشتهر بأن الرجال يلبسونه فلا يجوز أن 
ال ان رد ادك ار لخر اي الت به اتفسياء و1 كر ما اشكهر أن 
الرجال يلبسونه. فيجوز ها أن تلبسه. 


باب حدالراني لي 

وقد يقال تفصيل آخرء وهو أنه إذا كان البنطلون ظاهرًا أي فوق الثياب 
فيحرم, أما إذا كان تحت الثياب فيجوز لها لبسهء فيكون الكلام باعتبار السترى 
لأنها إذا لبسته بدون ثوب فوقه فسيبرز مفاتنهاء وإن كان عليه ثوب ساتر 
فلا بأس. وبناء على هذا فيجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إذا كانت في بيتها 
وليس عندها إلا زوجها. 

ولكن يجاب على ذلك بأنه يحرم حتى لو لبسته في البيت. لأن الأصل أن 
يكون البنطلون للرجلء» فيكون في لبسها لها تشبه بالرجالء ولا أنه تما اختص به 
الرجال. فهو يحرم عليها حتى عند زوجها. 

والواقع أن السؤال عن هذه المسألة يأتينا كثير من النساء. ونحن نمنعهن. 
لكن التحريم يحتاح إلى دليل. إلا أن نفتي بأن لا تلبسه إلا في غرفة النوم عند 
زوجهاء فهذا شيء آخر. 

أولا: يؤدي إلى أن ينفتح أمام النساء: قله الحياء. لآن الإنسان -حتى 
الرجال- إذا طلع بلبس يحدد سيقانه وفخذيه؛ فليس كالرجل الذي عليه 
قميص ضافء»ء وللاشك أن هذا ينزع منه الحياء. والمرأة شيمتها الحياء. وذلك 
يقال: «أحيا من العذراء في خدرها». 

انيًا: أن النساء -وإن كن الآن يدَعينَ أبن يلبسن بناطيل واسعة- يخشى 
ما قد يصرن إليه واسع في المستقبلء فقد يآتين ببنطلونات تلتصق بأجسامهن. 
وهذا من البلاء الموجود. 

لذا فإننا نرى الأولى منعّه؛ لأنه -أقل ما فيه- فيه ذريعةٌ أما إذا كان من 
بنطلونات الرجال التي لا يلبسها إلا الرجال» فهذا حرام من أجل التشبه. 


0 كتاب الحدود 


وهنا مسألة تشتبه على بعض الناس. ويجادل مها بعضهم. إذا فعلت المرأة 
ما يختص بالرجال. اا ا قال: (أنا لم أرد التشبه). 
فيظنون أن التشبه لا يتحقق إلا بإرادته؛ ولكن التشبة يحصل بالمظهر سواء 
أردت أم لم ترد. | نصّ على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حمه الله- في اقتضاء 
الصراط الميتقيي”؛ فالمسألة أنه متى وجدت المشامبة بحيث لا ندري هذا 
رجل أو امرأة أو هذا ثوب رجل أو امرأة فهذا تشبه. 

وقد يورد على ذلك بوجود بعض البنطلونات المعروفة أنها للنساء ولا 
يلبسها الرجال. وهي تقي من البرد. فهل إذا لبستها المرأة في بيت زوجها 
وجعلت فوقّها وبا أيكون في ذلك شيء؟ 

والجواب أن هذا ما يعدو أن يكون سروالاء وإذا كان كذلك فليس فيه 
إشكال. فالسروال يجوز للمرأة؛ لكن القصد على ما لو لبست المرأة جلبابًا إلى 
الصدر فقط. ويكون السروال باررًا دون ذلك. أما أن تلبس المرأة سراويل 
خاصة للنساء أو مشتركة ثم تلبس القميص عليه فهذا لا شيء فيه. أما إذا ل 
ل ا ات اد 
يكون في بعض البلاد يفعلون هذاء وفي بعض البلاد لا يفعلونه ويرونه منكرًا. 

وقد يكون الفارق بين ما اختتص به الرجال عما اختصت به النساء أن 
تكون مثلا الأزرار من الجهة اليسرى للرجال, ومن الجهة اليمنى للنساء. حتى 
إن بعضهم يقول إذا وُجد فرق تطريز ني الكم يكون للمرأة دون الرجل. 


(١)انظر:‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)75517//١(‏ 
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ه- أنه يحرم على النساء أن يترجلن بكل ما يختص بالرجال؛ سواء كان 
من اللباس. أو الهيئة أو الحركة أو النطق؛ لأجل أن يتميز كل جنس عن الجدس 
الآخرء والله -عز وجل- ميز بينهم| خلقةٌ وطبيعة وشريعةً فخلقة النساء 
واضحة الطبيعة» واسأل الذين يتعاطون التشرييٌ؛ وكذلك يختلف الرجال عن 
النساء في الشريعة» فهناك أمور من مهمات الدّين لا تجب على النساء؟ لأمْمن 
لسن من أهلهاء فالاعة”ف الصلوات الخمسء وف الجمعة» غيد واجبة على 
النساء. وهي من مهمات الدّين. وكذلك الجهاد -وهو ذروة سنام الإسلام- 
ليس واجبًا على النساءء والحج لا يجب على المرأة إلا بمحرم يصاحبهاء بينا 
يجب على الرجل وإن لم يكن معه خادمٌ يصاحبه. وأشياء كثيرة فرّق فيها الله 
تعالى بحكمته بين النساء والرجال في الشريعة. 

با ان 1 ا اران أن ري ل ارال رليات فيدة 
الدعوة مضَادَّةٌ لله ورسوله. ومحادّة لماء ومخالّفة للفطرة التي فطر عليها الخلقّ. 
وكيف يتمتعٌ الإنسان بزوجته إذا دخل إلى بيته. فطلب منها شيئا فاعتذرت 
لانشغالها بعمل أو صنعة. ثم تكلمه فرب| تغلظ صوتها عليه كأنها رجلء فآين 
الاستمتاع؟ ولست أقول هذا من أجل الاستمتاع فقط. لكن لا يمكن للإنسان 
أن يشعر بسعادة'قى الروجية"ؤهو يعتقذ أن زوجته مثله. لكن تفكك الأسرافى 
المحتمقات ع الإسلاية. كرد كل واحد بكي انه رحد فى اليف جعل 
هذا الأمرّ سهلا عليهم. 

مسألة: إن قيل: هناك عطورات نسائية وعطورات رجالية» فهل إذا استخدم 
الرجل أو المرأة العطر المخصص للنوع الآخر يكون في ذلك تشبه؟ 
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قلنا: العلماء قالوا: ينبغى للمرأة أن تستعمل من الطيب ما يظهرٌ لونه لاريحه 
والرجل بالعكس + لآن المرأة:إذا/اتعملث الطيب الذئ اليس اله.راشحة قوية 
تستطيع أن تخرجَ للسوق بدون فتنة» واللون إنما سيظهر أمام زوجهاء ولا جناح 
في ذلك. ولا يجوز أن تستعمل النساء العطور الفواحة القوية» لأن هذه العطورات 
إنا تكون للرجال. أما النساء فلهن أن يستعملنَ العطورات الخفيفة» ولا عبرة 
بمخالفة الناس هذا المعيار. 

فإن قيل: هناك ساعاتٌ تشبه إلى حد كبير الأساور أو الساعات النسائية. 
كأن تكون ممَصّصّة أو مطلية بهاء الذهب. فما حكم لبس الرجال لها؟ 

قلنا: والله نحن نأسف أن الرجال يحاولون أن يتشبهوا بالنساء؛ لأن هذا 
يدل على فقد الرجولة والميوعة. وإذا كانوا شبابًا فالمسألة أخطر وأخطرء ونرى 
ألا تباع هذه الساعات. وليت من يرى مثل هذه الأشياء يكتب عن الموضوع 
بعد التأكد. حتى تُرفع إلى الجهات المسؤولة؛ لتمنع من الأسواقء فإننا لو قلنا 
لواحد أنها حرام وتركهاء فإنه ستبقى المشكلة قائمة ما دامت الأسواق مملوءة 
بمثل هذه الأشياء. 

أما المطلية فإذا كان الطلاء مجردَ لونٍ فليس فيه شبىء, لكئنا لا نشير بلبسها 

وأنا أكره تشبه المرأة بزي الرجل ولو في بيوتمن وأرى أنه يفتح باب شر. 
وهو أن النساء إذا اعتدن على هذا ذهب عنهنّ الحياء» وسهل عليهنّ التبرج. 
اللهم إلا امرأة تفعل هذا مع زوجها في غرفة النوم فهذا شيء آخرء وأما أنها تبرز 


باب حدالزاني 22 
أمام النساء في البيوت أو في الأسواق فهذا يفتح باب الشرء فأرى منعّه من باب 
سد الذرائع» والنساء إذا فتح هن البابَ كسرنه كسرًا ورفعتّه عن مكانه. 

وكا تعلمون أن من النساء من يقول إن الرسول بتنة قال: "لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل. ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة"" '» ويحاولن أن لا تلبس 
تلبس المرأةٌ إلا كساءً يغطي ما بين السرة والركبة» فهل هذا هو ما فهمن من 
الحديث؟ وليس هذا ما قال به النبي :ثنة» وحتى الكفار لا يفعلون هذا. 

وهل أراد الرسول -عليه الصلاة والسلام- من هذا الحديث أن المرأة لا 
تلبس إلا كساءً يغطي ما بين السرة والركبة؛ ثم يبرز باقي الجسم كالثدي 
والبطن والظهر؟ فالذي يقول أن هذا مرادٌ الرسول 22: فقد كذب عليه 
فالخطاب في هذا الحديث موجه للناظرة» أما اللابسة فيكون عليها ثياب 
ضافية» ومن المعلوم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- رخص للنساء إذا 
خرجن إلى الأسواق أن يُرخين أذياهنَ إلى ذراع لئلا تنتكشف أقدامهنّ '. ونقل 
شيخ الإسلام -رحمه الله- عن نساء الصحابة أنبنَ كن في البيوت يلبسن دروعا 
تغطي ما بين الكففّ من اليد وكعب الرجل'''. وهذا كان في البيورت» ولكن 
المشكلة خطأ الفهم. ى) قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «أكثر ما يخطئ الناس في 
القياس والتأويل». وذلك بأن يكون القياس أو التأويل فاسدين. 


.)778( أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب تحريم النظر إلى العورات. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد برقم (87/54).: والترمذي: كتاب اللباس. باب ما جاء في جر ذيول النساء. رقم 
(175). وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي: كتاب الزينة. باب ذيول النساءء. رقم 
(79190ة). 

(7) انظر مجموع الفتاوى (5؟/ .)١١9‏ 
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وعلى ذلك فأرى أن سد هذا الباب أولى» فلا نفتح الباب للنساء. حتى 
وإن كان ذلك في البيت أمام زوجها وأولادهاء فالآن كثير من النساء صرن 
يأتين بمجلات من الخارج كلها ألبسة كفار وأشباه الكفار. على أن هذا المنع 
لا يُقصد به التحريم. فقد يُمنع من الشىء خوفا من الوقوع في الحرام. 

وإنه لمن البلاء والفتن ما أخبرنا عنه مما يجري في الأسواق من لبس النساء 
البناطيل نحت العباءات. وهذه الثيات التى فيها الصور. والتى فيها الصلبانء» 
والمكتوب عليها عباراتٌ ساقطة للغاية. 
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راع اه 2 هماه 35-5 و س6 1 0 4 
-3١‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَ- قال: قال رَسُول الله ج2: 
6و 00 سر معو 2س 8 مي 0 لبي به فير سه سي ها ريع م . بعاد 
«ادفعواالحدودٌ. مَا وجدتم لهامدفعا)» اخرجه ابن مَاجَه. وإسناده ضعيفا . 
ا 0 7 2 ات م مسمس 2 50076 ات 
7- وَأَخْرْجَهُ المَرْمِذِيء وَالحاكم: مِنْ حَدِيثِ عَايْشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- 
| “ع عى اس ١؟)‏ 


2 ف و 00 5 تم ع 5 2 م 
بلفظ: «ادراوا الحدود عن المسَلِمِينَ مَا استطعتم). وَهُوَ ضعيف أيْضًا : 
م عموم- - سس © اس وغ ره ه مه 5 ع 
١886‏ - وَرَوَاهُ البَيِمَقِيٌ : عَنْ عَإِءَ -رَضِيَ الله عَنْه- مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظ: «اذْرَأُوا 
١ 1 1‏ ٍ ٍ ٍِ 1 
الحدود بالشبُهّات' . 
الشرح 
ف 
قوله ع «ادرَاوا»؛ بمعنى ادفعوا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الحدود. باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. رقم (550؟). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود. رقم .)١5715(‏ 
(*) أخرجه البيهقى فى الكبرى (8/ 778). 
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وقوله: «الحدُودَ»؛ جمع حد. وهي العقوبة المقدرة شرعًا في معصية» وحكمتها: 
تكفير الذنب عن العاصي» وردعه وردع غيره عن هذه المعصية في المستقبل. 
فخرج بقولنا: (العقوبة المقدرة شرعًا) التعزيرٌ؛ لأن التعزيرٌ ليس حدّاء بل 
هو راجمٌ إلى ولي الأمرء وليس من الحدود ما ظنه بعض الناس من لتقام 
داخلٌ في الحدود بل القصاصٌ 0 للآدميّء وله أن يعفوَّ عنه إلى بدله. وهي 
الدية» وله أن يعفوَ عنه مانا وأما الحدود فلا يستطيع أحدٌ أن يدفعها أو يعفوّ 
عنهاء «إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع»" . 
قوله: «مَا وَجَدْنُمْ لَهَا مَدْفَعَا؛؛ يعني: ما وجدتم ها دافعّاء ولو من وجه 


ولكن هذا الحديث -بفضل الله- ضعيف؛ لأننا لو أخذنا به لكنا نحاول 
بقدر المستطاع ألا يغبت حدٌّء لأن (ما) في قوله: "ما وَجَذْنُمْ؛ تشبه أن تكون 
شرطية؛ أو مصدرية ظرفية؛ أي: مدة دوام وجوده. فم| دمت تجد مدفعًا فادفع. 
وهذا يؤدي إلى سقوط الحدود. 

وكذلك لل اذ روا لدو عَنِ سر مَا اسْتَطْعْتَمُ» يؤدي إلى إسقاط 
ا ل ل ا ل سر 
كانت بعيدة» ولو لم تكن إلا احتالا واحدًا من ألف احتمال. وهذا ضعيف. 

أماالمروي عن علي -رضي الله عنه- فهذا واضعٌ. فقوله: "اذأو لخدو 
0 : إذا لدت ميد وجوب الحده إما لخلل في البينة. أو وف 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 5 87). رقم .)١373(‏ والدارقطني في سئنه (8/ .)5١8‏ رقم 
(58"). والطيرانى فى معجمه الصغرر (١/١١١.رقم154١).‏ 
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الإقرار. أو لاشتباهٍ في انطباق الحكم الشرعي. فحينئذ ندرؤها؛ وذلك لأن 
الأصلّ براءءٌ المسلم حتى تقوم البينة بأنه متلبسٌ بهذا الذنب الذي يوجب الحدٌ. 

وهذا فإننا لو شككنا في الشهود على سرقة؛» أو على قتلء أو على زنى. فإنه 
2 عب ان عمل الاسسات الت يرول ا الشف مثل أن نستشهد كلل واحدٍ 
على حدق وأن نجمع بين شهادتهم؛ فإذا تناقضت عر فنا أبا شهادة باطلةة وإن 
انشقت ال القك عا وكدلك تحط يق حال المقر هر هر علول كاف المقرء 
أم أنه ناقص العقلء هل هو سكران أو غير سكران؟ هل هو ملجَأ للإقرار أو 
غير ملجا؟ وهلم جردا حتى نثيين تقييقى الأصل هو براءة المسلم حتى يفيت عتانا 
يستحق به العقوبة ثم بعد ذلك نعاقبه. 

وعلى هذا فيكون المعتمد هو ما رُوي عن علي -رضي الله عنه- بقوله: 
191 سدوة بالشتياتااء أما اللمطان الاخر ان اناد يسقيان: رلذلك كان 
00000 

من فوائد أثر علي رضي الله عنه : 

-١‏ أنه يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة؛ فإن قيل: قد ورد فيمن كانت 
تستعير المتاع ثم تجحده. أنها قطعت يدها'"'» ألا يكون في ذلك شبهة كانت تدرأ 
تدرأ عنها الحد؟ قلنا: ليس فيه شبهة, أما ما ورد من شبهات عن كونها لم 
تسرقء فإن من قال ذلك أغفل سبب القطع وأتى بسبب آخر ليس هو السبب. 
فلفظ الحديث أنها «كانت تستعير المتاع وتجحده)», ثم إن كل إنسان يستطيع أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة. رقم 
.)١5١848(‏ 


باب حد الزاني 22 
يتحيّل. حتى السارق إذا أراد أن يسرق أموال الناس فإنه يتحيل هذه الحيلة. 
يجيء فيقول: أعرني كذا ثم يجحده!. 

فإن قيل: وهل اختلاف العلماء شبهة يدرأ مها الحد؟ 

قلنا: إذا كان اختلاف العلماء بدليل محتملء فحينها يكون شبهة, أما إذا 
كان الدليل غير واضح فلا يعتبر شيئًا. ْ 

؟- الحفاظً على أعراض المسلمين وعلى اعتباراتهم؛ وأنه لا يجوز أن نخدشّها 
إلا إذا قامت البينةٌ الواضحة التي ليس فيها شبهة. 


4*- وَعَنِ ابْنٍ عَمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهََا- قَالَ: قَالَ رَسُوْلٌ الله عي 
«اجْتَيُوا هَذِهِ القَاذُورَاتِ الي تبَى الله تَعَالَ عَنْهَ فَمَنْ ألم با فَليَسْتَيْ بير الله 
تَعَال وَلِينْبْ إِلَ الله تَعَالَ فَإِنَهُ مَنْ يبد لَنَا صَفْحَتَهُ نقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله تَعَالَ) 
رَوَاُ الحَاكِمُ وَهُوَ في الموطأ مِنْ مَرَاسِيلٍ رَيْدِ بْن أَسْلَمَ". 

الشرح 

قوله: 'رَوَاهُ الَاكِمُ؛؛ والحاكم -رحمه الله- معروفٌ بالتساهل في الرواية. 
وبالتساهل في التصحيحء ولكن الحديث جاء في الموطأ من مراسيل زيد بن 
أسلمء والمرسل من أقسام الضعيف. ولكن لننظر إن كان معنى هذا الحديث 
صحيحًاء بقطع النظر عن كونه مرفوعا أم غير مرفوع. 

قوله: ١القَادُورَاتِ؛؛‏ جمع قاذورة. وهي كل ما يُستقذر ويستقبح ولاشكٌ 


.)81١04( والحاكم (5/ 8؟5). رقم‎ .)١15١8( أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 875). رقم‎ )١( 
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١-----‏ يس ل 
أنَّ المعاصيّ عند أرباب العقول السليمة والإيان القوي مستقذرةٌ. ولهذا سمي 
ل ريت ديار ري الفعت الذي حك جار م درارى 
ذويه' . ومنه قوله تعالى: # يكت لِلْحَيْينَ والسشريتة الخيقلت # [النور:ة؟]» 
وكذلك سمي اللواط (خبثًا). فقال الله -تبارك وتعالى - في لوط: «#وَجيَسَهُ 
هر ا لتى كانت 0 شت 8 [الأنبياء: 4 ا مع أن هذه الخبيثة عند قومه 
طيبةٌ لا يستنكرونها -والعياذ بالله-» فهذه قاذوراتٌ مستقذرةٌ عند كل ذي طبع 
سليم ودين قويم؛ ولهذا وصفها يثة بقوله: «الَتِي تبَى الله تَعَالَ عَنْهَاا. وهذه 
الصفة بيانٌ للواقع. ل ل ا ل ال عي 
فليست القاذوراتٌ قسمين: منهيًا عنه وغيرَ منهيّ عنه. بل كلها منهيّ عنها. 

قوله: «قَمَنْ ألمّ»؛ أي أصاب منهاء لأن اللمّمْ هو الشيء اليسير كما قال 
تغا ل : '«* الدئ تيون كتير الاثم والفوييش إلا لس 12 أى الده 
اللحدي وها أنه سس بر شتف حيلف ل” رفعلون الكبيرة إلا مره واحدف او 
إلا اللممَ أي: الذنبَ الصغيرَ؛ على خلاف فيها عند العلماء. 

قوله: «فَليَسْتَمنْ بِسِئْر الله تَعالنى!؟ فإن الله -سبحانه وتعالى - يستر على من شاء 
من عباده. ولكن إذا ا شل على المعصية كشفه الله -والعياذ بالله-. فلا بد 
ا 1 الك 
غليف ريذكر ا ام رائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ذنبًا وجد هذا الذنب 
مكتوبا عل 00 بالله-. لكن هذا -ولته الحمد- لا يوجد في 
هذه الأمَّة فإذا كان الله قد ستر عليك فاستتر. ولا تصبح تتحدث بأني فعلت 


.)١7751( سبق تخريجه وشر حه فى حديث‎ )١( 
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لت ل ل ٠‏ )ا يبي يي 


كذا وفعلت كذاء فإن هذا من المجاهرة» و١كل‏ هذه الأمة ع0 
فإِنَ كثيرًا من الناس - والعياذ بالله- إذا فعل المعصية قام يتحدثُ مها افتخارًا 
ار اسسيارا وعدم مبالاةٍ أو دعوة للضلالة» يريد من الناس أن يقتدوا به. ويعملوا 
بعمله. لكن المؤمن لا يفعل هذاء فنقول: استتر بستر الله -عز وجل -. 

قوله: «وَلِيَنَبْ إِلَ الله»؛ إذا صح الحديث عن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- فيكون فيه أمران: الاستتار. وعدم الإصرار. ويؤخذ عدم الإصرار 
من قوله: 'وَلِيَنْبْ إلى الله'؛ أي: فليرجع إلى الله من هذه المعصية. ويندم 
ويستغفر ويعزم على ألا يعود ى| هو معروف في التوبة. 

قوله: «فَإِنْهُ مَنْ يُنِدِ لَنَا صَمْحَتَهُ"؛ يعني: ما عمل؛ لأن الصفحةً هي 
ال و الح ل فار من ردي لك عماله. 

قوله: «نْقِمْ عَلَيْهِ كِنَابَ الله تَعَالَ»؛ أي: فإننا نقيمٌ عليه كتاب الله أي: 
الحدٌ الموجود في كتاب الله» فمن جاءنا مقر بالزنا مثلا سنقيم عليه حد الزناء إما 
الجلد والتغريب. وإما الرجم. حسب ما تقتضيه حاله. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ وجوت اجتناب المعاصي؛ لقوله عيخ: «اجتنسوا هَذْهِ القَادُورَات؛: 
وتأكيد ذلك فيم| يستقبح كالزنا واللواط وشرب الخمر وما أشبه ذلك. لقوله: 
(الفادورات: 


؟- إرشاد من ألم بشيء منها أن يستتر ويتوب إلى الله لقوله: «فَمَنْ أَلَمَّ 


5) أخر جه البخاري: كدات الأدب. باب سثر المؤمن على نفسه. رقم (50959). ومسلم: كتات 
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28 فُلِيَسْتَيه بسر الله تَعَالى"» ونحن نقول: (إرشاد)» ولا نقول (وجوب». لأنه 
لو كان واجبًا لمنع النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من إقرار الذين أقروا 
عنده بالزناء وقال هم: «استتروا ولا تقروا». لكنه أمر من باب الإرشاد أن 
يستتر الإنسان بستر الله وربها يكون في وقت ما غضبان على نفسه. لكن فيما 
بعد تطمئن نفسه ويتوب إلى الله وتصلح حاله. 

فإن قيل: يوجد بعض الكتاب المعاصرين المشهورين قد تابوا إلى الله 
-عز وجل- وقد كانوا من العصاة» فهل يتحدثون بها عصوا الله به لأجل أن 
يعتبر أولو الأبصار ويعتبر من يقلدونه من أهل المعاصي. حتى يرق قلب من 
يقرأ له» فهل يعتبر هذا غير ساتر على نفسه؟ ْ 

قلنا: هذا حسب حال الإنسان ونيته» فإذا كان يقصد بذلك مصلحة 
فلا بأس. وقديًا حكى عمرو بن العاص -رضي الله عنه- عن نفسه أنه كان على 
ثلاثة أطوار: منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول ج آي ويقتله. فلا بأس إذا كان 
المقصود بذلك التحدث بنعمة الله -عز وجل-. أو حمل الآخرين على التوبة. 

'- وجوب التوبة؛ لقوله: 'وَلِينْبْ». ولعل قائلا يقول: كيف تقول أن 
اللام في قوله: 'فليستتر' للإرشاد والاستحباب» ثم تقول أنها في قوله: 
'وليتب» للوجوب. فلاذا نفرق بينهما في نص على نسق واحد؟ والجواب: أن 
التفريق ليس مبنيًا أو مأخوذا من هذا الحديث. وإنما هو من أدلة أخرى. 
فالتوبةٌ من الذنب واجبةٌ بالنصء لقوله -سبحانه وتعالى-: #وثوبواً إِكَ الله 
حيصا أَيّهَ ألْمُؤْمئْوب لعَلَكيْ تُفْلصُرت ؛ [النور:1+]ء وهي واجبة بالإجماع؛ وعلى 
هذا فيكون قوله: «وليتب" أمرًا للوجوب. 


باب حد الراني كه 
:آنا من أقرَّ عند الحاكم بذنب وجب على الحاكم أن يقيم عليه ما 
يستحقه بهذا الذنب؛ لقوله بتنة: «فَِنَهُ مَنْ يبد لََا صَفْحَمَهُ ْم عَلَيْهِ كاب الله». 
ه- أنه ينبغي للإنسان أن يربط الوقائع والأحكام بكتاب الله؛ حتى يَألّف 
الناسٌ الرجوعً إلى كتاب الله -عز وجل-. فإن لم يكن في كتاب الله فليربطهم 
بالسّنَهَه ولا مانع أن يجمع ويضمّ إلى ذلك الدليلٌ العقلّ الذي نسميه الدليل 
النظري؛ لأن الدليل العقلي حجةٌ على الشاك في الأدلة الشرعية» وزيادةٌ طمأنينة 
فيمن آمن بالنصوص الشرعية؛ وكثيرٌ من الناس لا يقبل الحكمٌ الشرعي. ولو 
قيل له: (قال الله ورسوله). إلا إذا ذُكر له التعليل» ولا سيّما إذا كان ناقصّ الإيهان. 
0 الدلالة العقلية مطلمًا وألا 
يعتمدوا عليها مطلمقّاء بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى 
الأدلة السمعية ويركزوا عليها مع الخصم الذي لا يُقر بالأدلة السمعية. وهذا 
نجد الله -سبحانه وتعالى- في القرآن الكريم يضرب الأمئلة العقلية لإقرار 
المنكرين مدلولٌ خطاب الشرع. فمثلا الذين أنكروا إحياء الموتى ضرب الله - 
عز وجل- هم أمثلةً عقلية وحسية» أما العقلية فقال: (َوَهُوٌألَنِى يِبْدَوَا ألَحَقَ 
ل ل رن اك اوهنا ل اعفل لأن القادر عا 
الايتداء قادرٌ على الإعادة. وأما الحسية فالله تعالى يضرب مثْلًا بالأرض هامدة. 
فقالوتي الارضتق عايدة هادا 0 بها | الماقه هات ررك 2 اشع 0 ): 
وقال تعالى: *! ادك جاه لمحي الموقة إِنّهُ كل تو سر 4 [فصلت:04]. 
والحاصل: تر و ا 
فتهدروا الأدلةَ السمعية» ونجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية 02 مثل 
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المعطلة وأصحاب الرأي والفلاسفة. فحدث ولا حرج. وكالذين أجازوا منهم 
أن تزوّج المرأةٌ العاقلةٌ الرشيدةٌ نفسّها قياسًا على تجويز بيعها مالهاء فهذا دليلٌ 
عقي وقياسٌ كله عقلي غيدُ صادر من النص. فضل الذين قالوا بذلك لاعتمادهم 
على العقل دون الرجوع إلى السمع. 

ونجد مثلا الذين أنكروا إثبات الله -عز وجل- اعتمدوا على العقول. 
وهي في الحقيقة أوهام يتوهمونها وليست عقولا. 

وهناك أهل الظاهر الذين يقابلون أهل الرأي. وقد اعتمدوا على ظواهر 
النصوص. ولم يرجعوا إلى العقل إطلاقاء حتى إنهم من جمودهم على الظاهر 
قالوا: إن الإنسان لو ضحَى بثنية من الضأن لم قبل أضحيئه. ولو ضحَى 
لجدعة فلك أصنسله ولا شك أن الثنية أولى بالقبول. لكنهم قالوا: إن 
الرسول ب قال: ١لا‏ تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضأن"". وهذا جمودٌ على ظاهر بعيدٍ من العقلء وقالوا: إن الرجل إذا استأذن 
ابنته البكرّ في تزويجهاء فقالت: «نعم. هذا رجل ذو ديانة وأخلاق وعلم ومال 
وشجاعة. وأنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجلء فرَّوّجْنِيهاء فهم يقولون: لا يجوز 
أن يزوجهاء لأن الرسول :تن: قال في البكر: "إذنها سكوتها"'''. أما إذا صرّحت 
فلا يجوزء ويقولون أنه يعاد عليها الاستئذان ويقال لما: اسكتي. فإذا أعدنا 
عليها الاسعدان ربكت قحي وجها. وإن هذا الحمود على الظاهر دون 
أن يعرف مغزى الشريعة وأسرارها وحكمهاء هو أيضًا خطأ. 


.)١19477( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي. باب سن الأضحية؛ رقم‎ )١( 
.)١47١1( أخرجه مسلم: كتاب النكاح. باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» رقم‎ )١( 
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١‏ - باب حد القذف 


ثم قال المؤلف -رحمه الله-: «باب حد القذف»؛ والقذف لغة: هو الرمي. 
وشرعًا هو رمي معصوم بزنى أو لواط» وهو من كبائر الذنوس. وقد سمه الله 
تعالى رميًا ولعن فاعله. فقال: إن 5 سورت اللصات سملت المزوست لتر 
ف ا والح ة رن 

أما حده فهو في القران الكريم. لان ام لين الممي 3 ار 


يوأ بره شُبنة فاعلدوهر مدي ده ولا تقار ّ شيلدة ل ريك هم الْمَُِونَ * 
تور ]ء فرفك الله على القذف ثلاثة أحكام: 

الأول: الجلد. 

والثاني: رد شهادتهم دان 

والثالك الم 

5 قال: # إلا الدَبنَ تابو مِنْ بَعَدٍ ذَلِكَ وأصلحوا فَإِنَّ الله عَفورٌ تحير © [النور:ه]ء 
وهذا الاستثناء عائدٌ على الأخير بالاتفاق. وليس عائدًا على الأول بالاتفاق. 
واختلفوا إن كات يمره إل الأومط أو 50 عل قولين: يعي إذا تاب واصلح 
فإنه يزول عنه الوصف بالفسق. ويكون من أهل العدالة. ولكنه لا يسقط عنه 
اك حقٌ آدميّ. فيقام عليه الحد. 

وهل تقبل شهادته بعد التوبة أو لا؟ هذا الذي فيه الخلاف بين العلماء. 
فمنهم من قال إنه تقبل شهادتُه؛ لأن الاستثناء عائد إلى الجمل الثلاث كلهاء 
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ومنهم من قال: لا تقبل لأن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكورء والظاهرٌ أنها 


تقبل. وذلك لاد أصر ارد ادن لفسقه. لقوله تعالى: # يتأمًا لَذينَ امبو إن 
+51 مسي نا فَتَبَيوَا 4 [اخجرات:+]» فإذا زال الفسق. بالتوبة زال موجب الردء 
حينئذٍ تُقبل شهادئُه. فيكون قوله تعالى: ولا وا لح حَبدَةٌ م4 مستثتى 
منه من تاب. 


وهو ينقسم إلى قسمين: تصريح» وتعريض. أما التصريح فهو أن يقول 
للشخص: يا زَانٍء يا لوطي. والتعريض كأن يتخاصم مع شخص فيقول: أنا 
لست زانيًا ولا لوطيّاء بحيث يفهم منه أنه يقول له: أنت زانٍ أو لوطي. 

كما ينقسم إلى كناية وصريح. وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- ألفاظًا غريبة 
في كابات اتوك حتر قرا ذا قال الر جل للمراة. جهلت لروجك قور 
فهو كناية عن القذف. وأشياءً كثم, ره قد تُسلّم وقد لا تُسلّمء الكن فا كان وال" 
على معنى الزنا بدون احتهال» يسمى صريحاء وما كان دالّا عليه مع الاحتهال 
سمي كناية: 

فإن قيل: قد يقول المرء ما يفهم منه التعريضء لكنه لا يقصد القذف؟ 

قلنا: العلماءٌ يقولون أن التعريض قد يكون أشد. فإن عاد القائل 
بالتعريض فقال أنا لم أقصد ذلك ولا تُسِينُوا الظن بها قلت» فينظر في الأمر فإن 
كان الموقف بينهما موقف مخاصمة فقال هذا: والله ما أنا بزانء ولا لوطيء فإن 
هذا الكلام يفهم حسب الموقف أنه قذف. ى! لو تخاصم معه فقال: الحمد لله 
أنا لا آكل أموال الناس بالحرام. 
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فإن قيل: ذكر الفقهاء في كتب الفروع الألفاظ الصريحة وغيرَ الصريحة. 
فلو أن رجلا قذف أحدًا بلفظ مما ذكروه من غير الصريح. وهو لا يقصد 
القذفٌ؟ 

قلنا: ليس عليه شىء. 

فإن قبل : لو الدطقان: رأيث أنر ا عط أخاك اوقلت يه أقيع عله عد 
القذف؟ 

قلنا: ليس عليه شيء, فهذا كلام غير صريح. كا لا يعد من غير الصريح. 
إنها عبر عن خوفه من أن يقام عليه الحد لو تكلم بها رأى. 

فإن قيل: كلمة لوطي نسبة للنبي لوط -عليه السلام-. ألا يكون في ذلك 
انر 

قلنا: النسبة هنا ليس إلى لوط -عليه السلام- ولا إلى عمل لوط. بل هي 
في الواقع نسبة إلى قوم لوطه فالنسبة أحيانًا تكون إلى المضاف. وأحيانا تكون 
إلى المضاف إليه. وكل العلماء والفقهاء والأئمة يعبرون عن فاعل هذه الفاحشة 
هذا اللفظ. 

وقد ذكر في الآية أن هذا الحد للذين يرمون المحصنات. والمحصن هو 
الحر العاقل العفيف الذي يجامّع مثله؛ وهذا غير المحصن في باب الزناء لأن 
المحصن في باب الزنا لا بد أن يكون بالعًا وعاقلا متزوبًا. 

ولا فرق بين أن يكون عفيفًا أو غير عفيف. فيقام عليه حد الرجم. لكن 
لا بد في المقذوف أن يكون عفيمًا عن الزنا. 
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وعلى هذا فمن رمى بالزنا من كان متها به» فإنه يُعزّر ولا يُقام عليه 
الحذء ومن رمى بالزنا مَّن لا يتهم به. ولا تتطرق إليه التهمة برميه» فإنه يعزر 
مثل ما لو رمى أهل بلد جميعًاء أو وقف عند باب المسجد والناس يخرجون من 
صلاة الجمعة. وقال: «يا أمها الناس؛ كلكم زناة». فهذا لا يقام عليه الحد. لأنه 
بفعلته هذه لا يقدح فيهمء بل يقدح بنفسه. فيقال: هذا الرجل مجنون. أما لو 
كانوا جماعة يمكن حصرهم. ويمكن أن يلحقهم العار بقذفه. فإنه تُحد. 

فإن قيل: وماذا لو أنه قذف غير محصد؟ 

قلنا: لا يقام عليه الحد. ولكنه يعزر. 

وإذا رماه بالكفر وهو أشد من الزناء هل ُحدَ للقذف؟ 

فالجؤان: لما اللي ا ا 
الرساك اا سن درن 1 اند اسل وهو أن ترجع 
عليه هذه الصفة'"'. ثم إن القذف بالزنا معناه إفسادُ الأنساب واشتباههاء 
اللا 0 فإنها أشد وقعًا عليه من أن 
تقول له: يا كافر!! 

ولو أنه قذف مجموعة من الناس. فاشتكاه أحدهم. أيقام عليه الحذ. وإن 
اشتكاه الآخر أقيم عليه الحد ثانية» والثالث؟ 
(141 م وقوله جعمة: «إذا قال الرجل لأخيه: (يا كافر). فقد باء مها أحدهها'. أخرجه البخاء رق: كنب 


الآدمة بات من كفغر ا بعر تأويل فهو كى قال. ٠رقم‏ 5 .)5٠٠‏ ومسلم: كتاب 55 باب 
بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: (يا كافر). رقم (59). 
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نقول: إذا كان القذف بكلمة واحدة فإنه لا يحد حتى يتفقوا على ذلك. إلا 

م يطالبواء فععل مر ل ل ا لل لم 
إلا يفظالة من له الجوةفاته لا يقام حى يتفق الجميع على طلبه. 


عله عام بماد 
ببنا ابنكس لحتني 


ه١١‏ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- ثَالَتْ: «لَمَّا نَرَلَ عُذْرِيء قَامَ 


سُولٌ الله جية عَلَ ادر فَذَكَرَ ذِّكَ وَنَلَا القَرْآنَ. َه نَرَلَ أمَرَ ِرَجُلَيْنِ وَامْرَ 
57 أشرحة 5د و الا ران وَأَشَارَ إَِْهِ البُحَارِيُ 7 
الشرح 
قصة عائشة -رضي الله عنها- وهي قصة الإفك. أنزل الله فيها عشرٌ ابيات 
عظيمة تمهزّ المشاعرّ. وتجعل الإنسان يعرف قدر منزلة الرسول بيت عند الله 
-سبحانه وتعالى -» والقصة هي أن عائشة -رضي الله عنها- كانت مع النبي 
رار 


.)414175( أخرجه أحمد برقم (273558457). وأبو داود: كتاب الحدود. باب في حد القذف. رقم‎ )١( 
والنسائي في سننه‎ .)1١481( والترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة النور. رقم‎ 
ماجه: كتاب الحدود. باب حد القذف. ار‎ ٠ وابن‎ .)75531١ الكبرى (5/ 7375 رقم‎ 

(؟) ضمن ما أخرجه البخاري: كتاب: تفسير القرآن بات + وأأى قال لوده أ لكنا 4 ربكم 
(/161ىة). 
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السفر في غزوة المريسيع» فأقرع بين نسائه» فخرجت القرعة لأم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها-. 

فلم| قَمَل راجعًا وعرّسء أي: نزل ليلاء وفي آخر الليل ذهبت عائشة 
-رضي الله عنها- تقضي حاجتهاء فجاء الذين يحملون هودجّها على الراحلة» 
وحملوا الهودج ول محسوا أنه ليس فيه أحدء لأنبا كانث صغيرة وخفيفة. إذ لم 
يأخذها اللحم را أمها موجودة بال هودج. ثم ساروا؛ فلما رجعث لم تمد 
ا اا و ا ا 
مكانهاء لأنهم إذا فقدوها سيرجعون إلى هذا المكان» لكن لو ذهبت تبحث 
ال ا 0 

فبقيت وكان هناك رجل يقال له صفوان بن معطل. وكان -رضي الله 
عنه- في أخريات القوم. وكان إذا نام لا يقوم إلا إذا بعثه الله. فلم| استيقظ بعد 
أن ارتفعت الشمسٌ ثم مشى. فإذا به يرى سوادًا يعني جسدًاء فعرّجِ عليه. وإذا 
هي أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. وكان يعرفها قبلّ الحجاب» فاسترجع 
-قال: إنا لله وإنا إليه راجعون-. لأنه -رضي الله عنه- يعلم أن بين أيديهيم 
افق ناكل نىية تمل .متهم ولكنه حرشي اللااصتهت أناح البعينه:ق ركيت - 
رضي الله عنها- البعير ول يتكلم معها بربع كلمة» احترامًا لفراش النبي تن 
وجعل يقود البعير حتى أدرك القوم. 

فصار في هذا فرصةً عظيمةٌ للمنافقين أن يقدحوا في عائشة -رضي الله 
عنها- لا لأخبا عائشة» ولكن لأنها زوج النبي * 2:. وإنه لمن أكبر العار أن يكون 
فراش الإنسان بغيًّا -والعياذ بالله-. ففرح المنافقون بهذاء وجعلوا يتكلمون 
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ويتكلم رؤساءهم ولكن بخن فيد اين ا -وهو رأس المنافقين» وهو 
الذي تولى كِبْرَهِ منهم- لم يقل صراحة أنها زنت. بل أخذ يعرض با جرى. 
فقول هذه امرأة شابة'تأخرت عن القوه ثم جاءت يقودها جل شاتث!! 
فيجمع الحديث وحواشيه ويفرقه في الناس. 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا جاءه هؤلاء المنافقونء الذين قال الله عنهم: 
#وإن يقولوأ تسْمَعْ لِعَوْهِعِ # [المنافقرن:4]» وهم أهل بيانٍ وفصاحة. فربا يؤثرود 
فيه. وهذا الذي حصل لما وصلت عائشةٌ -رضي الله عنها- للمديئة؛ فمرضت 
والناس #اوضوك» :ومين تعجة الله أنها مرضت جين لآ مع كل ها يقال» ويقي 
الوحي شهرًا لا ينزل على الرسول بن وكل هذه محن ولكن الإنسان يؤجر 
عل هذة المضائبقضار الناس تذوكون وقرضون. 

والنبي -عليه الصلاة والسلام- يستشير أصحابّه في القضية» فمنهم من 
يثني على عائشة -رضي الله عنها-» ويقول: لا نعلم عنها إلا خيراء ومنهم من 
يقول: النساء سواها كثيرٌء فأرح نفسكء كعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-؛ 
أنه ايرث عمهء .ومن قد العام( ككفة غليه» ولا حب :أن يفم الرسيول سوان: 
الصلاة والسلام- كثيرّاء والرسول -عليه الصلاة والسلام- صابر لأمر الله 
تُتسبٌء يدخل على أهله ولا يتكلم بها كانت تعهده عائشة» ولكن يقول: 
اليك ام ترج 

واستنكرت عائشة -رضي الله عنها- ذلك منه يتين لكن ما ظنت هذا 
الأمرء وفي يوم من الأيام خرجت مع أم مِسْطّح بن أثاثة لقضاء الحاجة وكان 
الناس في ذلك الوقت ليس في بيوتهم مراحيض. فعثرت» فقالت أم مسشطّح: 
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انس مسطح1. ألقى الله -سبيحانه وتعالى - على لسانها أن 3 تقول هذا الكلام. 
فقالت عائشة: ل به وشهد 0 تقولين: 
يقال. لأن مسطحًا -رضي الله عنه وعفا عنه- كان ممن تكلموا في هذا الأمرى 
فحينئذ أصاءها ما أصاءها من الغمّء وجعلت تبكي ليلا ونهارّاء ولا تذوق نوما؛ 
لأن الله -عز وجل- حكيم. ويشتد الكرب إذا قرّب الفرج. 

ومضى عليها ليلة أو ليلتانٍ على هذا الحال؛ ثم جاء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في يوم من الأيام. وقال ها: (إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت 
بريئة يتك التااوإن كنت ألمت بدنك فاستغفرى الله وتو إليهه وجفل 
يعرّض طاء فقالت لأمها وأبيها: أجيبوا رسول الله يخنة. قالوا: وما نقول؟ أن 
الأمر فشا وانتشر فأجيبى أنت الرسولء قالت: فذهب عنى كل ما أجد. وكأن 
الأمر لم يكن, وأهمها الله قولا سديدًاء قالت: «والله لئن حلفت لا تصدقونني 
ولئن قلت لا تعذرونني». ثم قالت: إن الله سيبرئني ببرائتي ا فقّالت ذلك 
ل ا ل ل ل لك 
الوحي ببراءتهاء فلم تجى عنه الوحي قال لها: «أبشري". فبشرها بنزول براءتها 
من الله -عز وجل -». فكأن أباها وأمها طلبا منها أن تقوم إلى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- وتحمده. لكنها قالت: «والله ما أحمد إلا الله عز وجل هو 
الذي ارك براءتي1. 

ثم خرج النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ”من يعذرني من رجل قد 
بلغنى عنه آذاه في أهل. فوالته ما علمتٌ على أهلى إلا خبرًاء. لقد ذكروا رجلا ما 
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علمتُ عليه إلا خيرًا. وما كان يدخل على أهلى إلا معي»» وتكلم الناس وصار 

بينهم كلامٌء فمنهم من قال: أنا أعذرك يا رسول الله. اضرب عنقه؛ ومنهم من 

تشاتموا في| بينهم. والقصة مشهورة. لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 

هدأهم. را أن اران ميات وهم مسطح بن أثاثة. و حمنة بنت جحش» 

وحسان بن ثابت. وهؤلاء الثلاثة -عفا الله عنهم - من المؤمنين كانوا يصرحود 

بالأمر. فأمر النبي > عةٍ بأن يحدوا. 

وحمنة بنت جحش هي أخت زينب بنت جحش زوج الرسول يتيت 
وكانت زينب هي التي سام عائشة -أي: تضارعها - عند الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-. ومع ذلك لا سأك النبى عينة زينب عن نك قاللت:* 'والله 
ما علمت عليها إلا خرًااء وأئنت عليهاء مع أنها ضرتهاء وأختها وقعت فيا 

وقعت فيه. والهدى هدى الله عز وجل. 

أما مسطح فكان ابن خالة أبي بكرء وكان أبو بكر -رضي الله عنهم|- ينفق 
عليه. فقال: «والله لا أنفق عليه» غيرة لرسول الله لس 
فأنزل الله تعالى: ل ملا يأل أؤلوأ الضل مَك لسع ني ين رن بسكن 

وَالْمُهاجريت دشر ان صر تدر الا حر أن يَعْرَ أله ل 

رَحيم # [النور:77]» قال أبو بكر -رضي الله عنه-: «بل والله. نحب أن يغفر الله 

لنا»'''ء ثم رد عليه النفقة. 

)١(‏ قصة الإفك أخرجها البخاري: كتاب الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن بعضاء رقم 
(251») ومسلم: كتاب التوبة. باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. رقم (٠/1/ا7).‏ 
وأحمد برقم (2505045). والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور. رقم .)5١145(‏ 
وغيرهم. 
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قوها -رضى الله عنها-: «لَمَا نَل عذْرِي!؛ الى لا لت ادر وهي 
إحدى عشرة آية من بدايات سورة النور» ومنها قوله تعالى: #لَا تَحْسَبُوهُ سَرًا 0 
الل لإ إلى ١‏ شرا يا فل ع الفنة وراك عل 
عائشة -رضي الله عنها- لا تحسبوه شرا لكم» بل هو خيرء ويؤخذ منه أن ما 
ل ل وك ران كار ل لوالا 

قوها -رضي الله عنها-: ابِرَجُلَيْنِ وَامْرََاٍ هما مسطح بن أثاثة. وحسان 
ابن ثابت. وحمنة بنت جحش -رضي الله عنهم -. 

فإن قيل: لماذا حدٌ النبي ين هؤلاء الثلاثة فقطء ولم يحد المنافقين؟ 

قلنا: نعم لم يجلد المنافقين لأوجه ذكرها العلماء» فمنهم من قال: إن الحد 
نيك والتايق لس أكلد التطيى لأنه رحن كالثال تفال الافأعرطوا عه 
نّم ِجْسٌ * [التوبة:4]» ومنهم من قال: إن المنافقين لا يقولوا ذلك صراحةً» إنما 
كانوا يُعرّضون وينشرون الخبر بدون أن يتهموهاء فلذلك لم يُحدواء ومنهم من 
قال: إن عائشة -رضي الله عنها- لم تطالب بإقامة الحدٌ عليهم. وهناك تعليل 
رابع» وهو أخهم كانوا يأتون فيعتذرون عن ذلك كاذبين. لكن أقرب ما يكون 
-والله أعلم-» هو التعليل الثاني وهو أنهم لم يصرحواء وإنا كانوا ينشرون 
الحديث ينسبونه لغيرهم. 

وإن قيل: هل الذين رموا عائشة بالزناء رموها هي فقط أم رموا صفوان 
فقط. أم رموهما حميعًا؟ 

قلنا: الوارد في الحديث أنهم اتبموها هيء فقالوا: (زانية)؛ وهذا خبرٌ ليس 


للعقل فيه مجال. 


مسألة: لو أراد الإنسان حين يسافر أن يطبق سّنة النبي في اصطحاب بعض 
أهله معه فأقرع بينهم, لكنه خشي أن يشى على أطفاله. فهل يأثم إن أخذهم؟ 

والجواب: أن الذي ليس عنده إلا زوجة واحدة لا يحتاج قرعة» وإذا رأى 
أن في ذلك مشفة عليقم فإن هذا ليس بواجبء لكن لآ شك أن كون المرأة 
معك يجعلك تحفظهاء وتطمئن عليهاء وتحفظ نفسك أيضًاء وهذا خيرٌ وكثيرًا 


ما يحتاج الإنسان إلى أهله. 
١ "8‏ وَعَنْ أَنّسِ بن مَالِك -َرَضىّ :1 عَنْهُ- قَال: وَل لِعان كَانَ قُِ 
اا ل 0 1 
الإشلام أ نّ شَّرِيِكَ : سن سَحَاءَ قذفه هُ هلال : أمية بامراته. فقال له رَسُول الله 


1 
0-7 - 


م ل لا أ 00 


0 


لل برس ه 2 7 مرو لله 7 0 ا 


0 
قوله -رضى الله عنه-: اول لِعَان»؛ اللعان: مصدر (لاعن. يلاعن). 
كقتال: مصدر (قاتل» يقاتل)» وهو مأخوذ من اللعنء واللعن هو الطردٌ الإيعاد 
: 03 ل 3 10 0 
عن رحمة الله واللعان أيهان مُكرّرة» بل شهادات مؤكدة بأيهان. مقرونة بلعنة أو 
غضب. وعُلَّبِ جانبٌ اللعن لأنه الذي يُبدأ به أولا. ولأنّه من جانب الزوج. 


رقم (3137). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة. رقم (771/1). 
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رست اللعان قدفف ال جل ر رجته باأر با وإذا قدفف الى حل زوحته بالر قينا 
أن يُقيم البيئة فيثبت عليها حدٌ الزناء وإما أن ثُقرّ فيثبت عليها حدٌ الزناء وإما أن 
ُنكرء وحينئذٍ نقول للزوج: إما البينة؛ وإما الحدٌ في ظهرك, وهو حدٌ القذف. 
ومقداره انون جلدة» ىا سيأ في الحديث نفسه. 

وقوله -رضي اسع قلق و20 م5 بامْرَأََهِ»؛ الضمير في قوله 
(امرأته) يعود إلى هلال بن أمية؛ لأن هلال بن أمية قذف شريكٌ بن سحاء. 


ار سام ورفع الأمرّ الى النبي -صل الله عليه وعللى آله وسلم-. 


تار جر لسر سيا 
قوله تيند: «البيَنَةا؛ أي: أقم البينة» فهي مفعولٌ لفعل محذوف تقديره أقم 
ا 


قوله ج: 'وَإلَا فَحَدّ في ظَهْرِك»؟ جملة ة شرطية. والتقديرٌ: «وإن ا 
اليف فعليك حد وااطيرك)ء وعلى هذا يكون فعل الشرط فيها محذوفاء 
ويكون أيضًا خبر المبتدأ فيها محذوفاء وأداة الشرط هي (إن) مدغمة بلا النافية. 
وفعل الشرط محذوف. وقوله عية: «فَحَد) مبتدأ وخيره محذوفء. تقديره: 
العليك خدكء رجاءت كلمة (حن) كز لكل ا اد هر جد الفذف. أى: 
تضرب به على ظهرك. 

فا هي البينة التي طلبها النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؟ 

والجواب: البينة هي إقرار الزوجة المقذوفة بالزناء أو أن يقيم أربعة رجالٍ 
يشهدون بزناها على وجه صريحء إذا لم يجد البيئة فقد قال النبي يتية: «فَحَدٌ في 
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ظَهْرِكَ'. فلا يكون في الحديث ذكرٌ اللعان. وإنها أوجب النبي بَتنةة الحد عليه 
لأمها لم تنزل آيةٌ اللعان» والأصلٌ في قاذف العفيفٍ أن يُحد حدّ القذف؛ لعموم 
قول الله تعالى: « وان رَمُْنَ لصنت ثم ل يوأ ريس شَْداه دوه تين جد * 
[النور:4]» فيكون هذا الحكمٌ الذي حكم به النبِنَّ -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قبل أن تنزل آيةٌ اللعان» أخذه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
من عموم قوله تعالى: # وَالَدنَ رسُونَ الْمُحصنات مم ل يأنوأ بأَريمَة هنا دوه تين 
جَلدَهُ؛ [النور:4]» فهذا الرجل الذي قذف زوجتّه بالزنا رمى المحصنات. ولم يأتِ 
بأربعةٍ شهداء. فيجلدٌ انين جلدةً» ولكن الله -سبحانه وتعالى- خفف عن 
الزوجء بمشروعية اللعانٍ. 

وكيفيته أن يحضر القاضي الزوجٌ والزوجة» ويقول للزوج ادّع ما ادّعيتَ. 
فإذا قال: زوجتي رست فيال القاعي ال راج اياك اكت وى لامر 
ولا حاجة إلى طلب البينة» لأن إقرارّها بينة؛ شهادةٌ على نفسهاء فإذا أقرّت أقِيمَ 
عالها لحن إن ات 7 افده املد رلا تغزييا إن 25 دف 
الرجمء فقد تكون بكرًا إذ يقذفها قبل أن يطأهاء حتى ولو دخل عليها ولكن لم 
يطأء أما إن أنكرت طُلبٍ من الزوج إحضار البينقء أربعةٍ رجالٍ يشهدون بأنهم 
رأوها تزني صراحة:. فإن لم يُقم البينة فلا نقيم حد القذف لأن الزوج يستثنى 
من ذلك إذا قذف زوجته. لأنه يبعد غالبًا أن يتهمها بتلك الفاحشة كذباء 
فنجري بينهما اللعان» فنقول للزوج: اشهد أربعَ شهادات بالله أنها زانية» وأنك 
صادق فيه| رميتها به؛ وفي الخامسة: قل إن لعنة الله عليه -ويجعل الضمير ضميرٌ 
المتكلم- إن كان من الكاذبين. جعل الضمير لنفسه. 
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ثم يعاد سؤال الزوجة عن صحة كلامه. فإن نتكلت -أي سكتت ورفضت 
أن تتكلم- فسيأتي ذكر حكمهاء وإن لاعنت قلنا: لا بد أن تقولي أربعَ مرات: 
«أشهد بالله أنه كاذب فيها رماني به من الزنا»» وتقولي في الخامسة: «وأن غعضب 
الله عليها -أي بضمير المتكلم- إن كان من الصادقين». فإذا فعلث ذلك وجب 
ان شري بي لفقا ع كه ويدرأ عنها العذاب -أي حد 
الزنا- بملاعنته» ويندرئ عن زوجها حدٌّ القذف بملاعنته. 

فإن لاعن وأبت أن تلاعن قبل أنها تبس حتى ُقَرٌ أو تلاعن. 

وجعل هذا تفسير قوله تعالى: “ا وِِدْرَوَا عنها الْعَدَابَ # [النور:]» الذي هو 
الجلد بأن تشهد أربع شهادات بالله. قيل المراد: بالعذاب هنا الحبس» وقيل: إن 
ا ل ل ل ان 
لل 
قوله تعالى: ٍآأَبيَهُ وزَنِ كد كلّ ون َنْبا مث لدو ولا تَأحْدَمُ يما رام في دين 
فجعل حدٌ الزنا عذايًا. 

أما إن نكل هو عن اللعان. اى: إذا لم تُقَرّ ولم يأتِ ببينة» وقلنا له: لاعن 
قال: لا ألاعن؟ فحينها نقيم عليه حد القذف. 

فالزوج إن نكل يقام عليه حد القذف. والزوجة إن نكلت بعد ملاعنة 
الزوج أقيم عليها -على القول الراجح- حدٌ الزنا. 

وقد قال بعض العلماء أن هذا الحديث منسوخٌ بالقرآن» وقيل: ليس منسونًحا 
بالقران. ولكنه ممحصوص به. وهذا القول هو الصحيح. 
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لكنْ إن ورد عن السلف أنه منسوخ. فالسلف من الصحابة والتابعين قد 
يعبرون بالنسخ ويريدون به التخصيص. ووجهٌ ذلك أن التخصيصٌ نسح 
للعموم. لأنه أخرج بعض أفراد العموم عن الحكم العام. وهذا نوع من 
النسخ. والصحيح أنه تخصيص . 

وخلاصة هذا الحديث وما يتعلق به أن الرجل إذا قذف زوجته بالزناء 
فلا يخلو ذلك من خمسة أحوال: 

الحال الأولى: أن تقر الزوجة بالزناء فيقام عليها الحد. 

الحال الثانية: أن تنكر. فيقيم عليها بينة» فيقام عليها الحد. 

الحال الثالثة: ألا يكون عنده بينةٌ ويتكل عن اللعان إذا طُّلبٍ منه. فيقام 
توح القاك . 

الحال الرابعة: ألا يكون عنذده بينة. فيلاعن ولا تلاعن الزوجة. فيقام 
عليها حد الزنا على القول الصحيح. وليس الحبس. 

الحال الخامسة: أن يلاعن وتلاعن هى أيضًاء وفي هذه الحال لا يُقام عليه 
حدٌ القذف. ولا يُقام عليها حدٌّ الزناء ولكن يُفرق بينهما تفريقًا مؤبدّاء فلا تحل 
له أبذا. 

قوله: ١منْ‏ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ)؛ فالحديث عند أبي يعلى جاء من حديث أنس 
-رضى الله عنه-. أما في البخاري فقد جاء من حديث ابن عباس -رضى الله 
عنهه-. وفيه لفظة: «البِيَنَه ا 
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فإن فيل : قال راوي الحديث: «أول لعان ف الإسلام». ولكن ل نات كر 
اللعان فى الحديث؟ 

قلنا: لما قال الرسول يم «البينَهَ وَإلا فَحَد في ظَهْرك». قال: يا رسول 
لله؛ كيف آني بالبينة؟ وهل يمكن؟ فأنزل الله تعالى 8 وَلَدِنَ يَمُونَ أَوجَهُم ور يك 
0 نسم شر احوذ َع سَبِْدَاتٍِ * [النور:1] الآيات. فكأن المؤلف 
-رحمه الله- أشار إلى أن نرجع إلى تمام الحديث. لقوله: «الحديث". 

فإن قيل: إذا قذف الرجل زوجته بشخص. فهل يُطالب الزوج بحقٌ 
الشخص الذي قذف زوجته به أو يسكت عنه؟ 

قلنا: بعض العلماء يقول في هذه المسألة أن له الحق أن يطالب» وبعضهم 
يقول: ليس له الحق أن يطالب؛ لأن أصلّ قذف الرجل امرأتّه بشخص آخر 
لا يريد أن يُدنْس الشخصٌ الآخرّء إن) يريد أن يُطهر فراشه هوء وبعضهم 
يقول: إن الملاعنة بمنزلة إقامة البينة» فكوته لاعن وشهد على نفسه هذه 
الشهادات. وقال: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فهذا بمنزلة البينة؟ 
ولهذا قال تعالى: # وَِدرَوا عنما لْعَدَابَ # [النور:4]» فلهذا لا يكون للرجل الذي 
قذفت به الزوجة حق. وهو هو الأقرب. لأن النبي :#نة لم يخبره بذلك. وهو لم 
يُطالب به. وكأن هذا أمر معلوم عنده. 


ات ات 
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8- وَعَنْ عَبّدٍ الله بن عَامرٍ بن بيع بِيعَةَ قَال: «لَقَدُ أَدْرَكَتُ أبَا بَكْر 


0 5 00 5 
وَعْمَرَ وَعَُانَ رَضيَ الله عَنْهُمْ. اليد هم فلم آرم يضر يون المملوك اي 
القَذْفٍ إلا أربعِينَ' رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشوْر ا 


الشرح 

قوله: القَدْ أَدْرَكَتٌ أَبَا بَكْر؛؛ فيه نظر. ٠‏ والذي في الموطاأ: «اذركت عدب 
ل 5 الك راك 
عن أبي بكر مرسلاء لكنه في الموطأ بدون ذكر أب بكر. 

قوله: «قَلَم رت يَضْربُونَ الممْلْوكَ 0 القَذْفٍ إلا 1 وعلى هذا 
فيكون حدٌ القذف بالنسبة للمملوك إذا قذف غيرّه أربعين جلدة؛ فإذا صح هذا 
عن هؤلاء الخلفاء» فالأمر واضحٌ لأن لهم سنة متبعة» ولنا فيهم أسوة. وإن لم 
يصح فالقول ما قاله أهل الظاهر أن المملوك كالحر يجلد ثمانين جلدة. 

ولا يصحٌ قياسُه على حدٌ الزنا الذي ثبت فيه التنصيف بقوله تعالى: مدَِدَا 
00 ا ليله ا الفلا عن الي ور اليه 
[النناء: ]0 ووجه عدم صحة القياس لأن الزنا يرجع إلى الزاني نفسه. أما القذقك 
يرجع إلى معبّى في غير المقذوف. ذلك لأن القذف يلحق عارّه المقذوف؛ وهذا 
لا فرق فيه بين الحر والعبد, لا سيّما إذا كان العبدٌ معروفا بالتأني والثقة. فإن 
العارٌ الذي يلحق المقذوف من قذف هذا العبد. كالعار الذي يلحقه بقذف الحر 
ولافرق. 
000 وعبد الرزاق (/1/ 8737). رقم .)١71/47(‏ وابين سعد 

(4/5). والبيهقي في الكبرى (8/ ,.)30١‏ رقم .)١1511(‏ 
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نينا شين نان إن لد نا لع نر لؤ ريه ا ولا لظي اليك لأن د 
عادةٍ أغلب العبيد أنهم لا مهتمون هذه الأمور. وأنهم يطلقون القذفٌ ولا 
يبالون به؟ 

فيجاب عن ذلك بأن هذا واردٌء لكنَّ مثل هذا التعليل لا يمكن أن 
خُصَص قوله تغالل: # وَالنِتَ يمون التتستت 2 3 ياوا أرق شين كار وهر ضعي 
صن | ترات إن القدت عن لماو اا فرق به صدك . بِينَ المملوك الذي 
فاه والدى هر عدا لام وله ار رو الملرك الدى لضن يدا 
المستوى. 


قَذْفَ تَلوكهُ يُقَامُ 107 يَامَقَ 


نؤلة ك:: اكناء حرر أن تكورن مو صولة أو كثر طبيةء أما كوا موصولة 
فلا إشكال فيه؛ لأن سيكون مبتدأ وقوله ي#ثة يخة: ١يُقَامُ'‏ مرفوعٌ على أنه - 0 
لكن إذا كانت شرطية ففيها إشكال. وهو رفعٌ الفعل المضارع «يقام» وهو 
جواب الشرط. ويجاب عن ذلك بأن فعل الشرط «قذف» جاء ماضيًا وجوابه 
مضارعاء فيجورٌ رفم جواب الشرط المضارع وجزمُّه. وني هذا يقول ابن مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قذف العبيد. رقم (5834). ومسلم: كتاب الأيهان. باب 
اللعلظ عل ع قلاف ملو كه يالز نارف .)١3315(‏ 
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حر حمه اللّه-: 
وبعدٌ ماض رفعُك الجرًا حسّن 20 ورفمٌّهبعدٌ مضارع وَمَن 

1 2 لها ارط قاد سار رات ارط ناد مضارعا عرق 
الجواب وجهان. الوجةٌ الأوَلٌ: الجزمُ وهو الأصل. والوجه الثاني: الرفع؛ 
ل ا ل ار يي للك كا 
لا إشكال فيه ويستريح. وأما الذي يريد أن يعرف النحوّ ويتعمّق فيه فسوف 
لك اند به سال ل بحر ع هد لمكا 

قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قَذْفَ ملو كه1ب 2 ا كارا 
0 لوطيّء أو ما أشبه ذلك. 

قوله؛ عليه الضلاة اللا -. ابقاء رعلنة الخد ورم القناقةة: لأن يرم 
القيامة هو الذي يظهر فيه العدل ظهورًا تامّ والمملوك في الدنيا لا يستطيع أن 
يُطالب أن يُقام الحدٌّ على سيده؛ لأنه يخشى منه: ولأنه قد لا يُصَدَّقَ في دعواه أنه 
قذفه. إلى غير ذلك من الأسباب التي قد لا يتمكن معها المملوك من إقامة الحد 
على سيده لو قذفه. 

ثم إن قذفَ السيد لمملوكه بالزنا أو اللواط. يعود ضررٌه على السيّده لأنَ 
هذا اللملوك إذا كان مر صوفا هذا الور مقت 2 قير سيده. فإن في سراف 
تنزل؛ ولهذا لا يُقام الحد على السيد؛ لأن الغالب أنه إذا قال ذلك فإنما يقوله عن 
يقين أو غلبة ظَرنَّ إذ لا يمكن أن يصف عبده بصفةٍ تنزل به قيمته. لأن هذا 


ضرر عليه. 
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من فوائد هذا الحديت: 

-١‏ إثبات الملكية للبشر؛ لقوله: «تمُلُوكَهُ». وهذا الحكم ثابتٌ بالقرآن 
والسّنَّ قال الله -تبارك وتعالى-: 8 إلا َك أَرْوجهِمْ أو مَا ملكت أَيَمتهمَ * 
[الؤمنون:5]» والسّنَّهَ كما في هذا الحديث, وأجمع العلماء على ثبوت الملكية للبشر. 

-١‏ تحريعٌ قذف السيد لمملوكه؛ وجه ذلك أنه يعاقب عليه يوم القيامة. 

- أن الجزاء كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة؛ ومن قال أن الآخرة 
ات نر كلب ندر عل إطااو الآن الاخرة ايها تكليف الكنه لين 
كالتكليف في الدنياء أرأيتم قول الله تعالى: ظيَوْمَ يَكْنَفُ عَن سَافٍ وَيُدَعَوْنَ إل 
َلسُّجُودِ فلا يَسْتَطِبِعُونَ # [القلم:47]» فدعوتهم للسجود تكليف. 

4- إثبات يوم القيامة؛ وهو الذي يبعث فيه الناسء. وسُمَي يوم القيامة 
لوجوه ثلاث: 

الوجه الأول: أن الناس يقومون من قبورهم لله -عز وجل -. 

الوجه الثاني: أنه يقام فيه تَامٌ العدل. 

الوجه الثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد. قال الله تعالى: #إِنَّا لََمَصُرٌ رُحْلَنَ 


و ا 


ولد حَامَنوأ في الَو لديا ووم َُومْ لأَسْهَددُ )* لغافر:51]. 
ه- أنه لا حذ على السيد؛ كما قال بيت إلا أن يكون كها قال. 
ويتفرع على هذه الفائدة فائدة فوائد عظيمة واسعة: 


منها: لو أن الرجل حلف على شيء يُعتقد أنه على ما حلف عليه؛ فتبيّن 
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بخلافه فإنه لا يحنث. وكذلك لو حلف على زوجته بطلاقٍ وتبين أن الأمر 
بخلافه فإنها لا تطلق. كما لو قيل له مثلًا: إن فلانًا يُكلم زوجتّك. فقال: إذن 
هي طالق. ثم تبيّن أن الذي كان يكلَّمُها ليس فلانًا الذي أوقع الطلاق من أجل 
مكالمته» فهنا لا تطلق الزوجة حتى وإن صرح بلفظ الطلاق. لأن هذا الطلاقٌ 
مبنيٌ على سبب تبين أنه لم يوجب. 

وكذلك لو أن رجلا حلف على شيءٍ يعتقد صحته؛ فتبين أنه على خلاف 
ذلك. فإنه لا حنث عليه؛ لأنه إن حلف على شِيءٍ يعتقده. فإذا كان يحلف على 
شيء يعتقده فتبين بخلافه فإنه لاا يضر. 


03 باح فاخ 
لزما لزيا آذه 


باب حدالسرفة 17 
" -باب حدالسرفقة 


قوله -رحمه الله-: «حد السرقة»؛ أي: عقوبة السارق» وليس المراد بالحدٌ 
هنا التعريف. و«السرقةٌ» لغةٌ: أخذ المال على وجه الغصب. وشرعًا: هي أخدٌ 
المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائيه. 

فقولّنا: «أخذٌ المال» خرجّ به أخذ ما ليس بال؛ فإنه لا يُعد سرقةٌ شرعَاء 
لأنه لا حرمةً له. كما لو سرقٌ الإنسانٌ آلةَ هو فإنه ليس بسارقٍ شرعًاء لأن هذه 
الآلةَ لا يُقرَ عليها مالكّها فهي حرام. فإن سرق كلبّاء فلا يكون سرق مالاء 
فلا قطع فيه. 

وقولّنا: «من مالك» خرجّ به ما لو سرقٌ من غير المالك. مثل أن يسرق 
من سارقء فإنه لا يُقطع لأن بقاءَ المال بيد السارق الأول بقاءٌ غيرُ شرعي لا يمر 
عليه» وليس كما قال العامةٌ: السارقٌ من السارقٍ كالوارثِ من أبيه؛ لأن 
الوارتٌ من أبيه يرث مالا حلالاء اللهم إلا إذا كان يسرق من السارقٍ ليُوصَّله 
إلى صاحبه. فهذا جزاه الله خيرّاء أما إن أراد الاستمتاع به فلا يجوز له ذلك. 
ولكنه لا يقطع لأنه سرقة لغة وليس سرقة شرعاء ومثله السارق من غاصب. 
لأن بقاء المال عنده بغير وجه شرعي. 

َك لنا: «أو نائيه»؟ كمستأجر العين. ومن استودعت عندهء والمرتهين. 
وغين ذللك» فك من كام مقام عالك<اقاة اللبرقة منه بهى بدزكة ادر 2ا. 

وبعض الناس الذين يعملون في دولة ظالمة» أو لا تطبق الحكم الشرعي. 
أو يعملون في دولة أجنبية» يفلنون أن لهم الأخذ من هذه الدولة ما يريدون. 


كتاب الحدود 


ويرون أنهم كمن يسرق من اللصوص. 
فنقول: هذا غم ال ا ا رم لا هر تبان 
لعموم المسلمين. وهذا لو سرقٌ منه السارقٌ لا تقطع يده. لأن له حقا فيه؛ وهو 


م -- 


شبهه . 
وهكذا يكون التعريف اللغوي للسرقة أعم من تعريفها شرعاء وهذا هو 
الغالتُ التعريفات؛ لأن التعريفات الشرعية مُتَلقَاةٌ من الشرع. 
ثم إن السرقة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي بن لعن السارق'''. واللعن 
دكن الاعل كر در كائر الذيري» ولآن فيها دأ الدنياء وقد دكر 
الداع ل الله- أنَّ كل ذنب فيه حدٌ في الدنياء فإنه من كبائر الذنوب. 
والسرقة توجب قطعّ اليد. لقوله الله تعالى: : 8 وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِكَةَ فَأَفَطعْوأ 
بد هما جر ا ينا فنا يك 8 وَالنَهُ عٍٍُ كم 8# [المائدة:8"]. 


جار م 


3 
فقوله تعالى: * وَألْسَارِفٌ وَالسَّارِفَةُ #+ يعنى من ثبت أنه سارك أو سارقة. 
#تاخطة ا والخطاب للأمة. ونتصداية زلاةالامور: 


وقوله تعالى: «أيديهمًا # يَهُمَا ‏ جمع يد. ومعلومٌ أنه لا يقطع من :سان الا بد 
1 لكن المتعدد إذا 8 إلى متعدد د فالأفصح فيه ا وم 5 
بحا ريال الل تحتف بالكب: لأن اليد إذا م تُقِيدُ فهي الكففٌ. والدليلٌ 
)١(‏ وهو قوله حي:: ' لع: ا ا 


الحدةد. باب لع السا ىف ى إذا 0 (٠١‏ (*ملاد). كتات الخدود. باب حد الم قة 
5-5 4 ا رم 3 يسم رقم و ٠.‏ _- كي 3-3 


ا خ___-)-ا ا --اوح 0 
على هذا قوله تعالى 0 التيمم: ا ترا بوجو هكم وأبديك 3ه [المائدة: 3 ]؛ 
ومعلومٌ أن التيممَ في الكف فقط. والقراءة الشهررة أن ايد عملك ار إن فقت 
فقل مبهمة» لكن فسرتها قراءةٌ عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- حين قال: 
(فاقطعوا أيمانبما)ء فيكون المرادٌ باليدٍ اليدَ اليمنى. ولأنهبا هى آله الأخذ 
والإعطاء غالبا فاختص الحكم بهاء وهذا هو العمدة أن تقطع اليمنى حتى وإن 
كان اعنم 

فإن قيل: وهل يجوز للمقطوع أن يأخذ يده المقطوعة فيذهب با إلى 
المستشفى ليعيدوها له؟ 

قلنا: لا يجوزء ولو أراد ذلك فلا : نمكنه منه وإلا فا فائدة القطع؟ 

فإن قيل: وهل يجوز إذا اشترى عضوا يدًا صناعية أن يُمَكَّنَ من تركيبها؟ 

قلنا: هذا محل نظرء فلو اشترى كاء قد نقول: إن الشارع له نظرٌ في بقاء 
اليد المقطوعة أو غيرُها. وقد يقال: إذا كانت غيرٌ اليد فالظاهر أنها مهما تكون 
فلا يمكن أن تكون كاليد الأصلية. حتى ولو دخلها التجميل. فيبقى الأمر 
يحتاج إلى نظر. 


صر ص سام 


قوله تعال : #انجزك يما كنب 4؟ أي: جزاءً بها كسباه من المال المحرّم. 


وقوله تعالى: #تككلا من أسَّه #؛ أى: عقوبةٌ؛ حتى ينكل الناس عن السرقة. 


- 


35 5 اسه عو ع ل ارصم ووم ا 2 ف ره 
قوله تعالى: واه عَرِبرٌ حَكيمٌ #؛ فلعزته وحكمته وحكمه قطع. ويذكر 


. 
كيدا 


أن أعرابيً سمع قارئا يقرأ: (والله غفور رحيم) فأمرّه الإعرابي أن يعيد الآية. 


5 كتاب الحدود 


فقال: (والله غفور رحيم). فقال: أعد الآية فأعادهاء فال في الثالثة أو الرابعة: 
دوه عَزِِرٌ حَكلِدٌ . فقال الأعرايّ: الآن. يعني الآن أصبتَ؛ لأنه عزّ وحكم 
فقطع. ولو غفر ورَحم ما قطع' ل وصدق الأعرابي لو غفر ورحم ما قطع. 


2 ء بطسا 


وهذا قال في فطاع الطريق: ‏ إِلَّا ألَذِيت تَابواْ من قَبْلٍ أن تَمْدرُوا عَلهم َأعَلموَا 
ال ةد قال العلماء: يُؤخذ من هذا أنهم إذا تابوا 
قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحذ. 

وظاهر الآية الكريمة: م وَأَلسَارِقٌ وَالسَارقة لاا ديهم # [المائدة:4؟]ء 
الككرم اراد الخارق تع راو ل حرزء أو من غير حرزء وسواءً سرق 
قليلا أو كثيرًا؛ لأن الآيةَ مطلقةٌء ومبذا أخدّ الظاهرية؛ وقالوا كل سارو لفطل : 
ول يلتفتوا إلى السََّهَه وبعضهم التفتَ إليها في الذهب فقطء فقال: لا يُقطع في 
الذهب إلا ما بلغ نصابّ القطع. وما سوى الذهب فإنه يقطع فيه في القليل وفي 
الكثير. 

ولكن الصحيح أنه لا بد من بلوغ النصاب ويدل لذلك ما يلٍ: 

ار عات رم لها لالت قل رو لُ الله جين:: «لَا تُقَطَمُ 


و َه ع يي 


يَد ارق لاني ريصاو م مُتَمَقٌّ عَلَيْه "واللمط تسم 
* وَلَمْظ المْخَارَىَّ: ١تُقمطَ‏ م اليد في ريع ديار فَصَاعِدًا)'''. 
)١(‏ انظر القول مفصلًا ني البرهان في علوم القرآن للزركشي .)11/-7٠ /١(‏ 


١8 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: 8 وَاَلسَارِفُ وَالسَّارِقَهُ فَأَفَطعُوأ أِدِيَهُمَا‎ )١( 
.)١585( رقم 489 ,5). ومسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصاببهاء رقم‎ 


باب حد السرقة اك 


- 
وو 56> 


* وَفي رِوَائةِ لِأَمَدَ: «افْطَعُوا في ربع ديار وَل تَْطَعُوا في هُوَ أَدْنَى من 

ذَّلِكَ)'". ١‏ 
الشرح 

هذه ثلاث روايات. الأولى تقول: ١لا‏ َقَطمْ يد سَارف إلا 8 ربع ديتار' 
أى: : إلا إذا سرق ربع دينار. ل ل ل 
هذا فتقطع فِ ربع مثقال من الذهب. والحنيه السعودي يساوي دينارين. 
فيكون النصاب بالجنيه هو ثُمن جنيه. 

قوله يتنتة: «قَصَاعِدًا' أي فذهب القَدْر صاعدّاء وقد أعرما التَحْويُونَ عل 
أنها حال حُذف منها عاملّها وصاحبّهاء وتُّقدّر في كل سياقٍ بحسبه 

وبناء على ذلك فلو سرقٌ ثُمن دينار فلا قطع. وإن سرق ثُلتَ دينار 
تُقطع؛ لذن حلت اك من الربع» فيدخل في قوله فصاعدا. 

أما لفظ البخاري فيقول: الم اليَذ؛)؛ أى يد السارقء. وهذا خيرٌ بمعنى 
الأمر؛ لأن الخبرَ قد يأتي , بمعنى الأمر. ى) في هذا الحديث. وكا في قوله تعالى: 

#وَأَلَذِنَ يَتوَهونَ نكم مندزية اروك رصن اشير َريعَةٌ أكهر وعشرا 8 

[البقرة:غ 77]» وكا في قوله: ع اميت اي اهن لله رو 8 [البقرة:248؟؟]» 
وكا في قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ثبل أهل المدينةٍ من ذي الحليفة' 
الحديث'''؛ وهذا أتى المؤلف -رحمه الله- برواية أحمد -رحمه الله- التي فيها: 


.)51309 رقم‎ .8١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. رقم (177). ومسلم: كتاب‎ )١( 
.)١١85( الحج. باب مواقيت الحج والعمرة. رقم‎ 


كتاب الحدود 

سس تس 
«افَطَعُوا في 3 دِينَار' فهذا اللفظ موافق لرواية البخاريء أما 0 ولا 
تَفْطَعُوا فِيَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَِكَ؛ فهو يوافق رواية مسلم. ٠‏ فتكون رواية أحمد 
عتا د الروانين. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - رأفة الله -عز وجل - بالعباد؛ في كون الشيء اليسير لا قطع فيه. 

انه لا بد من نصاب لقطع السرقة؛ والنصابٌ هنا ربع دينار» فإذا 
سرق دون ذلك فلا قطع. 

فإن قال قائل: ألم يقل النبي بتتلة: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده. ويسرق الحبل فتقطع يده""''. فكيف نجمع بين الحديثين؟ 

قلنا: إن قول الرسول بْتتِ: «لعن الله السارق يسرق البيضة...» تحمل على 
ا 

أولا: البيضة تبلغ قيمتُّها ربع دينار, وقد يمكن هذا في زمن الَسْعَبة فقد 
تصير البيضةٌ بدنانير» وقد وقع هذا في زمينا في بعض الجهات. 

ثانيًا: الييضةٌ التي تُوضع على الرأس عند القتال. وهي تشبه الإناء. يضعه 
ارات عل رأسه شق ره الشهاء: 

أما ابل فيحما على أمرين: 


010 أ جه البخارى: كتاب الحدود. باب لعن السارق إذا م سمه رقم 80 ا0). ومسلم: كتاب 
احدود. بات جد السر'قه وتصاءباء رقم .)١541/(‏ 


باب حدالسرقة هن 
انيًا: الحبال الغليظة التي تربط بها السفن على الساحل. وهو يبلغ هذه 
الس 
أي أنه لا بد من تأويل الحديث با يتناسب مع الحديث الثاني. 
*- أن سرقة ربع الدينار تبدر عصمة اليد؛ وقد اعترضٌ بعض الزنادقة 
8 1 5 2 2 اك . 0 
على الشريعة في هذا الحكم. وقال: كيف تقطع اليد في ربع دينار. بين| إذا جني 
عليها وجب فيها دية بمقدار خمسمائة دينار؟ وهل هذا إلا تناقضٌ؟ وني ذلك 
يذكر عن المعري أنه الك 
بِدٌ بخمس مئينَ عَسْجَدٍ وديثْ 20 مابالّها قُطِعِثْ في ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوتٌ له وح مادا هيالا 
فصدق في قوله: «ما لنا إلا السكوت له». ولكنه كذب في قوله: «تناقض)». 
فأجيتَ عليه: 
د 9 2 ي * 3 5 7 
فل للمعري:عاراياعار جهل الفتى. وهو من ثوب التقى عار 
معناه أنك جاهل. ولا عندك تقوى. لأن الجاهل يجب عليه أن يسكت. 
وبين أنه إنما قطعت بربع دينار حماية للأموال» وؤٌديت بخمسمثة دينار حماية 
للنفوس. وهذا قال: 
ا ان نض عقض 3 الخيَانَةِ فَافَهَمْ حِكْمَةَ البَاري 


لا ا ل ول جات ا 


)١(‏ اللزوميات. أبو العلاء المعري /1١(‏ 759). دار الكتب العلمية. 


كتاب الحدود 
و 
فالحاصل: أن الحكمة واضحة جدّاء وهي أن الله تعالى جعل ديتّها خمسماثة 
دينار حفظًا للنفوس. حتى لا يجترئ أحدٌ على قطع الأيدي, وجعلها تُقطع في 
ربع الدينار حمايةً للأموال؛ حتى لا يجترئ السّرّاق على أموال الناس. 
فإن قيل: من سرق سرقتين. كل واحدة لا تبلغ النصاب, هل يقطع؟ 
الو ا 


-0١‏ وَعَنِ ابن عَْمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهَها 
مه كاه درَام تفن عَلَيْه". 

الشرح 

قوله: «في محَنَّ /؛ أي: بسبب. وفي هنا للسببية, وفي الكلام محذوف. والتقدير: 
(في سرقة مجن). والمجن: هو ما تَجِتنَ به المقاتل عن القتال» ويقال له: (ترس) 
يتترس به المقاتل. 

قوله: 'نَمَنْهُ َكانه دَرَاهِعَ'. أي قَطع في ثلاثةٍ دراهم, ولا يخالف ذلك قوله 

, سبق: "لا تُقَطعْ يَدْ سَارِقٍ إلا في رُُع دِينَار '؛ لأن قيمة ثلاثةٍ الدراهم في 
ذلك الرفت هي ريم دينار» وهذا جاءت الدية ألنت متقال ذهياء واي هدر 
ألف درهم فضة. وحينئذٍ لا يكون هناك معارضة بين هذا الحديث. وبين الذي 
قبله. 


0 أخرجه البخارى: كتاب الحدود. باب قول ابه تعالى: 0 والشارق وَأَلسَّارِقَه فَافَطعوأ اسيم 0 
رقم (5740). ومسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابهاء رقم .)١145(‏ 


ل بد ةق 

بإذ قال اث آلا يكون فول اين عدر هيا الله اير كا مجه لزنه 
دَرَاهِمَ ' مبنيّا على ظنه؟ 

قلنا: الأصل عدم الظن. والأصل أنه يعلم أن 0 وأنه لو 0 لكان 
ثلاثةَ دراهم. ولكن الجممٌ كما سبق هو أن الثلاثة دراهم في ذلك العهد كانت 
تساوي ربع دينار. 

فإن قيل: لو سرق ثلاثة دراهم لا شيئًا يساوي ثلاث فهل يقطع أو لا؟ 

قلنا: يقطع؛ لأن ثلاثة دراهم ربع دينار» أي أنها بلغت النصاب. 

واختلف العلاء -رحمهم الله- في] لو اختلف سعرٌ الذهب والفضة عن 
عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. فهل المعتبر الدراهم أو الدنانيرٌ أو 
الأعلى ثمنًا وقيمة؟ فقيل: المعتبر الدراهمٌ. وقيل: الدنانير» وقيل: الأرفعٌ قيمةً: 
يعني قد يكون ربع دنانير بأربعة دراهم. وقد يكون ربع الدينار بدرهمّين» لأن 
الأسعار تختلف من وقتٍ لآخر. والصحيح أن المعتبرَ هو ربع الدينار» فلو غلتٍ 
الدراهمٌ أو رخصت فلا عبرةً بهاء إنم| العبرةٌ بالدنانير» فإذا سرق ربع دينارٍ أو ما 
يساويه فإنه يُقطع؛ كما أن حديث عائشة -رضي الله عنها- صريخ في قوله 2ل : 
لاط يد ارق إلا ني ع ديار قَضَاعدًا . 


لم كتاب الحدود 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: قَالَ رَسُول الله جبد: 
5900-6 يَسْرِقٌ البَيْضَّة تتقَطّعْ يده وَيَسْرِقٌ ١-آ‏ ! بل فُتَقطعٌ يَذَه) مُتَقَقٌ 
الشسرح 

هذا الحديث يحتمل أن يكون خبررًا عن الله. أي يخبر بأن الله -عز وجل- 
لعن السارق». وتَحتمل أن يكون دعاءً. وهذا واضحٌ إذا صدر من النبي -عليه 
الصلاة والسلام-. أما إذا صدر من غيره فإن ثبت اللعنٌ فهو خبرٌء وإلا فهو 
دعاءٌ» وأيّا كانَ المراد فإنه دلِيلٌ على أن الشرقة من كبائر الذنوت. 

توله 42 :اشرق المتضة. وَيَسْرِقٌ الخَبْلَ1؛ سبق بيان معناه. وأن بعضهم 
قال: المرادُ بالبيضة الخوذة التي توضع على الرأس عند القتال» وبعضهم قال: 
المراد بالبيضة إذا بلغت ربع دينار» وفيه معنى ثالث: أن المرادَ أن السارق يسرق 

عِ ل اعم دس و 2 7 - 
الاشياءً الخقيفة اولاء ثم لك يزال يترفى حتى سرق الاشناء غالية الثمن؛ 
راان ا نه اك 1 عا الاق 

ومن فواند هذا الحديث والدي فبله : 

-١‏ جواز الدعاء باللعن. على من سرق؛ فيجوز أن تدعو على السارق» 
فتقول: (لعن الله السارق سرق الساعة. سرق القلم). وما أشبه ذلك. ولكن 
الدعاءَ على شخصي بعينه لا يجوز. حتى وإن كان ينطبق عليه الوصف. لأن ما 


"0 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: وَأَلسَارِفُ وَألسَارِقَةٌ فَأَقَطعُوًا‎ )١( 
.)١181(مقر٠ رقم (51/99). ومسلم: كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصاببهاء‎ 
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ررد فعلنا نالو ضاف عت أن فى مغلفا :الا وضاف» وما ور ةفعلا بالأعيان 
يكون معلقًا بالأعيان. وهذا نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة. ولا نشهدٌ لفلان 
بعينه أنه من أهلها وإن كان مؤمنا. 

؟- قطعٌ يد السارق؛ وأن ذلك لا ينافي الرحمة. 

*- أن مراعاةً العموم أولى من مراعاة الخحصوص؛ فلا شك أن الضررٌ على 
السارق ضررٌ عظيم. لأنه سيفقد يدّه اليمنى. وينشل شيءٌ كثيرٌ من عمله. 
ويكون عابًا عليه بين الناسء لكن هذه المفسدةً فردية. أما المصلحة العامة في 
حماية أموال الناس فهي أولى بالمراعاة. 

فيؤخذ من هذا قاعدةٌ مفيدةٌ وهي أننا لا ننظرٌ إلى الشخص إذا كان ني 
محاباته إضرارٌ بالمصلحة العامة» بل الواجب أن ننظر للمصلحة العامة. ولو 
غرّ ذلك الشخصٌء وبعض الناس إذا حصل من شخص جنايةٌ قال: (ارحموه. 
هذا ماله وظيفف وله أولاد) وأ بالمر رات تقول امراعاة المصلحة العامة 
أولى من مراعاة المصلحة الخاصة. ولسنا بأرحمّ من الله ولا بأحكم منه 
-سبحانه وتعالى -. فالله -عز وجل- في حدوده سبحانه وتعالى ما يكون ضررًا 
على شخص معيّن. لكن فيه نحقيق المصلحة العامة. 


يدا اننا 


*- وَعَنّْ عَايْشَةٌ -رَضِيَ الله عَنْهَا- أن وَسُول الله ده قال: «أتشمَع 
في حل من دود الله؟», ثُمَّ قَام فَاخْتَطب. فَقَالَ: عا النّاس! إَّا م هَلَكَ هَلَكَ الَذِينَ 


بن يكم نم كنُوا ذا سَرَقَ فيه ِيف تَركُوة وإِذَاسَرَقَ يهم الضَعِيفُ 
نَامُوا عَلَيْه الحد؛ الحَدِيتٌ. مُتَمَن علَيْ وَالَفْظُ لسلم'". 
الشرح 

قوله تتيد: ١أَنَشْفَعْ‏ ؛؛ الهمزة للاستفهام, والمراد به هنا التوبيخ والإنكار. 
0 من الشماعة. رحى التوسط للغير يجلب منفعة أو 2 مضرة. 
0 النبي > تيد: لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة» من الشفاعة في جلب المنفعة. 
وشمفاعته في أهل الموقف أن يريجهم الله شفاعة في دفع المضرة؛. وسّمّيت 
(شفاعة) لأن الشافعَ يشفع مّن شّفع له. فبعد أن كان المشفوعٌ له واحدًا صاروا 
انام كمعا. 

كوله - :: افي حَدٍ مِنْ خدود الله؟"؟ تقدّم أن الحدَّ يُطلق على ثلاث نْمَ معانٍ. 
الأول: الأوامر. والثاني: النواهي. والثالث: العقوبات المقدرة شرعا في المعاصى. 
والمراد هنا المعنى الثالث» والمعنى: أتشفع في عقوبةٍ فرضّها الله -عز وجل -. 

وقصة هذا الحديث أن امرأةً محزومية» أي: من بني مخزوم وهم من كبار 
قبائل العرب. كانت تستعيرٌ المتاعَ. أي: تطلبٌ من مالكه أن يعيرّها إياه. ثم إذا 
استعارثه أنكرنّه. وقالت أنها لم تأخذ شينًاء فبلغ ذلك النبيّ 2: فأمر أن تُقطع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. رقم 


(71784). ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في 
الحدود. رقم (8لىة١).‏ 
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يدُهاء فليا أمر بذلك لحق قريشًا اهم والكآبةٌ والحزن. وأهتهم هذا الأمر. 
فطلبوا من يشفع إل الرشول يي فهابوا آنا بكر وعمرٌ وغيرّهما من سادات 
الصحابة» وقالوا: لا أحد يشفع إلا أسامة بن زيد بن حارثة» حب رسول الله 
نز أي محبوبه؛ فطلبوا من أسامة أن يشفع إلى رسول الله :2ن في هذه المرأة 
فشفع. فأنكر عليه النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- ذلكء وقال: 'أَنَشْمَمْ 
في حَدٍ مِنْ حُدُودٍ الله؟". يعني هذا لا يمكن. لأننا لو قبلنا الشفاعة تعطلت 
الحدودٌ التي فرضها الله -عز وجل- وصارت لا قيمة هاء ثم قام 7<: فخطب 
في الناس خطبة» وكان من عادة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
بخطب عند النوازل» وخطبه -عليه الصلاة والسلام- قسمان: 

قسم راتب: كخطب الجمعة. 

وقسم عارض: كخطبة الكسوف,. وكذلك خطبته في قصة بريرة» وغير 
ذلك مر المناهياتت. 

وإنما خطب النبي د: ليقول أن هذا أمرٌ عام تفشى وانتشر بين المسلمين. 
ويتبين عناية الرسول بتيت: لهذا الأمر وعظمه. 

ذوله د اا اناس ١١‏ أسلوي نذا وجاء النداة عمنا ماما حذا لإآن 
المقام مقامٌ عظيمٌ. ينبغي أن يتنبه له المخاطب. والنداء إنم| يفيد تنبيه المخاطب 
كي يعتني ب| يقال له. 

قوله تة:: «إَّا هَلَّكَهٍ والهلاك هنا يحتمل أن يكون هلاكًا حسيّاء أي: 
أهلكهم الله بسبب المعاصي, أو أن يكون هلاكا معنويّاء وهو هلاك المجتمع 
بإغراقهم في المعاصي والذنوب. 


0 كتاب الحدود 


2 َّ 7 م 2ه و 

قوله بَنند: «الذِين من قباط فبلكم"؛ قد يراد به اليهود والنصارىء, وقد يراد به 
كل من كان قيلنا مِن الام : 

- 5 وه 3 8 0 ّ 

قوله جية: «أعهم كانوا»؛ بالفتح؛ لانها على تقدير حرف الجره. أي: 
(بأئهم)» فالجملة تعليلية على تقدير حرف الجر. 

5 ْ ا ا ا 1 

قوله بتينة: (إِذَا سَرَّقٌّ فِيهمْ الشريف تركو الشرين اى اذو الشف 
والرفعة والجاه عند قومه. فإذا سرق تركوه لأنه شريف. 

قوله يَتة: «وَإِذَا سَرَقَّ فِيهمُ الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحد)؛ لأنه لا ناصر له. 
ولا جاه له. فيقيمون عليه الحد. 

وم يذكر المؤلف -رحمه الله- بقية الحديث لأن هذا لفظ مسلم. والمقصود 
منه في هذا الباب ما ذكرء ولكنّ جاء في لفظ البخاري أن النبنّ - صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال كلمة عظيمة. ويجب أن يسيرَ عليها ولاه الأمرء إذ قال: 
«وايمُ الله؛ لو أن فاطمة بنتَ محمدٍ سرقت لقطعت يدها" '. وفي لفظ: «لقطع 

الام َ م 50 ع 1 0 

محمد يدها" » فأقسم وهو الصادق البارٌ بدون قسم. أن فاطمة وهي اجل 
قدرًا من المخزومية؛ وأعلى نسبًاء لو أنها سرقت لقطعَ يدهاء يعني لا بد من قطع 
اليد. ومن تنفيذ حدود الله -سبحانه وتعالىى-. 

وهذا كقوله ينث في قصة اريم أختٍ ا انض ل نال درصى الل 
عدار كم ثنية الربيع". فقال يمتنة: «يَا أن ! كنات الله الم لقصاص 


١ 
1 ! 
أخرجه البخارى: كتاب أحاديث الأنيياء»: باب حديث الغار. رقم (141/3؟).‎ )١( 

0 هو بشية حديث ل 


(") أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب الصلح في الدية. رقم .)5072١*(‏ 
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من فقواند هذا الحديث 

١‏ - الإنكار على من شفع في حدٌ من الحدود؛ ولكن هذا بعد أن يصل الأمرٌ 
إلى السلطان. فأمًا قبل ذلك فلا بأسء لكنْ إذا وصل إلى السلطانٍ فإنه لا تجوز 
الشفاعة فيه لما في ذلك من إسقاط حُدود الله -عز وجل -. 

؟- الإنكار على من فعا ل ما يُتكر عليه فيه ولو كان أحب الناس اليك؛ 
ان ين أنكر على أسامة -رضي الله عنه-. والته تعالى لا يستحي من 
الحق. فلا تقل: هذا صديق. أو رفيق. لا أحبَ أن أنكر عليه. بل أنكر عليه 
لاسيهما في الأمور العظيمة. 

وبعض الطلبة قد يرون المنكرٌ ثم يتركون الإنكارّء لا اتباعا للحكمة:؛ بل 
جبن وخور فيقول: أنا لا أصلح لأن أنكرء أو لا أقدرء أو يدعه فيا يظن أنه 
استحياء. وهذا لا يصح. فا حياء في هذا المقام لا يجوز ولا يمنع الحقّ. فإن الله 
لا يستحي من ال حقء لكن أحيانًا يمنع الإنسان عن الإنكار كثرة هذا المنكر. 
مثلّا في السوق هذا يشربٌ الدخانَ وهذا حالقٌ لحيته. وهذا يجر ثوبه. فلو أرادً 
أن يقف مع كل إنسانٍ وينصحه ضاعت أوقاته. لكن بإمكانه أن يتقي الله ما 
استطاع. فيكلم ولو واحدًا من هؤلاء وينصحه. 

*- أن الشفاعة تجوز في غير الحدود؛ كما لو كان من باب التعزيرات» فإنه 
يجوز أن يشفع فبهاء والفرق أن الحدوة فرائضء وأن التعزيراتٍ تبعٌ للمصالح. 
فقد يكون من المصلحة أن نشفع في هذا الذي استحق و التعزيرٌء لأجل أن يسقط 
عنه التعزير. ولهذا قال كثير من العلاء: إن التعزيرٌ ليس بواجب. وإنما هو 
راجعٌ إلى رأي الإمام؛ فإن رأى من المصلحة إقامة التعزير فعل» وإلا فلا. 


لق كتاب الحدود 


؛- حكمة الشرع في تحديد العقوبات وأنها مناسبة تمامًا للجرائم؟ ولهذا 
أضيفت إلى الله حدٌ من حدود الله. ومعلومٌ أن ما كان من حدود الله -عز وجل- 
فإنه في غاية الحكمة؛ وفي غاية الرحمة. 

- أنه ينبغى للإنسان القدوة أن يخطب في المناسبات التى تستدعى الخطبة 
ولو كان ذلك فى غير حمعة: لقوله: انم قَامَ فاختطب)». 

4 ١ ٌٌ 1 ِ نعي‎ 1 1 

5- أن الخطبة تكون عن قيام: والحديث العادي يكون عن جلوس. 

ويتفرع على هذه الفائدة ما يفعلّه بعضُ الإخوة الآن من القيام خطيبًا عند 
ل ال الل يان لي ارط مجان 0 الف 
وجعل يتكلم عن حال الإنسان عند الموتء وبعد الموتء وترججم البخاريٌ على 
ذلك بقوله: «ياب الموعظة عند القيراء. فيقال: هناك قلف بن الو عظلة وبين 

1 . 50 ع 
الخطبة. ونحن لا نتكر أن يجلس رجل في المقبرة ويجلس حوله اناس ينتظرون 

0 اه 1 .0 
إلحاد القبرء ثم يتكلم معهم بموعظة تذكرهم وثلين قلوبهم. لكن أن يقوم 
خطيبًا بخطب في الناس. فليس هذا موضعه. 

09 الا ا اك 
المتصدد: وهذا ما يسمى بالبلاغة» أي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يؤخذ من 
قوله 7-: ألا الناس ! .حيث وجّه الخطابٌ بالنداء من أجل أن ينتبه الناس لما 
ا 

ل ل ل ا ات 


-_ 


البلدن: ف لخم الحديكف. 
> سم 0-66 ام ا 
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4- أن عقوبة الله -عر وجا - لا تختلف بالنسبة للأمم: لأنه ليس بين الله 
وبين الخلق نَسَبٌ حتى يراعيهم, فإذا هلك من قبلنا بذنب فيوشك أن نهلك به. 
لكن الفرق أن هذه الأمة لا بلك بعقوبةٍ عامَةٍ» بخلاف الأمم السابقة 

ا التوراة لم تبلك أمة بعامة؛ لأن الله تعالى قال: 

الت لل 1 وك ىن اضوع 
فقيل: إنه بعد نزول التوراة لم بلك أمة بعامة» وأما هلاك فرعون فهو قبل نزول 
التوراة. 

6 - أن أخد الترقة قابيت لي الآمع البلايقةة لقوله ع ١إذا‏ مرق فهم 
0 ا 
ل 0 
في شر يعتكم. لكن أنتم تجرأتم وأبطلتم شريعة الله ونحن رماي عات 
تشكا ب تشالت 

كلك إنا قشيرا نااك التعام_. اقل رات أن ما شاعف 
فاليهود وجب عليهم القصاص. لقوله تعالى: عي ب ا امه 
َأَلتَّفيِسن 4 الآية [لمائدة:5:]» أي فرضنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف... إلخ. 

-١‏ وجوبٌُ العدل بين الناس في إقامة الحدود وأن الجور سببٌ للهلاك؛ 
لقوله جيد: "ذا سَرَق فِيهمُْ الشريفف رَكُوهُ. وَإِذَا سَرَقٌّ فِيهِمْ الضَعِيفُ أَتَامُوا 
عَلَيْهِ الْحده. 


0 كناب الحدود 


7 أن السرقة لا تختض بالحاحة: بل فد تكون عر هَوّئ وشهوة: لكون 
الشريف قد يسرق. فالشريف يكون غنيًا إما بنفسه أو بقومه. ولكن الشيطانَ 
يُغوي ابنَ آدم» وهذا نجد أن الرجل المتزوج الذي عنده زوجة من أحسن 
الحاء حلفا سما رصر ة الشهر» العا ار ع لت ىعد 
زوجته. 

؟١-‏ أنه لا يجوز أن يختلف الناس في إقامة الحدود بالمال؛ أي: بالغنى أو 
الفقر. قياسًا على الشرف والضعة؛ لأنه المراد بالضعيف هنا ما يُقابل الشريف. 
فلا يقال: هذا غني لا نقطعه. وهذا فقير نقطعه. 

وكذلك العكس. فلو قالوا: نقطع الغني ولا نقطع الفقير لأجل أن تُبقي 
له جوارحه يحصل بها الرزقء فإنه لا يجوز؛ لوجوب العدل. ووجوب إقامة 
الحد. 

5- جواز إقسام الإنسان بدون أن يُستقسم. وهذا مأخوذ مما حذفه 
المؤلف - رحمه الله-. لأن النبي ب#ية: أقسم وقال: «وايم الله" مع أنه لم يُستقسم. 

5- أنه كلما عظم شأن المخّر عنه فإنه يستحسن أن يقسم عليه؛ لأن 
النبي #تذ: أقسم لعظم شأن هذا الأمر. وإلا فلو قال: ”لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها ". لكان كافيا. 

5- فضيلة فاطمة -رضى الله عنها-؛ ولا شك أن فاطمة أفضل بنات 
الرسول تتننن. وأنها سيدة نساء أهل الجنة» لكن لا يعني ذلك أن نبالغ ونغلو 
فيهاء فإن الغلوٌ فيها أو في غيرها ما نبى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 


باب حدالسرفة 60 000 


١‏ - أن جاحد العارية يقطع؛ لحديث عائشة -رضى الله عنها- في اللفظ 
الثاني: اكانت اهرأة تستعير المتاع وتجحدوا.ء وجه الدلالة أن الفاء في قوله: 
«فأمر' للسببية» أي: فبسبب ذلك أمرء فيكون هذا الحكم مُفْرّعَا على علةٍ أنها 
كانت تستعير المتاع فتجحده. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسالة حلفا كنا بر القولا أن جاخل 
العارية يُقطع انفرد به الإمام أحمد - رحمه الله-. وأكثرٌ العلماء على أنه لا يُقطع كم| 
أن الخائنَ في الوديعة وغيرها لا يقطع. فكذلك الخائن في العارية. ولكن يقال: 
ا 0 
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: «كان يصيبنا ذلك 
نر بقضاء الصوم. ولا ُؤتر بقضاء الصلاة»' لاد رحد لق دام 
الحديك ناا عن النبي :> نيت أنه 10 بقطع يدها لأنها كانت تستعيرٌ المتاعَ فتجحذه. 
نقول سك ا سرقة أو لا تسمّوه. لا يهم وإن كانت السرقة 
نطق عل هذه الخال #الامر ظاهر وإن كانت لا تتطيق اا رقي مستقر 
براسة جاء تك نه السة فر جيك الا خد جيا. 

وأما من قال: إن هذا الحديث على تقدير كانت تستعيرٌ المتاعَ و تجحذه. 
فسرقتء فأمر النبي نت: بقطع يدهاء فهذا لا وجه له. لأنه إثبات علةٍ لم توجد. 
ونفي علةٍ موجودة. وهذا تحريف لأن رفع الوصف عن الحكم وإثبات وصف 
آخر لا شك أنه تحريف. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحخائض دون الصلاة. رقم 
(539). 
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وهذا كقول من قال: إن قول رسول الله #:: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة"''» فقال: هذا لمن كان جاحدًاء وهذا تحريف؛ لأنا إذا 
حملناه على الجحد ألغينا الوصفف الذي رُنَّبِ عليه الحكم. وأتينا بوصب آخر 
دين ترد هذا جاية امه عل النص . 

فإن قيل: جاء في بعض الروايات قوهم: «سرقت». ألا تحمل هذه الرواية 
عليها؟ 

قلنا: بعضهم قال أنها كانت جامعة بين السرقة وبين جحد العارية. لكن 
ذكر جحد العارية وحدهاء فيكون سببًا وحده. ويكون ذكر السرقة من باب 
اجتماع سببين. السرقة وجحد العارية. 

لات اس سس ا 2 ري يرق 
قال بعض العلاء: إن السرقة نوعان منهم| السرقة بحيلة كجحد العارية؛ يعني 
بدلا من أن يأ ويفتح الأقفال ويأخذ ما يريد يجيء إلى صاحبه ويغره ويقول: 
أعطني. ثم يجحد. فيَتَحيّل عليه بهذه الطريقة 

فإن قيل: والمودع إذا أنكر الوديعة. هل تُقطع يده؟ 

قلنا: لا تقطع. للفرق الظاهرء فالمودّع قبض الوديعة لمصلحة مالكهاء 
ومالكها هو الذي أتى بها إليه. أما المستعيدٌ فقد قبضّها إلى مصلحة نفسه. وهو 
الذي أتى إلى صاحبها وطلبها. 

ال التوكيل فى إقامة الحدود؛ لحديث عاتشة- رضي الله عنها- 
اللفظ الثاني: "قمر تراتيه ع اد سيم 
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8- أن يد السارق إنم| تقطع من الكف لا من المرفق: وجهه أن اليدّ إذا 
لت 1 .2 ير ل وي لت ل الاك 
في الوضوء مقيدةً إلى المرافق» فوجب أن تُغسل في الوضوء إلى المرفق. وجاءت 
في التيمم مطلقةً فلم يجب إلا مسح الكقين. 

فإن قيل: وهل يؤخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟ 

قلنا: لا يؤخذ ذلك. لوجود احتالاتء وما دام هناك احتمال بطل 
الاستدلال. فيحتمل أن تمسكها امرأة فتقطع. أو يمسكها محرمهاء أو نجعل 
عليها حائلٌ, فإذا انتفت هذه الاحتمالات. قلنا: إنما مسها للحاجة؛ فلا بأس. 


# وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَايْسَةَ -رَضِيَ الله عَنّْهَا-: «كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِرُ 
لماع وَحَجْحَدَهُ فَأمَرَ الي بن بقطع يَدِهَاا"''". 
الشرح 
قوها -رضي الله عنها-: "كَانَتِ امْرأة؛؛ ومعروف أنها من بني مخزوم. 
لكن أحيانًا يذكر الراوي الاسم مبهًا سترًا على من تقع عليه الرواية إذا كان لم 
ينسه. أو نسيانًا إن كان قد نسيّه. ولكن الذي يظهر أنها لم تذكرها هنا من باب 
العم ء لأنه قد ورد مصرحًا به في وجه آخر. 
قولها -رضي الله عنها-: اتَسْتَعِيرُ الماع ٠‏ والاستعارة هي طلب الإعارة. 
كالاستغفار: طلب المغفرة. والغالب أن (السين والتاء) المزيدتين يفيدان الاستدعاء 


)١(‏ أحد ألفاظ مسلم في الحديث السابق تخريجه. 
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والطلبء وإنا قلنا: (الغالب) احترازًا من غير الغالب؛. في مثل (استقر)» فإنه 
ليس معناه طلبٌ القرارء ولكنه بمعنى قر. 

والإعارة: هي بذل المال لمن ينتفع به ويردّه بعينه. وقولنا: (لمن ينتفع به) 
خرج به سائرٌ البذل» فخرجت اهبةٌ لأن باذهًا يريد بذلك تملِيكَ الموهوب له 
وخرجت الوديعة لأن معطيّها لا يريد أن ينتفع مها المودع» وإنما يريد منه أن 
يحفظهاء وخرجت الإجارة لأن المؤجر يُسلّم الع لمستأجرة ليملك المستأجر 
منافهاء وبه يظهر الفرق الدقيقٌ بين العارية وبين الإجارة» ففي الإجارة يملك 
المستأجرٌ المنافم» وفي العارية يملكُ المُعار الانتفاع» وبينهما فرقٌ يظهر في بعض 
الأحكام التي تترتب على هذا الفرق: 

فالمستأجر له أن يؤجر العينَ بشرط ألا يكون لشخص أكثر منه ضررًاء 
وله أن يُعير العينَ بشرط ألا يكون ذلك أشد ضررًا من انتفاعه هوء أما المستّعير 
فلا يملك تأجيرّهاء ولا يملك إعارتها؛ لأنه يملك الانتفاع. 

ومن الفروق على المذهب أن المستعير ضامنٌ لكل حالء والمستأجرٌ لا يضمّن 
إلا إذا تعدى أو فرط. والصحيحٌ أن المستعيرٌ كالمستأجر في مسألة الضمانٍ» فلا 
يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّطء اللهم إلا إذا اشُترط عليه الضمان مطلقًا والتزم. 
فهو على ما اشترط. 

قولها -رضي الله عنها-: «وَتَجْحَدَُهُ؛؛ أي: تنكره. فاالجحد بمعنى الإنكار 
فهي كانت تأخذ من الناس استعارةً ثم تنكر ما أخذته. 

قوها -رضى الله عنها-: «بقَطع يَدهَااء أى: بقطع كفها؛ لآن الك عند 
الإطلاق يراد با الكفد وا بي في الحديك أى الدين؛ ولكن تيت أن المراة يا 


ب 4 
اليد اليمنى في قراءة عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه-: (فاقطعوا أيمانها). 
وهى قراءة حجة. 

ومن فواند هذا الحديث: 

١‏ - تحريم الشفاعة ني إسقاط الحد؛ ولكن هذا إذا وصل إلى السلطان ونم 
يبق إلا التنفيذ. أما قبل أن يصل إلى السلطانٍ فلا بأس من الشفاعة فيه. 

- وجوب الإتكار على من شقع في حدٌ حتى وإن كان جاهلا؛ وذلك 
ع ا عق لكا حر رإن كان ماما 

ا إعلان إنكار الشفاعة ف الحدود لأهميتهاء حتى لا يتالاعت ادن 
بفرائض الله -عز وجل -. 

1 لاكاز راي يق ألحب الناس] اليف افلذ ات اخذائرة ريا ولا 
صديقًا ولا غنيًا ولا فقيرّاء قال تعالى: (يأيا أَلَدِنَ َامنُواْ كونوا قومِينَ الفط 
شُهَدَاء يِه ولو عَكَ أنشيكُ أو الْوَلِدتِ وَالْأَرينَ إن يكن عَِيًا أذ مَقيرا كله 
أبن ديعا 2 [النساء:175]» يعني إن كر غننًا فحابيتموه لعناء أو فقيرًا فحابيتموه 
لفقره. ولاه الله ىا خيرٌ من ولايتكم التى تحابون مها هؤلاء. 
قيار الفسطد 

- أنه ينبغي للخطيب استعمال الألفاظ التي تستدعي الانتباه؛ لقوله ث: 
ل ل ل ل عاك 
الناس. فلو فرضنا أنه يُغير الصوتٌ في بعض الأحيان من أجل انتباه الناس فإن 
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وقد كثر السوال عن امتفال عض الخطاء عند تلاوة الآيات أن يتلوّها 
1 ل ٍ 
على حسب التلاوة المجودة وهو في اثناء الخطبة» وأشكل هذا على بعض الناس 
ع 58 0 ع 04 1 د ع 

هل هو جائز أو غير جائز؟ فالجواب أنه جائزء وانه لا بأس أن حول النغمة أو 
الأداء من الأداء المعتاد في الخطبة إلى الأداء المعتاد في القراءة عند تلاوة الآيات. 
وربما يكون في هذا تنبيه للخطباء. 

“- أن إضاعة إقامة الحدود من أسباب الملاك؛ لقوله #د: «إنََا هَلَكَ 
الل ف فلكم وذذا. 

- أنه تجب إقامةٌ الحدود على الشريف والوضيع: وجه ذلك ما جاء من 
الوعيد بالهلاك على من أقامه على الوضيع دون الشريف. 

4- أن السرقة قد تقع من ذوي الشرف والسيادة؛ لقوله تنتد: 'إِذَا سَرَقٌ 
فِيهمُ الشريفف'. 

ذإذا قال قائر : كينت يوازاك وهو شيف إما لغناء أو , لنسبه أو لغير ذلك؟ 

و و ع 

قلنا: السرقة مرض من الأمراض. والمرض قد يعتري الإنسان. ولو كان 
بعيدًا عنه فقد يكون الإنسانُ ملو القلب -والعياذ بالله- بالطمع والجشع 
فيسرقء أو لمجرد أن يسرقء ولو ألقى ما سرقه في الأرضء ولا تستغرب أن 
يكون هذا المرض يسري في الشرفاء. 

4- الإشارة إلى أن سُنة الله -عز وجل - في الخلق واحدة؛ فلا نقول: نحن 
من أمة محمد. لن يصيبنا البلاء ولن يصيبنا العذاب. بل نقول: إن سنة الله في 
الأولين والآخرين واحدة؛ لأن الله -عز وجل - لا يحابي أحدّاء فليس بيننا وبين 
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ربنا -عز وجل- نسبء. ولكن بيننا وبينه عبادته. إذا حققنا العبادة والتقوى 
فنحن أكرم الخلق عنده. وهذا قال: «إنَّا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ'. تحذيرًا من أن 
يقع الغلاك فينا كما وقع فيمن سبق. 

5 ضري الأمثال عند الوعظ ترغيبًا أو ترهيبًا: يؤخذ من قوله:‎ -٠ 
َلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُهُء. فهذا ضربٌ مثّلء وهذا قال الله -سبحانه وتعالى-:‎ 
:كد يردا فى الع قروا كت كان عيذ ان ون كدوك خط اقة عقي وكيرت‎ 
متها © [عحمد:0٠]» فسيروا في الأرض وانظرواء ولا تظنوا أنكم سالمون من‎ 
عذاب الله.‎ 

أن للعقوبات؟ امعد ر ةا قتعا عدا أو الها لا تقض رفاولا 
تتجاوزء فلو أن رجلا زنى وهو شريف. وثبت زناه وأردنا إقامة الحدٌ عليه 
ف رين أن شرل هذا الجر رت ل أن كم عل الحد مدل 
جلدة. وكذلك لو كان ضعيف البنية» فإننا نستعمل طريقا آخرّ. كقوله تعالى: 
ا ا ل ا 

ا ل ا له 
عمر-رضي الله عنه- في شرب الخمرء عندما كثر الشربٌ من الناس فضاعف 
عليهم العقوبة» فإننا لا نفعل؛ لأن هذا حدّ فلا يقصر عنه ولا يتجاوز مها 
كثر الناس في الزناء فإننا لا نتجاوز مئةَ جلدةٍ وتغريب عام في البكر. حتى ولو 
تكرّر من الشخص نفسه. بين| في السرقة إذا تكررٌ أربع مرات فإنه يُغلظ عليه. 
لأنه إذا سرق الأولى تقطع اليد اليمنى. وإذا سرق الثانية تقطع الرجل اليسرى. 
وإذا سرق الثالثة تقطع اليد اليسرى. وإذا سرق الرابعة تقطع الرجل اليمنى. 
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حتى يبقى بلا يدين ولا رجلينء وني الحديث: إن سرق بعد ذلك فاقتلوه '' 
ولما سمع بعض العامّة قال: فبأي شيء يسرق؟ بفمه أو يجره بذراعه. لكن الزنا 
إذا تكرر منه فليس له إلا الجلد. ما دام غير حصن. 

1- بيان كيد النساء؛ وذلك حسب لفظ مسلمء وجهه أنها بدلّ أن 
تسطو على الناس في بيوتهم» كانت تستعير المتاعَ وتجحده. وهذا , بمعنى السطو. 
لكنه سطو مؤدّب. 

١‏ - جواز الاستعارة: يعني لا غضاضة عليك إذا استعرت من إنسان 
ول يعد هذا ف لاله اللامرتة. لك كل اسسفى الايان 02 الخلى 
ري ارو ا ا ار صر 
أدى خلاف أن يمن عليك نا أغطاك مر لتقل حتى ولو كان ير يذاه الاجر 
مهما استغنيت عن الناس فافعل» وكان مما يُبايع النبي :*: أصحابه أن لا يسألوا 
الناس شيئّاء حتى إن الرجل يسقط عصاه وهو على راحلته فينزل ويأخذه. ولا 
يقول: يا فلان أعطني إياه ''. لكمال الاستغناء ا ا 
تستعير فقد استعار النبي ::ت: من صفوان بن أمية دروعًا ' . وما زال المسلمون 
يستعيرول. 

5- وجوب قطع اليد بجحد العارية؛ لأن النبى -صل الله عليه وعلى 


أله وسلم- أمرّ بقطع يد المرأة. 


.)170*8 أخرجه البيهقى في سننه الكبرى (8/ 71/7 رقم‎ )١( 
.)٠١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناسء رقم‎ )١( 
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6 جواز استنابة الغير فى إقامة الحد؛ فيجوز للإمام الذي يتولى إقامة 
الحدود أن يُنيب غيرّه في إقامة الحد. لقوله: «فَأَمَرَ اَي تتبث بقطع يَدِهَاء. 
فإن قيل: لو أن رجلا استعارٌ من جاره شيئًاء م ججحد المستعير فهل يصدق. 
أو إذا ادعى رجل على الآخر أنه استعار منه ثم جحد العارية فهل يصدّق؟ 
قلنا: لا يمكن أن تُقبل كل دعوى. كم قالّ النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
الو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال وأمواهم''". لكن يصدّق 
إذا ثبت» وهذه المرأة التى قطعت يدها في العارية. إما ثبت عليها ذلك 
بإقرارهاء أو ببينة. 
فإن قال قائل: هل الأولى أن يأمر الإمامٌ بقطع اليد أو أن يباشر القطع 


يده 


قلنا: حسب المصلحة. فإذا كان من المصلحة أنه إذا تولى بنفسه قطع يد 
السارق كان أعظم شأنًا وأشد على الناس فليفعل وله في ذلك أجر. لأن إقامة 
الحدود قيامٌ بفريضة من فرائض الله. يئاب الإنسان عليه ثواب الفريضة. 

5- أنه يجوز للإمام إذا وكّل أحدًا أن يتغيب؛ فالظاهر أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام - لم يحضر. 

فإذا قال قائل: هل يقاس على العارية جحدٌ ما سواه من الأمانات» كجحد 
الثيء المستأجر أو جحد الوديعة, أو ما أشبه ذلك؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قول الله تعالى: ٠‏ دلي بون به أن ونيد َس 
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فالجواب: لا قياس؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق العلةٌ التي ثبت بها قطعٌ يد 
المستعير في أي صورةٍ أو في أي مسألةٍ من مسائل الجمحد -ومن شرط القياس 
أن تسارى الأضر والفرعٌ في العلة-: ْ 

أولا: الوديعة؛ هي استحفاظٌ الإنسان على الشىء. فيعطى دراهم أو إناء 
أو سيارة» على أن يردها حين تطلب منهء فهذه لا يمكن أن نقيسّها على العارية. 
لأن قابضٌ العارية قبضها لمصلحته. والمودّع قبضها لمصلحة المعطي. فالمودّع 
ليس له مصلحة. 

انيًا: الإجارة؛ لو أن الإنسان استأجر شيئًا ثم جاء المالك فطالبه بملكه. 
فأبى المستأجر أن يرده له. فلا يمكن أن يُقاس على العارية» لأن المستأجر 
قبضّها لمصلحة مالكها؛ ومصلحة المالك هي الأجرة. 

الما: الرهن؛ فلو أن إنسانًا أعطى شخصًا شيئًا رهناء فقبضه المرتهن. فإن 
ذلك لمصلحة الراهن. فبيئّهه| فرقٌ. لذا لا يمكن أن تساوي العارية. 

فالعارية لا تساوي غيرّها من الأمانات. ولهذا لا يصح نقض القطع فيها 
قياسًا على الأمانات التي لا يُقطع مَنْ جَحَدها؛ لأن بعض العلماء - رحمهم الله- 
قالوا: لا يمكن أن تقطع يد جاحد العارية كما لا يمكن أن تُقطع يد جاحد 
الوديعة. وقد تبين لنا فساد هذا القياس؟ لما بين العارية والوديعة من الفارق. 


ساوح اددج دوت 
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- 2 5 - لك ل ون ت يدق )| لباه ة 12 كد 
4- وعن جابر -رَضِيَ الله نه -. حَنٍ النبي <:. قال: اليس على خائْنٍ. 
لامتيف. وِلَانيِس. قَطع» لاريم وَصَحََحَهُ المّدْمِذِي. وَابْنُ 


ست رلا 


حبان 
الشرح 
هذا الحديث أتى به المؤلف - رحمه الله- بعد العارية لأحد احتمالين: 


الأول: إما أنه يريد أن يُضعف الوجة الثانَ في صحيح مسلم. وهو أن 
هد ال أة فطعت دعا جد الغارية؟ ف صعفة عمقي بود 

الثاي: أو أنه يريد أن يوضحٌ ح الفرق بين جحد العارية. وهذه الصور 
الثلاثة: الخائن. والمختلس. والمنتهب» وهذا هو الأقرب. 

قوله ##: «لنى عل خَاين ا الخائن هو الذى يغدر بك :عند الانتيان» أما 
من غدر بك في غير موضع الاتتمان اعساظ واشت ك 
مد عليه الإنسان فى بعض الأجيان وإيذم عليه أحيان أخرى أما الحبانة فهى 
04007 حال وانظر قولّه سبحانه وتعالى: ءإِنَّ المكنيت عيكين أله 


وهو م © [النساء:47١1]ء‏ فذكر أن الله خادعهم أن احدي هي المكراى 


7 ل 


د 


غير موضع الائتمان؛ أما الخيانة فقد قال الله تعالى: ١‏ وَإن يُرِيِدُوا خِيَانتَكَ فقد 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١57317(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب القطع في الخلسة واخخيانة. رقم 
(5795). والترمذى: كتاب الحدود. باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. رقم .)١558(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي: كتاب قطع السارق. باب ما لا قطع فيه. رقم ,)1911١(‏ 


وابن ماجه: كتاب الحدود. باب القطع في الخلسة واخخيانة. رقم .)1791١(‏ ابن شاك فى صا 
١ /١ 0)‏ ١").رقم(1527).‏ 
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حَانوا ألَّهَ من هَبْلُ فَأَمَكنَ مِنْهُمْ مْمْ أ [الأنفال:721]» ولم يقل (فخاءهم). والفرق هو أن 
الخيانة غدرٌ في موضع الاثتمان. أما الخديعة فهي الغدرٌ بالإنسانٍ في غير موضع 
الاثتمان. 

ولهذا جاء في الحديث: «الحرب خّجدعة""'أء ويُذكر أن علي بن أبي طالب 
-رضي الله عنه- أراد أن يبارز عمرو بن ود فخرج إليه عمرّو. وخرج عل 
فصاح به عمرو فصاح به عل وقال: ما خرجت لأبارز رجْلَينِء فظن عمرو أن 
وراءه أحدٌ فالتفت. فضرب عل عنقّه. فهذه خديعة هنا في محلها تمامًا؛ لأن هذا 
الرجل جاء لبة لتر ل الس خَنانك» ''ء فحتى من 
جيجد نانك و ع كك له مال را نه 


قوله: ولا تُتَيِسِ'؛ وهو الذي يخطف الشيء ويمرّ به. وإن شئت فقل: 
ل ل م وهذا يكثر في السَرّاقء إذ يجيء 
اثنان إلى الدكان» ويقول أحدهم لصاحب الدكان: بكم هذا؟ وما هذا؟ فيتكلم 
معه بالماكسة'"'. والثاني يسرقء والثاني هو المختلس. ويذكر أن رجلين في بلدٍ 
عربي من السّراق رأيًا بهوديًا -قبل مسألة فلسطين-. فقال أحدهما للآخر: 
سنوقع هذا اليهوديٌ. ففكروا في ذلك. فوضعوا له حافظة نقود أمامه. وقد 


احهاد والسير. باب جواز الخداع في الخرب. رقم .)١0759(‏ 

0 اخرجه أحمد برقم .)١58644(‏ وابو داود: كتاب البيوع. باب ف الرجل ياخذ حعه من يت 
يده. رقم (7074). والترمذي: كتاب البيوع. باب ما جاء في الرجل في النهي للمسلم أن يدفع 
إلى الذمى الخمر: رقم .)١515(‏ 

(*) فك سف البيع يمكس بالكسر مكساء وماكس مماكسة ومكاسًا: والمكس أيضا: الحباية:.والماكس 
والمكاس: العشار. انظر الصحاح للجوهري .)١1١17/5(‏ والمصباح المنير (5/ /91/1). 
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جرت العادة أن الإنسان إذا سقطت أمامه حافظة إنسان فإنه ينبهه ليأخذهاء 
ولكن اتفقوا أن يضعوا في الحافظة دينارّاء فإذا نبههم اليهودي على الحافظة 
يدّعوا أن الحافظة كان بها مئة دينار. فتقدم أحدهم وألقى بحافظته. فناده 
اليهودي وأعطاه الحافظة» فأخذه الرجل وشكره وأثنى على أمانته. ثم فتح 
الحافظة» فأظهر الدهشة. قائلا: كان فيها مئة دينار والآن لا أجد فيها إلا دينارًا 
واحدّاء فأنت الذي أخذتً المال. فجاء الرجل الثاني. وقال: وأنا أشهد أن 
الحافظة كان فيها مئة دينار. فحصل نزاعٌ بينهم وذهبوا إلى القاضي يختصمون. 
الرجلان مُدَعِيان واليهودي منكر. ورأى القاضى أن اليهودي صيادى؛ لأنه 
أقسمَ أقسامًا عظيمةً لا يُقسم بها بودي إلا وهو صادق. فطلب القاضي أن 
يروه الحافظة» فقال: ما دامت حافظتك كان بها مئة دينار وهذه ليس فيها إلا دينار 
واحد. فلا بد أن حافظتك غير هذه. فاذهب وابحث عن حافظتك. فأسقط في 
أيديهم وخسروا حافظتهم ودعواهم. 

ولو أن رجلا يعمل أمينَ صندوق شركة, ثم اختلس من هذه الأموال. 
فإن المال يعتبر حرزاء لكن بالنسبةٍ له ليس بحرزء لأنه هو أمين الصندوق. 
والمفتاح معهء فهذا يكون خائنا في الوديعة» لأن الصندوق عنده بمنزلة 
الوديعة. 

قوله حت:: ١منتَهب‏ 1ب هو الذي يأخذ الثيء على وجه الغنيمة. أي يدون 
مخادعة لصاحيه. ش 

فيؤخذ من هذا الحديث أن السرقة لا بدٌ أن تكونَ من حرز لا بالمخادعة. 
بل يكون المال في حرز فيأي السارق ويكسر الحرزء ويسرق المال» وهذا هو 
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الراجح من أقوال العلماء. وإن كان أهل الظاهر - رحمهم الله- لايرون اشتراط 
الخرز. لكن لكن الصحيح انه يشترط. وسوف يأ -إن شاء الله- في قصة رداء 
صفوان ما يَدفع حجةً أهل الظاهر. 

وسيذكر المؤلف رحمه الله في الحديث التالي ما يدل على اشتراط الحرز 
لكون الفعل سرقة. 


منت جات داك 
تزمخ تذخ تن 


ا -رَضِيَ الله عَنْه- <. قال سيعت رشو ل النه 
شرل الا َطعَ في تَمَرِ وَلَا كثّرا رَوَاهُ الَذْكُورُونَ وَصَحَحَهُ أيِضًا المي 


1١ 


وَابِنَ حِبَانَ 
الشرح 
قوله - رحمه الله-: 'رَوَاه المْكُورُونَ': أي : أخر جه أحمد والأربعة. 
وصححه ال رمذي وابن ٠‏ حبان؛ وهذا قال: “نضا 
قوله تت" الا قَطْعَ في نَّمَراب هو الشمر على الشجر سواءً كان تمرَ نخلء أو 
ثمرّ عنب. أ و دين ٠أو‏ أي شيء. فلا قطع فيه؛ لأنه باررٌ غيرُ محرّز. وكل الناس 


براك دراه 


م أخرجه أحمد برقم لاله ا)ى وَابو داود: كنات احدود. باب ما لك قطع فبهء رقم(17"88). 
والترمدي: كتاب الحخدود. باب ما جاء لاا فطع في ثمر ولا كثرء رقم .)١554(‏ والنسائي: كتاب 
قطء السارق. باب ما لا قطع فيه. 0 (59ة6). وابء ماحه: كات احدءة انث لا نقطم 4 

ركم كّ 3 ِ ىَ 
ا و وده ل ته ٠.‏ 0 8 ا > 
ثمر ولا كثرء رقم (535395). وابن حبان /١٠١(‏ 3118" رقم 1555). 
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قوله بتية: "ولا كَثَرا؛ والكثر هو مار النخلء فالقنو الذي ينبت عليه 
التمر عِذّقَء أما المخ الأبيض الذي يكون في الشجرة فهو الجمار» ويمكن سرقته 
على وجهين: 

الوجه الأول: أن يأقّ السارق» ويقلع القنو من أصله. فيكون ني أصله حُمَار. 

الوجه الثاني: أن ينقب النخلة نفسها حتى يخرّجٍ حمارها من أصلها. 

والوجه الثاني أعظم ضررًاء ومع ذلك فإنه لا يقطع لا في الثاني ولا في 
الأول؛ وسبب ذلك أنها غيرٌ محرزة. 

ونشترط لاعال هذا الحديت أن يكون الإنسان كد سررى الكظر أو الخار 
من شجره؛ أما إذا أخذ وأحرز فإنه كغيره من الأموال يقطع سارقه. 

فإن قيل: ما دام الحرز شرطًا لاعتبار السرقة. فكيف تقطع جاحدة 
العارية وهي أخذتها بدون حرز؟ 

فالجواب على هذا من أحد وجهين: 

الأاون: أن هله المسالة فستاة: 

الثاني: أنها أَحَدَّمْا من حرز لأن كوعا تاق لأصحاب المتاع وتطلبه منهم 
فيخر جونه من البيت ويعطونه إياهاء فهذا هو إخراجه من الحرزء والناس قد 
يتعارون لحلل والح العادة تكون في الصناديقء فإذا ذهبت المرأة التي تريد 
إعارته إلى صندوقها وأخذته منها وأعطته إياهاء فهذا إخراج من الحرز. 
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5- وَعَنْ أب أَمَيهَ الَخْرُومِيَ -رَضِيَ الله عَنْه- َال أ الب ع 
ِلِض قد اعرف اغترافاء وَل يُوجَذ مَعَهُ مََاعٌ. َل وَسُول لله ج: ما إِخَالَكَ 
سَرَفْتَ». قَالَ: بل فَأَعَادَ عَلَيْه مرَئنِ أَوْ كوم َأمَرَ به فَفَطِعَ. وَجِيء ب ب قَقَالَ: 
١‏ اسْتَغْفِرِ الله وَنَبُ ليها قَقَالَ: أسْتَعْيك الله له وََنُوبُ إِلَيْه قَقَالَ: «اللّهُحَ تُبْ عَلَيِْا 


الوا أسر جاتو دار د و اللفظ له و أخدا وَالسَسَايَيٌ: وَرِجَالَهُ يِقَاتٌ 0 


ع #8 شاه 


ا 0 فَسَاقَهُ 
بعناة وال فيه ١اذهنوا‏ بو فاقط مو '؟ ثم الحسيوة: واحر جل ار أنضاء 
وَكَالَ: لا بَأسٌ بِإِسْنَادها' 


فقصة هذا الحديث أن النبيّ :#ن: قد أي بلصّ قد اعترف اعترافاء وم 


يوجد معه متاع. 


قوله: 'لِصّ »؛ هو السارق 
قوله: «اغْتَّرفَ»؟ يعنى: أقرّ. 
قوله: ل ا 
قوله ين:: «مَا إِخَالك سَرَ قتَ»؛ أي عا أطك مرافت. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)350١5(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في التلقين في الحد. رقم 
(558) والنيات : كنات قصضع السارق. باب تلقين السارق. رقم (//5817). وابن ماجه: 
كتاب الحدود. باب تلقين السارق. رقم (554:90). 


)١(‏ أخرجه الخاكم (1/ 177). رقم .)48١3٠0(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه. 
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قوله بنيدٍ: «اسْتَغْفِرِ الله2؛ أي: اطلب المغفرةً من الله. والمغفرة سترُ الذنب 
مع التكاور عنه؟ لأنه مشتق من المغفْرء رالخفر ما يوضع على الراس من 
الحديد. فهو ساترٌ واق. ويدل هذا المعنى أن الله -سبحانه وتعالى - إذا قرّر عبده 
بذنوبه يوم القيامة. قال: «سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» '. 
وهذايدل على أن المغفرة ليست مجرد الستر. 

قوله يينة: لها إِلَيْه)؛ ا ارجع إليه من معصيتك إلى طاعته. 

قوله: «فَقَال: أسْتَعْفِرٌ الله»؛ يعنى: أسأله المغفرة. 

- اع إن 

قوله: «وَأتوب إِليْها ؛ أي: وأرجع إليه من معصيته إلى طاعته. 

فدعا النبى 25 له قائلا: «اللهم تب عليه. اللهم تب عليه اللهم تب 
عليه). 

ففي هذا الحديث دليلٌ على مر قهَ يثئبت بالاعتراف. ا بالإقرار. 
وهذا يعت, ل ل ب وهي قتعا 0 تاعا 0 
موَلوْ عَكَ 0 4 هو الإقرار: اه 0 فعل. 

واختلف العلماء رحمهم الله - هل يشتر ط تكرار الإقرار؟ 

فقيل: إنه يشترط؛ لأن السرقة لا تثبت -عل القاعدة المعروفة عند أكثر 
العلماء- إلا بشاهدين عدلنئن. فاه نشت بشاهد ويمين. و م بشاهدة و عدل. 


م ٠‏ 3 - ف 5 0 ١‏ ت افا + 2 3 4 04 
(1)آي ده البخارى: كناك المظاء والغصصل. ناب قولب الله تعاى: 6لا لعنهة الله على الفنلمين 8 راشم 
(5521) ومشلم: كاك التوبة. ناب قبول تربة الثاتا واد 5 قتلىى رقم (4؟2؟). 
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ا 7 
بشهادة رجل وامرأتين, ثبت ماله دونَ القطع؛ وذلك على قاعدة هؤلاء العلماء 
أن الحدود لا تثبت بشهادة النساء. إنم| يختص بالشهادة فيها الرجال فقط. 

وقال بعض أهل ل كر ارقا وأن الإنسان إذا اعترف 
وهو بالغ عاقل مختارٌ ولو مرةٌ واحدةً ثبت الحكمء وهذا هو القول الراجح 

وقد تقدم هذا البحث في الإقرار في الزناء وبيئًا أن الصوابَ أنه إذا اعترفٌ 
الإنسانٌ وهو بالمٌ عالٌ غتارٌ ثبت مقتضى [قراره. 

ومن قوائد هذا الحديث: 

-١‏ التعريض للمقرٌ بالرجوع؛ لقول النبي :#ن:: «مَا إِخَالَكَ سَرَفْتَ؛؛ 
أى: ما أظنك سرقتء وهذا تعريض له بالرجوع.؛ فيقول: نعم أنا على ماطتت 


سونال 

واختلف العلماء في هذه المسألة: هل يُسنّ للحاكم أن يُعرَض بالرجوع 
عن الإقرار؟ 

فمن العلماء من قال: إنه يسن له أن يعرّض للمدعى عليه بالرجوع عن 
الإقرار. فإذا رجع عن إقراره ارتفع عنه الحد؛ لأن هذا هو فائدة التعبير 
بالرجوع عن الإقرار. 

ل وهذا هو الصحيح. إلا إذا كان هناك 
رار تقتضى أن يُعرّض له بذلك. كما في هذا الحديث. فقد اعترف هذا الرجل 
م مر ع ل ا 
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تنبت بكلّ قليل وكثيرء أو أن السرقة تتبت بها دون ذلكء ومن المعلوم أن من 
التو قود بعد اويح قي ورقولة هذ ابر تمن اليك القلاق .من لبر نع ذال 
يمكن أن تُعرّض لمثل هذا بالرجوع. 

وينبئي على القول بالتعريض بالرجوع. أن المقِرَ لو رجع فهل يقبل 
رجوعه. فلو أقرٌ السارق بالسرقة. ثم رجع. هل نقبل رجوعه؟ 

اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: لا يقبل رجوعه مطلقاء لأنه 
شهد عل نفسه؛ ولو أنا قل بقبول رجوع لقب بقتفي لذ نبت حي 
الدنيا؛ لأنّ كل واحد يمكنه أن يرجم فيسلم من الحد. 

والاستدلال بقصة ماعز -رضي الله عنه- لا وجه له. لأن ماعرًا لم يرجع 
عن إقراره. ولم يُكذّب نفسّه لكن هرّب ليتوبً'' » وفرق بين من يرجع بإقراره 
ويكذب نفسه ويلعب بالحكام وبين إنسان ما زال على إقراره لكنه هرب ليتوب 
فيها بينه وبين الله. فالاستدلال ليس بوجيه. 

لكن هذا الحديث قد يؤخذ منه أن الإنسان إذا رجع عن إقراره قبلء لكن 
هذا مالم يكن هناك قرينة أو قرائن تقتضي تكذيب رجوعه. فمثلًا لو أن السارقٌ 
أقرّ بالسرقة» وحددها كا ونوعا وتمن ومن أين سرقها وحدد حرزه. ثم وجد 
المتاع نفسه الذي وصفه عنده. فلا يمكن بعد ذلك أن نقول بقبول رجوعه عن 
قاين وان كان يعن العلا اه بكر لو لويم الاك لكنه اقاريه إن مدي لب 
ولكن لا يعقل هذا وقد أقرّ بالسرقة» ولأن القرائن تُكذَّبُ رُجوعه وتمنع قبولّه. 


)١(‏ انظر الحديث عن ذلك من كلام فضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى في باب (حدٌّ الزاني) من 
هذا الكتاب. 


22 كتاب الحدود 
الفلا .> للااااااااظظاااةااتتتف.-....-تكت 

وعلى هذا يكون القول الراجح. أنه إذا ؤجدت قرائنٌ تشهد بأن رجوعه 
ليس بصحيح؛ فإن رجوعه لا يقبل. وإن لم توجد فإنه يقبل رجوعه. لكن لو 
رأى الحاكم أن يعَذِرّه با يقتضي أن لا يتلاعب في الحكام؛ فله ذلك؛ لأن 
القضيةَ سوف تُعرض ويكون له جلسةٌ عند القاضي. ومحضرٌ وكتابة» وبعد هذا 
كلَّه يقول: أنا أقررت بالسرقة ولكني لما علمت أن السكينَ الباترة مهيأة لقطع 
يديء فأنا أكذّبٍ ما قلت. فربما نقبل رجوع مثل هذا إذا لم يكن هناك قرينة 
تُكذّبه؛ وأما مع وجود القرينة فلا وجه لقبول رجوعه. ولا يمكن أن يكون هذا 
اقول عملا في أحوان النامن لااسما مع كثرة الشرقات. 

ل لي ا 
القولّ عدةً مرات؛ لأن الحال تقه تقتضي ألا يكون سرقء. وذلك لعدم وجود متاع 
7 

“"- أنه يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه؛ 
فينبغي للقاضي أن يقول : لاستغفر ر الله وتّب إليه؛ لجواز أن يعوة مرةٌ أخرء ل 
الدب 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي يني أن الحدودَ كفارة للمعاصي؟ 

فالجواب: بلى ”* ثبت ذلك" '. لكن هذا مما يزيدُ توب الله عليه. ثم إنها كفارة 
لما مضى. والاستغفار والتوبة عم مضى وعنً نستقبل يان من تمام التوبة. بل من 
شروطها التوبة. أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل . 


(1) اخ حة: البشارئ: كنات الماقناءبات وقرة الانصاراال البى كت رمي (15851). ومسلم: 
كات احددد. بان الحدود كمارات لأهلهاء ركم ١2١9‏ ). 
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8- أنه ينبغي للإنسان إذا أمر شخصًا بالاستغفار والتوبة من أي ذنب 
كان أن يشرح صدره له وأن يشرح صدر التائب؟ فيدعو له بالتوبة» ويقول: 
«اللهم اغفر له. اللهم تب عليه»: لأن هذا نما ينشطه على الاستمرار في توبته. 

وفي رواية الحاكم قال #ة:: ١احسموة!؛‏ والحسم بمعنى القطع. لكن 
القطع هنا غير رٌ القطع الذي سبقه. فإن 00 «فَاقَطْعُوة)؛ 0 فاقطعوا يذه. 
«احْسِمُوةُ»؛ أي: اقطعوا نزيف الدم. 

وقال العلماء: الجسم هو أن يُغْلَ الزيتٌ. ثم يغمس طرف الذراع فيه وهو 
يغلي» لأنَّ هذا يسدٌ أفواة العُروق؛ إذ لو بقيت أفواه العروق مفتوحةٌ مات. 

ويستفاد من هذا اللفظ : 

١‏ - وجوب حسم يد السارق؛؟ ولكن لو قال قائل: هل يتعين الطريق 
الذي ذكره العلماء بأن يُغلى الزيت فيغمس فيه طرف الذراع؟ 

فالجواب: أن ذلك لا يتعين. فإذا وجدت ل أخرى أهون من هذا 
فإنه يتعين ا حسم مباء والواجب اتباعها؛ لقول النبي عد إن الله كتت الاخحسان 
على كل شيء فإذا قَتَلتَمْ فأحسنوا القِثلَةَ وإذا ذَبَحْتُمْ فأحسنوا الذبح" 

ل ا عر ل رع لطر 

فالجواب: نعم يجوز ذلك؛ لأن المقصود هو إتلافٌ اليد. وهو حاصل 
سواء بنج أو لم يبنج 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. 
رقم .)١19560(‏ 
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إن قاك: بره عل هذا أنه حور كن ارد جلك أن ببح ؟ 

قلنا: لا يرد هذا؛ لأن المقصود بالجلد هو الإيلام ولا يحصل هذا بالبنج؛ 
أما المقصودٌ بقطع اليد فهو إتلافٌ اليد. وهو حاصل مع البنج وبدونه. 

إن تال قائر ‏ فهل عدون ذلك إلى البد المفطوعة قصانةا؟ 

فالجواب: لاء اليد المقطوعة قصاصًا لا يجوز أن تبنج؛ لأننا لو بنجناه ل 
يتم القصاص. إذ إن قطع المعتدي ليد المعتدى عليه حصل به الإتلاف 
والإيلام» فإذا بنج لم يتم القصاصٌ لفوات الإيلام. 

وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن ينتبة لها؛ لأن بعض الناس قد يقول: 
اليد باليد» قطعنا يدَ القاطع | قطعّ هو يدّ المقطوع, وقلنا: لكن الله تعالى يقول: 
وَالْجَرُوحَ قِصَاص ‏ [الائدة:4]» فلا بد من أن يذوق هذا المعتدي ألم الجرخ كم| 
ذاقه المعتدذى عليه. 

فإن قال قائل: الحسمٌ يحتاج إلى نفقةٍ» فالزيت له قيمةٌ غالية» وما يقوم 
مقام الزيت له قيمة؛ أتكون هذه القيمة على الذي أقيم عليه الحدٌء أم في بيت 
الملل؟ 

قلنا: تكون في بيت المال؛ لأن إقامة الحدودٍ من واجبات ولي الأمر. 

فإن قيل: لماذا لا تكون على ولي الأمر؟ 

تلنا: لآن هذا ليس لمصلحته الخاصة. بل هو لمصلحة عامة. فتكون في 
بيت المال الذي هو عام للمسلمين. 
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-١‏ اطمئنان الصحابة -رضي الله عنهم- على إقامة الحدود وانشراح 
صدورهم ها؛ فهذا الرجل الذي كت يذه ثم حييت: اذا تاملت القضة 
لوجدت أنه طيّب النفسء منشرح الصدرء لم يترجٌ ولم يظهر السخط عما وقع. 
وذلك لأن قَطْعَه كان بأمر الله ورسوله: وما كانَ لِمُؤْمِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصَى الله 
ورسطولة. أن أن تن يلم لير من امهم ال سا 
اك ار ا افشاك 
لأمر الله يت من المرارة التي يحس بها. 


2 
862 د2هة ع2 رمو - 


4- وَعَن عَيْدِ الكَحْمن بْن عَوْففٍ -رَضِيَ الله عَنْه-؛ أَنَّ رَسُولَ الله جيه 

َال: ١لا‏ يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أِيمَ عَلَيْهِ الحا رَوَاهُ انان وَبَيْنَ أَنَهُ مُنْقَطِعٌ. وََالَ 
الشرح 

السارق حصل منه ثلاث مخالفات: 

المخالفة الأولى: أنه عصى الله -سبحانه وتعالى - ورسوله 5 لأن الله 
حرّم أموال المسلمين. كما أعلن ذلك رسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. في حجة الوداع في موضعين: في عرفة وف منىء فقال: إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قطع السارق. باب تعليق يد السارق في عنقه. رقم (4184). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى. رقم (7794). ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاريين والقصاص والدَّيّاتء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال, رقم (171/8). 
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المخالفة الثانية: العدوان على الشخص الذي سُرق منه. وذلك بالاستيلاء 
عل قاله واخرمائة إياه. 

المخالفة الثالثة: اختلال أمن الناس. بحيث لا يأمنون على أموالهم إذا كثر 
السّراقء بل ربا لا يأمنون على أنفسهم؛ لأن السارق قد يكون معتديّاء فيحمل 
السلاح ليقاومَ به مَن يصده عن السرقة. 

وكل مخالفة من هذه المخالفات يتعلق بها حقوق؛ أما الحق الأول: فهو 
حن انه - جاه رتعال ,فيه لا شلك إذا طعت اليك ققد ا مسورق من حو الله 
فيبقى علينا اعتداؤه على أموال الناس. وهذا حق الآدمي. 

فهذا الحديث يقول: 'لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذا َقِيِمَ عَلَيْهِ اَذ لكن هذا 
الحديث منكرٌ متنا ومنقطع سنذاء ووجه إنكاره متنا أنه مخالف للقواعد 
الشرعية؛ لأن حقّ الله شيةٌ وح المخلوق شيء آخرء فهو إذا قُطعت يده 
فليس يستفيد صاحبه بشيء. لو فرضنا أنه سرق مليونًا من الدراهم -وليس 
عشرة ريالات أو عشرة هللات- وأقيم عليه الحد راحت المليون على صاحبهاء 
ذكريت يضم حل صاحي المال؟ لذا نهدا اديت شك مر جهة النن 

وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبة لماء إذا رأى بعضّ المتون المرويّة 
عن الرسول بَننة محَالِفةَ للأصول والقواعد الشرعية العامة أن يتثبت ويتأملء 
زد عل في الحكم عل الحديت عن رسول الله -- 000 
مُنكرٌ. لأنّ قواعد الشريعة العامة قواعدٌ كالجبال تُرسي الأرض. ولا يمكن أن 
بأ حديتت ثابت نقله واحد من الناس فييخرم هده القواعك أواجدمهاء لأنه 
قد يكون هنالك معنى ل نعقله؛ وجاء الخديك من أجله. 
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وإذا تثبتنا في هذا الحديث وجدنا أنه حالف للقواعد الشرعية العامة. 
وهي أن من أتلف على إنسان شيئًا بغي حقٌّ وجب عليه ضمانه. 
وبقي الحق الثالث؛. وهو الأمن» ويمكن أن نقول أنه استوني بقطع اليد. 
وهذا من أعظم ما يمكن أن يوطد للأمنء إذ قطعت يد السارق؛ فهو يمثي 
أمام الناس ليس له يد يمنى؛ لأنه سارقء وبهذا نعلم حكمة الله -عز وجل- في 
وجوب قطع يد السارقء كما قال تعالى: تكلا مَنَ اله وَلَنَهُ عَرِيرٌ كيد # 
لنانكة 15 ], 


2 4 


2 


2 


رَسُول الله ب أنه شيلَ عن لتر الَو قَقَال: من 7 
رارف 
عاجق عبر متَجِلٍ خب فا َيْء علد ومن خَرَجَ بَِيْءِ مك قعل العام 


١8 


0 


وى َم 


وَالعقُويَة. وَمَنْ حرج جَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أن يُؤْوِيَه هُ الحرينٌ ف 30 1 نَمَنَّ الميجَنَّ فَعَلَيه 
المَطْعٌ» رك داق وَالنَسَائَيٌ وَصَحَحَهُ الحاكم'''. 
الشرح 

5 27 . 5 َو 

قوله: «المعلق»؛ يعنى في شجره. كما يوجد في النخل مخلاء ثمر فين النبى 
فة أن الخد التمر سواءً كان معلقًا أو غرَ معلق على ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: من أخذ بفيه بحاجةٍ غير متخل خبنة» فلا شيء عليه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب ما لا قطع فيه. رقم (55950). والترمذي: كتاب البيوع. 


باب ما ححاء في الرخصة ني أكل التمرة لليار عهاء رقم (8م١١1).‏ وقال: حسسن ٠.‏ والنساني: كدات 
قطم السارى. باب الت يسم ق بعد أن يؤويه الى ينح توالخرة 5 1 )ل راساكو 5757/40 ), 
٠.‏ 3 2 - _ 8 - - © ميهد 1 ١‏ 
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الوجه الثان: من خرج بشىء منهء فعليه الغرامة والعقوبة. 

الوجه الثالث: من خرج بشىء منه بعد أن يُؤويّه الجرين» فبلغ ثمن 
المجن؛ فعليه القطع. وهذا الوجه هو أشدهاء ولذلك عظمت العقوبة فيه. 

ومن قواند هذا الحديث: 

١‏ - أن الإنسانَ إذا مرّ بشجر فيه ثمرٌ فأكل منه بفيه فقط. أى: أخذها بيده 
ووضعها في فيه؛ فلا شيء عليه. لكن بشرط ألا يحمل معه شيئاء واشترط 
الفقهاء زيادة في ذلك. فقالوا: يشترط في هذا الثمر أن يكون في بستانٍ ليس 
عليه حائطً» ولا ناظرٌ وذلك لأنه إذا سُوّر أو كان عليه ناظرٌ كان هذا دليلا على 
أن صاحبّه غيرُ راض بالأكل منه. ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
منه وقال تعالى: فَإن طِبْنَ لَكُمْ عَن مَئْءٍ مِنْهُ عَْمَا هعلو هيا سَرِيكابة [النساء:؛]» 
وهذا القيد الذي ذكره بعض العلماء لا بد منه؛ لأن جعل السور أو الشبك 
المنيع على هذا الحائط دلِيلٌ واضح على أن صاحبه لا يريد أن يأخذ منه شيئّاء أما 
النخل على الطريق ما فيه حائط ولا ناظرٌ لك أن تأكل منه. 

لكن هل تأكل حتى تشبع أو بقدر الحاجة؟ 

ظاهر الحديث أنه مقيد بالحاجة. لقوله يت امن ىق حاجة ا ولكن 
بعض العلماء أطلقٌ وقال: له أن يأكل حتى يشبع. وظاهر كلامهم أنه حتى لو 
كان واسمٌ البطن فإن له أن يأكل حتى يشبع لكن لا يحمل شيئًا. 

؟ - أنه لا يحل أن يأخذ من هذا الثمر شيئًاهٍ فلا يضعه في جيبه» ولا في 
طرف ردائه» لأن هذا متملّكٌ. والأول منَفِعٌ» فالآكل يريد أن يسدَّ جوعته 
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فقطء أما من يحمل معه شيئا هو متملّك. فهذا حرامٌ عليه. فإن فعل ذلك فعليه 
الغرامةٌ لصاحب الثمره والعقوبةٌ من الإمام لحفظ الأمن. ولكن قيل: إن 
العقوبة هي مضاعفة القيمة عليه. فإذا كان الثمر الذي أخذه يساوي عشرة 
أضفنا إليها عشرة أخرى تكون لبيت المال» وقال بعض العلماء: بل العقوبة هي 
التعزير بالضرب يقدره القاضي. 

والصواب: أن ينظرٌ في ذلك لما هو أنكى وأمنع. فقد يكونٌ الما عند بعض 
الناس غاليّا والقرشُ عنده أغلى من أن يُضرب عشْرٌ مراتٍ. وبعض الناس لو 
خير بين أن يؤْخدٌ منه الألف أو يُضرب مرةً واحدةً لاختار أن يدفع. فينظر 
القاضي أيهما أنكى وأمنع وأنفع. 

أما النخل الموجود في الشوارع الآن» فهو ملك لبيت المال» وقد يتسلقه 
بعض الناس ويأخذون منه ويحملون معهم. وهم إن تركوه فلا ينتفع منه. فهذا 
إذا رخصت فيه البلدية فهي المسؤولة عنه؛ وليس على من حمل من تمرها قطع 
ولا عقوبة ولا غرامة. 

فإن قيل: لو أن معه آخرء وهو جريح في الصحراءء» فهل له أن يحمل منها 
إليه؟ 

قلنا: لو أنه محتاجء يأخذ معه. إذا لم يكن عنده ما يأكله. 

*- من العلماء من أخذ منه قاعدة وهي: أن من سرق من غير حرز ضوعفت 
عليه القيمة؛ ولا يقطع: لأنه يشترط في القطع الحرزء وهذا هو المعروفٌ عند 
كثير من العلماء» وقيل أنه خاصٌ بالثمر والكثرء والأقرب أن يقال: من أخذ من 
غير حرز فعليه عقوبةٌ» إما مضاعفة القيمة» وإما الجلدٌ تكالا. 
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4- اشتراط الحرز في المسروق؛ لقوله: 'بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيهُ الجَرينٌ»؛ فالجرين 
هو مجمع الثمر» وذلك أن الثهار تجمع في مكان ما لتيبس وتنشف. ثم يُدخل في 
البيوت: وكدذلك الزرع؛ لكن الآن صارت هناك آلات تنجزه سرعة. فيكون 
إنواء المكان الذي فيه المكائن كإرواء الخررن, 

فد قاد قات اللا عام لم له لقان شارف والشرية انرا 
أيلِيهُمًا أ [انائدة:28]» فكيف نجمع بين هذا العموم واشتراط الحرز؟ 

قلنا: مفهوم العموم في الآية مأخوذ من (أل) الجنسية في قوله تعالى: 
# وَأَلصَارِفٌ وَأَلسَارقَةَ *. وقيل: صيغة العموم فيه الموصولة وجه ذلك أن (أل) 
الداخلة على المشتق اسم موصول. قال ابن مالك في ألفيته: 

وصفة صريحةصلةٌأل 2 وكوثها بمعرّب الأفعالٍ كَل 


لكن هذه المنافاة ليست من كل وجهء بل هى من بعض الوجوه. وهى أنه 
أخرجَ بعض أفراد العامة من الحكم. فهو من باب التخصيص. وتخصيصشض 
لحار اله ا لأنه ليس رافعًا للحُكم نهائيا. بل هو رفعٌ للحُكم عن 
بعض الأفراد. 

- اشتراط النصاب في السرقة؛ يؤخذ من قوله يايل: «فبلغ ثُمَن الِجَنَّ). 
والمجن ثمنه ثلاثة دراهم. وهي تساوي ربع دينار. 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- في هذه المسألة: هل الفضة والذهب 
كلاهما معتير في نصاب الشرفة أم الذهب فتمط؟ والصواب اله الذهمب فقط. 
وأنه لا تقطعٌ اليد إلا في ربع دينارًا فصاعدًاء ولا تقطع فيا دون ذلك؛ لكن كان 


باب حدالسرفة 4 
درهمّاء فيكون ربعٌه ثلاثةَ دراهم. 
- مطابقة أحكام الشريعة للحكمة؛ لتفريقها ني الأحكام بين الأحوال 
الثلاثة المذكورة في الحديث» حيث جعل لكل حال حكً) خاصا. 
ويتفرع على هذه الفائدة قاعدةٌ عظيمةٌ في الشريعة الإسلامية؛ وهي أنها 
لا تُفرق بين متماثلَيْن ولا تجمع بين متلِفَين؛ لأنها من لَدُنْ حكيم خبيرء #وَلوكَانَ 
مِن عِنْدٍ حير أله وَحَدُوأ ف قله أختادنا حكمرا 8 [النساء 471 ]. 


شت ا كاتا 


- وَعَنْ صَفُوَانَ بن مي -رَضِيَ الله عَنّْه- أن النبيّ :قال لَه لَمَّ 
مر بقَطع الَّذِي سَرّق ف رداءة فَشَمَعْ فيه: املا كان ان أَيِينى به؟» 


أخرّجَهُ هُ أحمد. وَالاَريَعَةَ وَصَحََحَهُ ائْنُ الجارُود. وَالحخاكو'"' 
الشرح 
قيل في الحديث أن صفوان بن أمية-رضى الله عنه- كان ناثمًا في بطحاء 
عارية. وفيل: في المسجد النبوي. وقيل: في المسجد الحرام. وهذا لا يوجب 
اضطرابَ الحديث؛ لأنه لا اختلاف في المقصود منه. فلا مهم أن يكون ناا في 
المسجد الحرام؛ أو في المسجد النبوي. أو في بطحاء عارية. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١5414(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب من سرق من حرزهء رقم (47914). 


والنسائي: كتاب قطع السارق. .باب الرجل يتجاو ز للسارق عن سرقته. رقم (541/4). وابن 
ماجه: كتاب الحدود. باب من سرق من الحرز. رقم (5595). واخاكم (4/ .)3"8٠‏ 


0 كتاب الحدود 


وربا يقول قائل: اختلاف الروايات على هذا الوجه يقتضي أن يكون 
الحديث مضطربًاء واضطراب الحديث يقتضي ضعفه لأنه يدل على أن الرواة لم 
يضبطوه. ولكن عند المحدثين قاعدة وهي أن الاختلاف الذي ليس في أصل 
الحديث لا يعد اضطرابًاء كاختلاف الناس في ثمن جمل جابر -رضى الله عنه-' "ل 
واختلاف الناس فيا وجد في القلادة لفضالة بن عبيد' ''. والاختلاف الموجود هنا 
لا يؤثر؛ لأنه لا يتعلق به حكم, لأن المهم أن رداءه سُرق من تحت رأسه وهو 
نائم» سواء في المسجد النبوي, أو في المسجد الحرام؛ أو في بطحاء من الأرض. 

قوله: «سَرَقٌ رِدَاءَه»؛ الرداء: هو ما يتستر به أعلى الجسد. والضمير يعود 
على صفوان بن أمية» وكان أكثر اللباس في عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- هو الإزار والرداء» وقد توسّد صفوان -رضي الله عنه- رداءه. فسَرق 
الرداءً» فرّفع السارق إلى النبي» فأمر :2ت: بقطع يده. 

قوله: أَمَرَ بقَطع الَذِي سَرَقَ) أي بقطع يد الذي سرقء. لكن حذفت 
اليد للعلم بهاء وقد أَصَل ابرٌ مالك في ألفيته أصلًا مفيدًا بقوله: 


: 


2 ل ب 3 ل ان 2 عع 1 
وحذف ما بعلم جائز كي 5 ريد بعد من عد 


قوله: فْشَمْمَ فيه + الفاعل هو صفوان. لأنه ظن أن الأمر لا يصل إلى 
حد القطع. والضمير في (فيه) يعود على السارق. 


ان أخر جه البخاري: كتاب 98 الاستقراض وأداء الديون. باب من اشترى بالدين ولس عندهة 
ثمنه. رقم (5986). ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركويه. رقم .)11١5(‏ 
“١‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم .)١941(‏ 


ل سبل 0 
قوله بجي: «هّلا»؛ أداة تحضيض وعرض. والعرض دون التحضيض في 
الإلحاح. والتحضيض عرض بإلحاح. ويجوز أن تكون هنا بمعنى (لو). 

قوله عه ذاكان ذلك أي شفاعتك. 

قوله 5< : ل نر ع ات ير ا لمات 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن الحرز يختلف باختلاف الأموال؛ فحرز رداء النائم هنا كان أن وضعه 
لا ار ا ا رو رار لان عنامر اذى 
جرت به العادة» ولو أن توسد حفيظة الدراهم فهذا لا يعتبر حرزَا؛ لا لأن 
الدراهم لا تحفظ في مثل هذاء اللهم إلا أن يكون هناك قوة سلطانٍء فإن قوة 
السلطان تجعل ما ليس حررًا حرزًاء يعنى في بعض الأحيان يكون أميرٌ البلد 
أن اماضان اك كا ل كر ار فى عي اقل يا لر كان 
غير ذلك. فيختلف باختلاف قوة السلطان. 

؟- أن وضع الرداء أو المشلح تحت الرأس توسدًا له يعتير حررًا. 

*- جواز الشفاعة فى الحد قبل أن يصل إلى السلطان؛ وني عهدنا الآن ثلاث 
جهات تتولى الأمر: (المحقّق. والحاكم. والمممّذ)؛ وجهة التحقيق هي الشرطة. 
وجهة الحكم هو القاضىء وجهة التنفيذ هي الإمارة» والظاهر لي أن المنمذ هو 
السلطان المقصود. 

فإن قال قائل: إن النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حاكم؟ 

قلنا: نعم. هو حاكم. وهو محقىء وهو منفذ. فالرسول :<< لم يكن في عهده 


لج لل - ب ا 
من يحقق أولاء ثم يرفع للمحكمة فتحكم. ثم يرفع للإمارة فتنفذ. وعلى هذا 
فقد اجتمعت الولايات الثلاثة في حقٌّ النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

4- بيان أن الأردية في عهد الرسول بتي كانت غالية رفيعة الشمن؛ حملا 
هذا الحديث عا أن الرداء يبلغ النصابٌ. ومن قال أن النقاث لور "قرطل 
استدك عبذ! الحديث» فمَال: إن الرداء لا يساوي هذه القيمة في عهد الرسول 
7 ولكن لدينا قاعدة معلومة للجميع -أو للأكثر- وهي: حمل المتشابه على 
فتحمل جميعٌ الأحاديث المشتبهة على هذا الحديث البيّن الواضح 


ات 
روج ارام 


3 وَعَنْ جَابِر -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: جية بسَارِقٍ إِلَ اللي بد‎ -١ 
 يج قَالَ: «اتلُوة». َقَانُوا: يار ا صَرَقٌ. قَالَ: اسار لف نم‎ 
به التَانِيَقَ فَقَالَ: ١قتُلُوةُ) قَذَ كَرَ مِثْل ُ ثم جيء به 4 الرَابِعَةٍ كَذَّلِكَ * ثم جية به‎ 

ممه فقال: «افتلوة4 أخرحة أبو دَاودَ وَالْسَائَيٌ كاستكرة. 
الشرح 

قوله: "اسْمَنْكَرَهُ»؛ أي: قال إنه منكرء وهو جدير بأن يكون منكرّاء لأنه 
دا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأمر بقتله دون أن يتحقق 
مُوجِب القتل؛ فلن يأمر -عليه الصلاة والسلام- بقتل أحد وهو لا يدري هل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في السارق يسرق مرارّاء رقم .)55٠١(‏ والنسائي: كتاب 
قطع السارق. باب قطع اليدين والرجلين من السارق. رقم (4/ا9 5). 


باب حد السرفقة 2“ 


وجد منه ما يوجب القتل أو لاء فهذا أبعد ما يكون؛ وهذا كان هذا الحديث 
منكراء ولا يصح عن النبي يني. وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الكلام عليه 
ولا إلى بيان فوائده؛ لأن المبني على الباطل باطل. 
نت 
- وَأَخْرَج مِنْ حَدِيثِ الَْارثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَه' وَذَّكَرَ الشَافِعِيٌ 
أنَّ القَدْلَ في الخَامِسَةٍ مَنْسُوحٌ. 
الشرح 
فقد اختلف العلماء في حكم من سرق الخامسة هل يُقتل أم لا. والصحيح 
أن القتل راجمٌ للإمام. فإذا رأى أن الناس لا يندفعون إلا به قتلء كشارب 
امود 
فإن قيل: قد جاء أنه ينين قال: لايل ة ماري مسيم يَضهَدُ نال إلا ان 
أل رَشول ان إلا بإخدى تاذل كارن وَالنَفْسُ بِالنَفْسِ وَالتَّارِكُ يدينه 
الَمُمَارِقُ لِلْجََاعَة''"' وليس السارق من هؤلاء الثلاثة؟ 
قلنا: ليس الحصر في هذا الحديث على الإطلاق. بل هناك أشياءٌ أخرى 
يقتل فيها المرءء غير هذه الثلاثة» ومنها السعي في الأرض والإفساد فيهاء ومنها 
ده المالةالضا” 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قطع السارق. باب قطع الرجل من السارق بعد اليد. رقم (491/7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدَّيّاتء باب قول الله تعالى: #أنَّ ألنَفْس بأَلتَميِن ف رقم (14174). 


ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والذيات؛ باب ما يباح نه دم المسلم. رقم 
(5/ا5١‏ ). 


0 كتاب الحدود 


وببذا انتهى الكلام على حد السرقة. وبقيت هناك شروط ذكرها الفقهاء. 
وهي: 

١‏ - انتفاء الشبهة؛ ولكن التشهقيها شه قريية؛ وشّبَه بعيدة» وَسّبَه بين 
ذلك فأما الشبه القريبة فينبغي أن يُرفع القتل عن السارق» ومن ذلك إذا لحق 
الناس مجاعة عامة. وسرق أحدٌ من الناس سرقةٌ لظ حياته؛ فإنه لا يُقطع. 
وقد رفع ذلك أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في زمن المجاعة 
من عام الرمادة؛ لوجود شبهة قوية. وهي أن هذا السارق مُضطر. ويجب على 
من علم بحال المضطر أن يُنقذه. فهو يقول: سواء عَلم به صاحبٌ المال أم لم 
يعلم فلا بدّ أن يبذل له من ماله ما تقوم به حياته. أما إذا ادّعى السارق أنه 
جائع؛ وقال: لو لم أسرق لمتء فلا يرتفع القطع عنه؛ لأن هذه ليست مجاعة 
عامة. ولو أننا صدقنا مثل هذا لكان كل سارق يقول أنه مضطرٌ. 

وهل السرقة من مال من تجب نفقته فيها شبهة؟ 

نعم. فيها شبهة» فهذا رجل فقيرٌ عنده أخّ غنيٌ يجب عليه أن ينفق على 
هذا الفقير» فسرق الفقيرٌ ثم قال: أنا سرقت منه لأنه لم ينفق عن النفقة الواجبة. 
نلا شك أن عه قنبهة» ولكن اقول هذا الساوقةة ,يدلا من أن تسراق ختل ميك 
ماله إذا قدرت عليه ما يكفيك؛ لأنه يجوز لمن تجب نفقته على شخص ولم ينفق 
عليه أن يأخذ من ماله بغير علمه بقدر النفقة» أفتى بذلك رسول الله #ذة هندَ 
بنتَ عتبة حين جاءت تشكو زوجها أبا سفيان, بأنه رجل شحيح ولا يعطيها ما 
يكفيهاء فقال تي:: «خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه. رقم 
(2774). ومسلم: كتاب الأقضية. باب قضية هند. رقم .)١79/1١5(‏ 
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وإذا سرق الزوج من مال زوجته فإنه يقطع؛ ولو قال: هي زوجتي وليس 
بيننا فرقء فإن الفقهاء يقولون أن هذه شبهة؛ لأن العادة جرت بآن الزوج 
يتبسط بال زوجته. وكذلك العكس بأن الزوجة إذا سرقت من مال زوجها 
فلها شبهتان: 

الشبهة الأولى: وجوب النفقة. 

الشبهة الثانية: التبسط من مال الزوج. 

فإذا قال الإنسان: يوجد امرأة لا تريد أن يأخذ زوجها منها ولا فلسًا 
ولا ترضى أن يتبسط باها فهل تقطعونه إذا سرق من هذه الزوجة نقول: النادر 
لا حكم ل والعبرة بالأكثرء فأكثر النساء قد يطيب ذا أن يأخذ زوجها من 
مالها سرقة أو نهبًا وترى هذا من كمال المودة. 

وكذلك بالعكس. هذا هو الغالب. وإذا وجدت حالات نادرة فالنادر 
لاحك اه 

مسألة: إذا ثبت القطع فمن الذي يقطع. المسروق منه أم أولو الأمر؟ 

الخحواب: الثاني الذي يقطع هم أولو الامر. لام هم الذين توجه إليهم 
مثل هذه الخطابات لإقامة الحدود وما أشبه ذلك. 
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- باب حد الشارب, وبيان المسكر 


و : 
قوله: «الشارس» يعنى شارب الخمر. و"بيان المسكر' أي: ما هو؟ وليعلم 
أن الخمرَّ هو ما خامر العقلّ. أي غطاه. حتى لا يكون عند الإنسانٍ إحساس 
عقَلنٌ. وإن كان يشعر بالألم لو رب وما أشبه ذلك لكن يضاف إلى ذلك أنه 
غطّى العمل على سبيل اللذة والطرب. ليخرج بذلك البنج وشبهه. فإنه لا يكون 
مسكرًا؛ لأن قوةً اللذة والطرب هى التى تجعل هذا الإنسانَ يفقد عقله حتى 
يكون كالمجنون, وهذا أجمع العلماء بأن الإنسان إذا أكل بنجًا فإنه لا يحد حد 
الخمر. 
وشرب الخمر من كبائر الذنوب؛ لأن النبى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- توعد عليه بأن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة''» ولعن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم شارب الخمر'"'» وهو مفتاح كل شر و«أم 
000 : : / : : 
اخافث)" ؛ وكم من شرور حصلت من أجل السّكر. حتى في عهد الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما كان الخمرٌ مباحًا حصل منه مفاسدٌ كثيرة. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم (5909). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع. باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم .)١713(‏ من حديث 
أنس -رضى الله عنه-. وأخرجه أحمد برقم (189457) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهم|-. 
(: )ل واين ماحه: كتاب الأشربة؛ باب لك الخمر على عشرة أو جه رقم (١٠م**)ل‏ 0 
حديث ابن عمر -رضي الله عنهم|-. 
لك أخرجه النسائي: كتاب الأشربة. باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر. رقم (0555). 
مطولا. 


530 كتاب الحدود 
ومن ذلك ما حصل لحمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- وهو أفضل أعمام 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» كان شاريًا ذات يوم وعنده جارية تغنيه. 
فمرّ ناضحان لعلى بن أبي طالبء بعيران يسقى عليههاء فغنته هذه الجارية 
رتالك ”5 

الأباع للد ف التواء 51000 

فأخذ السيف وجب أسنمتهماء وشق بطونهاء وأكل من أكبادهماء وهو 
سكران لا يدري ماذا صنعء فجاء علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إلى النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- فأخبرّه. فقام النبيى -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- إلى حمزة» فرآه قد تُمل. أي: سكران. فل| كلمه قال له حمزة: «هل أنتم 
إلا عبيد أبي"'''. استحقارًا واستخفافاء فترا- جع النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. فهذه الكلمة لو جاءت من عاقل لكانت كفرّاء لكنها جاءت من 
إنسانٍ غير عاقلء ولهذا كان القول ا في السكران أن جميع أقواله غيرٌ 
0 71 

نلو أن السكر ان قال: «نسائي طوالق» وعبيدي أحرار. وعقاراة أوقافٌ» 
فإنه لا ينقل شيء من ذلك؛ ا 
لكا وى عاقيا 0 لكر الفكدرة اذو كروي اخن, تكلتيا ما لترارة 4ه 
[الضاء 5 1]. 
(1اعج الداهو : #ؤهم معقلات بالفناءه. الست الكبرى ك: عطا 5 011, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب بيع الخطب والكلاء رقم (5715). ومسلم: كتاب 
الأشربة, باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب. رقم .)١917/4(‏ 
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فالسكر يؤدي إلى مفاسدٌ عظيمة» وقرأت قدي في محلةٍ من غير هذه البلاد. 
أن شابًا دخل على أمّهِ في الساعة الواحدة ليلا وهو سكرانء وراودها عن نفسها 
فأبت عليه. فأخذ السكين وقال: إن لم تفعلي فسأنتحرء فأدركتها الشفقة. 
فمكدّنه من نفسهاء ثم انصرف وذهب إلى غرفة نومه. وفي الصباح أحسٌ بشيء. 
فأتى إلى أمه وسألها عما كان البارحة» فقالت: لم يحدث شيء. فأصر عليها فأخبرته. 
فأخذ بنزيئًا أو جارًا وصبّه على نفسه ثم أحرق نفسه. نسأل الله العافية» فصارت 
ثلاث جنايات: شرب المنمرء والزنا بأمهء وقتل النفس. 

وأشياءً كثيرةً تُذكر عن السكارىء. ولهذا صارت تسمى (أم الخبائث. 
ومفتاح كل شر) نسأل الله العافية. 

07 

وهذا بحث مهم جدّاء وأكثر العلماء على أن الخمر نجس نجاسةً حسية. 
وأنه كالبول والغائط في تنجيس الثياب والأراضي رغر ها واستدلوا يلك 
بأذااته تعال قال: غ ينانكا البرت ناذا رتنا الل ورت حت كله هرا 
اليه الحراء ند عام مهدا [التوبة:8؟]» واستدلوا أنه حرام, ولا يحرم الله 
ا 00 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسةٍ نجاسة حسية. 
واستدلوا لذلك بدليل إيجابي ودليل سلبي. 

أما الدليل الإيجابي: 


أولا: قالوا أن الخمر حين خرمت أراقها الناسٌ في الأسواق ولم يؤمروا 
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بغسل الأواني'"'. وهذا يدل على أنها طاهرة؛ إذ لو كانت نجسة لأمروا بغسل 
الأواني كما أمر الناس حين حرمت الُمر أمر الناس أن يغسلوا الأواني يعدها'''. 

انيًا: أن الصحابة -رضي الله عنهم - أراقوا الخمر حين حُرّمت في أسواق 
المدينة» ولو كانت نجسة لما أراقوها في الأسواق؛ لأنه لا يحل للإنسان أن يضع 
في أسواق المسلمين ما يكون نجسّاء ولهذا حرم البول والغائط في الطرقات '. 

الثا: أن رجلا أهدى إلى رسول الله بتنتة راوية من خمرء فقال النبي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-: 'إنها حرمت» فتكلم أحد الصحابة مع الرجل سرًا 
فقال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «بمّ ساررته؟' قال: قلت بعهاء 
فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ثمنها حرامء ثم فتح الرجل فم الراوية 
وأراق الخمر الذي فيها'' . ولم يمنعه الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
من إراقته قريبًا من مجلسه. وقد يكون هذا في المسجد ثم لم يأمره أن يغسل 
دس عل طبار ا 

أما الدليل السلبي: فهو أن الأصل في الأشياء الطهارة» فمن ادّعى نجاسة 
أي عين من الأعيان طُولب بالدليل» وقد علمتم أن للقائلين بأنه نجس دليلً 


م ط سم ١‏ 


20 525 5 1 ا م 0 ع عي دء مدو ممءسه روه ها سس رفة ود 
من القرآن. وهو قوله تعالى: #يتأمها ألَذِين اموأ إِنما الخمر والميسر والانصاب والازلم 


)١(‏ جاء ذلك من حديث أنس بن مالك -رضى الله عنه-. أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. 
002 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيبر. رقم (51947). ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء بات غزلاة خبير: رقم (18+5), 

(") أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم (5179). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمر. رقم .)١91/4(‏ 
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ِجْبٌ يِنْ عَمَلٍِ الشََيْطَنَ # [المائدة:40]» ويجاب عن الآية بأن المراد بالرجسية هنا 
رجسية العملء لأنه -سبحانه وتعالى- قال: ا رِجَسٌ مَنْ عَمَلٍ أَلشَّيْطّنِ #» ولأن 
قوله: رج » خيرٌ عن أربعة أشياء: (الخمر والميسر والأنصاب والأزلام). 
والخبر حكمٌ عن المخبر عنه. وإذا كان بالإجماع أن ثلاثة من هذه الأربعة ليست 
نجسة نجاسةً حسية لزم أن يكون الرابعٌ مثلها. وعلى هذا فيكون دفع من قال 
ا 

أما استدلالههم بأن الخمر محرم» فنقول: وليكن محرمّاء ولا نشك في ذلك. 
لكن لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسّاء فها هو السمٌ حرام وليس 
و لدان مدر خراء ولي سجس 

ومبذه الأدلة يتبين أن الخمر ليس بنجس. 

وقد يورد على ذلك أن النبي ب#ية: أمر بغسل أواني المشر كين وأهل الكتاب 
إن استعملناهاء وعللوا ذلك بأنها ربما كان فيها خمر أو أكلوا فيها لحم خنزير؟ 

قلنا: هذه إنها شدد فيها لئلا نستعمل آنيتهم فنخالطهم. لأننا إذا استعملنا 
أوانيهم صرنا نأخذها منهم. ويكون بيننا وبينهم تقاربء وهذا خلاف الذي 
ينبغي؟ ولهذا قال: «إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها" '. يعني هذا 
ليس بشرطهء فلو غسلتها وشربت فيه وأكلت فيها فلا يضرء لكن الرسول الله 
تين أراد ألا نكون مختلطين مع الكفار. على أنه يجوز استعمال أوانيهم إلا إذا 
علمنا أنهم يستعملونها في لحم الخنزير وما أشبه ذلك. 


١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب آنية المجوس والميتة. رقم (595). ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة. رقم .)١1970(‏ 
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وينبني على ما سبق ما ابتلي به الناس اليوم من أن بعضّ الأطياب تحمل 
را ا ا لت مولا اق عر ان لي ا الات وعل 
إذا تطيب بها تكون ثيابه نجسة؟ 

أما جواب الأول: فالأول ألا يتطيّب هاء لأنه لا ضرورة إلى ذلك. إذ 
هناك أطيابٌ طيبة خالية من هذه المادة» والثىءٌ الثاني أنها من الأمور المشتبهة» 
لقوله تغاك : إن اشر واليير والالعات والاان رفظ ون عل الطين در # 
[ائدة:4]» فالأمر بالاجتناب يقتضي اجتنابّه من كل وجه. ومنه التطيبُ به. 


لكن قد يقول قائل: إن المرادُ بالاجتناب ما تثبت به العلهُ. وهي قوله 
تعال : # يكنا ريد الشيطية أن يوقم لك العناوة والتضاء فى لخر والسير ردم 
عن وَكْرِ مه وَعَنِ ألصَّلَووَ فهَلْ َنم مُهُونَ * [لمائدة:1]» وهذا إنها يكون فيه إذا شربّه أما 
إذا تطيّب به أو ادّهن به فلا يحصل ذلك بلا شكء وعلى هذا فيبقى التطيبٌ به من 
الأمور المشتبه مهاء والقاعدة في الأمور المشتبهة أنها تبيحها الحاجة فقطء فإذا 
احتاج الإنسانٌ إلى استعمال هذه الكحول لتعقيم جرح أو غير ذلك فهذا جائز. 
ولاريب فيه. حتى وإن كان فيها مادة كحول كثيرة؛ لأنها حاجة والتحريم فيه 
اشتباه. ولا يمكن أن نمنع ما كان فيه الاشتباه مع أن الأصل الجل. فإذا احتاجَ 
الإنسانٌ إلى استعمال هذه الأطياب لتعقيم جرح أو ما أشبه ذلك فلا بأس. 

أما الجواب عن السؤال الثاني: فهي لا تنجس الثياب أبدّاء لأن الخمرة 
الأذلب رحب المايا. 

رت ار 
مالك رضى الله عنه التالي: 
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ص 
6 مير لاه ا 


عَمَرٌ استشاد رالاس: فَتَال عَيْد الرحمن حمن بن عوف: 


الشرح 
قوله: «أتيّ برَجل'؛ ولم يذكر اسمه. ولا حاجة إلى تعيين اسمه؛ لأن 
ل ا امن افيذا لا ما 
قوله: «قَدْ شَربَ الْْمْرَه؛ سبق لنا معنى الخمر. 
كوله: ١‏ فَجَلَدَهُ)؛ يعنى ني أمر بجلده. ولمذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- 
درن 


قوله: ا ل )!؟ بحو : تدل على و كا ادل كانت 
حدق الال جنار سا 


قوله: 'وَفَعَلهُ أبُو بَكْرا؛ يعني : أن -رضي الله عنه- جَلّد في الخمر نحو 


اربعين. 

قوله: «اسْتَضَارَ الّاس»؛ أى: طلب منهم المشورة؛ والمشورة هي إبداء الرأى 
في الأمور المشكلة. وكان من عادة عمر -رضي الله عنه- على ما عنده من الإهام 
الذي قال عنه النبيى -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ٠كان‏ فيا مضى قبلكم 


)١(‏ أخرجه البخارى: كانت الحدود. باب ما حاء ف ضرب شارب اخمر: رقم و الا ومسلم: 
كتاب الجحدود. باب حد الخمر. رقم (050> ١‏ ). 
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من الأمم عدر وإنه إن كان قٍِ اعتن هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب»'". 
فكان -رضى الله عنه- لا يستقل برأيه» ويستشير الصحابةً» وله في ذلك مقاماتٌ 
كر 


فاستشار الصحابة -رضي الله عنهم-: فيما يصنع. لأن الناسٌ كثر فيهم 
شرب الخمر. بواسطة ما أنعم الله عليهم به من الفتوح واختلاط الناس الأنباط 
جم فكثر فيهم شرب الخمر. 

قول عبد الر حمن بن عوف -رضي الله عند : ا خف ور 0 
ويعني بذلك حدٌّ القذف. لقول الله تبارك وتعالى: # وَالدينَ يَمُونَ ألْسْخْصَمتٍ ثم ل 
ا ل رف ل ص رام 

توا انأمر ب عمراء ل أدر أن اتلك الكارب يعد القدفك وروت 
العقوبةٌ نحو الضعف أو أكثرٌء إذ كانت بالأول نحو أربعين ثم صارت ثانينَ 
فنفذه عمر -رضي الله عنه- بعد أن استشار الصحابة -رضي الله عنهم-. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن وقوع مثل هذه المنكرات لا يستغرب؛ لأنه وقع في عهد الصحابة 
-رضي الله عنهم- وني زمن الرسول بتنتت. السرقة وجدتء والزنا وجد. 
وشرب الخمر وجد. وذلك في خير القرون وأفضل العهود. في قرن الصحابة 
وني عهد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. والإسلام طريٌ. والنفوس 


0١0‏ أخر جه البخاري: كتاب احاديف الأنبياء: باب حديث الغار. رقم (59”) ومسلم: كات 
فضائل الصحابة. باب من فضائل عمر -رضى الله عنه-. رقم (55924). 
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مقبلة عليه شغوفة به متمسكة به. ومع ذلك وقع من أفراد الناس مثل هذاء فلا 
تستغرب إذا وقع في عصرك وأنت في القرن الخامس عشر مثل هذه المنكرات 
مع بعد الفرق بين ذاك الزمن وهذا الزمنء وبين أولئك الناس وهؤلاء الناس. 
ا ا ا ا ل ار عر الفا امات 
كلهم مئة وأربعة وعشرين ألقاء والآن صار المسلمون حوالي مليار. فإذا فُذَر أنه 
زنى منهم ألف. فالألف نسبة قليلة جدًا للمليار. 

فعلى هذا نقول: لا يلحقك هم ولا غم إذا رأيت شيئًا من المنكرات في 
عيدك. ولكر لا تيفك هدام أن ثامر بالمفروف وتهى عن المكر, 

؟- طلب إخفاء الفاعل إذا لم تدع الحاجة إلى بيانه وتعيينه؛ تؤخذ قوله: 
«برَجُل )2 ولم يعيينه. 

*- نسبة الشيء إلى الآمر به؛ لقوله: ١فَجَلَدَه‏ بِجَرِبدَئَيِنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ'. 

؛ - أن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست بحدٌّ؛ وذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: قوله: 'نَحْوَ أَرْبَعِينَ' ولم يحددها. 

الوجه الثاني: لأن عمرٌ -رضي الله عنه- زادها والحدٌ لا يمكن أن يُزَادء 
ولهذا لو كثر الزنا في غير المحصنين فليس لنا أن نزيد على مئة جلدة» فلو كانت 
عقوبة شارب الخمر حدًا ما زاد عمر عليها. 

الوجه الثالث: أن عيد الرحمن بن عوف -رضى ان عط وار الخف 
الحدوء تانوناء وكاك ذلك يمحصر الصحابة. وم بكر عله أحذ ولواكاتت 
ف ال جنا لكان سف ورد ار ل 
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وعدا شين مالا اي الضان عبر ار الف اليك 
ل ا ل ال ع ام 
الزيادة عا لى أربعين إلى ثهانين. أو عن ثانين إلى مئة وعشرينء وما أشبه ذلك 
فهذا لا بأس به إذا كان الناس لا يرتدعون بدوته. 

اا -رضى الله عنه- كان الناس فريبين من عهد النبوة 
والمعاصى فيهم قليلة؛ وتوسّع سّع الفتوحات كان قليلاء لأن عهد أبي بكر -رضي الله 
عنه > كان سين وحسة التتهر تقريبا. 

5- مشروعية الاستشارة؛ حتى وإن كان الإنسان ذا عقل ومشورة فليستشر. 
5 ل ا 0 

فلا تقل: أنا عندي ذكاء. وعندي فكرء فالمرء قليل بنفسه كثيٌ بإخوانه. 
وإذا كان عمر -رضى الله عنه-. وهو من هوء يستشير الصحابة فمّن دونه من 
باب أولى. 

وهل نستشير في كل شيء. بمعنى إذا عرض للإمام أو الحاكم مسألة 
يجمع الناس إليه فيستشيرهم أو لا نستشير إلا فيا تدعو الحاجة إلى الاستشارة 
إليه؟ 

الجواب: أنك لا تستشير إلا في أمور تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها. 


وهل يستشير الإنسان في أموره الخاصة أو لا يستشير إلا في الأمور العامة؟ 
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الجواب: الأول. لأن النبي ‏ تين استشار في شأن عائشة ئنشة -رضي الله عنها- 
في قصة الإفك'"'. وكذلك في غير هذاء فالإنسان يستشير في أموره الخاصة 
ويستشير في الأمور العامة» ولكن يشترط في المستشار أن يكون أميناء وأن 
يكون ذا رأي. ولا يشترط أن يكون قريبًا. 

الغرط الأؤل: أن يكون آيا »قلا تر إلا إنسانا أميكاء تحب لك ما 
يحب لنفسه. فغير الأمين قد يُودِي بك ويضرك. 

الفرظ الثاى: أن يكون ذا واى: لأن من ليس له راي لا" تستفيد مدف 
وكثيرٌ من الناس إذا استشرته في شيء لا يعطيك ردّاء بل ربا يقول لك كل ما 
تختاره فهو جيدء ويقول العامة: «إذا أردت أن تحيره فَخْرّه». والقصد من 
الاستشارة أخذ الرأي لا أن يخيرك أنت. 

وهل نقول: يشترط أن يكون ذا دين؟ لاء بل يكفي أن يكون أميئاء فالأمانة 
لا تكون إلا عن دين. 

وإذا استشرته فهل تستسلم لما يقول أو تناقشه؟ 

اشرب ب جافظ ل ل لامر لاله ددا بر عريلك بي يري أنه 
المصلحة, لكنه لا يدري ما وراء ذلك مما هو عندك أنت» فلا حرج أن تناقشه. 
وقد يغضب بعض الناس أن تستشيره ثم تجادله. فقل له: أنا ما جادلتك 
اعتراضًاء لكني جادلتك لكي أتبين الأمر ويحصحص الحق؛ لأن الإنسان قد 


يبدو له شىء وتغيب عنه موانعه. فإذا وجد مَن يعارضه تبين تمامًا. 


١')انظر‏ شرح الحديث رقم(50١١).‏ 


0 كتاب الحدود 


- تواضع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ وبه نضع شّجًا'' في حلوق 
الذين يقولون: إن عمر رجل مستبد. 


4 وَلْسْلِم: عَنْ عي رَضِيَ الله عَنْهُ -في قِصَّةٍ الوَلِيدٍ بن عَقَبَه-: 

2-0 7 0 5م 5 
واف مويو يس ا و هذا احب 
> 614 ع َه 2 0 ىا ًّ 

إ». وَفى هَذًا الحديث: ١أنَّ‏ رَجُلَا سَهِدَ عَلَيْهِ أنه وَآهُ يَتَقَكَا الحَمْرَ فََا عْتَانُ: إنهُ 


الشرح 

ولسلم عراعل رضي الله علدا تضة الرليد بر عه جنر ادبي عيبل الله 
عليه وعلى آله وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثانين وكل سنة 
وهذا أحب إل هذا المشار إليه الثانون ؛ لآن الإشارة والضمير يعود إلى أقرب 
مذكورء وإنها كان أحب إلى علي رضي الله عنه لما فيه من النكال والعقوبة. 

قول عل -رضى الله.عنه-: اوكُلٌ سُنَههه يعني كل ذلك سُئَة يجوز العمل 
به. فإذا قال قائل أن قول علي -رضي اله عنه-: 'وَهَذًَا ا إِيَّ' فيه تفضيله 
سنة عمر -رضي الله عنه- على سنة النبي صل الله عليه وسلم؟ 

قلنا: ليس فيه تفضيل؛ لأن فعل النبي بتنة لم يكن على سبيل التشريع 
والاستنان. 


)١(‏ الشّجًا: ما اغْمَّرَض في اللّق من عَظْم ونحوه. القاموس المحيط (شجو). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الخدوف باب حد الخمن رقم (/19/19). 
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قول عثان -ر تر ا ل ل ضر 
0 

فإن قيل: وهل يعمل بذلك في مسألة السرقة. إن وجد مسروق عند أحد. 
فنقول: ما وجد عنده إلا أنه سرقه؟ 

قلنا: لو أن من وجد عنده المال اعترف أنه سرقه فلا إشكالء لكن إذا 1 
يعترف وادعى عليه صاحب الال أنه سرقه. فالأصل هنا عدم القطع مالم تقم 
قرينة» ولا يقاس على مسألة الخمرء لأن الخمر لما تقيأها كان اليقين أنها ما 
وصلت إلى بطنه إلا بشرب إياهاء لكن هذا الذي وجد عنده المتاع. قد يكون 
هناك سارق هو الذي سرق المال مباشرة ثم وضعه عند هذا الرجل حتى يوقعه 
في تهمة. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه يجوز الاختصار على أربعين في شرب الخمر؛ لقول علي -رضي الله 
عنه -: «وكُل 00 ونجوز الزيادة على ادركن». د علي يقول إنه سنة. 
ار ل ل ا ل ل ار ارال ات مر 
والثاني سنة عمرّ -رضى الله عنه- في ثانى الحال. 

"- أنه ينبغي التغليظ في العقوبة كلم تّتايّع''' الناس في المعصية؛ لقول عا 
لك ار انه 


6 ع اه 5 5 كع 0 
() التتايع : ركو ب الأمر على خلافٍ الناس والتهافت والإسراع 


3 لهو 
تؤ 5-0 ااا ٍ 35 
- 3 5 5 
ى اخير. تأحه العروس (تيع). 


0 كتاب الحدود 

*- جواز إقامة الحد -أو إن شئت قل: جواز إقامة عقوبة شرب الخمر- 
من تقيأ الخمر؛ وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إن من تقيأ 
الخمر وجبت عقوبته. كالمرأة إذا حملت يجب أن تُحدَ مالم تدّع شبهةً» وهذا الذي 
قات رك أن يعات متايه قارب الخمر مام يدع شه وهذا القول 
هو الراجح وهو الصحيح. وهو قول عثمان -رضي الله عنه-. وعلله بتعليل 
معقول صحيح. وهو أنه لم يتقيأها حتى شربهاء لأنها ما دخلت إلا عن طريق 
الفم. وهذا لا يكون إلا بالشرب. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يحد إذا تقيأهاء لاحتمال أن يكون شربها جاهلا 
أو مكرمّاء أو ما أشبه ذلك. ويد على هذا بأنه احتمالٌ واردٌ حتى فيمن شربهاء 
فيحتمل أنه مُكره أو جاهل يحسب أنها شرابٌ عاديء ولو أن الذي تقيأها 
ادعى أنه لم يعلم أنها خمر فلم| علم تقيأهاء لقلنا أنه لا تجب عقوبته لأنه جاهل. 
فإذا لم يدَّع شبهة فإن الأصلّ كما قال عثمان -رضي الله عنه- أنه لم يتقيأها حتى 
شربها. 

وقول عثمان -رضي الله عنه- لا يعد من القرينة» بل هو يقينء لأن الذي 
أدخل الخمر إلى جوفه لا شك أنه الشرب. أما العذر بالجهل فقائم حتى لو 
شرب الكأسٌ أمامناء,فقال: كنت أحسبه ليس مسكرًا. 

فإذا اعترف أنه شربها فالإمام مخيرٌ أن يعاقبه أو يتركه. لأن التعزيرٌ ليس 
كالحدٌ في وجوب تنفيذه. 


اعنات ناو ادذت 


باب حد الشارب, وبيان المسكر فه«ظ 


ااه 2 507 .2 ره ٍ 2 2 1 ”5 

6- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ -رَضَِ الله عَنْهُ- عَن النبىّ :نت أن قَالَ فى شَارب 
.0 00 12 .)ام 0 0 3 
الجَمْر: «إِذَا شَربَ فَاجْلِدُوه ثم إِذا شَربَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَربَ الثالة 


فَاجْلِدوُ -] م إِذًا شرب الرَابِعَةٍ فَاصْربُوا عَنْقَهُ عمق عُنْقَها أَخْرَجَهُ أَخمَدٌ وَهَذَا ا 
00 
و ٌ 21 مو ره 
وَذَكَرَ المَِمِذِي مَا يَدَلَ عَل أنه مَنْسُوحٌ. وَأخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوْدَ صَرِيحا 


قوله تتينة: 'فَاضْربُوا عُنْقَهُ؛ يعني: اقتلوه. ووجه ذلك أن الرجل الذي أقيم 

0 ١ 

عليه الحد ثلاث مرات. ولم تصلح حاله قد ايس من صلاح حاله؛ فاللاحسن أن 
يعدم؛ حتى لا يزداد إن ببقائه. فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. 


2 20000 017 ل 7 2 0-2-0 - 0 2 0 
- رحمه الله-: «أَخْرَّجَهُ أَحْمَد وَهَذَا لفظه. وَالْأرْئَعة. وَذَكَرَ الدَّْمِذِىَّ مَا يَدَلُ عَلَ 
أنهُ مَنْسُوِحٌ. وَأَخْرَجَّ ذَلِكَ أبو دَاوْدَ صَرِيحًا عَن الرْهْريَّ'. والذي عليه جمهور 

ع 5 ىع 0 2 7 5 
العلماء» هو أن هذا الحديث منسوخ. وأن شرب الخمر لا يبيح القتلّ لا في الرابعة 
ولا الخامسة ولا في العاشرة. وأنه إنها تجبلد جلدًا. 

)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)١71471/(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر. رقم 
(8غ ©, والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه. رقم .)١5515(‏ والنسائي (8/ .)7١7‏ رقم (21717). وابن ماجه: كتاب الحدود. باب 


من شرب الخمر مراراء رقم (2821/7). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر. رقم (4488). 


كتاب الحدود 


ل ش11 كك 

وذهبت الظاهرية إلى أن الحديث مُحَكَم غير منسوخء وقالوا أنه لا بد أن 
يُقتل إذا تكرر منه أربع مرات. وفي كل مرة تُقام عليه العقوبة. 

وتوسّط شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فقال: إذا لم ينته الناس بدون 
قتله قتلء وإذا أمكن أن ينتهوا لم يقتل. وعلامة عدم الانتهاء أن نرى الناس 
يشربون الخمر ويجلدون ولكن يرجعون. وهذا يعني أنه لا ينفع فيهم إلا القتل» 
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الصحيح. 

أولا: لأنه يمكن حمل الحديث عليه بأن يقيد الحديث» أي: اقتلوه في 
الرابعة إذا أيس من صلاحه. ولم يندفع إلا بالقتل. 

ثانيًا: أنه إذا استمر على شرب الخمر مع كونه يعاد ويجلد ثلاث مرات. 
صار من المفسدين في الأرض.ء الذين يحاربون الله ورسوله. وهؤلاء جزاؤهم أن 
يُقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو ينفوا من الأرض. 
وعلى حسب نظر الإمام. وإما على حسب الجريمة كما سيأتي -إن شاء الله 
جرع 

وعلى هذا فالقول الراجح أن الناس إذا لم ينتهوا بدون القتل فإنه يقتل من 
شرب في الرابعة. وهو يعاقب في كل مرة. 

فإن قيل: لماذا لم نقل بالنسخ هنا ؟ 

قلنا: القول بالنسخ يلزمه شرطان: 

الأول: تعذر الجمع بين الدليلين. 


والثان: العلم بالتاريخ. 
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وهنا ليس هناك ما يعارض الحديث حتى يقال بالنسخ. وأما قول 
الزهري -رحمه الله- فهو قول تابعي ولا يعتمد عليه؛ والراجح هو ما ذهب إليه 
بعض أهل العلم من التفصيلء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله©. 
فقال: إذا انزجر الناس بغير القتل فلا يقتلء أما إذا لم يندفع الناس عن السرقة 
إلا بالقتل فيعمل يه. 

وهذا جمع بين الأدلة. لأن الرجل الذي كان يشرب ويؤتى به كثيرًا إلى 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يَردْ أن الرسول أمر بقتله. لكن كان هذا 
الرجل خصيصة قد لا تكون لغيره. وهي أنه يحب الله تعالى ورسوله صل الله 


الشرح 
قوله بتية: «إذَا ضَرَبَ أَحَدّكُمْ»؛ هذا عام في ضرب التأديب الذي يقع من 
الأب على ابنه. ومن المعلم على تلميذه وفي غيره. فإنه إذا ضرب الدسان أحدًا 
فليتق الوجة لثلاثة أسباب: 
السبب الأول: أن الوجة مجمع المحاسن. وأن الضرب عليه يعيبه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العتقء بان إذا ضرت العبد فلتتجتني الوح راقم (+555): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن ضرب الوجه. رقم .)51١15(‏ 


1 كتا ب الحدود 
السبب الثاني: أن الضرب على الوجه ربا يؤدي إلى ضرر كبيرء إلى جرحه 
أو ميله أو ما أشبه ذلك. 

السبب الثالث: أن الضرب على الوجه أشد إذلالا للمضروب. يفرق 
الإنسان بين أن يضرب على وجه أو أن يضرب على ظهره أو صدره أو على 

من فوائد هذا الحديث: 

5 دليل على وجوب اتقّاء الوجه عند الضرب في أي حال من الأحوال. 
وبه نعرف خطأ كثير من الناس الذين يُربون أولادهم. ويضربونهم على الوجه 
ولا يبالون. لكن لعل هذا يكون جهلًا منهمء وإلا فمن علم بالنهي فلا يرتكبه 
إلا إن يشاء الله. 


ذه رمو م 


- وَعَن ابن عَبّاسِ -رَضِيَ الله عَنْهَهَا - قَالَ: قَالَ رَسُول الله ة: «لا 
َقَامُ الحدُودُ في الَسَاجِدِ' رَوَاهُ المي وَاَاكِم '. 
الشرح 
قوله 0 0 مني 7 ّ 00 فاعله. اللا نائب د جمع 
١‏ أخرجه أحمد برقم (275751. والترمذي: كتاب الدَّيّات. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه. يقاد 


منه أم لا؟ رقم .)١801(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد. 
رقم (5599). والحاكم (5/ »4٠١‏ رقم .)6١١5‏ 


بساك حد الشارب. وبيان المسكر مفد»ة 


قوله تة: «المسَاجِدٍ»؛ جمع مسجد. وهواللمبنى ليصل فيه. 
1 5 ى 
وإنما نبي عن ذلك لآن المحدود قد يحصل منه حدث من شدة الضرب. 
8 34 8اء : 
وقد يحدث منه صراخ. وقد يحدث منه سب أو شتم. وهذا كله غير لائق 


بالمساجد. فلهذا نبى الى حي عن إقامة الحدود قْ المساحد. 


4- وَعَنْ أَنْسِ -رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: الَقَد نْرلَ الله تْريمَ الْحَمْر. 

َم بالَدِيئَةِ شَّرَابٌ يَْرَبُ إِلَامِنْ مرا أَخْرَجَهُ مُشْلِم". 
الشرح 

توله رضي انه عنه- : الْقَذْ أنَزّل اهه»؛ هزه الجملة مؤكدة بفلاث مؤكدات: 

الأذل: القسم المقدر. لأن «لقد» جواب هذا القسم. 

الثاني: لام القسم. 

الثالت: قد 

وقوله -رضي الله عنه-: رم كديا صريح بأن قوله: «فاجتبوه ؛ 
لوجوب الاجتناب. ووجوب الاجتناب يقتضي تحريم الفعل. 

وقوله -رضى الله عنه-: 'بِالمدِينَةَ'؛ الباء هنا بمعنى (في)» وإتيان الباء 
بمعنى (في) كثير, ومنه قوله تعالى: ١‏ ردك درونَ تنديم مُضيحِين " وَباليِلٍ فلا 


هر ًِ 
تعقَلوتَ * [الصافات:/138-11١].‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الأشربة. باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب. رقم .)١1987(‏ 


22 كتاب الحدود 


وقوله -رضي افع وسرت ات إلا مِنْ تَْرا؛ وشراب التمر 
معروف. وذلك أن التمر يُوضع في الماءء فإذا مضى عليه مده صار هذا الماء 
الذي وضع فيه التمر صار حمرّاء إذا شربه الإنسان سكرء وإنما ذكر ذلك ليُبين 
-رضي الله عنه- أن ما ساوى التمر في الإسكار فهو مثله. 

ومن فوائند هذا الحديث: 

-١‏ أن القرآن كلام الله؛ لقوله -رضي الله عنه-: 'أَنْرَلَ الله تَحرِيمَ الْحَمْرِ' 
ونحن لا نشاهد إلا ما كان في القرآن الكريم. 

؟ - إثبات علو الته تعالى؛ لأن النزولٌ يكون من العلو. 

ا سير كان بغار اول لآم القولة 2 رض انه عع ارلقد الل 
لله تَحْريمَ الْحَمْرِ'. فدل هذا على أن التحريم طارئ. والأصل عدمّه وهو الحل. 
ل للر تار ل رات 
ار ريات طالاء بالدليل. أن 0 

- أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل؛ لقوله -رضي الله عنه-: "لَقَد 
ندل لله تَحْرِيمَ الحَمْر'. 

5- أن الطيب قد يكون خبيثًا والخبيث قد يكون طيبًا؛ فالخبيث يكون 
طيبًا كالخمر إذا تخللت وصارت خلا صارت طيبة» والطيب يصير خبيئا كالخلٌ 
إذا تحمّر صار خبيثاء وأعجب من ذلك أن الشيء قبل التحريم طيب. وبعد 
التحريم خبيث» وهو عيِنٌ واحدة. فالُمر مثلا قبل أن تحرم كانت طيبةٌ» تدخل 


ع 
3 1د دس 


5 5 0 0 ا لمت 0 , 
5 قوله: كوأ من طيبلتك رر كنحم 3 [البقرة:/21 ]» وبعد التحريم صارت 


باب حد الشارب. وبيان المسكر 2“ 
خصيثة؛ لأن الله قال: #وحرم عا ع عائية الفتك * [الأعراف:/51١1].‏ 
لقان 0 الشرعية قد لا تكون ظاهرة للناس. ولكننا 
نعرفها بالحكم الذي رُتَبِ عليهاء فنحن نعرف أن الخمرٌ خبيث لأنه حرم 
ونعرف أنه قبل التحريم طيب. كذلك الحُمر قبل أن تحرم كانت طيبة. وبعد 
التحريم صارت خبيثة» مع أنها عين واحدة. 


عام © غم 


8- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْه- قَالَ: «نَرَلَ ترم الخمر. وَهِيَ مِنْ 
حَمْسَةِ: مِنَ العِنّب. وَالتَّمْر وَالعَسَل وَالِنْطَةَ وَالشعِير. وَالْحَمْرٌ: مَا خََامَرَ العَقل) 
مُتَعَقٌّ عَلَيْها''. 0 1 

الشرح 

قوله -رضي الله عنه-: «وَهِيَ مِنْ خمسة:...1؛ أي: أنها كانت تصنع من 
هذه الأشياء في عهد الصحابة -رضي الله عنهم-. 

قوله -رضي الله عنه-: : مَا ام مَرَ العَقَلَّ)؛ هذه ه كلمة جامعة. 
ومعنى «خامّر العقل»: غطاه حتى زال. على وجه الشَّكّر واللذة. 
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0 


010 اكه البخارى: كتاب الاضرية باب اخمر من الجك رقم (2581). ومسلم: كدات 


التفسير. باب 5 ردك تحريم اخمر. رقم (؟*. و6" 


22 كتاب الحدود 


- وَعَن ابْن عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنّْهُهَا -؛ عَن التي بتند: قَالَ: ١كُلُ‏ مُشكر 

تر وَكُلٌ مشكر حرَام) أَحْرَجَهُ مُنيم؟". 
الشسرح 

هذا الحديث من جوامع كلمه -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. لأنها 
كلية جامعة تشمل كل كع وعل هذا قلا ينض الخمز بالأخرية التي كانت 
عند نزوله. لأن لدينا حدًا لا عذّاء ل الإسكار. فكل شيء مُسْكر من أي 
نوع كان فإنه خمر. يترتب على من تناوله ما يترتب على من شرب الخمر. 

فإن قيل: لو كان يسكر بالشمء فهل يكون خمرًا؟ 

قلنا: إن نظرنا إلى عموم قولٍ عمر -رضي الله عنه-: «وَاحَمْرٌ: مَا حَامَرَ 
العَمَلّ". قلنا أنه يُسكر. وحكمّه حكم الخمر الذي يُؤكل ويُشرب. والآن توجد 
فئة يستعملون أشياءَ بالرائحة» فإذا شمها -والعياذ بالله- سَكر وصار يبذي 
ال 

ومن ذلك ما أخبرنا به بعضهم وهو «اليتكس» فقالوا أنه يوضع في علب. 
ويستنشقونه ويشكرون! وهذه مسألة خطيرة» ولا بد من أن يُنظر فيها. 

ومن فواند هذا الحديث: 

منطوقه؛ وهو أن كل مسكر خمرٌ وكلٌ مسكر حرام ومفهومه أن ما لا يُسكر 
حلال. وهذا هو المطلوب. 


.)5٠( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ رقم‎ )١( 


باب حد الشارب. وبيان المسكر 3 
لأن الرسول :#ي: حدد الخمر بأنهبا كل مسكر. فلو قيل: ارجعوا إلى كتب اللغة 
قلنا: ما نرجع. لأن أفصمّ الخلق على الإطلاق النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وأفصح الخلق عرفهاء (فمل عن الشقاق)» فااكل مسكر خمر». 
2 77 3 ل ل 7 - ا 

١5١‏ وعن جاير "رصي ألنه عنه - ان رَسول ابلّه عر قال: غم أسكر 
2 ل اميل ا كل ع لا عي ان كوم 0 الى بات يعوا ه ١>‏ 
كَثِيِرُه فَقَلِيلَهُ حَرَامٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالأ بَعة. وَصَحَحَه ابْنْ حبانَ , 

الشرح 
0 - 3 

قوله تتبة: "ما أسْكرٌ كَثِيِرُُ؛ يعني؛ ولو لم يُسكر قليله. و(ما) يحتمل أن 
تكون موصولة؛ ويحتمل أن تكون شرطية» والأقرب أن تكون شرطية» لدخول 
الفاء في الجواب. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

. منها سد الذرائع؛ لمنطوق الحديث: اما أَسْكَرٌ كَتِيرُهُ. فَعَلِيلَهُ حَرَامٌ‎ - ١ 
وليكن عندكم قاعدةٌ: أن كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارعً يحرّمُ كل ذريعة‎ 
إليه ولو بعدت. كالرباء والزناء وشرب الخمره فإن الشارعَ يحيطه بسياج بعيد‎ 
حتى لا يرتع الناس فيه.‎ 
.)75801( وأبو داود: كتاب الأشربة. باب النهي عن السكر. رقم‎ .)١5797( أحمد برقم‎ هجرخأ)١(‎ 

والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام. رقم .)١1875(‏ وقال: 


حسن غريب. وابن ماجه: كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. رقم (7797), 
وانظر صحيح ابن حبان .7١7 /١5(‏ رقم 0187). 


-١‏ أنه إذا لم يسكر لا القليل ولا الكثيدُ فإنه ليس بحرام؛ ولكن ليُعلم أن 
بعضٌ الناس فهم من هذا الحديث أن الذي فيه جزءٌ من مُسكر يدخل في 
الحديث. وأنه لو كان فيه جزءٌ من آلف جزء من المسكر فهو حرامٌ لقوله ية: 
«ما أسكر كثررواء ل هذا ع عد نيك أن الثىء ء إذا أسكر مع 

كثرة الشراب لا مع قلّته صار القليل حرامًا. 

فلو أن هناك شرابًا إن شربتَ منه عشرة كؤوس أسكرّء وإن شربت خمسة 
0 ا ا تيا 
تتساوى و واختاى الحة من مكونانه] فهذا خلدل: وار بخمرء لأنه إذا اختلط 
الخمرٌ بغيره نظرنا إن كانت النسبة كبيرةَ بحيث يُؤثر هذا الخمرٌ الذي يسمى 
الآن (الكحول) على الطاهر صار حرامّاء وإن كان بنسبة قليلة كخمسة في المئة 
أو ثلاثة في المئة فإنه ليس بحرام وإذا شككنا فالأصل ال حل. 

فالمعنى أن الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكارٌ فقليله -أي: 
قليل هذا الشراب- حرام. أما الشراب الذي لم يبلغ حدٌ الإسكار لقوئ. فإننا 
ننظر فيه. هل إذا أكثرنا منه حصل السكرء أو لا؟ فإذا قالوا: نعم قلنا: هذا 
م رك الحى أن الشراب الذي فيه نشطة قن أخر بكرن خرافك بن إذا 
كان فيه نقطة من حمر ننظّر هل كثِيره يُسكرء فإذا كان يُسكر فقليله حرام؛ لكن 
إذا امتزجت الخمر حتى صارت ما ها أصل وما لها وجود. فليس هذا هو 
المقصود. 

فإن قيل: بالنسبة للبيرة التي فيها كحول بنسبة ثلاثة بالمئة. بعض الناس 
ا يمار خوف التدرج؟ 


باب حد الشارب. وبيان المسكر 22 
قلنا: التى فيها بنسبة ثلاثة بالمئة لا تضرء لأنها نسبة قليلة جدًا تذوب 
في الشراب». والذين يتركونها خوفا من التدرج» فليس هذا نحرياء وحجمدود 
فإن قيل: وهل لنا أن نجرب فيها شككنا منه؟ 
فالجواب: نعمء لنا أن نجرّب؛ لأنه كلت خريمه بعد والتجرية هنا 
لأجل دفع الوهم, فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأس 
به. لأن التحريم لم يثبت. 


فلو أن هناك بعض العطور. شربها بعض الناس فسكرواء وليس بها إلا 
نسبةٌ قليلة من الكحولء. فهي خمر ما دامت تسكرء ويمنعون منها على أنها خمر. 


حتى وإن لم يكتب عليها أنها حمر فم فيا دامت أسكرت فهي خحمر. 
5 0 و 
5- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ -رَضِيَ الله عَنْهُّهَا- قَا ل: كان رَسْوَ الله حت 
1 لَهُ الزبيبُ في السّقَاءِ َيَشْرَ يه يومَه وَالعْدَ وَيَعدَ العْد. قا اكانٌ قساء الَالمة 
ريه وَسَقَهُ قَإِنْ قَصَلَ مَيْء أَهْرَاَه) أَخْرَجَهُ مُسْلِهُ'". 


الشرح 
قوله -رضي الله عنه-: كان وَشول الله عي يتل له اشتهر عند كثر 
العلاء أن (كان) تدل على الدوام. ولكن هذا 05 يحي » فإنهبا تدل عل 


(١)أخرجه‏ مسلم : كتاب الأشربة. باب إباحة النبيذ الذ ي لم يشتد وميصر مُسكراء رقم .)5٠١:(‏ 


22 كتا ب الحدود 


الأحاديث أن النبي :تن كان يقرأ في يوم الجمعة (سبح. والغاشية)'"'. وفي 
حديك آخر: كان يقرأ (الجمغة والمتافون)'"'. ولو'قلنا: إن (كان) تفيد الذواء 
دامًا لكان بين الأحاديك تعارض وليس الأمر كذلك#فوكان) ل تدل على 
الدوام دائً). وهنا (كان) لا تدل على أنه ب#نين: كان ينبذ له الزبيب كل يوم. لكن 
كان يحصل ذلك. 

قوله -رضى الله عنه-: (الريتا جهو العتب المجفمف. زغر عن خاصره 

قوله -رصي ايه عنه -: «السَّقَاءِ"؛ هو جلد الشاة أو الماعز المدبوغ. يوضع 

قوله -رضى الله عنه-: 'قْيَشْرَبْهُ يَوْمَهُ4؛ وإنها كان الرسول -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- ينبذ له الزبيبء, لأن الزبيبَ يكسب الماء حلاوة» ويمتص ما 
في الماء من ميكروبات» وي نبذه ونبذ التمر فائدتان: 

الناندة الثانية: في طعم الماء. 


قوله -رضى النه عنه- : “فيش به يَومَه. والغد. وعد الغد :+ فهذه ثلاثة ايام . 


2 ذا 85 
تولك عرطق ا غندا 25ذا كان فياء التالنه شرية. كناف قن نهل 
ع 59 5 5 . 
شى - اه افد . يعدى لا يبقيه بعد الغالثة. وذلك لانه لو بقي بعد العالئة لصار 


.)81/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم‎ ٠١ 
.)87/4( مسلم: كتاب الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم‎ هجرخأ(١‎ 


باب حد الشارب. وبيان المسكر هه 

خمرّاء وقد يصير حمرًا وأنت لا تشعرء ولا سيما في البلاد الحارة كالحجاز. فإنه 
يصل إلى درجة التخمر؛ فلذلك كان النبى -عليه الصلاة والسلام- يريقه إذا 
تمّ له ثلاثة أيام خوفا من أن يكون خمرًا وهو لا يشعر به. أما في وقتنا الحاضر 
والثلاجات موجودة. فيمكن أن يبقى النبيذ لمدة طويلة ونأمن أمنا تامًا من 
انتقاله إلى الخمر؛ لأنه يبقى باردًا ولا يتخمّرء فالتقييد بثلاثة أيام إنم| يكون فيا 
يحتمل أن يكون خمراء أما إذا أمنّا ذلك كما هو المعروف الآن فلا بأسء. وهذا 
قال العلماء -رحمهم الله-: لو خثّل الخمر قبل أن يتخمر في الثالثة لكان حلالاء 
لأنه يُوضع أشياء قبل أن يتخمر. ولا يتخمر بعدها ولو طالت مدته. 

وعلامة التخمر أنك ترى الشرابَ يحصل فيه فقاعاتٌ؛. مع أنه لا يُغْل 
على نار» ولكن ليس من ذلك ما يوجد الآن في بعض المشروبات إذا فتحته تفور 
عليك. إنه| الخمر هو الذي إذا نبذ وبقي مدةً مع الحر يربو ويزيد. 

قوله -رضى الله عنه-: «فَإنّْ قَضَلّ قَْءٌ أَهْرَاقَة1؛ لثلا يشرب. 

ومن فوائد هذا الحديت: 

١‏ - جواز أن يتخدّ الإنسان ما يلتذ به من طعام وشراب؛ يؤخذ ذلك من 
فعل النبى #نتة» حيث كان ينبذ له. ولا شك أن هذا تلذذ في الطعام والشراب. 

وهل هذا أمرٌ محمود. فإذا أنعم الله عليكم فأنعموا على أنفسكم. وما دام 
الله قد أحله ولا يُعدَ إسرافاء فلماذا لا نتبسط بنعمة الله؟! ولهذا قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: من امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شر عي فمبتدع مذموم) . 


(١)الفتاوى‏ الكبرى (17//60 2). 


2 كتاب الحدود 


أما لو امتنع لعذر شرعي فهذا شيء اخرء فإن الامتناع عما أحل الله لك مذموم. 
فاحمدٍ الله عز وجل حيث أنعّم عليك. وأنْعِمٌ على نفسك. وهذا سيد الزهاد 
وأهل الورع محمد :2ن: كان يتخذ النبيذ. 
ص ٠.‏ 7 5 ع .2 ع ِ 

؟- أنه لا يشرب النبيذ بعد ثلاثة أيام: وهذا إذا كان احتهمال أن يكون 
خمرّاء وإلا فلا بأس. 

*- مشروعية إراقة الخمر؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
كان يبراق النبيذٌ بعد ثلاثة أيام» ولأن الصحابة لما نزل تحريمٌ الخمر أراقوها'. 
ولأن إمساكها لا فائدة منه لأنها حرام. 

فهل نقول بناءً على ذلك: نريق ميم قوارير الأطياب التي بها كحول؟ 

الخواف: إن كانك ١‏ ستعيل إلا لكر وجيت إرافيهاء وإن كاك 
تستعمل لغير الشّكر فهذا محل نظرء لأنك إن نظرت إلى قوله تعالى: لفَأَجِسَبُوَهٌ 4 
قلت هذا يدل على وجوب اجتناب كل ما يمكن أن يكون مسكرّاء وإن نظرنا 
إلى التعليل :+ إِنَنا ريد الشيطخ أن يرق تنتك الْسْدوة والظساء فى لخر والعسير لاه 
قلنا: هذا فيمن اتخذه من أجل الشرب؛ لآن هذا الذي يكون فيه العداوة 

: ءِ 0 ١‏ 7 ءِ 

كتعقيم جرح أو شبهه ولكني لا أحرمه. وقد سبق لنا البحث أن الخمر نجس أو 
ع ار" نا ان لامر يهاه لك جر رأنه لاددل عل بجاست:. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة. باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمرء رقم (05857). 


ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب. رقم .)١985(‏ 
)١(‏ راجع الحديث عن حكم الخمر من حيث الطهارة والنجاسة في أول هذا الباب. 


باب حد الشارب. وبيان المسكر ةي 


- وَعَنْ أمٌ سَلَمَة ةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا-. عَن الي بد بخن قَالَ: «إنَالله لَمْ 
تَجْعَل شِمَاءَكُمْ فِيَ] حَرّمَ عَلَيكُمْا أَخْرَجَهُ البَبِهَقَى: وَصحَحَه ابن حِبَانَ "١‏ 
الشرح 
سس ل ل ال 525 اك 0 
ع 2 0 حيرة ساق 3 وَصِيلرَ 3 حَامٍ # [المائدة:*١١]»6‏ ى هذه 00 
ل وي اليد 


0 ل عر" ريل 


« اتسينا وجلا الا مكات ة [اليا 112 

ولقوله: وَجَعَلنا نَل يَاسَا» وجه على أنه جعل شرعيء لكنه ضعيف. 

قوله كية: اشِمَاءَكُمْ؟؛ والشفاء والإشفاء بينهما فرق عظيمء فالشفاء هو 
البرء من الأسقامء أما الإشفاء فهو الهلاك» وهذا نقول: «شفاك الله ولا أشفاك)»؛ 
لأن (شفى) الثلاثيّ بمعنى أبرأ من المرضء وأشفى أهلك. كقوله تعالى: 
:وك عن شنا شترو ين القاراو تاق فنا 4 لان عاك 110 واظن أنك لو 
تدك السام ١‏ الاك اكول أشفاك؛ لعله يعت غليك؛ طلا منه انك دعوت 
له بالشفاء ثم تراجعت. ولكننا نقول: إن] هذا دعاء في كلتا طرفيه. 

قوله عيد: ١افيمأ‏ حَرّمَ عَليكم'؟؛ والتحريم بمعنى المنع. ومنه الحرّم لمنع 
القتال فيه» ومنه حريم البئر بمنع التملك حوله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (١٠/ه).‏ رقم .)١55(‏ وانظر مجع ابن حباك (غ/ *"5) رقم 
.)١"*91١(‏ 


6 كناب الحدود 

إِذْنْ: فالمحرم ليس فيه شفاء. وتعليل ذلك ظاهرء لأنه لو كان فيه شفَاءٌ 
1خ سر 
ما أباح لعباده هو مصلحة. وكل ما حرّمه عليهم فهو مضرة. ولا يمكن أن 
يحرّم عليهم ما فيه مصلحتهم إطلاقا. 

ومن قوائد هدا الحديث: 

-١‏ منع التداوي بالمحرم؛ وجهه أنه يتيد: قال: «1 يَخِمَل شِمَاءَكُمْ فِيَا حَرَّمَ 
عَلَيكُم'. فإذا انتهك الإنسان المحرَّمَ بدون أن يكون له شفاءٌ صار هذا ممنوعًا 
2 مساصةيه. 

-١‏ أن المباح قد يكونٌ فيه الشفاء؛ لأنه إذا انتفى الشفاء عن المحرم 
فمفهومه إمكان ذلك في الحلال. وهناك أشياء جاء الشرعٌ بكونها شفاءً وأشياءً 
عَلِمَتُ بالتجارب. 

فمم| جاء به الشرع بوصقه شفاء: 

السكل قال انان قل اين تطريه طشك ضرت الراك وعدا 
ْنَا # [النحل:18]. 

والحبة السوداء: وتعرف عندنا في القصيم بالسميرة. وعند المصريين: بحبة 
البركة والكمون الأسود. وهي معروفة» وقد جاءت السَّنَّةَ على أن فيها شفاء. 

الححامة: فيها شفاء. 

الكى: وفيه شماء. 

وهناك أشياءً علمت بالتجارب أن فيها شفاء. 
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فإن قال قائا : إذا اضطر الإنسانْ إلى التداوي بالمحرم. فهل جوز؟ 

فالجواب: لا؛ ولو اضطرء بل نقول: لا تمكن الضرورة بالتداوي إلا بأشياء 
معلومة. كما لو كان التداوي بقطع عضو من الأعضاءء. فهذا ربم) يُعلم 
بالضرورة. لكن على سبيل العلاج والتداوي لا يمكن الضرورة؛ لأن الضرورة 
لا بد فيها من أمرين: 

الآمر الآول: الإلجاء إلى هذا العمل. 

الأمر الثاني: ارتفاع الضرورة به. 

والإنسان لا يمكن أن يكون ملجأً لدواء بعينه. بل قد يتداوى بغيره» وقد 
يشفى بلا تداو أصلاء وكم من أناس شفاهم الله بلا تداو. 

وهل إذا تداوى الإنسانٌ بمحرم يعتقد أنه شفاء. هل يرتفع المرض؟ 

الجواب: لا يمكن. لأن ارتكابّ المحرم ل شرل 
الشفاء غيرٌُ حقق. فهل يليق أن نرتكب الشيء المحرم المحقق بأمر غير محقق. 

فإن قيل: يرد عليكم بأن الله أحلٌ الميتة للجائع المضطر إليها؟ 

قلنا: لا يرد ذلك عليناء أولا: لأن اندفاع ضرورة الجائع لا يكون إلا 
بالأكلء فهو مضطر. وثانيًا: أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل. 

وقد اشتهر عند العامة في بعض البلدان قاعدة: أن لبن الحمارة يشفي من 
السعال (الكحة). وهذه القاعدة من أبطل القواعد. ولا يمكن أن يكون في 
الشىءٍ الحرام شفاء. 
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فإن قيل: قد وقع ذلك وارتفع المرض بالتجربة. 
قلنا: إن المرض ارتفع عنده لا به وهذا امتحان من الله -عز وجل-. وفرقٌ 


بين ما يقع عند الشيء أو يقع بالشىء, لأن ما وقع بالشيء فالشىء هو سببه. وما 
وفع عنده فهو وفت. 


لكن اعلم أنه لا يمكن أن يكون لبن الحمير سببًا في الشفاء إطلاقا. 
وبعض الناس يقولون: إن هناك أمراضًا جلدية ينفع فيها دم بعض 


الحيوانات أو شحم بعض السباع. فهل يجوز التداوي بها؟ 
فنقول: إذا كان هذا الحيوان ما حل أكله. فيجوزء وإن كان دهنًا وليس 
أكلا ولا شربًا فيجوز وإن لم تكن حلال الأكل» لكن إن كانت نجسة فالواجب 
عند الصلاة أن يتطهّر منها. 


وقد ذكر ذلك أهل العلم. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في 
الفتاوى. 5 أول كتاب الجنائر' أ عل أنه جور التداوي بشسحم الخنزير ادهانًا 


لا أكثر؛ لأن هذا لم يصل إلى الجوف. وربما ينفع. 
ولو قال قائل: يرد عليكم أن الله لم يجعل شفاءَ هذه الأمة فيا حرّم عليها. 
قلنا: إن الله لم يحرم علينا أن ندلك أجسامنا بئىء نجسء ثم نغسله من 

مصلحة. فإذا قلنا أن مسح الجسد بشيء نجس غير حرام صارٌ مسحه بم| ينجس 
ما أبييح» لكنه إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يغسلها. 


ل 
ل ا لع 
لذي تزيم تن 


(١)انظر‏ الفتاوى الكبرى (/ 07). ومجموع الفتاوى (55/ .)77٠١‏ 


باب حد الشارب. وبيان المسكر 0 
4- وَعَنْ وَائْلٍ الحضْرَمِيَّ؛ أن طَا 
ع 2 
شال النى : 0-6 :1 عن الْخمْر يَصَدَعهًا لِلدّوَاء؟ 
دَاعٌ) َخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبو دَاوُةَ وَغَيْدْهُمَا' . 
الشرح 
قوله: «سَأَلٌ الت تن عَن الحَمْر يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟»: كالصيادلة مثلا. 
قوله نا ست بدوَاء. وَلَكِنًْا داع لأنها 00 والمحرم داءء والله 
-سبحانه وتعالى - لم يحرمه إلا لمضرته؛ ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مضرةٌ بدنية 
ففيه مضرة شرعية دينية» فهي داءء وهذا أبلغ مما لو قال: إن ذلك حرامٌ؛ لأن 
وصفها مهذا الوصف يقتضى النفورٌ منهاء وعدم استعماها للدواء؛ فيكون هذا 
الحديث مؤيدًا للحديث الذي قبله» لكن الذي قبله أعم. 


يس دوا وَلَكِنَهَا 


طارق بر' 
فَقالٌ: 


فإن قال قائل: يوجد بعض السموم يتداوى بها الناس. 
قلنا: إذا كانت في ظاهر الجلد فلا بأسء لأنه قد جرب هذاء وإن كان 
الإنسان يأكله فينظر إذا كان فيها جزءٌ كبير من السم بحيث يقتلى الإنسانَ صار 
استعماله حرامّاء وأما إذا كان فيها شيء يسير يقتل فيروسٌ المرض ولكنه لا يقتل 
الإنسانَ فهذا لا بأس به. ولهذا يقال أن في الأدوية الآن شيء من الكحول. لكنه 
لا يؤثر من حيث الإسكارء ولا بأس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباح 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب تحريم التداوي بالخمر. رقم .)١19815(‏ وأبو داود: كتاب 
الطب. باب في الأدوية المكروهة. رقم (7817). والترمذي: كتاب الطب. باب ما جاء في 


كراهية التداوي بالمسك » رقم )٠٠١5(‏ وابن ماجه: كتاب الطب. باب النهي أن يتداوى 
بالخمر رقم '٠(‏ 0ة"). 
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فإذا قال قائل: ما مناسبة هذين الحديثين لباب حدٌّ المسكر. أفلم يكن 
الأولى أن مجعلا في كتاب الجنائز ؟ 

قلنا: لأن التداوي المحرم هنا لا يعدو الخمرء وحديث مسلم واضح في 
د و ار ل ال ير تم 
وَميِعٌ للنّاي وَإِنْمُهُمَآ أَكُبَرٌُ من نَفْعهِمَا 4 [البقرة:01519 وأهم هذه المنافع هو 
الاتجار؛ لأن المتجرين فيها كثيرٌ. 


فإن قيل: ولكن بعض الأطباء المعاصرين يعارضون بأنه هذا أمر طبي 
وعلميٌ؟ 

قلنا: إن| الشفاء هنا حصل عند استخدام هذا المحرم أو هذه الخمر. 
وليس به. ولا يكفي هنا أن نقول أن الجعل هنا هو الجعل الشرعي؛ لأن انتفاء 
التشريع مأخوذ من قوله بتنتة: «فِيَا حَرَّمَا. ولا يمكن التناقض. لكن إذا جعلنا 
الخغل قدريا اتسق المعتى . 

مسألة: ينبني على ما سبق أن نأخذ من الحديث الدلالة على أنه لا يجوز أن 
2 


اك وص "0-0 22 لي ا 
فق قوله: 8 فيتعلمون عي م بفرذورة به- بين الم وزتحجدء وما هم 


ِصَآرِنَ به من أَحَد إلا بِإِذْنٍ اله وَيَتعَلَتُونَ ما َمُرُهُمَ ولا يننَعْهُمَ » 
00 0 0 : 00 

[البقرة:؟ »]٠١‏ فإدا كان ف هدا السحر منفعة لك عضر التفى التحريم. ولهذا اجازه 

ابن اميت حر حمه الله -. وأجازه بعض العليماء. ومن أجازه من بعض المعاصرين 


الشيخ عبد الر حمن الدوسري - رحمه الله- في تفسيره. 
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لكننا لا نفتي بذلك فتوى عامة» ونخشى من قول هذا الحكم. والفقهاء 
-رحمهم الله - نَضّوا على جواز ذلك. فقالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورة. 

فإن قيل: إن الساحر لا يسحر إلا باستتخدام الجن. 

قلنا: استخدام الجن ليس بحرام على كل حال. إنم| يحرم إذا كانوا لا يخدمون 
إلا بمحرم. أو كان استخدامهم في عدوان على الغير في شيء محرم. 

والتحريم المطلق يقصد به الساحر الذي يضر الناسء أما الساحر الذي 
يرفع السحرٌ عن الغير فلا يدخل في هذا التفصيل؛ ولكننا لا نفتي بهذا فتوى 
عامة, لأنه تُحْشى أن السحرة يتفقون فيا بينهم على أن بعضهم يسحر والبعض 
الآخر ينقض السحر. 

ومن فقوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يتعلموا أمور دينهم قبل أن 
يقعوا فيها؛ خلافًا لما عليه الناس اليوم» حيث يفعلون الشىء ثم بعد ذلك 
يسألون عنه إلا من شاء الله. 

؟ - أن الخمر لا يمكن أن تكون دواء؛ لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- نفى ذلك بقوله: 'إِعََا لَيِسَت بِدَوَاءِ؛. 

*- أن الخمر داء: فهي داء معنوي لأمبا حرمة 5 القلب. وهي داع 
حسيٌ لأنه يحصل من المضار من شربها أكثر تما يحصل من المنافع. 


قبة ليث كبن 
كن الوم كنم 


باب التعزير وحكم الصائل 62 
-باب التعزير وحكم الصائل 


قوله - رحمه الله-: «التعزير '؟ يطلق على عدة معانٍ. منها: 

١‏ - النصرة: ىا في قوله تعالى: ## لَِوْمِمُوا يألله ورسوله. وَبَعَرْروه © [الفتح:ة]» 
أي: تعزروا الرسول -صل الله عليه وعلى أله وسلم- وذلك بنصره. 

؟- التأديب: وهو المقصود هناء والتأديب في الواقع فيه نصرةٌ للمؤدّب. 
لقول النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «انصر أخاك ظالما أو مظلومًا' 
الظلم» ' وكذلك التأديب يمنع الإنسان من الظلم. وهذا وجةه الارتباط بين 
كون التعزير تأديبّا وبين كونه أيضًا نصرًا. 

ل رن الطية 
وقد يكون بأخذ المال» وقد يكون بالإيقاف. وقد يكون بالتخجيل أمام الناس. 
فكل ما يحصل به التأديب هو تعزيرء فأنت نرى أن بعض الناس يحتمل أن 
تجلده مئة جلدة. لكن لا تأخذ منه درهمّاء وبعضهم يحتمل أن تأخذ منه دراهم 
كثيرةً لكن لا تجلده جلدة واحدة» وبعضهم خجله ما شئت ولا تأخذ منه درهما 
وبعض الناس لا يحتمل أن تخجله ولو أخذت منه آلاف الدراهم. فلكل مقام 
مقالٌ. وما يحصل به التأديب فهو مشروع أيّا كان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإكراه. باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه. رقم 


(؟5955). ومسلم: كتاب العر والصلة والآداب. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم 
(558). 
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وهذا كان القول الصحيح أنه يجوز التعزيرٌ بالمال ومنه إحراق النبىّ عي 
رحل الغال من الغنيمة'''. ومنه إحراق أمير المؤمئين عمر بن الخطاب -رضى الله 
كلة - لدكان الخمار الذي كان ميم الخمره ومنه نعزيره -رضى اللّه رةه - بحلق 
الرأس كما فعل عَمّرٌ بنصر بن الحجاج ''. فإن نصر بن الحجاج كان في المدينة 
كان ناا وسياء ركان فير ضارت النشاء تتغرل 4 فحلق عمر -رضى الله 
عنه - راسة. فل) حلق واسدة ازدادت فتنة النساء به. فنماه عن المدية. 

فإن قيل: وهل يجوز أن يُعرَرٌَ الإنسان بحلق اللحية؟ 
الولاة الظلمة فيها سبق يُعزّرون بحلق اللحى. وصار بعض الناس اليوم يحلقون 
ويدفعون أجرة لمن يحلق لحاهم. نسأل الله العافية» فقد انقلبت الأوضاع. 

فإن قيل: وهل يجوز التعزير بتسويد الوجه؟ 

قلنا: يجوز. لكن بشرط ألا يكون دائّاء لأن هذا ضرره عظيم. 

وهل يجوز التعزير بأن نركبه حمارًا ووجهه إلى ذيل احمار؟ 

فالجواب: يجوز فهذا ما يحصل به التخجيل. فرجل من الشرفاء تركبه 
حمارًا فهذا وحده تعزير شديد له. ثم مع ذلك نجعل وجهه إلى عجز الحمار. 
فهذا بعزير آخر. 
0١0)‏ أخر جه أي داود: كتاب اجهاد. باب في عقوبة الغال. رقم )ل والترمدي: كتاب الحدود. 


(؟) انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)7757/١(‏ وتاريخ مدينة دمشق (10/ 77/5). 
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فالقاعدة: أن التعزير يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 
الذي يريد نفسّك أو مالك أو أهلك أو ما أشبه ذلك. 

وهل يجب على الإمام أن ينفذ التعزير إذا وجد سببه. أم أنه راجع إلى 
اجتهاد الإمام؟ 

قال بعض العلماء أنه واجب. وهذا هو المذهب. وقال آخرون أنه ليس 
بواجب. بل يرجع فيه إلى رأي الإمام. والصواب أنه واجب. إلا إذا رأى 
الإمامُ مصلحةً تربو على مفسدة. ففى هذه الحال ربما يقال: له أن يسقطه من 
أجل هذا. 

وفيم يجت التعزير؟ 

قال العلماء - رحمهم الله- أنه يجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة؛ 
فإن الاشاة يعور عليقاه وغل هذا قال نا لاتعرير فت لآن :فيه حداء وكدذلك 
السرقة لا تعزير فيها؛ لأن فيها حذاء فيكتفى بالحد عن التعزير. والوطء في نهار 
رمضان لا تعزير فيه؛ لأن فيه كفارةً. 
هذا خلاف نذكره في شرح الحديث التالي. 


لظ شبك مادخ 
لزيا زذية تذن 


كتاب الحدود 


هماع 6 مه 2 2 ّاء. لقره ٍ م م َُ 
6- عَنْ أبي بِرْدَةَ الأنصَاري -رَضِيَ الله عَنه- أنه سَمِعَ رَسُول الله ينه 


« 
- 


ص 


_- 


قُولُ: ١لَا‏ يلدُ َوْقَ عََرَةِ أَسوَاطٍ لاني حَد مِنْ حُدُودٍ الله' متَمَقٌ عَلَب"'. 
الشرح 

قوله يعي:: «لا يُحلَدُا؛ بالرفع» على أنها جملةٌ خيرية؛ و(لا) نافية» ولكنها 
خبريةٌ لفظًا طلبيةٌ معنّى. فهو نفي بمعنى النهي. 

ارا 1ع 1 لاما السررط عرو نان اكه عار ة عر لد ار 
نحوه. يُفتل ثم يُضرب به. وقد يطلق على مجرّد العصا ونحوه. 

قوله يت:: إلا في 0 02 ا الله؛ اختلف العلاء في المراد بالحد» هل 
المراد بالحد العقوبة المقدرةٌ شرعَاء كمكئة جلدة ف الزناء:ؤثرانين جلدة ف القذافت» 
أم أن المراد بالحدٌ الحكمٌء سواءً كان واجبًا أو محرَّماء فيعزّر بتركه الواجب. 
ويعزر بفعله المحرم. 

للعلاء في هذا قولان. والصحيح أن المراد بالحدٌ هنا هو حكم الله 
-عز وجل-. وقد سمى الله تعالى أحكامّه حدودّاء فقال تعالى: يبا ألنَى ذا 


د دعرو ا مل انس 10 ا رجه بير م - 2 ردم ةع 9 0 ع كر و 3 
طلقتم ألنَآءَ فطلموهن لعِدَتهرت و«أحصوا الهدة واتفوا الله ريحكم لا 


2-2 رار ا اي 521 عرات 01 ا ور 
مخرجوهرتة من بُويَهِنَ ولا مخرجت إلا أن ياتين بفحِسْة مِينمٌ ويلك حدود 


أللّه ومن يسَعَدَ حدود ألنَّمِ فقد ظلم نَفْسَه, © [الطلاق:1]» وقال تعالى في ختام ايات 


2 0 خر لخر عو مدة حي سي 7 عل عد مو م لخو القن ع 1 ا 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب. رقم (5844). ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قدر أسواط التعزير. رقم (78 .)١‏ 
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شرق يق ميت الأنسر رينت ننوا وَديدك النوز التظطيم : 
[النساء:1]» والآيات في هذا متعددة. وعليه فيكون المراد بالحد هنا الحكم. إن 
كان واجبًا فيجلد حذاء وإن كان محرمًا فيجلد حتى يكف عن المحرم. 

وفي هذا الحديث نبهى النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن تُجلد أحد 
فوقٌ عشرة أسواط إلا في حد. 

وإذا قال قائل: على أن المراد بالحد الحكم الشرعي فا المراد بقوله لا يجلد 
إلافي حد؟ 

رن ا ل ل عر ا ل ات لدم أجز الخلا 
بالمروءة» مثل أن يقولٌ لولده: يا بنى إني قد دعوت فلانًا وفلاناء انتظرهما بعد 
صلاة العشاء. فأهمل الاب ذلك فلللاب أن يجلده إلى عشر جلدات ولا يريد 
عليهن. هذا على قول أن المراد بالحدودٍ الحكم الشرعي وهو الصحيح. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تحريمٌ الزيادة على عشرة جلدات فيما يودب به ولدّه؛ وأما إذا كان في 
و 8 0 : 

نال إننا لى و جديا ر حا قن حات بامراة نات رها رقيلها وماحعها غدة 
ليالٍ ولكنه لم يصل إلى حد الزناء هل نعزره بها دون عشر جلداتٍ أو بعشر 

فالجواب: أن هذا لا يمكن أن يُصلح الناسّء وعلى القول أن المراد بالحد 
هنا العقوبةٌ المقدرةٌ فإنه إذا وقعّ مثل هذه القضية فإننا نجلدٌ المرأةَ والرجل 
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عشر جلدات فأقل. ومعلومٌ أن هذا لا يصلح الخلق. أما على القول الثاني 
الصحيح فإننا لنا أن نجلده أكثرٌ من العشر. فنجلده عشرين أو ثلاثين أو 
أربعين حتى تسعة وتسعين. ولكن لا نصل إلى المئة؛ لأن الزنا أعظم من هذا 
الفعل. ومع ذلك فإن عقوبة الزنا مئة جلدة. 

وهذا فلا يزاد في التعزير» ولا يُبلغ في التعزير الحدٌء إذا كانت المعصيةٌ من 
جنس الذي فيه الحد. فتقبيل المرأة والخلوة بها ومباشرتها والسفر بهاء ولكن 
بدون زناء لا يبلغ به مئة جلدةٍ. 

يلال اخر: رجن اعدى عل النامن؛ يغرب هذا وهب مال هداء تلديم 
هذاء فهل يمكن أن نعزره بمئة جلدة أو أكثر؟ 

لواب يمك ؛ راز هذا لسن م حنس الك فلا أن ره لذلك لآل 
هذه أعمالٌ لا علاقة ها بالزناء الذي فيه الحد. 

>1١‏ الرتق بالأهل والأولاد؛ بحيث لا نجلدهم اك هد اعنم الجلدات. 
فيا يتعلق بالتأديب والمروءة وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل . هذا حد في العدد. فهل هناك حد في الكيفية» أو الصوت؟ 

قلنا: نعم. لا بد أن يكون الضربٌ غير مُبرّحء لقول النبي 2: في حجة 
الوداع وهو يخطب الناس في حقوق الزوجات وواجباتهن وتأديبهن: «وإن لكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. فإنْ فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربًا 


غلر ميرم ,| ' 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي تَنف رقم .)١5١18(‏ 
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ويشترط أيضًا أن لا يكون في الوجه. لأن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- نبى عن ضرب وجهه . 

أما السوط فيجب أن يكون السوطٌ ليس جديدًا فيؤثرء ولا حََلَقَا فلا ينفع 
في التأديب» ولا بد أن يكون وسطا. 

5- وَعَنٌ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا- أَنَّ التي تن: قَالَ: «أَقِِنُوا دوي 
الطَيْكَاتِ عَتَرَاِمْ إلا الحدودً)» روَاة 21 قاو وَالتّسَائِيُ ''. 

الشرح 

قوله بتينة: ١أَقِلُوا؛؛‏ يعني: أعفوا واسمحواء ومنه إقالة البيع. أن الرجلين 

إذا تعاقدا عقدَ بيع ثم طلب أحدّهما الفسحَ فوافق أحدهماء فإن هذا يسمى 


“اخ 


إقا 


قوله بنبد:: «ذَّوى اهْيْئَاتِ»؛ ليس المراد هيئة المنظرء بأن يكون له هندام 
يصلحه ويعمل عليه ويرجل الشعر ويدهنه دائّاء ويلبس ثوبًا في الصباح وثوبا 
في آخر النهارء أو قامته طويلة ووجهه جميل. بل المراد ذوو الشرف والسؤدد من 
الناس؛ لأن الناس يختلفون. فذوو الشرف والسؤدد قد يؤثر فيهم هذا الشىء 
تان ا بالعك والاخرون لا ميتموون به: 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في الحد يشفع فيه. رقم (1717/3). والنسائي في الكبرى 
"٠١ /8(‏ رقم 75944). 
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دو له جة:: «عَثْرَاهم م جمع عثرة» وهي الزلة» وذلك بفعل ما لا ينبغي أن 


قله ااا اسشدوة ف فإن ادر ره لا تقال م اجن مهيا كان. لقول 
النين 2ت الو أن قاطمة بنت هد ند قتا لتطعات يدها ". 


ومن فوائد هذا الحديت: 
- مراعاة حال الشخص ف التعزير؛ وأنه ربما نعزر فلانا على هذا العمل. 
ولا نعزر آخر. 


فلو قال قائل: لو ظهر هذا في المجتمع لكان فيه ضررٌ كبيرء إذ إن العامة 
لا يفرقون بين التعزير والحدء وسيقولون: لماذا عوقب فلان لما فعل كذاء ولم 

قلنا: إن قول النبي <ت: هذا يُشترط فيه ألا يتضمن مفسدة من إهانةٍ 
هؤلاء الشرفاءء فيتضمن مفسدةً أعظم؛ فإنه لا بد أن يُعامل ىا يعامل غيره. 

-١‏ حكمة الشرع؛ وذلك بتنزيل الناس منازلهم. وهذا من أهم ما يكون 
في معاملة الخّلق. حتى في الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى -. فمنهم من ندعوه 
ل د ل ا تخت قال ابله تعال: لول يلوا 
ع ححتتشي 0 ك كى 00 1 ال كم را الشكرت 4 فهؤلاء 


و . ٠.‏ 
500 لأنبم معاندون ظالمون. 
”م أخر جه البخاري: كات الخحدود. بياب إقامه الحدود على الشريف والوضيع. رقم ). 
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- أن الحدود تجب إقامتها على كل أحد ولو كان من ذوي اهيئات؛ 

لقوله بعيةٍ: «إلا الحدُود». حتى لو أن الذي قعل ما يوجب الحدٌ من أقرب 

الناس إلى ولي الأمرء فإن الواجب عليه أن يُقيم عليه الحدٌ. وألا تأخذه في الله 
لومة لائم. 


7- وَعَنْ علي -رَضِيَ الله عَنّه- - قَالَ: اما كُنْتُ لِأَقِيمَ عل أَحَدٍ حَدَا. 
وات َأَجِدٌ الى إلا شارت الخَمر؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيَْهُ) أَخْرَّجَهُ 
البََارِ 07 

الشرح 

قوله -رضى الله عنه -: ١قَيَمُوتٌ/؛‏ يعنى من إقامة الحد. 

8 ءءَ مم 0 . : 2 2 

قوله -رضى الله عنه-: «فاجد في نفيى»؛ يعني أجد في نفسي قلة وندما. 

قوله -رضي الله عنه 01 هُ لَوْ مَاتَ وَدَيْنَهُ"؛ يعني لو مات أذَّيت ذِيَنّه. 

قوله - رحمه الله-: اف البُخَاري)؛ كد أخرجه أبو داود وفيه: 
قال علي ري الله 2 ع لايد ن فيه شيئًا إن هو شيء 
قلناه نحن" ''. وهذه الزيادة صحيحة. 

٠‏ . م 

وني هذا الآثر دليل على مسائل: 

أولا: أن الإمام يجب عليه أن يحتاط في إقامة الحد. بحيث لا يصل إلى الموت. 


(1) اج جه البشاري : كنات الحدودء باك العرن ن لحريد والعال رقم (11/0/5 ). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع في شرب الخمر. رقم (4487 
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ناكا أنه لو ماك اكد رذ دارم را يعي ؛ لان الحد دون قف وا 
ترتت عن المادون فليس بمضموقن. وما ترتت عل غير الأذون فهو مضمون. 

وأضرب لكم مثالين لتوضيح هذه القاعدة. وهى مفيدة: 

الخال الأول: إذا جنى على شخص جناية جرح أو كسرء ثم مرت الحنايةء 
فإن الجاني يضمن؟ لأن جنايته غيرٌ مأذون فيها. 

المثال الثاني: لو أننا اقتصصنا من الجاني» ثم سرى القصاص إلى أكثرٌ مما 
اقتصصنا فإنه لا يضمن؛ لأنه مترتب على أمر مأذونٍ فيه. 

ومن فوائد هذا الآثر: 

١‏ - أن عقوبة شارب الخمر ليست بحدٌ؛ لأن عليًا -رضي الله عنه- صرح 
بأن النبي بن: لم يصرح. ولأنه لو كان حذا لم يكن في نفس علي شيء كسائر 
الحدود. 

” - أن خطأ الإمام عليه؛ لأنه لو أخطأ في الحكم فإن الخطأً يكون عليه من 
ضانه. لقوله: «لوَّدَيْته'» ولكنه ليس بصريح في أنه يكون عليه نفسِه. إذ من 
الجائز أن يكون في بيت المال. ولهذا صرح الفقهاء -رحمهم الله- بأنه يكون في 
بيت المال» لأنه يتصرف بالناس إذا كان يتصرف لهمء فكيف يضمن ما يترتب 
على فعله مع أنه محتهد. 


: , 
مث ماه دده 
8 5 
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8 عر 3 > 5 ا 00 0 1 : 
4- وَعَنْ سَعِيدٍ بن رَيْد -َرَضِيَ الله عَنهُ- قال: قال رَسُول الله قت:: 


حب هه صر 


ع 


مس سم ٠.‏ ا 


0 ع 01 ل 0 ع 2 
١مَنْ‏ قِتل دُونَ مَالِهِ فَهَوَ سَّهِيدَ) رَوَاهُ الأرَعة؛ وَصَحَحَهُ المَدْمِذِى 
الشرح 


٠ 5 000‏ _ 5-5 8 3 
له تين : اامَ) شرطية. وفعل الشرط: 'قتل '» وجوابه: افهو شهيدا. 


ك0 


قوله بتيتة: «قُيِلَ دُونَ مَالِهِه: أي: أنه لو جاء أحدٌ من الناس فصال عليه 
لأخد مالف فقائله دفاغا عر نفسه ماله فقت فتكون هذا المتتول شياذ!؛ آنه 
دافع بحقٌ» فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيدٍ. بل هو في النار. 

ولهذا سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الرجل يأتيه الإنسان. 
ليغصبه مالّه. فقال: ”لا تعطه". قال: يا رسول الله؛ أرأيت إن قاتلني؟ قال: 
اقاتله». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو ني النار". قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
'افأنت شهيد"' ؛ وذلك لأنه صائل معد فيكون في النار والعياذ بالله. أما هذا 
فيكون شهيدا. 

ولكن قال العلماء: يجب أن ندافع الصائلٌ بها هو أسهل فأسهلء فمثلا إذا 
كان يمكن أن يدافعه بالتهديد. ويقول: سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنته 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السَّنّهَ باب في قتال اللصوص. رقم (41//7)» والترمذي: كتاب 
الدَّيّات. باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. رقم .)١571(‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائي: كنات نحريم الدم. باب من قتل دون ماله. رقم .)50941١ .1094٠0(‏ وابن ماجه: 
كتاب الحدود. باب من قتل دون ماله فهو شهيد. رقم (5385). 

(؟)أخرجه مسلم: كتاب الإيهان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد 
مهدر الدم. رقم(٠5١).‏ 
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فلا حاجة إلى ضرب ولا غيره؛ فإذا لم ينفع معه هذا وأمكن للمَصّول عليه أن 
يُوثْقَه ويدفعه فإنه لا يحتاج إلى الضرب. وإذا لم يمكن ذلك أو لم يمكن اندفاعه 
إلا بالضرب فليضربه. فإن لم يندفع بالضرب واراد أن يقتل المصول عليه. فله 
أن يقَثّله إلا ف ا واحدة. إذا خرافق أن يبادره بالقتل. فله أن يبادره بالقتل؛ 
لأنه لو أن الصائل دخل البيت وقد أشهر السلاح وعرف صاحب البيت أو 
غلب على ظنه أنه سيقتله قبل أن يعبث. فله أن يُبادره بالقتل؛ لأن هذا لا يمكن 
مدافعته. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

وار عدائيةا سان قن ماله رشصد ذلك من عرزن إدائفتل بكرن 
شهيدا. 

؟- أن المقتول ظلمًا شهيد؛ ولكن هل هو شهيد في الآخرة أو هو شهيد في 
الدنياء للعلماء في هذا قولان: 

القول الأول: أنه شهيد ني الدنيا والآخرة. 

القول الثاني: أنه شهيد في الآخرة فقط. 

والثاني هو الصحيح. وبناء عليه فإنه يغْسَل. ويكفن. ويصلى عليه. ويدفن. 

أما على القول الأول فإنه لا يُعْسَلء ولا يُكفن. ولا يصل عليه؛ وإنا 
يدفن في ثيابه. كم| أننا لو قلنا بالقول الأول صار دفنه في المكان الذي قتل فيه. 
لكن إذا لم يمكن دفن في المكان الذي قتل فيه مثل أن يُقتل في بيته أو في السوق 
حمل إى المقبرة. 
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فلو قال قائل: ألا يصح قياسّه على مَن تل في سبيل الله؟ 

قلنا: لا يصح القياس؛ لأن المقاتل في سبيل الله إنما قائّل لتكون كلمة الله 
هي العلياء وأن المقاتل في سبيل الله هو الذي بذل نفسه وذهب إلى الخطرء أما 
هذا فإنه مُدافع فقط. فبينهها فرق ولهذا كان القول الراجح أن المقتول ظلً 
يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. 

7- أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عن ماله؛ وذلك ارده قوله 2ت:: 

ولكن هل يلزمه أن يدافع عن ماله؟ 

قال بعض الفقهاء: لا يلزمه أن يُدافع عن ماله؛ لأن المالّ لو ذهب مُخُلِف 
الله غيره. وقال آخرون: بل يجب أن يُدافع عن ماله؛ لأن ماله محترم» ولآن النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- لما سئل: أرأيت إن قاتلني؟ قال: “قاتله:. 
فأمر بمقاتلته. ولأننا لو تركنا المقاتلة لكان في ذلك فتح باب للصائلن أن 
يصولوا على الناسء والقول بوجوب المدافعة أقربٌ منّ القول بأن ذلك على 
سبيل الإباحة. 

وهل يلزمه أن يُدافع عن نفسه وعن أهله؟ 

الحواب: نعم. يجب ذلكء قولًا واحدًا؛ وذلك لأن المدافعة عن النفس 
أوكد من المدافعة عن المال» فلو أراد أحدٌ أن يقتلك أو يبتك عرضّك أو ما أشبه 
ذلك. فلا تمكنه من هذا. 


هلو. معو مكو 
بن عن ينب 


كتاب الحدود 
حو لل ب 777 


89- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ حَسَّابِ -رَضِيَ الله عَنْه- قَال: سَمِعْت أبي 


ال ا ا ا ل 0 ل 3 000 
ال ل الله :+ يَقول: «تكون فتن. فكن فيها 
0 ال 5127م 

عَبْدَ لله القْعُولَ وَلَا تَكْنِ القَاتِلَ) أَخْرٌ جَهُ آبْنُ أبي حَيْئْمَة. وَالدارَ قطني . 


- وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بن عرفطة '. 
الشرح 
قوله حم اتكون فتن 0 (تكون) فعل مضارع تام ومعنى (تام) أنه 


يكتفي بمرفوعه. كىم| قال ابن مالك: 

ا 0 000 مام مَا برَفع كتفي" 

وعلى هذا تكون (فتن) فاعل تكون. والمعنى: توجد فتن. 

قوله عيتد: 'فِمَنٌ' : جمع (فتنة)» وهي ما يفتن به الناس» وهي أنواع كثيرة» 
قد يفتن الناس في أديا نهم أو في أعراضهم أو في أخلاقهم عمومّاء أو في دمائهم. 
ومن الفتن فتن مقالية». وهي التي يتنابذ فيها الناس بالألقاب السيئة» كقوطهم: 
أنت مبتدعء أنت كافرء أنت فاسقء وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس تُجنى 

لكن المراد بالفتن هنا -والله أعلم-: فتن الدماء» أي: يكون قتال بين الناس. 


.)515 أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (؟/ 7/ 4907). وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (د‎ ١ 
والطبراني في الكبير‎ .)9271١5و‎ ١0517( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (7577). وأبو يعلى‎ 
.)84 5( (11/74و55197535794) والحاكم (801/8) وانظر: التلخيص الحبير‎ 

.)5١997( أخرجه أحمد برقم‎ “١ 
الكت ارقم( :15)ل الفيتة.‎ "١ 
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قوله بنتة: ١عَبْدَ‏ الله/؛ يجوز أن تكون منصوبة على أنها خبرٌ (كن)؛ ويجوز 
أن تكون متنصوبة عل أنها منادى: وحرف التداء عذوف: أى: كن فيها 
يا عبد الله. 

قوله يتنتة: «المقَنُولَ»؛ إذا قلنا (عبدَ الله) خبر (كن) فتكون (المقتول) صفة 
لعبد الله وإن قلنا أن (عيد الله) منصوب بالنداء. فتكون (المقتول) خيرَ (كن). 
أي: كن يا عبد الله المقتول. 

قوله بَتتد: «وَلَا تَكُنِ القَاتِلَ؛ يعني أنك لا تدافع عن نفسك في الفتن. 
لأن المدافعة عن النفس في الفتن قد يكون فيها شي كثيك وذلك ليا جرى 
لأمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- الخليفة الثالث. بعد رسول الله 
-صل الله عليه وعل اله وسلم-..فإنه مهى أن داقع عته. يزه قاله لخلانه: كل 
إنسان لا يدافمٌ عني فهو حر فتركوا الدفاع عنه؛ وإنما فعل -رضي الله عنه- 
ذلك لأنه يحصل بالمدافعة فتن وقتل كثير في المدينة النبوية» لذا أراد -رضي الله 
عنه- أن يقتل اتقاءً للدماء. 

والعجب أن الرافضة -قبحهم الله- يقولون: إن الحسينَ -رضي الله عنه- 
فدى بنفسه دماءً المسلمين وحقتهاء ولا يقولون عن عثمان -رضي الله عنه- إنه 
فدى بنفيه دماءَ المسلمين وحقتهاء مع أن الواضعٌ جدًا أن عثمانَ -رضي الله 
عنه- أرادَ أن يفدي بنفسه دماء المسلمين. وأن يقتل شهيدًا؛ لأن الرسول بجت ل 
صعد جبل أحد واهتز مهم -أي: وارتهف- قال: ”اثبت -أو اسكن- ا فإن) 
عليك نبي وصديق وشهيدان"''. والنبي هو محمد -عليه الصلاة والسلام-. 


.)57949( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب مناقب عثيان بن عفان -رضى الله عنه-. رقم‎ )١( 


كتاب الحدود 


والصديق هو أبو بكرء والشهيدان هما عمر وعثمان -رضي الله عنهم-. 

ولهذا قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: يجب الدفع عن نفسِه. إلا في الفتنة 
فلا يجب. ولكن إذا قلنا: لا يجب. فهل معنى ذلك أنه مُحَرّم الدفاع عن نفسه في 
الفتنة أو ينظر للمصلحة؟ الجواب: أن ينظر للمصلحة, فقد يكون الإنسان في 
مكانٍ فيه فتنة وقتال ويمكن أن يقتل من صال عليه بدون أن يحصل بذلك 
فتنة. فحينئذٍ نقول: اقتله. وقد يكون بالعكس لو قتله لثأرت القبائل» لأنه من 
قبائل قوية كبيرة فتثورء ويحصل بذلك الفتنةُ. 

فالحاصل: أنه في غير الفتنة يكون الدفاع عن النفس واجبّاء أما في الفتنة 
فله ميب لك ,ينظر الاسان اللأصلحة وإذا كانت الضلحة فق المذاقعة ولو 
بالقتل. وقد تكون لعدم المدافعة. والإنسانْ ينظر إلى المصالح العامة فيقدمها 
على المصالح الخاصة؛ لأن تقديمَ المصالح العامة هو شرع الله وقدره أي يتوافق 
الشرع والقدر في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. 

فانظروا المطرء هو مصلحة عامة» لكن قد يصيب إنسانًا يبني بيته وقد 
صب صبةَ سقف قبيل نزول المطرء فيكون المطر بالنسبة هذا الرجل ضررّاء 
لكن هذا الضرر يزول ويضمحل إذا قورن بالمصلحة العامة. 

والحكم القدري والحكم الشرعي من ربنا عز وجل. وله الحكمة البالغة 
في تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. 

فلتنظر في حال الفتنة هل من المصلحة أن تُدافع عن نفسك أو من المصلحة 
أن تُُسك عن الدفاع. وافعل ما ترى أنه مصلحة. 


باب التعزير وحكم الصائل ننه 

أما إذا قاتل ليُقتل فهذا ليس بشهيدء فالنية لها أثر بالغ؛ لأنّ بعض الناس 
يظن أنه إنه إذا قتل في الجهاد فهو شهيدٌ بكل حال؛ ولكن ليس من الشهادة أن 
تذهب لأجل أن تقتل. إنها الشهادة أن تقاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فإذا 
قتلت فأنت شهيد, فلا يكون القتل مقصودًا لذاته. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

د د د 
بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الثالث عشر 
ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد الرابع عشره وأوله (كتاب الجهاد) 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


د عد اد 


فهرس الآيات 0 


32-0 0 ور صمءل فل ع ول بمحمعر الي 7 
* ذللك بأرج ١‏ ل هو البلطل ... ة 0 


#تَارَكَ الزى : رآ نزْل الْفْرَقَانَ فَانَ عل عبدِوء ل َس للعدلييت د ديرا . 01010101011 


اسامل مم مس _-- 0 ٠.‏ 2 - اس صلا 1 
#همن اعتدى عَلَكمْ واغندوا عَلَهِ بمثلٍ مَا أعتدى علِيكم ... » 1 000001 


لاهن أغتّدئ عَلَنَكْ دأعْتَدُوأعَلدهِ بِمثْلٍ مَا أَعْتّدَئ عَلَتَكُ ... * 0 0 
وكا عَلتِهح فيب أن النّفس يالتفين ...4 ا ا 0 1 
أ رفلا - 4م ع 

ا 7 وازرة وزد أخرئ. 0 ل 1 ١‏ 
حال كنوت م2 سمس روه ملو كةو 2 اي مءرى الوه لاس 

٠“‏ يها أَلَينَ ءامنا كيب عَلَيمْه الْقِصَاصٌ في الْمَدْلٌ لحر باحر وَالْمبد بِالمبدٍ ولاق 

. > ماج 


# وَكبَا علتهح فيبا أن النّفس بالتَّفيس ... # ا 0 
عر »تك سم ارم ّ- ١‏ كل مه 5 دل كك ه م 2ر ا ره 2000 
#قل يَعِبَادِىَ الَذِينَ أسرفوأ عل أنفْسِهمَ لا تَقْمَطوأ من يَحْمَةَ أله إنَّ أله يَعْفِرأَلدَّدوْبَ 
5 
جميعا . 4« 000( 


طرمة > يي مسيير دم مهم ل مه 2-0 3 7 
#وَالَذِينَ لا يدعوب مع الله إلها َاحَرَ ولا يِمسَلُونَ التفس الت حرم الله إلا بالْحيّ 


و ب 000 1-7 ناما عومد مء 007 و سس هخ ع مال سح لع 
ولا" ترزنورت من يفعل دلك. يلق أنا خا يصندف له المتدات درم القلمة: وحزد 
بح مضه 7 دى ع اع اه 


درع الى ممصم طا مك - ددهو - 14م 2 ليم 

سمعاتغ 5 4د وات لَه غَفورا تَحيما # ع عه عه لقا بعرره لك عق 4 الله هة ها ف قلق قا بع افالئه يق ا هاه 66 به اها رع وهر م ب ا أذ ع 
د« ءوس أ 2م ٍ. 2 0 م - خم لس ”يري س تكد - م آ##س 0 

* إِنَ المسقِيّين فى الدرك الا مِنَ ألثَارٍ ولن يد لهم نصيرا 5 إلا اليرت 


+ مير ب 


اا وأصلحوا واعتصتهوا م موأ بألل 0 ل ال 1 
نظ كينت “+ الينَ لا يوون أل 2 4 
لوول يِلمُتْرِكِينَ ٠‏ الْذِينَ لا يؤنونَ ألركرهَ وهم لحرو هُمْ كفْرونَ * ا 


9 و اس ,م بت ع مس ديه بم 2 -2 واد كوه‎ 2 2١ 
تان باينا وَأْمَنَامُوا الصّكؤة وَدَائَوا زكر ودوك في ألزين .> ل‎ 
وس مه اسم 5 عع و. . ضع _-- غاة مه روءةروثر | م2وءسهة روه دعر‎ ٠ 
تأي ألَّدنَ امنا كيب عَلَنَيْ الْقِصَاصُ في الْمَئْق ار بار والْعبد بِالمبدٍ والأنق‎ 
5 ء ف ماح ملام الى 35 - رمما م يرم موسي‎ 
8 # سم 00 أ 0 أخيد كن و “ فَأَْبَاَ بالعغروفي وَأَمَآء إِلَيه بإِحْسن‎ 


5 
8 إلا أَلَتِسَِ تَابُوا من هبَلٍ أن تَفْدِروا عَلَهِمْ * اا 00 


#ولا تَتَمَنَوَاْ ما فَضل أله 0 عل بَنْضّ لِْرْجَالٍ تَصِيبٌ مِمَا أكسبوا 


00 2 2 


لاد 3 ئًّ و ا َه اهن قط 9 «# ل ا ا 


2 اع م م2 لس انرس ص 2 000 2 ساو 
#إِنَمَا جروا ألْذِينْ 53 د ورشولة, رفعون فى الأرضٍ هَسادًا أن يِمَمَلوَأ 
5 ونه 2 7-1 ل مك وري حللف .2 ااي 
أؤز صحلبوا أو تُمَعَلمٌ أَيِدِيِهِمْ وَأرْجْلَهُم مِنْ جِليٍ أو ينوا مرت 


لعراءة ل م تر م ع م ين العم كر 1 
م إن لَمْ ملوأ كَأدَنُواْ يحَربٍ منَ الله ورسوله > ...# 0 


ا نومير 


و22 ته 000 
ظ أَيْدِ يهم وَأَرْجِلهم من جِلافٍ * لفن ل وت وقد قم كن ارو ل يلاي و للها لو ا ب ك2 7 


ا ا 


يَاْها الِسِنَ ءَامَبُوا لا جحل لَكُه أن يريُوأ النسآء كرما ...4 0 
ولا يِل لَحكُنْ أ تَأْْدُوأ مآ مَاتَتُْوهنَ با إل أن ينَن ألا يْقِيمَا حُدُود اله 

م لاج ةا ل ع اخ ذو 4 ل 
2ك اك ين الشدن قلعتل ان كيرت عل ارين جرلا لاني 


2 دعر م.واوعرى عم رس هه 
#إنْ أسهَ قالق الحبٌ والتوول ... # 0-0100 15#« 
ا مضت 


وَكدَلِكَ ل يك ما ع عأ ع يي اه وامهواع لقع هع عه و عه عع هاه اع به به ع هاه اع ع الؤاها وهاه مالعا واج 


لدب دير الغا 0 4 ماع 
وله زر وازرة ورد لحف .. ل ا ل ا ل ا 


لاس مه ل 


لا استجارك أجِرهُ حَقّ يَسْمَعَ لم للم ثم ابل 


#اأها ها هه ها هد و و و وه عقاوو و وواواع واواواه واو واواو و و ووا فاق واو ود هده فاو واه هاوا و واه وا واو هاو و ود قفاوا وا راء. ا 06و 


« يتأبها ألزيت َامَنْوَا إِنّمَا المشركورت تحن فلا يَقْرَنوأ أَلْمَسْجِدَ الكرام 


2 يد ) ل ا 0 

7ك شو القت الى ءايه لا بالحى وس قل الوا مذ لحتنا دده 

سُلطننًا قلا مرف ف الفتن اتش كان مضورا © 1 

افْفَدَ جَمَلْنا لولته.. سلطننا قلا سرف ف الْمَثل * 5 

هّن أعْتّدئ عَلِنَك كَأعتَدُأعَليَهِ بِمِثْلٍ مَا أَْتّدَئ عَليَكُ ... 4 الل 
و 


4 
2 


وأقيموأ الورك بالقنط ول روأ َلْمِيرَانَ 5 والْأرْضٌ وَصَعَهًَا للأنا “.” 


م دور عر رم 


ذا تيكهةٌ اَل دَاتُ الأكار “7 وَل و انعضي وا 


ج_- 


فهارس الكتاب 


كم ع ساس رمث ون د لمر موعه ع كر در 
* إن ُ من فى السَمواتٍ والارض إلا ءاى الحمئن عبدا # ل ا 7 
0 دإ دوم م 22 مك مك مو عكر «. 
0 وعِبساد ١‏ حملن الزبت طون على لارض هونا # ا ا 


م7 مءحومد 


ذ يَارَكَ الذى نل الفرقان عل عبّدوء ... # 1[ 1[ 0 


1 


د 


م “#سمشى ميو م 23ء ع سار عاد وس اتير 11 ع دع شو مه وس ل 2 ل ري 
و ىح ير ٠.‏ وتم 9 . - 2و 3 - - 00 ١‏ 
© لا يِوَاجِد لله ياللغو 3 أ ليك ولنكر بؤايِر كم يما عفد م الايمثن نهد 
ل مي ا ل 2 7 
إطعام عشرو بن سق ف :ع لحيل الاح ل ند ج اضه رارق أ سخ ها كه فالخل عد ع افائه هع عارها هد عاق لف طاله قاقد قله له 216 8اجة ان 
3 
ل ا عروام.و .سم اس سس 7 
لدرد اد ناشت ...#2 ا اي اا 


تمص محرو يس مممء م2 السا رام 98 رن د دح سال ع لس سح سام 5 ال اا 
# ولا يفْمُلُونَ التفس الَتى حرم الله إلا يالحقٌ ولا يزنوت ومن يفعل ذلك يلق أثاما 
ع لقيو يوس عام 2 22 00 


ا م رفع و رةه اي # 5 
:هه : يضلعف له العسذاب نوم الْفَيِئَمَدَ وخلد فيه. مهكانا :2:؟ إلا من تاب ...© ا 
د - :م 2 5-2 - 
وي سوا دعو 00 ادي دمع ل > الى يس ع مجع الى 
ف ونا كت لوا من كه من كتيب ولا قغخطة. ميلك إذا لأزنات المطلوك: 
39 خم هك 8 ”هك 
ع عطعر رع ل لام م 7 ود 


1 وير و . عه م. ...م 
رمو" بل هْوَءَايلت بينلث فى صدور الذيت أونوا العِلمٌ 8 ا 001 


0 


إِنَّمَا الْمُتْركوت نحسٌ فلآ يَفْرَيوُأ َلْمَْجِدَ الْكَرام بَمَدّ عَامِهمْ هدذا» 000000 


22-2 الام ملاس ود ب ل ساس 7 


أ إِنْ الله هو الْمَسِيحٌ أبْنْ مهم * تار 


4 مه 


# وس : عله كن عامناة ااي 1000000 


ار رةه ١.‏ 
ذهَمَن أغْتّدى عَلَكمْ واعْتَدوأعَلَنَهِ بمثْلٍ مَا أعتّدى عَلِتَكْ * ل 0 


فهرسالأيات هينه 007 
اع ا م ا ا ا اك ا ا ا 


مه و عه سل و عم عم 7 2 572 20 ارام 2 2 

انه الزين و نوأ كوامين بالفَسطٍ شهداء له ولو علج أ 9 2 1 
رم 0 ملم ميو جو ري مي ه” .2 

وم يحعر اللي م نورا ة م من ور # ا ال ا 1 


000 سر 5-5 م . مره ,م 

2 00 00 إلا جهده # ل ل ل ا ا 1 
م 18 م2 صمح ال يعرم مع مها ع ٍِِِ. سا لال م .د 

# ون طا ن عن المَوْمينَ افتتلوا مَأصَلِسُوا 0 إن بعَتْ إِحَدَنهما على الأُخرئ 
0 00 مر أَسّد # 11 0 ا 


2 ات ما ال ا 2 تت زه آ#| 1 
صر 


* ومن يمتَل مؤمنامتعيمدا فجراؤه جهلم خدلد 


# من حكفر بِللّه ل ام اد 20 لايم 
هه - هه ر. 0 مكحيو 
ولكن من سَرَحّ بالكفر صدرا فَعَلَيهِم 5 عضت ورت أله ردي هران ع7 
ميم م ا ا يي ع لل رريرار:يا1ارادت-د-121-12د000102021211 ا 


ب بير 2س 2ير ب سطس و2 رمد ج*ب07 مومهم رمعب ولي سر مه عم مق 

© قل لا أقوا عِندى ححَرَاين الله أعلي الغيبٌ أقول لَكم إِنَ ملك # ال 
يه ع ِ. لء بي امه #2 اساسا 9 خِ 20 

ِل لا أنيِك لتنى نيما ولا صَدَا إِلَا ما ماه أمَهُ ولو كننث أغلم الْمَنْبٌ 


لَاْتَكَرَتٌ مِنَ الْحَيْرٍ وما مَسَنَ السو # ا ا 
عو لسع الس رذ ل عر سس ا ع سر سر حك سدح وى / 
تلق أعد فد خلت لقامَا كيت و ما 3 #« ل 1 


زر «ه» د حت ع كرت سس صل آز ‏ #2 رت رس" مع رم مه 
0 القاهر قوق عِبَادِفقء ربل علكْ حفظة حَهَد إِدَا جاءة 2 ألْمَوَتٌ تَوَفْنَهُ 
و سام > برع صح ماس ,م 


5 وَهُمْ لا يعَرطوت :” مم ردأ 5 أله و مولنهم الحق * ا 
#فَالله حَحَكُمْ بهم يوم الْعِيمَةِ فيمَا كنأ فيه يحْسَلِعُونَ * 0 


4 0 
و 2 


* ما بن اناد ون لَه أسرَئ حَقّ ينضح فى الأرض #4 ل 11 


ههنة و 
]| 92 ََّ 7 در 22 عا ارو 0 ل 


# وأعلموا أنّما نمم يبن و فأن لَه حمسه: وللرسول ا 1 


ولا تلقو يريك إل للك ل م ا ا ا 1 


١‏ وبا مدر مهنب را معوري سا 

# إنما قبل الله مِنْ المنّقَين * لي ا ل ا ل ل 
١‏ لصوم مسمس .2 7 م و مه .و 

© وبوم يعض الظإلم عإن يديه # ل ا ا 0 
د اح صم ؤماده م اه 7 0 عرء عرو يع 

* أم ا نوا عالهة من الارض هم ينشرون 8# م قف 4 284 هه لود عق ف ره قاط 4د عل قد بف فر ف و د اخ 


بس 0 صَدَفَةِ أو ضّكِ # 1 96 
060 كه 1 : ان 6 ل عَلَنَهِ يُلْيَءٌ 0 - ير يل ٠‏ ذلا 00 
َلْقَوْم الذرت ا بعَاييمَا تَأمصْص الْتَصَصَ 00 يَتَفَكرُونَ 4 ا 


١‏ مير 


ف مََلُ ادن حيَلُوا تسد ثم لم يحُومًا 0( 01000 
: وَإِذَّى لمرونَ عَلِم مُصَِحِينَ 7 “” وليل أفلا مَقَلُوت * ا ا 1 


2١‏ د 42>4ه. + سضاوهي ,م 
#مّن بطع الرسولٌ هَمَّد أطاء الله * ا ا ا ا ب ل 11 ل 
اع - 00 ها َه ا 
#وقضىئ ريك ألا | إلا إيَاه * ا 1 


امد سم وعد م اس 5 2 .6 ع عر 
اوَقصَيْمَا إِلّ بق إِسْويلٌ في الكتب أله يداف الأرض من ونان عل 


ى, 
كيرا * ل ا 
هيه حيو رجنير م 
#انا خير منه # ا 5899 
00 وم 00 


تس محطاة ولاس م عا 0 
ل شري عن تحت له ساق شيم ف سه له إها افيه عانه ا عه فق قا لا بهل هارع فو د الها و سف سرك كه لماه نه لعا ع 2 باهم" 


- عم لعل ميرو 


* رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِنَ لِثَلا يَكوْنَ لئاس عل الله حجّة بعد الرسل * 1 


فهرس الآيات 22 


1 لاتير 0 م« ل عر عع عر 
وَمَا كن 2 يت القشرى احق معت مها رن سُولة جلو أ علئِهم َاينينا وما 


ىم 


تن يي ا نا ننه اا” ل 1 


20 0 2 ع ٍ- 8 رس س عه امام م 0 دمع 
وما كات اله لِضِل فوم بَعدَ إِذ هدَنهم حَى يبي لهم ما يتقو *..... 7037 


لمن لكر رَكلقة نظمين بالامكن ال ةا 


اام 0 


ط ونين حاتت لض إد ا عَوْصُ وَتَلْسَبَ قُلْ شه وَمَاييء 

20 0 لا صَنَذْرُوا َدَ كرت بعد اينيك 4 0 
مآ أَثْ نانك من رَبك وإن أن تَعَل فا لنت رحالة + 000 0ن 
« وَالسَارِقُ وَاَلسَارِفَهٌ فأقطعوا أيدِيِهُمَا * 0000000 


عمو ولس صرب بم 


راي والزانى فَاجَلِدوا كلَّ وبِحِر مهما مِأَنَهَ جلدق * ل ا 


ا 
]0-0 
ا ١‏ 
م 


اسم 
3 


و نََ موا حير لَك # 000000010101 
#أَقِيمُوا ألصَكرة » ل ا 0001 
دما هي إِلَاحَيَاننا لديا نَمُوتٌ وكيا ومَا مبْلكا إلا ألدَهْدْ 4 ا 
«ثُل لله و“إينيه. وَرَسْولِه. كدُثْرْ مَْتبرِمُوت :70 لا سَنَذِووأ هد فرتم يمد 

إبمسيك » 0000 
لاثل يَعَاوتَ اَن روا عَلقَ أنشييهت لا تفتلا ين تمه الله إِنَ أله ينمز الدب 

يما َه هوَ المعو ليحي :2" وَإنبيوا مك رَيَكُم وآسْيِمُوا لَك * د 


2 


7 

دس ع تع ل برص 6ن 98 > 7 سم عه 2 ور 3 دأءاجب 

نما ألتَوْسَه عل أله ل[ذب يعملون السوة جهدام ثم سوبو من قرِيبٍ فاؤكيك 
أ 


0 فهارس الكتاب 


يي وير م لء ويام ع م2 مدلويير مم2 سس ءثمغ سر» . 
. لا نسبوا الزيرت يدعو من دون الله فِيسموا سه عدوأ بغير علم # ل م 
ل عت مك 2 اع ع هوت 07 م ع سمج هله , 
يتأمها الذء ءَامَنْوَاً إن جَآءَ 3 سق ينبإ فتبينوا 1 اعيه زه ماق 7 ماه واه امال عنم ينا اسع يق ود لاف ب ا 1 516 
>0١‏ كوم رد ما . #امى م 2 سر را مد > لس ميرم لس ا ا 000 
* إِنَ المسقِقِينَ في الدرك الْأَسَْمَلٍ مِنَ النَارٍ ولن يد لهم تصِيرًا 50 إلا ألذيرت 
2 ",ع 
دنهم لله # ا 00 


اس ع 2 00 2 ع ود مر سج-و ه رن صعما بر رءعمى > عام 00 
إِنَ الَذِينَ ءامنوا ثم كفروا ثم امَو ثمّ كفرواً ثم أزدادواً كفرا لي مَك اله ليَغْفْرَ 
20 4 ء مره 7 د 5 
لا لبيهم سبيلا # 14م لاقع اإقامه ا اه ها هر ايه كه ها يهاه يه و وها ع 2 هاه الوه يه بو لهاك مها الهم سرك قد 2 ع اها ونه لق هي اعد ف ها هد قد نوراق او ا لل ي53953> 
مر عه 6 3 2 خراام نر اس بر يي عر ساس عرس 2 0 ل ا ب لاه 
بوذا جروا الزن حار ن ألنه ورسوله, ونسعورلن ا الارضص فسادا أن يمكثلوا 
5 سر ع َ سه > لهل ٠.‏ م ومو بم 0 َ 27 357 3 ١‏ 
| يصكلبوا أو تقطع أيِد يهم وَأَرْجِلْهم من حِلفٍ أو ينفوأ مرح الأرَضٍ 
7 ىر ع - وو م 4 مد مومس .امعد 206 اس ا ات سر 
لت لهم خزى فى الديا ولهم في الاخروَ عذَاب عَظِيمٌ 5< إلا آلزيت 
00 > 22 بي 26 وده سير مجر وو 2 وو 
يوأ من قبل أن تقدروا علهم فاعلمواً أن الله عهور رَحِيكٌُ »# ا 0 
2 
١‏ اعمس سر ٠.‏ رم اس دير ». سر 3 بغر سج صب سس صن الى اوسا م 3 
>1١ 45 5 0 ' : 1 5‏ زو طَّ 3 
#ومن يرتددم عن دينهء فيمت وهو خاز َأَوْلتِيكَ حيطت أعمللهمْ 2 
اشحس لمي سر , 
ألد ن و خرو 4 لقا فد انل ها يق اي قافا اليه هدق هه نوا أله مكيف 16:14 :8د رن إن يق هك ههه هد رف عه ف 6 وو اق عل ولط جه ساف ال عر إق 6 4ال6 2 اد ">8١‏ 


أ دع 0000 


2 م الره بو م2 2 
* تلك حدود أنه قلا تعتّدوه # ل ا ل ال ل ل 


وس خسم 0 و ميخ لام اتلس لروع سمس 2و 2 اه 


8 ٍِ اح سير 
© ويلك حدود الله ومن سعد حدود لله فقد ظلم نفسهر» 1 


- و 
ىما 
عوبم 


5 د وى لس هدم مو‎ ١ 
١88 . 4 الاغرابٌ أشد حكفرا وَنِضَافًا وأجدر ألا يعلمواً حدود مآ أَنَزْلّ أله عل رَسُولى‎ # 


3 زمرك الأخراب من اهرك بالل والمور لاخر ويتية ما سين رديت 
عِنْدَ الله وَصَلْوتِ الرسُول * 00101010171 ا 
« أنه يوق لانم جِينَ مَوْتِهسا ولت لم تَمْت فى متامهآ مِْمْيِك ألى قَصَى 
التو ويل الخدت إِك أجل مُسَمَّى 4 ا 00 


فهرس الآيات 65 


ل فاه 2 ل 2 .2 ِو 2 


* ولا مَأطُوأ أموالكم بيك بالطل * 00000000001011 


ع شح صرحن لل 


#قَمَادًا بعد لحن إلا لصَللٌ * يا اا ااا ااا اا ا 


م ااي 2 2 


:كرا : ألَدِى لَعَمْيَن فِيْهِ وَلِقَدْ رودن عن نَفْسِهء َأَسْتَعصم * 0000 


0 حس ‏ ”ماص ام 


0 سس سس سل كيس 2 سر ال 0 عرء سثده م2 
#إِنْما حَرّم ري المَوتِحِسٌ ما ظهر منها وما ب طن الاثم والبنى غير الْحَقٌ وأن نتروا يالل 


مَا أ بَِرْل يو سلطلنا وأن تَولُواً عل أله ما لا تُعامونَ * ل ا 


«واحمظوا أَيسيَك * ا ا الل لا 
بصا يم عرص م ِ. مقي سم 00 له 0-0 
* الزانية والزانى فاجلدوا كل ودر َنْبا أنه جلدة)# ا ا 


7 ص - 


باس سسمة ادس عن ع هع 90 9 رم محجوء عراس 
#هإذا حصن فأن تر سد بِعَحِسَّةَ معلين نصمف ما على المحصئت مرح 


يما أ أَلْدِنَ را دا 2 نّ بِالْصَسَطٍِ ذبداه لِنَه وَلَوْ عَلْدِ 00 # ا 00 


مد 
2 - 2 00 2 عن 2خ ع أ دي 2 نف شا دم ا 
0 الى يَأْتِيَ الْفحِمَه من ضَأيحكم فَأسْتَسْهِدُوا عَلَتِهِنَّ أزيصَه 5 فإن 


يكنا َكَل ! لاسا : 0 وَجَعَلنا ألتَبارَ مَعَاشًا ل ل 


-ه 
ع عرس مه ير ع سر اج ميته ل كه هسه ى ده ,م 


ييا َ أل والنبان انين 0 0 الْتِل وجعلنا ءايه النهار مسرصرهة # م و ا 1ط 1 


3 عر 20 
ساس ماع مير له م 2 < - 0 عام 
#وندسله من جائب الطورالايمن # مامه افع عع عه عا عه هه هاه هد عد ع جه اع عم ه166 مه ودع هاعد لودع فابهر بها و لعالئف هبيه بها قاع .© 
0 
#وفرّننه نحا # ا ل ا ل ال 


_- ره‎ 
٠ 


ا سد ا ل 0 2 م 
# فعلئّين نِصم ما على المحصنت مر العذاب » الل 


ود ل رم سك راع ساس مم ال 2 #7 

#ردوها عل و مسا بالسوقٍ و عْسَاقَ 0 ا ا م رف ود ساك ع لقره ل ا دن ف ود لم 0 15 215 510 
0م 20 الى 006 بح مس مام 520 م« 0 7 

إن حت حب أثر عن ذكر بى حى توارت يالحجاب * ا 1 


6 فهارس الكتاب 


أن ماسر شباء : ل ل ا 1 

وم 2 1 ل تر م 2 4 1 2 لع 7 ٠‏ 5 ددع * 3 
# يتأ الزن اموا لك تفرنواً الصَصلؤة وام شكرق تعلموا ما 
0 


دم ررب وس ع لخاد, 


1 ن 8 ١ : ١‏ © ©» هه ه »© » » وه همه »١‏ © هه هاه © © ©6 وه ه 8ه © 5ه همه هه ١ه‏ © © 0م60 همه مه م جع هه 
0 اذن واعيه * ل ل ا 2 


خا َلَيهِ بِأَريمَةٍ شهدا # دن ل اك ل فا سن 12ل 12 14 ف لفحل لق قدي كه اماد الك ال قل كاد قد 4 48141 6 1م 


ا ل 2 7 2 220 ساكو 2" سثى ل موصخ معر ممع م 
يها ألَذِينَ اموأ لَسَلونكم أله بِنَىَءِ من أَلصَّيْدٍ مسَالهه أيدِيكم ورِماحكم لِيعَامَ اله مَن 
10 وه سام 


: © © #©» # هه » © 0660© هاه © 6ه هماه هاه ها ه هج اه ه ه هاه 
يخاه. بالغيب * ا 00110 177 


2 2م عه لع ل عسوم الس سس سك ال مي مويو 2 4 
# وَالسَارِفٌ والسَّارِفَةَ فاقطعوأ أيديهما جزاء 0 من أسه والله عرير 
حك ا ا ل ا ا 10 


2 سير عضري | صمهس - علوم رط لع ع رم 2 0 
# أَلرَانيَةٌ والرانى فَأَجْلِدواً مز و ان نيما مائة لدو ولا تَأَعْرةُ بهم رأفة اق د بن لله إن كنتم 


, 
ون الله ه وَلْبَوْرٍ الآخر * ا ا ل ا 7 
انوأ بأد 2 لد ها أ تُملنين جد # 
يربع شهداء و 06 4ل ف ف واعاره اماو 469 + 
باعا يله 4م - 7 9 0 1 - 27 ره 1 5 المت 


0 لحيس و 


#مُن قبل أن يسَمَاضًا # لي 0*0 ش53 


ولِلَ للك مات َم : هله ها وا هد هد واه ها هد فاه عام ع هاه وقا ع هع وقاواه هد وه مهاه ود يده ماه فا2ه. 
١‏ وَيِنَهِ ملك السَّمَنوتٍ وَالْأْرْضٍ * 0 


امه له عدم لص" سم ماس ع 20 مجو سم سا تر س كه عل : 
م#الرَجَالُ مَرمُورت عَلّ ليس يما فَصَّكل اللّهُ بَعْصَهُم عل بَعْضِ * 0 


الى ا" 


يوم باق عض ايت ري ا ينه نَفسّا إيمانها لز تكن ءَامَنَت من قبل أو كَسَبَتَ فى 


فهرس الآيات 60 


>» 20 ع 2 58 ات -- ا 000 م 
م 00 00 لامر التكنتات عن إن حمر احدهم الموركة 


ا ا ا ل ا ا ا 7 


2 


- ع عر عر لام 
1 ل ا 111111 0 


. 


: رع ع اب -42 . 5 رص امس يس ام 
* وَحْذْ بدك صِعْثًا اضرب بْهء ولا محنث © اا 10000000 


#وننة مره الْفَرحَةَ ألتى كات مَل للرحيت * ل 
#أْمَأْنونَ لْمََحِمَةَ * ل ا ل ل ل 1 
20 #0 ير 7 
“إن [ه فحسشة شد ل د ال ل ل ل ال ا فت 0 ف لقا ع مقر ةي 2 ل لع بن راق ل عاك ل 1 و ا 2 >3١‏ 
وَعَيسسَهُ مري الْفَدَيَةَ آلتى كانت تعمل كيت ه ا 00000 
ل الْدِنَ يحجسَنونَ ككرَ الذي وَالْمَوحِس إِلَّا اللى * ا 0000000111 


رس تي 1 


لَه جميصًا أيه المؤمئوت لعل تفلحوت #4 ا 


لس عم مخ سجس ب ع ري ماردم 298 و 


ِ هو ليك مدن لقث شبد هر أهورة عه * ل 1 


#وترى أل ضح هَايِدَةٌ فَإِذًا نلا عليها الما هكرت ورت * ا 00 


وح سمو 


#إنّ 3 الت نا حَيَاهًا لمحي الموقة إِنَّه عل كل شنم دس أ ا ا ل 


2 ممه ددوحس سس لمر 


وه 0 عه امام 
إن لذن , مورك المحصتتٍ الْعفِلات الْمَرْمِتتِ ف لعثرا قن الديا وَاللْخْرو * 0000000 ا 


بدسعي > سبالم معيوس ماس م 4 رعو 0 ار ٠.4.‏ سس بي سجس صماغر ه 
» 


بأريعة شبناء أجل د وهز تملنين جلدة ولا نقبلوا للح 
هه عو مر 2 
شيلدة بدا وَأولخك شر 4 01010101100 عا 


د حي م2 > موه معس ماس مك د بره >2 2 بعص 2 هو ع 

إل" الزن بوا من بعد ذلك وأصلحواً إن الله غفور رحيم * ا ل 1 اد د ا ده 0 5 
جر ءء ِ- 2س و ١‏ 7-8 لم ٍ- م ءء- ذو 04 

#كاعها الز, ءامنوا إن ج فاسق بن فتبسوا #« انه واف ع واه ور ههه عام م متها ره لقره و لاه جه واه 2 551 


#وَإن يقولوأ صَْمَعَ لمَولج + 0+ 21# 


1 34م معبء 2 لم 00006 ع 2217 - ل 
رع ام ورا# وم ع - رع م م مير 2 0 ٍ- 
نسيل آتر رتفا وليتمطرا ألا شخ 9 0 2 


مأعرصُواعَنوم نم رجْسٌ * ال-2 


5 ده 22 لح نس وح سه رما 


0 ا 000 


00 كل 22 7+ سر اع كم 2 ب يم 2 ا الوه مر ا كه 

#فإذا أحصِنّ فإنْ أتين يِمحِسَة معلين نيصف ما على المحصّتّت مره 

(2 سر مار‎ <١ 

العذات 8 51 1113# 


«إِلاعك روجهم أو مَا ملكت أَيَمدئهُم 4 00000111 
#يوْمَ يَكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل أَلسُجُودِ فلا يَسْتَطِبِعُونَ 4 1 


ل اود 200 0 سا تير م 0 مي جر يي 00 53 

#إنا لتحي سنا والدرية ا في الحيؤة الدنيا وبوم يفوم الْأسْهددٌ #* 1 
ع 

١‏ سرس عر ألسًا و 5 مع ل د سرع 5 _ 2 يخ 

وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِقَة قٌَ فَأَقَطعهوأ أبِدِيهُمَا جَرَاء يمَا كسبا تكنلا من لَه وألله حير 


امم 
ارت 0 وى اس دنر 0م عاج ب 5 


#وَالْذنَ يُتَوَهوَنَ نكم وَيَدَرونَ أروجًا يرصن بأَنفْسهنٌ أَريمَة َشْْرِ وَعَثْرًا * 0000000 "١‏ 


ش و تس عر م2-2» 22 لوس 
و * والمطلقنت يتريضت بأنفسهنّ تَلْحَدَ هروء 4 ل عات أ الاق كد لها ارق 2 19472 شك لقا مه ع قد وس ها بك زو ف او 4 55١‏ 


0 


التسوري م 2 مه 2 ا بير سه عه رء رم مويير و 
# وَلقَد ءَانْسَاموسى الحكب من بعد ما أهلكنا القرورت الأول *# 0 


#ينأيبا أَلَدِينَ انوأ كُونوا هودمِينَ بالْقِسطٍ سُبَدَآء يِه وَلَوْ عَلمَ أَنفيِكٌّ أو الْوَلِدَنِ 


- ّّ- - . عر 4 171 7 
اليه بك مار َي كه يك بها 4 اا 0 
5 5-5 و كك 2 مر 3 0 ل به سهد 

لارض مَنظرواً كف عَِقبَهُ ألَذنَ من كَبْلهِمْ دمر الله عَلَيهم وَلِلْكْفْرينَ 


« وَحُدْ ِيَدِكَ ضِعْدًا َأصْرِب به وَلَا ححسَُ # م ا ا 


وَإِن يُرِيِدُوأ يخِيَانئكَ فَفَد حَانوا الله من قَبَلُ فَأْمَْكَنَ مِنْهُمٌ * ا 0 


مر 000 5 2 7 1 
#وما كان لِمَؤْمِنٍ ولا مَؤْنَةٍ إِذا قَضى أله ورسوله: أمرا أن يون 3 الخيرة منْ 


يك 2 عو م ف 2 

لتكلا عن أنه ولت 2" 2ك" ة ال 1000 0000 
6 8 ودلا ات 1 آ 0 2 0-2 د عر و 2 آذس_ 7 

#فإن طِبِنَ لك عن شَىءٍ ينه نفسا فكلوه هِنِيعا مَرِيكًا # ل 1 


حم س» مام 


4 دك ع هت 2د عرس . مره شير 2 7 
ع وَكَانَ من عِند غير أله لوَجَدُوا فيه أَخْيلدهًا كيرا 0 ا 1 


انه المت :هرا اتنا الت 8152 قروا المنيد الكاء 
بَعَدَ عامهم م 0 ل ل 
#إكاأيبا ألَدِنَ اموا إِنَمَا لخر والمبير والْاتْصَاب لالم رجْسك من عمل لبن # 00 


جر فر حت عر جه صر سرك «» جر و 000 ٍ 


+ صس 2 رةه لوصضشو وءد مهمد 
* إِنْما ريد ليطن أن ن يوقم بسكم العذاوة والغصاة قَّ الخمر والميسر ا عن 


امم 070 م 7 
#كلوأ من طَيْبنت ما رزقتك: # 0 01 
اوَيحَرِم عَلَيِهِمْ الْحَِيِتَ * ل ا 


ل / 501 و 7 0 ره لم ا م , 
ما جَعَلَ أله مِنْ جيرة ولا سَإْبَمَ ولا وصِيدَرَ ولا حامر # 0007 


سر الح سه عر سر ال ار .2 


- كد اخ .7 كن . . ايسا 7 
#وَكنت علد سما حفروٌ من النار فانقذه متها * مام ب اي لي اي 


لحرو مم عي 1 ذه 7 8 ار 5 00 2 7 
#خرج مِنْ بطونها سَرَابٌ تخيلف ألونه. فِيهِ سْفَاء لِلنّاس * 000 


آذ هر لمر 


5 57 :عر - 0 
5 0 عر لْحَمِرِ َالْمَيِسِرٍ 0 ضِهما ا نم كبيرٌ ومنلهع للناس وإنمهما 
م 2 1 مَا ما يُمَرْفُوَ بوء بَيْنَ لمن وَرَوْجِدء وَمَا هُم بِصَارَينَ به- 


--ه جح ان 


٠.‏ وهو 
- لتؤمنوا ياللهِ فورش و[قه ونعزروه # هد هق هج قن قا مي 2 قد قن فق علف عف ينف 92 ولد غلا وذ غلا جو قن .جه وود ب ج86 :6 جد ببق .افوا تق ا 9 ايو اا اا اه ا 8 


كم مام ورج نومع 5 رعم عه مع 22 لمج + مدر 
ييا ألنَىّ ذا طَلَقسْم ليآ مَطَلْفُوهُنَ لِعِدَّحِتَ و«أحصوأ الْهدَّة وتوأ أ 

دي يلءة* نب شء م عل تي 5 علق م اي جد عسوي 
رد لا مخرجوهرت من يهن وَلَا حرج إلآ أن ياتين بفلحشه مبِينْوٌ 


مرا > روي 3 سس مم مم عير صم مم 20 00 ل 53 
ويلك حدود الله ومن يعد حدود أللَهِ فقد ظلم تفسك 0 


مم62 2 2 مس 00 * 
* يَزْلتَ حَدود ألله وم لع أل وولة نجل كس خدرف 
من تيك الخنيكة ر حدر 5ت كانهو لْمَظِيِمٌ *# 200000 


سس في 
| 


دولا يحرلوا أهل ا الحكتب إل بألَقى هىّ احسن 


ثانيا : فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث/ الأثر الصفحة 
«إن دماءكم. وأموالكم. وأعراضكم عليكم حرام» 00 ا 
«يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسبى» ا 0 


«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله إلا بإحدى 
كالاب : النت الزاق» والنشس بالنفسء والتارك لدينه الممارق للجاعة» 
ا ان ا اا 


ةا واواواوا وه فاه وا فاو اها وهاه هه هه 6ه 68 6ه ه هه ©» © هه نه هاه» 6ه © هاه 86 © 8 6 © # 6 6 © 6# ث6 هاه ف 


«لا يحل فتل مسلم) 00101 


«جلّدتها بكتاب الله ورحمتها بسنة رسول الله» 00 
«لا قود إلا بالسيف» ا 
«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» م ا ل للا ل 


إن النبي تن رض رأس رجل بودي رض رأس جارية للأنصار 
.584 


ها هه ها ع هد ند ها واه شايه 818 هعد هه هد 6 هذ 8 يه يه هذ 8 ها © د © هائة 18 # هذ به 8د 1# 8 118 مود 8# هذ ها ووب ا ود #ا به ه80 60 م 


«ألا يقتل مسلمٌ بكافر' ااا ا ا 


«أنا أحق من وفى بذمته» ا 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم. و يسعى بذمتهم أدناهم» ا ا ا كا 1 
«لا يقتل والد بولده» ال 11011110 


«لو أضجع رجلٌ ابنه فذبحه ذبحًا أو شق بطنه شقا مما يعلم أنه تعمد القسل 
أو صنعت ذلك والدةٌ بولدهاء ففيه القودا ا 00000000 
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0 25-0 
«من قتل عبده قتلناه. ومن جدع عبده جدعناه» ا ا 
الو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم به) 0 
«من بدل دينه فاقتلوه» ا اا ا نا 


إن البى كز عبى عك “هنا النساء ا ل 0 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ااال 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفرا ا لي 7 
«أنها يحمى عليها في نار جهنم ويعذب بهاء ثم يرى سبيله؛ إما إلى الجنة. 


بعال الارة ل ا ا ا 
وار إر طن الا ران ان تر كر را لحي الى كات ا 

فيضلوا بترك فريضة أنزها الله" 0010101 ا ا 
«من قتل له قتيل فهو بخير النظرين») ا 0 اا 
اهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه» ا ا ا ا 


«القتل أنفى للقتل» ا ل ل ا ل 1 
امن أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» لاا 
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها» ا لي ا ل 
«كل بنى آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون» ل 00 
«كقطع الليل المظلم» ا ل ال 
«فتنٌ يرقق بعضها بعضًاء وتجيء الفتنة. فيقول المؤمن: هذه مهلكتيء ثم 

لكيه ونجىء الفتنهة» فيقول المؤمن: هذه هذه» 0 


فهرس الاأحاديث والأثار 22 


«سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر' ا 
«(إذا حسدت فالا تبغ ) ا ا ا لي 1 
«لايحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم...' 0ن 
«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» ا 1 0 
«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» ل 1 
«ومن خصى عبده خصيناه» اا 
«لايقاد الوالد بالولد» ا ا ا ل ات 


«هل عندكم شيء من الوحي غين القران؟ قال: لا والذي فلى الحبه. وبرآ 
النسمة؛ إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة. قلت: 
ومافي هذه الصحيفة؟ قال:العمقل. وفكاك الأسيرء والا ييا فسلم 


يكافرا اا 
ايا أبا عمير! ما فعل النغير؟» ل ا لاد 
إنى لا أجد له مسلكًا ا ل ا ل 
«اكتبوا لأبي شاة» ل 


«لا أعلم أحدًا أكثر مني حديثًا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. فإنه كان 


«لويعطى الناس بدعواهم لادعي رجال دماء فوم وأموام' 
اا تك ا تل 21 


#»اهاهاه اه ها هاو اه هد واه وهاه فاه ها قاعاه هاه ع هاه ها هاه قاهاه وقعفاه ده ود هد ها ما هاه مهاج 06060960 4ه 


«الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حتى لا أدع إلا مسلا" 00 0 


«أخرجوا المشر كين من جزيرة العرب» ا 000000000 


02 فهارس الكتاب 
صل النبى جالسّاء فصلوا قيامًا فأشار إليهم: أن اجلسوا 00 
«أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء. فأتوا النبي بعة فلم 


«لا تعطه»: أرأيت إن قاتلنى؟ «قاتله» أرأيت إن قتلنى؟ «فأنت شهيد)». 


أرأيت إن قتلته؟ «هو في النارا 5 
"قد نهيتك فعصيتني. فأبعدك الله» وبطل عرجك» 0 
«إنما هذا من إخوان الكهان». 0 
أن عمر -رضي الله عنه- سأل: من شهد قضاء رسول الله بين للجنين؟ 0-5 
«إن الحمل تبين وتحرك. وعلمت حياته فيضمن؛ لأنه مات؛ وهو إما أن 

يبقى في بطنها مدى الدهرء وإما أن يخرج ميثًا' 00000001 
«قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق» ا 0 
«يا أنس! كتاب الله القصاص» ا ا ا 11 


«من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان. قد غفرت له. وأحبطت عملك» ... 1١‏ 


امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد اا ا نل 
«قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. كقلب واحد يصرفه 

حيث بشاء) امل ا ما ا م اا ا ير يريريرياا:---12121-1د00101021 0 
«من حق المسلم على أخيه: أن يبر قسمه» ا ا 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ا ل ا 


«من قتل في عمياء أو رميا بحجر. أو سوط. أو عصا فعليه عقل الخطأ..» 2 0 


فهرس الأحاديث والآثار 6:5 


د ا ااا ااا ا 
«أنا أولى من أوفى بذمته» 00 1 1100 
«قتل غلامٌ غيلة» فقَال عمر : «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به» ا 
«(إن يكن فيكم محدثون فعمرا جوري ا سقو لجو و و و الو اا 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر' ماورا و 2 ايو سر وس وو ا 


«إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» ا 
«من قتا ل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خي خيرتين؛ إما أن يأخذوا العقل. 


«أن من اعتبط مؤمئًا قتلا عن بينة» فإنه قودٌ» إلا أن يرضى أولياء المقتول..». ١١6‏ 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فهو لأولى رجل ذكرا 9 
«في المنخرين الدية» الا مر ا ا ار ا 1 
«دية الخطأ أماسًا: عشرون حقة. وعشرون جذعة. وعشرون بنات مخحاض. 

وعشرون بنات لبونٍء وعشرون بني لبونٍ» ب 
«الدية ثلاثون حقةً. وثلاثون جذعةًء وأربعون خلفةً. في بطونها أولادها» .. ١1٠‏ 
إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ: من قتل في حرم الله. أو قل غير قاتله. أو 

قتل لذحل الجاهلية» ان يجي اس و الوا او ير ب ل 
«الأ رف هة الهلا وهنيه العمد نما كان بالسوظ والعضادهاقة من الاجاءة 

منها أربعون في بطونها أو لادها» 11 0 ااا 
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هذه وهذه سواء -يعني: الخنصر والإهام' ورتخيس ا و و وس 151 
ادية الأصابع سو 21 والآسنان سوا القية والضرس هوا 1 
«دية أصابع اليدين والرجلين سواءً. عشرةٌ من الإبل لكل إصبع» يي اذا 
«من تطبب -ولم يكن بالطب معروفا- فأصاب نفسًا فما دونهاء فهو ضامنٌ» ......18 ١‏ 
«إنه) الأعمال بالنات» 101[ 7 0 
من تعلم علً) ما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به 

عرضًا من الدنيالم يجد عرف الجحنة يوم القيامة» 1 
«في المواضح خحمسٌء حمسٌ من الإبل» رواه أحمد والأربعة. وزاد أحمد: 

«والأصابع سواءً. كلهن عشرٌ. عشرٌ من الإبل' ار 
«عَقَل أهل الذمة نصف عقل المسلمين" 1 
ادية المعاهد نصف دية الحر) ال ا 12 


«عَقل المرأة مثل عقل الرجل. حتى يبلغ الثلث من ديتها» ا 
الما عظمت مصيبتها قل عقلها' الج ا الج واس ااه بدو اح و اق 
اعقل كيه العمد مغلظً مكل حقل العسده ول رقع ضاحية وذلك أن يشرو 


7 عن 5 7 00 20 0 
لوطاو تكرت وواه وي لحاس ل عير ضحرده ووو حل مادج 1 
«أما إنه لا يجنى عليك. ولا تجنى عليه» ا ا لي اي ا ا 71 
«الولد للغفراش وللعاهر الحجرا ا 00010010 ا 


«عجبًا للسفهاء الذين يحلقون لحاهم. ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة 
ولو صغيرة خفية» حتى إن بعضهم يستعمل فيها المناقيش. مع أن فيها ني 
الشرع دية كاملة» 1 1 1 ذ 12121 1 ا ا ااا 
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«البينة على المدعي واليمين على من أنكر' اا ل 
«أنه قضى بالشاهد. واليمين» ا 0100 
«والله ما لابتيها أهل بيت أفقر مني" لي ا 
«كبر كيرا 000 اا 
«ضمني حتى بلغ مني الجهد' ا 
أن النبي بيت أمر زيد بن ثابتٍ أن يتعلم لغة اليهود ل 
«كيف نحلف ولم نشهد. ول نرا اال ا 
أن رسول الله نت أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية..١'‏ ا ”ا 
«ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" ل ل ل ا 
«اخذي من ماله ما يكفيك» ا ا ا اا 
ايقسم خمسون منكم على رجل منهم) ااا 
«من حمل علينا السلاح» فليس منا» 010 0 
«من غشنا فليس منا» ا ااا 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا' 00 
١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضر" ا 0ل 
امن خرج عن الطاعة؛ وفارق الجماعة» ومات. فميتته ميتةٌ جاهلية؛ 0000 
«لاطاعة لمخلوق في معصية الله» ل ل ا 0 
«من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 0 


«إنهم يمرقون من الإسلام ى) يمرق السهم من الرمية" 0 


«من الكفر فروا» الع لي ا ا ل و ا 1 
«تقتل عمارًا الفئة الباغية» ا ل ل ا 
«هذه دماءٌ طهر الله أسيافنا منهاء فيجب أن نطهر ألسنتنا منها» ص 
اهل تدري يا ابن أم عبدء كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» 0 
«من قتل دون ماله فهو سُهيد' اللو كي رد دك ل سد لوو بيو لبو 117 ااه 


«إنبا ستكون بعدى أحداث وفتن واختلاف. فإن استطعت أن تكون عبد 
ا 011 0000 


ال 0 ا ا 1 
«فليدفعه فإن أيَى فليقاتله» 1 1 اا 0 
امن أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه» ون" 
«١لعل‏ الذي آذاك هو هوامٌ رأسك» يي ا 0000 
شبّه النبي :2يت: من يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب بالحمار 0000 000000 
شبه النبي 3:: الذين يعود في هبته بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه 1 
شه البي ن: الذي يفترش يديه في حال السجود بالسبع أو بالكلب 78 
شبه النبي ل ا د 11 


«إنها أنا قاسم والله يعطي» ل ا ا ل 1 
أن النبي بتيثة رأى رجلا يطلع في بعض بيوته فأخذ مشقصًا أو مشاقصء. 

وجعل يختله -يعنى يمشى مشيًا خفيا حتى لا يشعر به- ليطعنه) ال 
«يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل» 11 
«فلا دية له ولا قصاص» ا الل ا 1 
ا ا ا ل 
«قضى رسول الله بين أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها...» 1 
«كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه' 000101 اا 
«العججاء جبار») 0 
«لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فأمر به فقتل" الي 
«اوكان قد استتيب قبل ذلك» ا ا اي ا و ل و ل الي 10 1137 
«إنك تأتي قومًا أهل كتاب» م 0 


٠‏ 0 5 3 ى 
«والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الآمة. ولا بودي ولا 
نصرانيٌ م يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» .. ١0/‏ 


«هكذا أن لت» ا ا ا 01001010101 

«اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح' ا 5123 
0110 

«إدا أنا مت فأحر قونيء ثم اسحقوني. ثم ذروني في البحر ٠...‏ ا ا 10 

«قيل لرجل: قرب ولو ذبابًا فقرب ذبابا. فدخل النار' ل ا ا 


«إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 01 
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«إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» ا ا 
١ايسراولا‏ تعسراء وبشرا ولا تنفرا» 1111111 ا 
أن النبي بثة: نبى أن يعذب بالنار ل 
ما أسقط ابن أم الفضل على ال هنات ا ا 111 
(ارة القلم عن ثلاثة) ا 
«ألا اشهدوا أن دمها هد”» 1 1 1 اا 0 
«التوبة تجب أو تهدم ما قبلها» ا ل ا 
«لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع التوبة... 111001 ذا 
«المرء على دين خليله» ا ا ا ا ا ا ا 
«لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخرا ا 
«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» ال ل 
اح حر عل ري حمر ة ا 0 
«أتشفع في حد من حدود الله) ل ا ل 1 
اامن حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله فقد حاد الله في أمره» 7 
١«ولا‏ ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة 

رسوله...» ل ل ا ل ا ل 0 
«إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط الاستد لال به) ل ا ل لل 
«من تاب تاب الله عليه» ا ل ا 1 


فهر س الاحاديث والآثار ننه 


(إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» ا ل ال 1 
«أبك جنون؟» ل ا ا ل ل 1 


«البكر بالبكر جلد مائةِء ونفي سنقٍء والثيب بالثيب جلد مائء والرجم» ... 6٠١‏ 


«أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟») اا اا 
«صبأناء صبأنا» ا ا ل ا 0 
لا طلاق في إغلاق» ا ا ا ا ا ا 11 
«وهل أنتم إلا عبيد لأبي' ل ل ل ل 
«لعلك قبلتء أو غمزت. أو نظرت؟» ا ا ا 1 
«إن الله بعث محمذًا بالحقء. وأنزل عليه الكتاب. فكان في أنزل الله عليه اية 

الرجم...» ل ا 0 11 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم...) ل 10 


«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيزٌ حكيةٌ) ... 774 
'إذا زنت أمة أحدكم. فتبين زناهاء فليجلدها الحد. ولا يشرب عليها...' 


ل ا ل ل يي 111 7 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه) ا ا 1 
«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» ا ا 111 
«لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم...) 000 
«أتريد أن تردني كما رددت ماعزا» ا 5 


ااعدم الذكر لين ذكرا للعدم» 0011 ا 


»2 فهارس الكتاب 


«لاينال العلم مستحي ولا مستكبر) ل م ا ا ا 11 
من اقتطع شبرًا من الأرض ظلً) طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 

أرضين» ا ا ل ا 0 
««رجم رسول الله يتب ينية رجلا من أسلم. ورجلا من اليهود. وامرأةً» 0 ب 
اضربوه حده. خذوا عتكالا فيه مائة شمراخ. ' ثم اضربوه به ضربة واحدةٌ) كه 112 


ل رار ل لسر رس 
وجدتموه وقع على مهيمة. فاقتلوه واقتلوا البهيمة» ل ا 0 
| تغفق الصحابة عإ لى قتلههما جميعًا -اللوطي. والفاعل بالنهيمة- «الختر 


تنوعوا في صفة القتل» ل ا ل ا ا 
«إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» ا 
«أن النبي ين ضرب وغرب. وأن آبا بكر ضرب وغرب'" 11 
ا د ا ا ا 21 ا 0 
العن النبي ؟ التشيين من الرجال.:.» 1 
(العنوهم فإنبن ملعونات) اا00 0 ا ا 
اليس المؤم: باللعان:.؟ ل ا 1 
١لاينظر‏ الررجل إلى عورة الرجل ول تنظر المرأة إلى عو رة المراة! 1 
«أكثر ما يخطئء الناس في القياس والتأويل' ا ا 
«ادفعوا الحدود. ما وجدتم ها مدفعا» 1010100010 ا 00 


«ادرأوا الحدود ع : المسلمين ما استطعتم ا ا 


فهر س الاحاديث والآثار 012 


«ادرأوا الحدود بالشبهات» 001122111 0000001 
«إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع) ل 
«اجتنبوا هذه القاذورات التي نبى الله تعالى عنها...) قار 
«كل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين" 0 
«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» عي 1 85 
«إذنها سكوتها» ا 1 
«لما نزل عذري. قام رسول الله - عنة على المنرء فذكر ذلك وتلا القرآنء فلما 

نزل أمر برجلين وامرأة فضريوا الحد) لوو دج ا ؤيات ب وسسويع ووو ممم و ار ا 
«البينة» وإلا فحدّ في ظهرك» ال 000 
«لقد أدركت أبا بكر. وعمرء وعثمان رضي الله عنهم. ومن بعدهم. فلم 
أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين» م 
«من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة. إلا أن يكون كما قال" مسي 517 
النبي * تن لعن السارق ا الجا ا لب ب ات ل ا 0 
«اتقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» د1ج0000000000010202121211ا0 ا 
«اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك" ل 
«يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» اا 
«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده" 0 
(أن النبي :ين قطع في بحن ثمنه ثلاثة دراهم' ا 1 


«وايم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ا 


هذه فهارس الكتاب 
«#كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 000 


«كانت امراء تعر المتاعى ونجحده. فأمر الل يد بقطع يدها" .... 77 


«الحرب خدعة) ا 0 
«لا تخن من خانك» ا ا 090000 21 
«لا قطع في ثمرء ولا كثرا 000 
«ما إخالك سرقت» ا ا الل 2 
«اذهبوا به. فاقطعوه. ثم احسموه» ل 
«سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ل 
«لايغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» ا ا 
«من أصاب بفيه من ذي حاجة. غير متخذٍ خبنة» فلا شىء عليه...» 0 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 0 
«هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟» ا ا ا 2 
جيء بساري إلى النبي جن: فقال: «اقتلوه» ا ا 2 
«إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها» ااا 
أن النبي 2ي: أتى برجل قد شرب الخمر. فجلده بجريدتين نحو 

أريعان ا 0 ال 000111 


ءِ 5 دي 
«جلد النبي :<:: أربعين. وأبو بكر اربعين. وعمر ثانين. وكل سنة» 0 


«إذا شرا ب فاجلدوه. ثم إذا شاب فاجلدوه. ثم إذا شرا ب الثالثة فاجلدوه. 


ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه) ا 5 
«شر الناس من طال عمره وساء عمله» مدني وا اوج امو م د و 201 
«إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» 0101 
«لا تقام الحدود في المساجد» بب0100000 0 
«لقد أنزل الله تحريم الخمرء وما بالمدينة شرابٌ يشرب إلا من ترا 0 
«انزل تحريم الخمرء وهي من خمسة: من العنب. والتمرء والعسلء والحنطة. 

والشعير. والخمر: ما خامر العقل» 0011 0 اا 
اكل مسكر خمرٌء وكل مسكر حرام ا 
«ما أسكر كثيره. فقليله حرامٌ) اي 0 
«كان رسول الله : ينبذ له الزبيب في السقاء. فيشربه يومه. والغد. وبعد 

الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. فإن فضل شيع أهراقه» 0 
امن امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم' 0 
«إن الله لم يجعل شفاءكم فيم| حرم عليكم) 2 
(إنها ليست بدواءء ولكنها داءً» اا ااا 
«انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا» 8 
«لايجلد فوق عشرة أسواطء إلا في حدٌ من حدود الله' 0 


«وإن لكم عليهن أن لا يُوطئن فرشكم أحذا تكرهونه. فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح» الل اس وو مج ور لسوت اواو و 9ك 


22 فهارس الكتاب 


«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) 1111 0 
١ما‏ كنت لأقيم على أحدٍ حدَّاء فيموتء فأجد في نفسي, إلا شارب الخمر؛ 

فإنه لو مات وديته») لوتوونة وج اتماتر مووي لبو ابرع عا و و و ممع و و وي 811 
(فإن رسول الله #د< لم يسن فيه شيئا إن| هو شيء قلناه نحن» ا يي الام 


١تكون‏ فتر» فكن فيها عبد الله المقتول. ولا تكن القاتل» 9 
«اثبت -أو اسكن - أحد. فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان» 0 


ل 
واع عاق عكد 
داس ياس اياطع 


فهرس الموضوعات والفوائد 22 


ثالث : فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع/الفاند الصفحة 
كتاب الجنايات 
تعريف الحنايات 200 
الات ان مطلنا ا ا 0 
اعظم الجنايات: الجحناية على النقسم ا ا اه 
اقسام الجنايات ا ل 
أزالا: العمد: ا 100 
* حديث :)١١11(‏ لايل م ار ملم يَشهَدُ نا لَه إلا اه و و 
شول الله إلا بإخدى نَلَاث: ال 1 والفس باللثير. 
000 الَمَُارِقُ لِلْجَماعَةِ ا 0 
المراد تمن «يشهدٌ أن لا إله إِلّا الله 0 
تعريفق الك 00000 
هل يجمع بين الرجم والجلد؟ د 
مشروعية القصاص 00 
هل يقتل القاتل بالسيف. أو با قتل به؟ 0 


ل ارك ان شر اد رأدلته 0 


الرأي الثاني: بها قتل به. وأدلته 1111 1 3 171ظ5' 
الراجح من القولين 0 
هذا الحديث عاءٌ فهل خصّصٌ منه شيء؟ 000 
أولأ: كل اسل بالكائر والعكين تجدعمم عسوتس هبه 
إن كان ذميًا فقد اختلف العلياء فته عل ثلاثة أقوال ا دده .: 
القول الأول وأدلته ا ا 0 
القول الثاني وأدلته ا 0 
القول الثالث وأدلته ا ا 000007 
قول حمهور العلماء في هذه المسألة 325710« 


ثانيًا: قتل الرجل بالمرأة والعكس ا 70 
الاختلاف في قتل الرجل بالمرأة.... 51000 
الصحيح المتعيّن: أنه يقتل الرجل بالمرأة 0 1 ه11 


ثالئا: قتل الوالد بولده: ال 1ك 
فإن قيل: إذا قتل أب ابنه أيقتل به؟ 1271711 
قول حمهور العلماء وأدلته ل ل 


من قالوا: أن الوالد يقتل بالولد. وأدلتهم 2310110 
قول الإمام مالك-رحمه الله تعالى: في الوالد يثبت أنه تَعَمَّدَ قل ابنه : 
من قالوا: يقتل الوالد بولده بكل حال. 2ط 
رابعًا: قتل العبد بالحر والعكس:... 537 


11 


١ 


١7 


١8 


فهسرس الموضوعات وا لهوا لله هه 


لو قتل حر عبدّاء في ذلك ثلاثة أقوال: 000 
القول الأولء وأدلته ا ا 0 
القول الثاني» وأدلته 0000001 
القول الثالث» وأدلته ل ري ل 0 
القول الراجح في هذه المسألة» وأدلته 00 
لو كان القاتل عمدًا عدوانًا بغير حقٌ هو الأميرء فهل يقتل؟ س1 
إذا اجتمع مباشر ومتسبب فهل يشتركان, أو الضمان على المباشر؟ لض 
لو اشترك جماعة في قتل إنسان. فهل يقتلون به؟ 10 
لو أن أولياء المقتول اختاروا الدية. فكم يعطون؟ 110 ا ا 
لم اختلفت الديةٌ عن القصاص؟ عدو اه جات مع ا 
لو أن واحدًا قتل عشرة؟ م 0 
قوله 2ن:: “التارك لدينه اا ااا 
هل يقتل بمجرد الردّة؟ واختلاف أهل العلم في ذلك 1209 
تصنيف الردة إلى نوعين و ا و ا ل 10 


ردة تقبل فيها التوبة. 97 2*3 
ردة لا تقبل فيها التوبة... ا اا اا ااا 000 | [ؤ[ؤ[ز [ [ [ 100111 :35> 


توبة المنافق 0 [ [ز[ |[ ز[ز[ ز [ 0 0 
توبة الزنديق 515 5151 1515 14151515151515[ |[ |[ ز[ ا ا 0 
الأصح في توبة كل هؤلاء لي ا ا ةز2ز112 1 01 


كيف نقتل من سب الرسول تيم إذا تاب. ولا نقتل من سب الله 

تعالى إذا تاب؟ ل الل ا ل 1 
هل سب الصحابي كفر؟ واختلاف أهل العلم في ذلك 0 
مخاطر الطعن في الصحابة لباقي فوم ير الما ا ال 01 010 
إذااقلنا بقبول توبة كل كافق“فهل يستتات أو ل'؟ ا 00 


أن تارك الصلاة والزكاة والصوم والحج مسلم. والاختلاف في ذلك... 9” 
من قال: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وأدلته 0 
كيف نجمع بين ذلك وبين هذا الحديث؟ ا اق 
انحصار جواز قتل المسلم مبذه الثلاث: الزنا بعد اللإحصان. والنفس 


مشروعية الرجم. وهل هي على سبيل الوجوب؟ ا ا 1 
جواز قتل النفس بالنفس؛ وهل هو على سبيل الوجوب؟ 000 ان 
ما الفائدة من قوله تعالى: #كُيب عَلَيَكْهْ ألْقِصَاص #؟ ا ا 0 
تعريف قتا الغيلة. واختلاف العلماء في حكمه ا 1 
قول الإمام مالك ح رحمه الله- في قتل الغيلة 0000 
ل الى رار را 0 


هل حديث ماعز يدل على جواز العفو برفع الحد بعد القّدرة؟ 00 


فهرس الموضوعات والفوائد روهت 
بأي الآراء نأخذ إذا صرنا في زمنٍ أئمته يعطلون الحدود؟ 0 
فضل قوله تعالى: ولك فى أ ا .4»وعجزقوهم: 


«القتل أنفى للقتل» 0 


أن المرتدٌ مفارق للججاعة نل 
هل يجوز قتل الخارج على الإمام؟ 0 
خطر الخروج على الولاة 015532312117 ا 0 
الحث التام على الالتئام ل ا 0 
لا تتبع عورات لامر ا 


حديث (119/7): الا يَجل قن ل مُشلِم إلا, بإخدّى ثلاث خصّال: رَانٍ 
ُحْصَنٍ ف مرجم وَرَجُلٍ يفل مُسْلَ مُتَعَمَدَا فيُقَل. وَرَجَلٍ يرج من 
الإشلام مَبُحَارِبُ الله وَوَسولَهُ فبقعَزْ سسيبن, لو 


الَْرْض) ل ا ل 
تي اي ل رط ا ع اد 0 
أولا: تكليف القاتل 0 
ناا عضي الول 00 
ثالمًا: أل يقتل القاتل المفضول ل 0 
رابعًا: انتفاء الولادة 21 ا 
هل الأفضل للقاتل: أن يسلَّم نفسه إلى السلطات: أو أن يستغفر 

ويتوب؟ ل ل ا ا 


6 فهارس الكتاب 
هل قوله: (أو) في عقوبات المحاربة للتنويع, أو للتخيير؟ 2 
هل هو تخيبر تشة أو هو تخيير مصلحة؟ ا ل 1 0 1 
قاعذة: (كل من تضرَّ ف لغيره وخر زوق قير مصلحة؛ 0000000 
إذا رأى الإمام أن يقتل ويصلبء أو كانت الجريمة تقتضي القتل أو 
الصلب فى تصلت؟ يي ا ا 1 


وجوب رجم الزاني المحصن ال ا ل 
قاعدة: «أن المستثنى من المحرم واجب» ا ا ا 0 
أن الزاني المحصن لا بد أن يرجم رجما 2 
الجمع بين الرجم وبين قول النبي :2ب:: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» 00000 
يشترط للقصاص أن يكون القتل عمذا 0000 

حديث (117): ٠أَوَّلَ‏ مَا يُقَضَى بَبْنَ اناس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ في الدَّمَاء' 3 
وجه الجمع بين هذا الحديث وقوله :ة: «أول ما يحاسب به العبد يوم 


َّ 
0 
4 
عن)' 
3 
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0 م م ا ا 6 
حدنخ :)١1195[(‏ ام قتا 5 جدع عبده جدعناه' 53 
حكم رواية الحسن البصري عن سمرة ا ا ا ا 59 
زيادة النسائي «ومن خصى عبده خصيناه» ااا ل 

" من فوائد هذا الحديث: ا ل 8 

ما حكم خصاء يا ا 01 1 رده 
حديث (21175: الا يُقَاد الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ؛ ا 5 


* حديث :)١1175(‏ اها ل عِنْدكم شَيْء ه مِنَالوَخي غَيْرْ القرْآنِ؟ قَالَ: 
لا والدى ل ال ل : إلافَه) بِعْطِيهٍ الله رَجْلافي 
القن وما في هَذِهِ الصَّحِيفَة. قَلتٌّ: وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيفَة ؛ قَالَ: 
الْمَفْل. وَفِكَاكُ الأير. وَآلا قر مُسْلِمْ بكافِرا 00000 5 
تديت 11/9 1): لون تاق ماؤم. وَيسْعَى نيهم أذ ذناهم. 
رخ يدع ل سِوَاهُم. دسل وض بكَافْ وَلَاذُو عَهْدِ في 


عَهِدوا ا 
ادعاء أن عند آل البيت شيا زائدا عن مصحف المسلمين 0 
من الفهم الزائد بين العلماء استدلال علي , 1005 طالب -رضي الله 
عنه- على أقل مدة الحمل 00 
العقل ومتى يكون؟ 5 
إن قتل المعاهد فهل يُقتل قاتِلّه؟ ا ا 


من هو الذي يعطي العهذ للكفار؟ ا 1 5 ات 


06 فهارس الكتاب 


" من فوائد هذا الحديث: اه 
ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبةً للمقسم عليه ل ل 
الله -سبحانه وتعالى - يمن على من يشاء من عباده بالفهم 2 
قصة بين الإمام الشافعي وأحمد عن حديث: «يا أبا عمير...) 0 
الرد على من غمز بعض الرواة ان 
ثبوت العقل ات 
مه 0 
المؤمنون تتكافا دماؤهم ل ل ل 0 
من له عهدٌ فهو معصوم. لا يجوز أن يقتل في عهده 0 
لك 000 0 
الفرق بين المعاهد والمستأمن ا 


حديث (111/8): 030 نَ جَارِيَة و عر رن 
ل د 


تَأَوْمََت بِرَأْسِهَا. َأَخَدَّ البَهُودِيٌ قَأكَر فَأمَرَ رَسُول الله جب أن هع 


فو وام ا 


راسه بن حَجَرَين' ل ا ا ا اك 
" من فوائد هذا الحديث: ا ل 0 
اعتبار قول من أصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقيًا 20 


لو أوصى الإنسان وهو محتضر ينازع نفسه. فهل تعتبر هذه الوصية؟ ... 1 
0 ل و ل ام د ل لوف 2 لدي مق دي كه رد ل ارو كر ودود ل ل ع بك و 4 معد ا ل ا 6 01 530 
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جواز أخذ المتهم بالتهمة ين 
ع ل رد ال عري ار ب ريه ل 
هل يحكم بم| ادعاه سن ل ل 0 
إن الله -سبحانه وتعالى - يقيِّض من يقتل القاتل ولو قتل اختفاء اه 
00 ا 
هل يُقتل القاتل بالسيف. أم بغيره؟ ا 


إن الرجل يقتل بالمرأة ان 
لو أن المجني عليه قبل موته اختار القصاص دون الدية, أو اختار 


الدية دون القصاص. فهل يعتير اختياره؟ ا 1170م 
تار ا معام اه 


حديث (111/84): «أنَّ عُلَامًا لأناس فُقَرَاء قَطَعَ أَذُنَ عْلَام كن 
َعنيَاء. فَأنَوَا الي بد بعد فلم يخِمَلُ لَهُمْ شَيْعا 0 


هل تسقط الدية على العاقلة الفقراء مطلقاء أو تجب في بيت المال؟...... ٠١‏ 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا 
إذا كانت العاقلة فقراء فإنه لا شيء عليه ا 
إذا رأى الرجل شخصًا يزني بأهله. فإنه يجوز أن يقتله من دون 

إنذار؟ در 
إذا نفى أولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل م 


احدي ا ا أن َجْلَا طَعَنَ رجا بَِرْنِ في رُكْبَيه. فَجَاءَ إلى النبي 
0 فقَال: ادن نكال : 00-7 :أ نم جَاء ! إِلَنْه نثال: افدلة 


فأقاده. نم جاء إليِّْ فقال 37 رول النه: عرججت. قال اقدميتك 

فعه لقال 5 نانعدك الله وبطل فإحينك» . 0 0007 لماه ١أَنْ‏ 

ته 2 ااا 0 
* من فوائد هذا الحديث: 0000 ا ا 000 


جواز القصاص فيا دون النفئس وو 0 2 000ااا00 0م 
من شروط الاستيفاء فيها دون النفس ا 00 0000 
سراية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونة 08 
الآثار السيئة التي تترتب على معصية الشرع 00222222274 
حكمة النبي :دد: في تأخير الاقتتصاص من القاتل حتى يبرأ 0000 
حديث (1181): اقَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ ُذَيْل. ونت بنش اخاى 
بحجَر. 06 اشحيييا ِل رَسول الله تعيع:. 
قَضَى رَسُول الله جند: أنَديَ جَبيهَا عر عبد أو وَليدَة وَقَضصَى 
دي الْمَرْأةِ عل عَاقلَيها. وَوَوَنَهَا وَلَدَهَا وَمْنْ مَعَهُمْ. تقال عرب 
لَبِعَةٍالْهدَقْ: يَارَسُولَ الله ا كنف نامز ات 
لان ةلا امنيا فين ذلك يُطَلَ فَقَالَ رَسُول الله بعنة: «إنَ 
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رأي جمهور العلماء في ذلك. 050000 ا ال 
دية اد غرة 2-0 0 كم 
الجنين الذي يموت بجناية على أمه له حالات: ........ ا 
الخال الأول: أن يموت معها ا ا ا 


الحال الثانية: أن يخرج حا فيستهل 0000001 
الحال الثالثة: أن يخرج ميا 0 0 


الحال الرابعة: أن يخرج حا في وقت لا يعيش لمثله ويموت ار 


خرج الجنين حيّا حياة مستقرة لوقت يعيش لمثئله. وبقي زمنا غير 
متأ صحيحًا شحيحًاء ثم مات. فهل يضمن أو ل ار 
وجوب الدية على العاقلة 0101 


كيف نحمُّل العاقلة؟ 00000 


دم السجعء وحالاات جوازه لا ا 010100101 0 
هل يؤخذ من الحديث أنه إذا سقط الجنين ميتا فإنه لا يضمن ا 
# حديث :)١118(‏ "يا أن ! كِنَابُ الله القَصَاصٌ ». فَرَضِيَ القَوْمُ فَعَمُوًا. 


قَقَالَ رَسُولَ الله جبت:: 'إِنَّ مِنْ عبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلى الله لأبرة؛ ..... 81 
عبودية الكون (القدر) اي ا ا ا 


إثبات القصاص في السن ا 


2-2 السم كم 00000000 
إن كسر- كر سر رجلء وأراد المكسور أن يقتص لنفسه من 

اك ناراك عر نه يال ل اليك 0 
هل يؤخذ من الحديث الحث على الإقسام على الله؟ ايد 
قلورت العباد بين أصبعين من أصابع الله اال ل 


هل عل المسلم إذا أقسم عليه أخوه أن يبرَّه؟ ل 

إن حلف رجلٌ على شخص أن يفعل كذا ولم يفعل» فهل الكفارة على 

الذي حتته أو على المقيه؟ ا 5 
# حديث (1184): من قُيِلَ في عِمْبّاء أَوْ رما بحَجَر. أو سَوْطٍِ أو 


82000 


2 50 0 2 ل ا را 
عَضَا؛ٍ فعَليِّهِ عَقَلُ الخطا. وَمَن فتِل عَمَدا فهو قود. وَمَن حال دونه 


فهرس الموضوعات والفوائد هه 
اختلاف العلماء في اشتراط الجرح فيهما يقتل غالبا ال 3 
هل لأولياء القود أن يصاحوا عنها بأكثر؟ ل 


" من فوائد هذا الحديث: ل ا ل 
من قتل في عِمّيّا أو رمّيّا فإن ديته دية الخطأ 00 


ماذا لا تجرى القسامة فيمن قتِل في عِمِّيّا أو رمُيًا؟ 000 

إثبات القصاص في القتل 1 

الخيلولة دون إجراء القصاص موجبة للعنة يان 
ايك رف دن انك ارخا انر خر او قله اذخ يس احدى 

الى الما ا 0 

لو عفا أولياء المقتول عن القاتل والممسك فهل يحبسان؟ 0 


" من فوائد هذا الحديث: ال ال م ار 

إذا أمسك شخص شخصًا لآخر ليقتله فإنه يقتل القاتل 00 
حديك(115): أن الى يعد قل سلا بِمْعَامَكِ وَثَال:«أنا أو مَنْ 

أَوْقَ بذمّته؛ ا 0 


هذا الحديث واهي السند والمعنى د 


ور ارو ماما ل 0 
حديث :)١1١41/(‏ 'قْتلَ غُلَام غ غيلَهُ. فَقَالٌ وك ا 
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أوجه الحق في قضاء عمر في حكم القتل غيلة 0 2 1 ١‏ 
إذا سقط القصاص لعدم تمام الشرطء أو لوجود المانع» أو لعفو أولياء 

المقتول. فهل يلزم كل واحدٍ منهم دية كاملة. أو تلزمهم دية واحدة؟ ١4‏ 
لماذا لا نجعل الدية عوضًا عن الأنفس التي سقط عنها القصاص؟ .. ٠١8‏ 


55 1 3 1 ا ور لاض 2 ل ا م 2 عو ع 50 0 

حديث (8م١١):‏ من قتا له فتيل بعد مَقَالتى هده فاهله بن حدر نحن ؟ 
7 َه 00 راس | كي دوه 1 1 
الا خدراائتك .اشيم 0 0 
ّ د - ب م - 

حديث :)١١84(‏ حَديثُ أبى هِرَيْرَة ا 10 


لو قتل ولد والده فهل لأولياء المقتول أن يعفوا عنه؟ 10 


إذا عفا أولياء المقتول عن القتل والدية وبقى العفو. فهل يكفر عنه؟ . ١١7‏ 


حكم تنازل بعض ورثة القتيل عن حقه في القود 00 يدف 
إذا اختلف أولياء القتيل في الدية ال 1 


فهرس الموضوعات والفوائد لننه 


١‏ - باب الدنات ا ل ل ا ل ا 1 57لا 


الخد 134 أذ مَنَ اغْتبَط مُؤْمِنَا قَنْلا عَنْ ينك فإنة 5 در لدان 
َرْضَى أَوِْاءُ الَشُول وَإِنَ و الس الذي يانه الإبا 
2 ذا ارعت جدعة الَّبَةٌّ في اللْمَان لد 
الدَيهُ وَف الذَّكر الذي وق د د الدّيَة. وني 5 الا 
داه وني الرّجْرٍ ددست ادر في الأمومة تلك 
الديَة ل وف لاه 0 | اليل : 
كر ل إِصْبّع من أُصَابع الوا داري ل و 
من الإبل. في اه من الإبل. وَإِنَ الرَجْلَ يُقْمَل بال 
وَعَلَ أَهْلٍ اذهب أَلفْ ديتَار 000 000 


لا ل اد ا اذا 


. 9 


لماذا انقسمت دية الأنف ثلاثا رغم أنه مكون من أربع أجزاء 000500 
متى يلجأ إلى الدية إن توافرت شروط القصاص؟ ١‏ 1ن 


إذا قطع يد رجلء فطالب المقطوع بالقصاص ورفض الدية؟ 0 
ماذا لو أن لرجل رجلا واحدةً أو يدًا واحدّة. فأشلها أو قطعها 


قاعدة في الديات ا ا ا 
من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلك العضوء إلا الأنف والأذن . ١57‏ 
إذا جنى على عضو مشلول فليس عليه ديته إلا الأنف والأذن 0 
ما السبب في استثناء الأذن والأنف من الجناية على العضو الأشل؟ .. ١١7‏ 


7 فهارس الكتاب 


هل اللحية تدخل القواعد السابقة؟ لل 
ماذا لو قطع عضوا زائدا؟ اا ا 
دية المأمومة ا ل م ل ا 1 
دية الحائفة ل ل ل ل 2 11 
دية المنقّلة 0111 0 0 
دية الإصبع ا ل 101 
الدية ليست مقدرةٌ بالنفع ا ا ا لي ا 
كيف نجمع بين الحكم بعشر الدية للأصبع الواحد. بين اليد كلها 

فيه نصف الدية؟ ا ل ل ا 14 11 
دية السّن ل ا ا ل ل ا 
ماذا لو كسر نصف الس ؟ ا 
كيف تكون أسنان الإبل عند من يقول إن دية الأسنان كاملة مائة 

وستون من الابل؟ ل ل ل 
دية الملووضحة ا ل ال ل 
ديه الدامغة ا ا ااا ا ل ا اي ااا 
در الأرشل ل 0 
ما حكم جناية الشّجَّة إذا أثرت على الذاكرة 000 00 
إذا جرح ثم أصيب بعدها في نفس الجرح ثانية اا 
لو جنى على غيره في أكثر من عضو ل اللا 


قوله 2ت: : «وعلى أهل الذهب ألف دينار) ل ا 


فهرس الموضوعات والفوائد «فنه 


هل الذهب والفضة والبقر والغنم أصول في الدية 0 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ا ا 
لماذا قرر هذا الحديث الدية» ولم نقل: إذا فقأ عينا فقأنا عينه. وإذا 
جدع أنفا جدعنا أنفه؟ لي 
قي الم نسو مووي ا ا 
جواز كتابة الحديث 0 1 
يثبت القود -يعني القصاص - إلا ببينة ل ل ا 
لو وجدنا إنسانًا يتشحّط بدمه وشخصٌ هارب ا 
هل تجرى القسامة في هذه الحال ل 0 
رو د مق ادع ماك ليت إن لض 0 
رأي شيخ الإسلام رحمه الله ا ا ل 0 
في النفس الدية كاملة 0 
الأصل في الديات الإبل يي ل 0 
من كان من أهل الذهب فعليه آلف دينار ل ل 


ٍ. - 11 ِ 7 2 2 5 2 2 
حديث :)١١941١(‏ «دِيَّهَ الخطا أحماسًا: عِشْرّ ون حقة. وَعِسْرٌ ون جدعة. 
م ا 1 1م 
وَعِسْرٌ ونَ بَناتِ تخاض. وَعِسْرٌ ون بناتٍ لبون. وَعِسْرون بني لبون" . ١١78‏ 


الحقة لي ا ةا 
الجرّعة ا ا ا 0 0 0 
نت المخااض ا ا ا ا ا ا ل 0 ١60‏ 


“4 فهارس الكتاب 
إذا اشترك جماعة في القتل فكيف توزع هذه الأحاس؟ . 20 ١88‏ 
#امن وؤائد هذا الحديث :ار .11 1 . 00 
أن دية الخطأ موزعة إلى خمسة أسنان 0 ه-«-212 
ديت 1515900 «الدية 00 5 00 خدغة. عور 
خنتى بطوين أولادها: 1 


- 


لد وع في الدية ا ا 0000 
ظاهر .هذا الحديث يغارضِل خدرك ابره نعود السايق فاييا آأولى؟ . ١41١‏ 
#عديك 1201131 إن أغتى الناس عن ال كلاه امن كل إلى رع اه 
أو قل غَيْر تاتلى | َتَنَ لِرّخْل الحاهليّة 000000 
الأول: «من قتل في حرم الله» 1 1 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في القتل في الحرم قصاصًا 1 
هل من قتل خارج الحرم ثم دخله يعصم بسقوط القصاص عنه؟ .... ١57‏ 
هل إذا قتل في الحرم تضاعف عليه الدية؟ 0 
هل إذا قتل ني أي مسجد تضاعف عليه الدية كما تضاعف في 
الحرم؟ ل ال 0 


الثانى: «من قتل غير قاتله» اا 0 
الثالث: «من قتل لدَّحُل الجاهلية» ا و ا ا ١110‏ 
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5 . 0 : 00 1 1 ا | 
١‏ جد 110550 كه ديه اخطا 3 سمسسسلة العس دما لدذداد اكه 
والعمعات يدبن الأاع فك و تعو نا ا 
ا 5 2 . _ 3-3 3-5 


- 


الفرق بين القتل الخطأء والقتل شبه العمد 2 ا لي ا 


كيف نجمع بين ما ورد من تقسيم الدية؟ 01 0 00 

هل في هذه الأحاديث اضطراب؟ 0 

رأي الشارح ح رحمه الله- في دية الخطأ وشبه العمد ا 

إذا قتل ملاكم خصمه في مباراة 1 
حديث :)١١145(‏ اهَذِهٍ وَهَذِه سَوَاءٌ -يَعْنِي: الحنْصَرَ وَالإئْيَامَا 000000 
* حديث :)١1١45(‏ امَنْ تَطبَّبَ - و1 يَكنْ ا ريات مات حم 

فَا دوا فَهِوَ ضَامِنٌ' 000 0000 

كب ركة .كر غالا الطب أو حاذكا [2؟ 000 


هل يقاس على الطبيب في ذلك كل من تصرف للغير في مصلحته؟ ... ١077‏ 
هل الطبيب المتخصص.ء والطبيب العام سيان في هذا الأمر؟ ا 


0 ال وتات رك 0 
هل تعلم الطب وغيره من علوم الدنيا يدخل ضمن قوله تنة: امن 
تعلم علًا ما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به 


عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» ا 
هل السائق غير الحاذق يقاس بالطبيب إن تسبب في حادث 000 
إذا سكر الطبيب فأتلف المريض. فهل يضمن؟ ا 
حديث (1191): في الموَاضِحَ حَمْسٌ. حَمْسٌ مِنّ الإبل) 000000 
تعريف المواضح 050 ل 000 
لماذا قيدنا الموضحة هنا بشجة الرأس والوجه؟ ل 0 
كدكف ره نا اعلا اخ انز بيطت عقر للم | 
أهل الذمة يا 
المعاهد 0 


هل يجب على غير المسلمين الآن دفع الجزية؟ 0 
عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين 0002 0 | 


دية المعاهد نصف دية الجر ا 
هل المقيمون في البلاد الإسلامية الآن بالاتفاق من المعاهدين؟ نذا 
" من فوائد هذا الحديث: ااا ا 00 
تساوي الرجل والمرأة فيما يوجب ثلث الدية فأقل اي 0 


حكمة الشرع في التفريق بين دية المرأة ودية الرجل 0 
هل يتعارض هذا الحديث مع قوله تعالى: + وكيا عت قرا اد 
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0 يالنقد 8 [المائدة:5 8 ]؟ ل ا ا ا ا م ا م ا 0 1 48 ١‏ 
٠ '‏ 0 0 25 0 00 1 5 1 ا 
حديث :)1١919(‏ اعَمَل شِبهِ العَمْد مُغلظ مثل عَقَل العَمْدٍ. ولا يقل 

1 واوا داس 0 دقار 000 وب ديف "الال 0 2 ٠.‏ 0 

صَاحِبْهُ. وَذْلِكَ أنْ يَنْرْوَ الشيْطان. فتكون دِمَاء بَيْنَ الناس في غَيْرٍ 


5 


شبه العمد لا يجب فيه القصاص ار د 
لو أخذ شخصٌ آلة تقتل غالباء ثم قال: أنا كنت أظنها لا تقتل؟ 7 


#غنية الى احتراي عداو اضر هر الفا 0 
هل هذا أصل أم تقويم للإبل؟ 0 
بم نأخذ الآن لو قلنا أنها أصلء ولو قلنا أنها تقويم؟ 0 
لحني 10 :اها إن لا عن علئرت يكلا ع علنوا ال 1 


كيف يحمل الفرع ولا يحمل الأصل؟ 0 


صحة إطلاق الشهادة على الإقرار يي 0 
للشهادة ثلاثة أسماء في ثلاث أحوال: ل 


لا يقتص من أحد عن أحد ا ا 
لماذا لم يذكر المصنف في باب الديات حكم الجناية على الشعور؟ ١‏ 
هل يمكن أن يجني على شعر فلا يرجى رجوعه نهائيًا؟ 0ن 
"١‏ - ياب دعوى الدم والقسامة ا ا ل 
تعريف القسامة 00 
صورة القسامة ب 0 
الدرية الى تنك ها القسامة 0 
رأي شيخ الإسلام في المسألة ل 
القسامة خارجةٌ عن قاعدة الدعاوي» من وجوه ثلاثة ... 00 
تعريف اللوث,. والاختلاف فيه ل ا ل 
الرد على من انتقد القسامة نتيجة خروجها عن الدعاوى 1000 
الرد على من انتقدها بأن اليمين في الدعاوي يكون على المدعى عليه .. ه 

الرد على من انتقدها بالتكرار 200 ان 
هل نحكم بالقتل إذا اتفق كلامهم؟ ل ل ل ةا 
الرد على من انتقدها بكو :هم يحلفون على شيء لم يروه 00 
الدليل على جواز اليمين على غلبة الظن ا 


عجديت 071 000 آآن عبد الله ب ن سَهل وحص بن نَ مَشعُوةٍ حرجا إلى 
خبتر نب نْ جَهْدٍ أَصَاتِم. أن تَيِصَهُ َأخر أن عد الله بن سهل -_- 
ا ل وَطْرحَ في عدن نه قاتى برد عثال: ا 2 0 


فهرس الموضوعات والفوائد هينه 


لماذا ودى النبى #ن: هذا القتيل من ماله 0000 
هذا الحديث أصل في القسامة ااا 


5 ل ل ا الم ا ليا 
حديث :)١7١7(‏ "أن رَسَول الله ينيخ: أقر العَسَامَة على مَا كانت عَليهِ في 


ل ال ال 5 2 


اذّعَوَهُ عَلى اليَهُودِا ا ا 0 


يستفاد من هذا الحديث ال ل ا 


هل يحلف المدعى عليه غير موضع القسامة؟ ا 
هل تكرر اليمين في غير القسامة 000 


كيف كانت اليمين في جانب المدعىء والنبي ::: جعلها في جانب 
الممكر؟ 1 1 1 1 1 اا ل 
القسامة يؤخذ فيها بالقصاص ا نت 


الأصل في الدية الإبل 00 
جواز تأكيد الخير بها يصححمه من حادثة ل كا 


وفي الحديث مسائل : ا بب0000000001010101011 ا 
المسألة الأولى: هل تلحق الجراح بقتل النفس في القسامة؟ إن 
المسألة الثانية: هل تجري القسامة في الأموال؟ ل ا 
المسألة الثالثة: إذا أجرينا القسامة في غير النفس فهل تكرر فيها 

الأييان؟ 00001010101 


المسألة الرابعة: إذا كان ورثة القتيل كلهم نساءً. فهل تجرى القسامة؟.. . 
المسألة الخامسة: هل يشترط تعيين المدعى عليه وأن يكون واحدًا؟... ١97‏ 
المسألة السادسة: هل نقول: كل ما يغلب على الظن يجرى مجرى 


العداوة؟ ا ل ل ل 
المسألة السابعة: إذا اعترف القاتل فهل يرتفع الحكم عن المدعى 

عليه» والذي ثبت أنه القاتل بأيمان المدعين؟ ال 
* -باب فتال أهل البغي ا ا ا 111 
تعريف أهل البغي ا ا ل 1 
الخوارج لا يعاملون معاملة أهل البغي ل 
موقف الإمام من هذه الفئة الباغية ااا 
لو أن الإمام أبى أن يراسلهم. له 

الذي يشتكون منه ا 
لو أبى المسلمون القتال مع الإمام حتى يزيل شكاوى الخارجين عليه ..... ١/4‏ 


إن أورد أحدهم اعتزال بعض الصحابة عن القتال مع علي في الفتنة .. ١94‏ 
لو تراجعوا بعد مراسلتهم. لكن أصر الإمام على محاربتهم 00 


فهرسالموضوعات والقوائد لفنه 
حديث :)137١4(‏ ١مَنْ‏ عَمَلَ عَلَيْنَا السَّلّاحَ. فَلَيْسَ مِنَا' يا 
هل يدخل ني ذلك حمل السلاح مزاخًا؟ ل ل 0 


تحريم قتال المسلمين بعضهم بعضًا ا ا 5 
حديث :)1١0(‏ ١مَنّْ‏ خَرَّجَّ عَن الطاعَةٍ وَفَارَقٌ الجتَاعَةَ وَمَاتَ. 


العزلة عن الإمام وحماعته ا ا ا 0 


الخروج عن الطاعة ليس على عمومه ا ل 
إن أجبر المحكوم على المعصية لا ا ا ا ل 0 


لك 


الفرق بين معاملة البغاة والخوارج 1 
المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- في ذلك 00 
القول الثاني: أن الخوارج كفارٌ مارقون عن الإسلام د 
اختيار صاحب «الإنصاف. والتنقيح» ل 0 
الشارح -رحمه الله- يتوقف في هذه المسألة ا 0 
معنى ١قوم‏ يمرقون من الإسلام | يمرق السهم من الرمية) 0000 00 
* حديث (1705): تقس عََاًا افيه البَاغية) له 


قصة مقتل عمار بن ياسر -رضي الله عنهم|- لل ا 
تأول البعض لمعن الحدرق ا ل 2 ل ل ل 
كيف كان جيش معاوية هو الفئة الباغية؟ ل 0 
موقفنا نحن من هذا الصراع الذي حصل بين الصحابة ا 
الإمام الذي بويع له بالإمامة هو صاحب الحق 0 
يجب أن نحسن الظن بصحابة رسول الله ><: 00000 
من أورد بعلة هذا الحديث 01111000 00000 
من قال أن عمرو بن العاص انتقد هذا الحديث 0 
كلام طيب لشيخ الإسلام- رحمه الله- في هذا الحديث ا 5 


" من فوائد هذا الحديث..... ا ا ا ا م 0 
حديث 1)١5010(‏ "هل تشرق وار 1 عبل. تت حكم الله نِيمن بغى 

من هذه الأمّة؟. ال ال ل ا ل 0 
##عحديت ب ا 0101 ا 


إشكال في هذا الحديث. والإجابات عليها ل 
أهمية (الله أعلم). والفرق بينها وبين (الله ورسوله أعلم) 5 
هل يداوى جريحٌ أهل البغي؟ 000001 
حكم الأسير من أهل البغي 00 000000 


فهرس الموضوعات والفوائد 41> 


اراتك فى لدي ال ا ا ا م 
التأويل له شأن في تغيير الحكم ل 7 


:5 0 
7 جد 01 . كي 2 


:د حو ليت 185 )ال أتاكم وَأَمَركُمُ جميع. يريد أن بغري خنافتكه. 
١ - 5‏ ا 1 2 


وجوب قتل الخارج على الإمام ا ا ل 5 
ظاهر الحديث يشمل ما إذا كان الخارج واحذا أو كانوا جماعة 10000 


+ -باب قتال الجاني وقتل المرتد 0000 
تعريف الحاني 00000 
#حديف 11 نجي نير تور كاله ل هيد 00 
" من فوائد هذا الحديث: 000000 
خراز مدافية الإنسان ع ماله 700116 


هل يلزم المرء الدفاع عن نفسه؟ ل ا 100 
هل يلزمه أن يدافع عن حرمته؟ 110 ا 


»6 فهارس الكتاب 


المقتول ظلًا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين.. ١77‏ 


المقتول ظلما في هذه الأحوال شهيد أخرى لا شهيد دنيا ل 71 
هل يجوز الحكم بالشهادة للمعين؟ ا 1 
إذا قتل الجاني في المدافعة فهو في النار ا 00 
حكم اختلاف أولياء القاتل والجاني فيمن صال منهما 0 
هل تجرى القسامة في هذه الحال أم لا تجرى؟ ا 01 
هل للمصول عليه أن يقتل الصائل مبادرة 0 
إيراد أن المصول عليه من ابني آدم لم يدافع عن نفسه واستسلم 
للآخر؟ ا ا ا ااا 
* حديث (1711): اأَيَعَض أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كا يَعَضُ الفَحْلٌ؟! لا دِيَة له . 508 
الاستفهام الاستنكاري في الحديث ل ل ل 1 
لو أن رجلا عض إنسانًا فعصر المعضوض بطن العاض فأتلفه 000و 
"ار افوائل هذا الحدديك ‏ مد ارس لوبي ل و ا 11 
من أتلف شيئًا لدفع أذاه فلا ضمان عليه ا ل 
من أتلف الشيء ليدفع به الأذى ل ا 00 
الإنكار على من عض أخاه ا ا 0 1 
قاعدة مطردة: لا يرد تشبيه الإنسان بال حيوان إلا في مقام الذم 000 
إذا كان التشبيه للحال ب لا يفيد الذم ل ا 0 
قصة جحدر بن مالك ال ل ل ا 0 


هل بأخد من هذا أنة لا يحور أن يمثل الأنسان دور حيوان؟ 11 


فهسرس الموضوعات والفوائد هذه 
يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرر الصائل 0 


هل هذا يشمل مالو ضرب المتضرر الضار في مقتل 007 لل 
لو تدافع الصائل والمصول عليه فتكرر الإتلاف 1120 


حديث :)١1777(‏ الو أن امْرَأ اطلعَ عَلَيْك بغْيْرٍ إذن. فَحَدفتَه يحصّاة. 


قات 22 يكن عَلَيْكَ جِنَاحٌ' م ا 
هل (أبو القاسم) كنية عامة لكل من سمي محمدًا؟ ا 


(لو) الشرطية وعملها ل ل ل ا 1 ع م ف ا ا 2 2 الخررى 
هل من الإذن للمدعو فتح الباب قليلا؟ 000000000001001 


كيف يكون الحذف؟ ا 0000111 
المراد بفقء العين في الحديث ل ل ا يي 1 
حكم إصابة ما دون العين 00000000 
لماذا يضمن الجحبهة. بين) أصل الحذف مأذون فيه؟ الى 
صورة هذا الحديث ل ا 
مناسبة هذا الحديث لباب دفع الصائل وقتال الجا 0 
لو كان المتلصص على البيت مريضًا فلما حذف فهات؟ 0 
قي و جد ايف ا ل 11 
لو كان للإنسان بيت يشرف على بيت الثاني»؛ وجب عليه أن يرفع 

الخدار ا ا ل ب ل ا ا 
هل يفرق بين الجار الملاصق والجار الذي بينك وبينه طريق؟ الى 


يفرق بين جار تقدم وجار تأخر؟ 1 


20ظ2 فهارس الكتاب 


لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار ا 0 
حماية الشريعة الإسلامية لعورات الناس» حتى في البيوت كن 
هل يلحق التسمع والتصنت بالنظر؟ 0 
هل حكم من اطلع على الأبواب الخارجية كمن اطلع على الأبواب 

الداخلية؟ ا ا 
لو نظر الرجل بعينيه» فهل لصاحب البيت أن يفقأهما حميعًا؟ 1 
لر كان الناطظر اعور يي ل 0 
لفظ: «فلا دية له ولا قصاص») ا ان 
هل هناك فرق بين هذا اللفظ وبين لفظ الصحيحين؟ يي 1 


© خديت175110) ا 7 
اعلباار ب جفظ الماشِيّة باللَبا رع اهلها وان عَلَ أَهْلٍ ال 


امات اميم الا ا 0011 0 0 0 
رج ناسةالحدية لخلاالات 0 
لاس 101007 
* من فوائد هذا الحديث: ا ا 1 1 
ما أتلفته البهيمة بالنهار من الحوائط فليس فيه ضمان 0 
اعتبار العرف والعمل به ل ا ا 
إذا ساد عرفٌ ماء ثم انتقلب 00 
هل يلحق بذلك ما أتلفته من الأموال الأخرى غير الحوائط؟ 00 


حوادث الطرق الليلية ل ا م ا ا ل 


فهرس الموضوعات والفوائد 22 


حديث :)15١5(‏ الا أَجْلِسُ حَتى يُقمَل. قَضَاءٌ الله وَرَسُولِه. فَأَمِرَ به. 


شيل ل ا ل 1 
قصة إرسال «معاذ بن جبل» إلى اليمن ا ا 
كن ان بعاد . اقضاء الله ورم ؤله:. قن لا برد نف لذ 

الكتات ل ا ل ا 
القضاء الشرعى ا ا ال ل ل 
القضاء القدري. ا ل ال 
هذا الحديث أصلٌ في قتل المرتد 0000101 
فر المريدآ ل ا ل اي ا 
الكفر يدور عل شين : جد وابدكاة ا 1 
بعض الشرائع لا يكفر الإنسان بالاستكبار عنها 7 
كفر من اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو شريمًا في الملك ا 05 
هل هذا الحديث يخالف ما تم في صلح الحديبية؟ 1 
هل يجوز لولي الأمر أن يتصالح مع الكفار أن يلغي دلالة الحديث؟ .. 557 
شروط إخراج المرتد عن الإسلام ا 0 
الشرط الأول: العلم 1 00 
عمر -رضى الله عنه- أنكر آي من الفرقان ا ا 


إذا ادعى المنكر أنه جاهل, فهل تقبل دعواه؟ ل ا 
حكم المغرر بهم في البلاد الأوربية وغيرها مغرّرون بوسائل الإعلام .... 557 
الشرط الثاني: أن يكون قاصدًا للكفر. وصور عدم القصد ا" 


22 فهارس الكتاب 


الصورة الأولى: أن يغضب غضبًا شديذا ةا 
الصورة الثانية: أن يفرح فرحًا شديدًا ل لا 
الصورة الثالثة: كيال تعظيمه لله -عز وجل - وخوفه منه 1 
الصورة الرابعة: إذا أكره على الكفر ا ل ال 
قصة الذبابة ا ا ل ا 1 
الشرط الثالث: العلم أن هذا الشىء كفر منطبقٌ على من قام به 0ن 
إذا علمنا أنه كفرٌ ولكن شككنا في حال من قام به 0 0 0 0 ا00اان 
هل إذا طبقنا هذه القيود على الواقع هل ينطبق عليهم هذا؟ 1ف 
قي ان ع حت ا ا ل ل ل ل 111 
يجب على الإمام بعث الدعاة إلى الأقطار للدعوة للإسلام الى 
ينبغي لمن بعث داعيتين فأكثر أن يأمرهما بالتطاوع ااا 
حسن الصحبة بين الصحابة رضي الله عنهم ا 1 
ينبغي لمن بعث دعاةً للإسلام أن يأمرهم بالتيسير والتبشير 21 
إكرام الصاحب والزميل ا ا 
استدلال العالم بالنصء وإن كان عامًا ل لا 
حديث :)١17515(‏ من بََّلَّ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ) ا ا ا ا 1 
اقترن جواب الشرط بالفاء ع ا ا ل 1 
معنى تبديل الدين اا 00000100101 ا 
لماذا خصصنا عموم قوله «فاقتلوه» بأن المخاطب هو ولي الأمر؟ ..... 5504 


سياق هذا الحديث. ل 0 0 


فهرس الموضوعات والفوائد “2 


من بدل دينه وجب قتله. من رجل أو امرأة لي 
لو مود نصرائنٌ أو تنصر بودي قتلء وانختلاف العلماء فيها ا 
الحديث يحكم أن من ارتد عن الإسلام إلى دين آخر وجب قتله 0000 
َيَنْهَامَا نََا تَْتَهيء قَلَمَا كَانَ ذَّاتَ لَيْلَةٍ أْحدّ الِمْوَّلَ؛ فَجَعَلَّهُ في 


ور 
- 
© 


20 0 ا سمي ع مراع ا 2 ع2 اام ع 8 
بَطَنِهَاء وَانَكَا عَلَيْهَا مَََلَّهَا مَبَلَعَ ذَِكَ الَبىَّ تخنة فَقَالَ: «ألا اشْهَدُوا 


هل يجوز بيع أم الولد؟ ل 
إذا قدر أنهبا وضعت الولد ومات. فهل يجوز بيعها؟ ا 


كيف نوجب قتل من سب النبى يِب وكفره بين| نعفو عمن سب الله؟ .... 7317/9 
حكم من سب الأنبياء والرسل دون محمد ينين ا 
من سب زوجات الرسول -عليه الصلاة والسلام- 0 


سب الصحابة -ر ١‏ ضي الله عنهم- قدح في الدين من أوجه: هظح 
ره د ا ل 
الوجه الثاني: قدحه في القرآن ا ا ل ا ا ل 
الوجه الثالث: قدحه في النبي #ية ا اا د 0 
الوجه الرابع: قدحه في حكمة الله -جل وعلا- 0 
هل هذا الحكم لأحد الصحابة أم يشملهم الصحابة جملة؟ 0 
هل يختلف سب المهاجرين عن الأنصار 00 


هل أولاد النبي يلحقون بالنبي بتتن أم بالصحابة -رضي الله عنهم-؟ 


هل التعزير على غيبة الميت أمر عام أم خاص بالصحابة؟ 0 


توبة من تكررت ردته ا ا ول ا ا ل 1 
إذا كان صاحب بدعة مكفرة وتاب 9 


هل سب العليماء من أسباب الكفر؟ ا 0 
هل يجب الاغتسال في حق من أتى بمكفر ثم تاب؟ 0 


507/6 


519/6 


0 


/ا/ا" 


كر 


اكه 


إذا تاب من سب الدين أو القرآن؛» فهل يجب عليه تجديد عقد 
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كاب الحد ود 
الموضوع”/الفاندة الصفحة 
ارهد ل 0 
الحكمة من الحدود 0 
حكم إقامة الحدود ا 0 
المخاطب بإقامة الحدود هو ولي الأمر ا ا 11 
على من تقام الحدود ل ا 
هل يجوز إيطال الحدود في زمن معين؟ ل ل ل 0 
هل يجب إقامة حد القتل بأداة خاصة؟ ا ا 0 
إذا كان منفذ الحكم فاسقا أو تاركًا للصلاة ا 01 
١‏ - باب حدالراني 1 
حديث (1711): حديث العسيف 0 
تعريف الزنا ل ل 
هل يسمى إتيان المرأة في دبرها لواطًا؟ 000 
تعريف الأعراب ل 0 
استخدامات النعما ا ا 1 
المقصود بقول كل واحد منهم| «اقض لنا بكتاب اللّه) 00 
عمل هذا الأجير فيما مكنه من الوقوع على أهل البيت ري 


عار ده عام 9 ل ل 


© فهارس الكتاب 


الجير السيط والخهز ار كل ل 


إذا تنازعا فاحتكما لقاض وحكم. فهل يجوز هما الذهاب لغيره؟ 511 
آله الجلد 00000101010121 ا 0 اا 
القسم ب«والذي نفسبى بيده» 0001001 اا 
باضه القسم عدا ل ل ا 
هل القسم ب: «والذي نفسي بيدي |» يعنى بملكه وتصرفه؟ 0 
أين دليل وجوب رد الوليدة والغنم على من أخذت منه بغير حق في 
كتاب الله؟ ل ال 0 
الجمع بين الأمر بالاعتراف هنا والأمر في أحاديث ادنس 
هل الأفضل أن يقر ويقام عليه الحد أم الأفضل أن يستر؟ ود 
" من فوائد هذا الحديث: ا يي ااا 1 11 
حسن الأدب مع الكبير 1 00001 
خطر الأجراء والخدم على الأهل ل 
ضرر الفتيا بغير علم م ا ا 
لو أفتى الجاهل بقتل المذنب فقتلء ثم بين خطؤه. فاذا عليه؟ 0.0000 
جواز فتيا الملفضول مع وجود الفاضل 011985 00001ب 
جواز الإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة ل 5 
ينبغي الإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب 0 
تقسيم البلاغيين للمخاطب إلى ثلاث حالاات ا 


من أين نعلم أن تملك المال بحق؟ اا ا 
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إذا لم يعلم صاحبه؟ ا ات ل 00 
إذا أخذه بغير حق شرعيء ولكن صاحبه قد أخذ مقابله يا و ا 
من يحتج بضياع حق المرأة في مال البغيء والرد عليه 0 
تحريم ثمن الكلب. وصوره ا ا 
الزاني إذا لم يكن متزوجًا فحده جلد مئة. وتغريب عام 7 
الحكم عام في الأحرار والعبيد ل ا 0 
هل نقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب؟ 00 ان 
حد الأمة ل ل ل ل ل 0 
جواز التوكيل في إثبات الحدود وإقامتها اد 
لا بد من تعيين الوكيل ل 111 00 
لا تقبل دعوى الغير على الغير ا ل 0 
يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار 0 
لماذا لم يقم النبي 25: الحد إلا بعد التكرار؟ ا 1 
وجوب الرجم على من زنى إذا كان قد تزوج م ا ل ل 
لا يجمع بين الجلد والرجم 1 1 1 1ز1 1 1 1 1[ 0 
هل ثبت الرجم في القرآن؟ ا ا 1 
في هذا الحديث إشكالان: 11 1 0000101011 
الاشكال الأول: اما 011 1 
الإشكال الثاني: ا ا بب-ب-ب-1-زِج12101020_1_ر2ذج00101013102021 ا 
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حديث )١751١8(‏ :دوا عَنّي. جدواعيه ما اد 
البِْرْ بالبِكْر جَلدُ بائة. را يانم 


وَالرَجِمَ) ا ا 0 
للزنا أربع صور في بكرية الزاني وإحصانه ل 0 
" من فوائد هذا الحديث: كا 
جواز قول الواعظ أو المتكلم للناس: «خذوا عني خذوا عني» اس 
الأحكام الشرعية قد تأي مؤجلة وقد تأي منجزة 1 لد 
أن الجعل يكون في الأمور الشرعية كم| يكون في الأمور القدرية كثيرًا. ١7‏ 
اجمع بين الرجم والجلد ل ل 
* حديث (1719): اه من 0 0 0 


2 ال ا مادا 0 : يك فَأْرَضَر عَم 
حَنَى ننَى ذَلكَ عََيْهِ َع مرَاتٍ. فلا شهد عل 5 
دغَا رَشول الله جب قال" ا ل ا 


اك 207 نعم ار 0 :اذهَبُوا به قار حموة! 7١‏ 


قصة ماعز بن مالك الأسلمي -رضي الله عنه- ون 
لماذا أعرض النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه؟ 0 
معنى الإحصان. وبم يتحقق؟ او 
دعوى الجهل بتحريم الزنا 00 إن 
أحكام من بقية ألفاظ الحديث 1 


* من فوائد هذا الحديث: ا 
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ينبغي الستر على الإنسان باسمه اا 
جواز الإقرارات في المسجد ااا 
الإقرار بأمور دنيوية ا ا ا ا 
جواز رفع الصوت في المسجد 0 
جواز التصريح با يلام عليه العبد إذا دعت الحاجة إليه 0 
لا يقبل في الإقرار بالزنا إلا أربع مرات 1 
خلاف العلماء في وجوب تكرار الإقرار ا ا 
الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حاهها 000007 
إذا حُدَ على أنه غير حصن ثم تبين إحصانه مالع وا و 1 
إقرارات المجنون لا تعتبر ا 000 
وهل يلحق بالمجنون من زال عقله بسبب؟ ااا 
حكم زوال العقل بمسكر 250 
ضابط اعتبار الشخص سكران 1 
كيف يقصد السكر من أجل القتل؟ ااا 
قصة حمزة رضي الله عنه حين سكر قبل تحريم الخمر ل 
هل تعتبر أفعال المجنون؟ 0 
هل يضمن حق الآدمي ىا يضمن العاقل؟ 0 
جواز التوكيل في إقامة الحد 1 
جواز تقديم الخطاب إلى العموم 000121 ااال 
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تثبت التهمة بطرق التحقيق والبحث الحديثة؟ اسن 
ل ذل 
د 150 نمت قلت اوعدت أر لطر تام 0 
* من فوائد هذا الحديث: لو 

يجب عا لى الإمام عند التر ان كت 1 


اخحديت 2171 ١ن‏ اللَهبَعَتَ تحَمَّدًا باحق ار عا الما 
كا م اها عليه آي 0 ا 


عن الحم اخ امي أ 


1 نالحد رخفي كتاب انه. يلوا باك أريق: : 


5-9 


ا لرَّجْمَ حَقّ ني كِتَاب ب الله على مَنْ رَنَى. إذا أخصي خصِيسّ 
م يه ركان احل أو الاغت داف امم 


بعثة النبي 7:-: بالحق لها معنيان ا وين 
2 رط دوت الرا 0 
أولا: قيام البينة ل ا ا ا 00 
ثانيًا: الحبل ا ا ل ا 0 
ثالنا: الاعتراف ل لا ل ل 

" من فوائد هذا الحديث: ا ل 0 
فضيلة عمر -رضى الله عنه- ا 
القرآن كلام الله ا ل 
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الحكم بالرجم لم ينسخ ل الا 
أأنتم أرحم أم اللّه؟ ا 
وجوب إقامة الحدود ا ل ل 0 
يثبت الرجم إلا بشرط الإحصان 0 
الزنا يثبت بواحد من طرق ثلاثة: البينة؛ الحمل» الاعتراف 0 
لحل ل ا 0 
لو حملت المرأة ولكن بدون جماع د د 005 0 
هل حمل امرأة الزوج العقيم بينة؟ ال 5 
إذا ماتت امرأة مونًا طبيعيًا وأثناء التشريح اكتشفوا حملها من زنا..... "5١‏ 
0 يا 30 
كوت 1 :١إذاوَنَثْ‏ مه أحَدِكُم. : بين زنَاهَا. َلَجِْدَهَا الحدّ. 
وَلَا يُتَرَبْ عَلَيَْا. نم إن زَنَثْ فَليَجلِدهَا الحدَ وََا يتَرَبْ عَلَيَا. 1 
إِنْ زَنَتِ الثالِتة. فين زِنَاهَاء فَلبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ؛ 0 
سيد الأمة يقيم عليها الحد 0 0 
هل يقيم الزوج الحد على زوجته؟ ا ل 
" من فوائد هذا الحديث: سي 
لا يشترط في إقامة السيد الحد أن يثبت ذلك بالشهود 117 
لارجم في حق الإماء ل ل ل 
ظاهر الحديث أن الأمة لا تغرّب ا ل 0 


لا يجوز إذا أقيم الحد أن يوبخ المحدود ويعير بذنبه اا ا 
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إذا زنت الأمة الثالثة فإنها تباع ان 
لا تحد الأمة بالجلد 5#( 
الفائدة من بيع الأمة إذا زنت 00099 1212323010 
الأو نيا يي كار اننا مها عكر المقارى ؟ ار 
هل لسيدها أن يمسكها إن كانت ذات نشاط؟ 500 
لو زنت أم الولد في المرات الثلاثة» فهل تباع قياسًا على الأمة؟ 000 0ن 
* حديث (17777): اأَقِيمُوا الْحدُودَ عَلَ مَا مَلَكَتْ أَيَانُكُمْا 0000000 ا 
" من فوائد هذا الحديث >5_>_ع44# 1 :0009090 لسسذإ(إ( 
السيد يقيم الحدود على مملوكه اأألة>ةةعد2ة2ا02؟00000000000-00ا 
إثبات ملك الآدمي في الإسلام 00 ا 
الحديث الموقوف 5 


ام بج 27 0ت 


* حديث (1154): أن رمن هينث نبي له هوهي ب يسن 
الرناه فَقَالت: ني الله! أَصَبْتُ حا فَأقِمْهُ َل فَدَعَا نبي الله تغنة 
دياه نكال «أضي: 00 فإذا وَضَعَتْ فَانْيني ببّا' فَمَعَل. 00 ع 
اتح مانب ها مَرَببَا فَرَحمَتْ. كص عن ٠‏ فَقَالٌ عْمَرٌ 
ل تبان ل وقد رك 35ل 0201 
يم نْ أل المدِيئَةِلَوَسِعَنْهُمْ. ٠‏ وَهَل وَجَدَتْ أََضَلَ مِنْ أَنْ 
جَادَتْ بتَمْسِها لله؟' 00 1 1 1 1 ا 


هل تطالب المرأة عند ذلك بمَن زنى مها؟ 1-9 158567 
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افر فرك ددا دي ا ل ل ل ل 01 
جواز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه وطلب أن يطهر 000 
هل الأفضل أن يقر بالحد ليحد. أم يستر على نفسه؟ ا م 
البلاد التي لا تقام فيها الحدود ل 0 
هل الإقرار عند القاضى يوجب الحد ل ل ا 
جواز التصريح بها يستحيا منه عند الحاجة ل 
جوار إطلاق الست عل السيب ا ار 1 
بيان قصور النساء 000000 
جواز رجم الزانية إذا وضعت الحمل بمجرد الوضع 000000 
اختلاف شراح الحديث ل ا 13 
قاعدة مضطردة: في الحديث لا اضطراب في أصله 0 
الإقرار بالذنب علامة على التوبة ا 
فرظ التوية وج م أ سمي وك كه هر لي وح امو لم لاس 15901 
الأول: الإخلاص 000 ا 
الثاني: الندم على ما فعل من الذنب ا ا 
الثالث: الإقلاع عن الذنب ل ا 1 
الرابع: العزم على ألا يعود 100001010000 
الخامس: أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه 0 
لو حكم على امرئ بالرجم حدًا أو القتل قصاصًاء وأجل له اال كرمم 


جواز الصلاة على المحدود. وأن الكبائر لا تسقط الصلاة عليه م 
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لماذا لم يصل النبي ان على قاتل نفسه؟ ل 


جواز استفهام المرء عما يفعله الكبير يلي 0 
جواز المبالغة في الأشياء قله وكثرةً ا ا 


هل يؤخذ من هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يبلك نفسه لله؟ .... ”71١‏ 
كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في المسألة ا 
00 و : 00 2 ا 2 #2 
حديث (1775): ا«رَجََمَ رَسُول الله :#ين: رَجلا مَنْ أسلم. وَرَجَلا مِنَ 


ا : 1110 3 5 5 3 0000 0 0 
* حديث (17717): كان بَيْنَ أبيَاَنا رَوَيجل ضعيف. فخيّث بِأمَةٌ من 
ا ا د 000 0 
إِمَائْهم. فذكر ذلك حعد لرشول الله عدن فقال: «اضصربوه حدةا. 
8 ل ل ا م ل وام ا 
فقالوا: يَا رَسُول الله! إنه أضعًف مِنْ ذلك. فقال: «خذوا عِتكالا 
1 5 22 5 خر وى 2-2 م 
ب ل ضما ل ل 
الاختلاك فى درحة الحديث ا رن 


إذا كان من وجب عليه الحد لا يقوى على تحمل الحد 0 رار 
الحدود لا يقصد بها الإيلام وإنا التأديب والردع 0 
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هل يمكننا الاستفادة من الحديث جواز الحيل للضرورة أو الحاجة؟ ان 
الم 1 ور 

ا 111 ا دترا كك قير ل قَوْم نُوطِء فَاقدْلُوا المَاعِلَ 
ْول به وَل وَجَدْعُوه وفع عل بيمةه الوه وَافُو اتيم ...134 
اللواط أقبح من الزنا 0 
الفوائد من قتل البهيمة المفعول بها ا 


# من فوائد هذا الحديث: يلي لل ل 
وجوب قتل اللوطية فاعلا كان أو مفعولا به 1 
يقتل الفاعل والمفعول به لال 
اختلاف العلماء في حكم هذه المسألة: ل 
القول الأول: وجوب قتل الفاعل والمفعول به يي 
القول الثاني: أن حده حد الزاني ل ل 


القول الثالث: أنه لا حد عليهما بل هو التعزير ل 
القول الرابع: أنه لا شيء عليهما ا 
الجواب على هذه الأقوال 0001 ال 
إذا كانت البهيمة ملكا لغير الفاعل 0 
ماذنب البهيمة كي تقتل؟ ا 1 
عديت 1150 أن الى دعاب عات قن أت د ضرت 
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ا 1200 لك (مكر ل الله يجن المحَتنينَ م حت الخال 


وا جلت صَْ > التصَاء. وَقَال: ١أَخْرِجُوَهُمْ‏ بي : 0 وي 1 
الفرق بين الحكم على الجنس والحكم على الفرد 0 
رك لحن اا 
تعريف المترجّلاات سن 
(آل) الصلهة ا 

" من فوائد هذا الحديث: ال ا 

الشرع يراعي أن يكون النساء والرجال متميزين 0 

يجب أن تتجنب المرأة في لباسها ما يختص بلباس الرجال مح يني الا 

هل يلزم من ذلك أن تتجنب المرأة لبس الثوب الأبيض؟ 007 اريك 
مغار لس الناء فتن الر حال 0 

إذا لبست المرأة في بيت زوجها بناطيل الرجال للتدفئة 0 
بحرم على النساء أن يترجلن بكل ما يختص بالرجال ا راف 

هل التشبه في العطورات رين 
التثية ف الإككرارات: كالشاعات ل 0 

رأي الشارح في تشبه المرأة بزي الرجل ولو في بيتها ل 0 

سد غدااليات اولى 0 
حديث :)١7731(‏ «ادْفَعوا ار مَا وَجَدذْتَمْ لَهَا مَدْفَعًا) ا ين 
حديث :)1١7737(‏ ١اذْرَأُوا‏ الْحدُودَ عن المسلِمِينَ مَا استَطَعْتُم؛ ا 


د 2 
حديث :)١773*(‏ «ادرًاوا الحدذوة بالشبهّات» ا ب ا ا 
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قولهم: (العقوبة المقدرة شرعا) ل 0 
" من فوائد أثر على -رضى الله عنه-: ل ل 
يجب رفع الحد إذا حدثت الشبهة 0 
هل اختلاف العلماء شبهة يدرأ بها الحد؟ ل ا 1 
© حديث (1584): / اجْتَيْنُوا هَذِهٍ القاذوراتٍ التي تبى الله تَعَالى عَنْهَسا. 
نعل أن جا فلتت بيت انه تعال: ولت إلى الله تعالى» فإنة من يد 
َنَا صَفْحَتَهُ نْقِمْ عَلَيْهِ كتَات الله تَعَالى 5 ل" 


تعريف القادذورات ا ا ل الي ل ع ار ل ا ا لا ف لاو ول و و لوو ل ا ل تا وام اول ا اك 20> 


إرشاد من ألم بشىء منها أن يستتر ويتوب إلى الله ل 0 50١‏ 
إذا تحدث التائب عن معصيته للعظة هل يكون من المجاهرين؟ 5 


ينبغي للإنسان أن يربط الوقائع والأحكام بكتاب الله 5 
نصيحة لطلبة العلم عند المخاصمة 0 
أهمية الإلمام بالأدلة العقلية ال 
" -باب حدالقدف ا ا ا 


تعريف القذف لغة وشرعا 0 اا ا 


ا 0 0 1 2 ير ا 
حديرت ١5567‏ ): عدن عائشه رضن الله عنها- قالت: الما نول 
و اه ل ا ا ل داع 
عذري. قام رَسُول الله جين عَلى المنبّر. فذكرٌ ذلك وئلا المران. فلمَا 

دل امي جد وام : نضريوا الحد؟ ل 0 


لماذا حدّ النبى ت. مَن حدَّهم من المؤمنين. ولم يحد المنافقين؟ 110000 
هل من رمى عائشة رمى معها صفوان -رضي الله عنهما-؟ ا 


5 3 ل # ل ل در 

36 حديث :)٠7 ١(‏ اول لعار كان بي الإسلام أن شر ب 3 بن سحاء قلفه 
ل ا ا ا ل 1 00 
هلال بن آمَيْهَ بامرَاتِهِ. فقال له رَسول الله جت:: "البينة. وَإلاا فحدق 
ظهْرك' ل 


إِنْ تَكَل أحدهما عن اللعان 00 
للرجل إذا قذف زوجته بالزنا خمسة أحوال 0 
هل يطالّب الزوج بحق الشخص الذي قذف زوجته به؟ يي 0 


و 


0 : دده ع 5-6 2000 ل ا 0 
حديث (1578): القد ادر كت ابا يكر. وعمر. وعث)ن رَضى الله 
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288 هو ]1س 2 2 57 0 0 2-2 1-6 5 5 
َنْهُم وَمَنْ بَمْدَهُمْ َلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الَدلُوكَ في القَذْفٍ إلا 
أَرْتَعِينَ ) ل ل ل 


1 عم م ده 90 ع َ َه 
2 حديث :)١7579(‏ امن فقذقكت تملوكه يْقَامْ عَلِيْهِ الحد يوم العَيَامَه. إلا ان 


السرقة توجب قطع اليد ا 
هل يجوز للمقطوع أن يستعيد يده المقطوعة ا د 


هل يجوز أن يستعيض عنها بيد صناعية؟ ال 
تي له 0 
* حديث :)١740(‏ الا تقطع يد سَارِقٍ إلا ني رَبْع دِينَارٍ فصاعِدا' 1 


سرقة ربع الدينار هدر عصمة اليد ا ا ا ا 0 *” م 


من سرق سرقتين» كل واحدة لا تبلغ النصاب ل ا ا ا ل امو براه 5 
2 2 0 0 5 0 5 
حديث (1741): «أَنَّ الى تتيد: قَطْعْ في مجن نَمَْهُ نَلَانَه دَرَاهِمَا 000 
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لو سرق ثلاثة دراهم لا شيئًا يساوي ثلاثة 1 


حك 0 : الَعَنَ الله السَارِقٌ؛ تنك والئمهة َتقطعٌ يده 


د 


وَيَسْرِقٌ الَبْلَ. ٠‏ فتقطع يدها 007 ا 

" من فوائد هذا الحديث والذي قبله: ا ل 
جواز الدعاء باللعن على من سرق ا ا 
مراعاة العموم أولى من مراعاة الخصوص 0 


#احدىث )١51341(‏ :'أتَشْفَعُ في حَدِ مِنْ حُدُودٍ الله؟" ثم قَام فَاحْمَطَّبَ. 
قَقَالَ: أيه النَاسُ! َه لَك الذِينَ من قَبْلكُمْ أنّعمْ كَانُو ذا سَرَقَ 
ِيهمٌ الشريفف تَرَكُوه وَإِذا سَرَقَ فِيهمُ الضَعِيف أَقَامُوا عَلَيِْ الَدّا 


الحديث ا ا ل 
قصة المرأة المخزومية ل ا 
بقية الحديث ومعناه وه 
قصة الرَبيّع أخت أنس بن النضر 0 
" من فوائد هذا الحديث: ا ا ال 
الإنكار على من شفع في حد من الحدود ا ل 1 
الشفاعة تجوز في غير الحدود ا ا 
الخطبة تكون عن قيام 3 ا 
عقوبة الله -عز وجل- لا تختلف بالنسبة للأمم 0 
حد السرقة ثابت في الأمم السابقة اا 


السرقة لا تختص بالحاجة ١‏ 0000 
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لا يجوز أن يختلف الناس في إقامة الحدود بالمال ا 0000 
فضيلة فاطمة -رضي الله عنها- ال ل ل ل 1 
جاحد العارية ا ا م م ااا ا 0 
جاء في بعض الروايات قوهم: (#سرقت» ا 
المودع إذا أنكر الوديعة ا ال ل د 
هل يؤخذ من الحديث جواز مس بشرة الأجنبية للضرورة؟ ار 
* لفظ : «كانت امرأةٌ تستعير المتاع. وتجحدف فأمر النبي 25: بقطع 

يدهاا اا ااا 
الإعارة ا ا ل ل 
الفروق يان المسستغير والمستاجر له 
* من قوائد هذا الحدوك : ممعي سأ افو »موا ع ايه واه ل عدوي عوةة عي 2174 
الأكار عل من هر احتك الناى إليك ا 10 
ينبغي للخطيب استعمال الألفاظ التي تستدعي الانتباه ل 
السرقة قد تع من ذوي الشرف والسيادة ااا 
كما شرق وهر قريك» ل 1-0000 
سُنة الله -عز وجل - في الخخّلق واحدة 000 1 
للعقوبات المقدرة شرعا حد ل ل ل 2 
جواز الاستعارة ا لا 
جواز استنابة الغير في إقامة الحد ا ل ا 


الأولى أن يأمر الإمام بقطع اليد أو أن يباشر القطع بيده؟ ا 
و مر الا مام , : باشر ب 
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هل يقاس على العارية جحد ما سواها من الآمانات 111 
أولا: الوديعة اا ا ا 
ثانيًا: الإجارة ا 2 
ثالذا: الرهن ل ل 
حديث (3744): الَيْسَ عَلَ حََائْن وَلَا مُنْتَهِبٍ, ولا تُحَِْسِء قَطَعٌ» ... 440 
اا دست بعر الخاريك 001 
الحرب خدعة ا 
الاختلاس ل اا ا 2 
النيت ا ل ا 2 
حديث (13740): ١لا‏ قَطْمَ في نّم وَلَا كَثّا 0 
ل ا ا 


© حديث (1745): أ راي يها َدِ اعرف اغترَافاء وَل يُوجَدْ مَعَهُ 
مَمَاعَ. كََالَ وَسُول الله حننة: «مَا إِخَالَكَ سَرَقَتَ» سالا 0 اك 
عَليِْ مَرَننٍ أو تَلَانا. مر هفطع وَجِيء به. ققال: «اسْتَغْفِرٍ الله 


وَْبْ إلَيْهه. فَمَالَ: أسْتَغْفِرٌ الله وََنُوبُ إِلَيْه فَقَالَ: «اللَهُمَّ نْبْ عَلَيْهِ 
ثلانا ا ا ا 0 6 
#اخديك 410 017: ١ذْهَيُوا‏ به. فَاقَطَعُوةُ. ‏ َم احيسمُوه' اع 1 
حد السرقة يثبت بالاعتراف ا ا 
اختلاف العلماء - رحمهم الله- في اشتراط تكرار الإقرار ا 


" من فوائد هذا الحديث: 1 
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التعريض بالرجوع عن الإقرار ا 00 
يطلب من الإنسان بعد إقامة الحد أن يستغفر الله ويتوب إليه ا 
يستفاد من هذا اللفظ ا ل 0 
وجوب حسم يد السارق ا 
هل يجوز أن يبنج محل القطع حتى لا يحس به المقطوع؟ 0 
هل تبنج اليد إن كان قطعها قصاصًا؟ ا ا 
نفقة حسم اليد المقطوعة حدًا أو قصاصًا 000 
اطمئنان الصحابة -رضي الله عنهم - على إقامة الحدود وانشراح 
صدورهم فا ل ا ل ا 
حديث م ع الشارى إذا 5 عَلَيْه 0-0 0 
السارق حصل منه ثلاث مخالفات: ل 
المخالفة الأولى 00 
المخالفة الثانية: ل م ا 0 
المخالفة الثالثة: 1 


#احدفتك 217545 نكا 0 المعلّق ؟ فَعَال: احن صاب بفِيهٍ 
> نْ ذي حَاجَِه عير تحرس فلا شَىْء علي رن خَرَجّ بشيْء 


منه. عله ال امسو لو 4 زكر خوج بشوْءٍ مله بَعْد أن يُؤْوِبَهُ 


ا فَعَلَيْهِ القَطعْ ا ا 1 


من فوائد هذا الحديث: 0 ا 0 
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00 0 
النخل الموجود في الشوارع ا 
اشتراط الخرز ف المسرواق ل 
كيف نجمع بين هذا العموم واشتراط الحرز؟ ا ا 
اشتراط النصاب في السرقة 1 
مطابقة أحكام الشريعة للجكمة و 
عدت 0181 : هلا كَانَ ذَلِكَ قَبٍ أن ا 2 
امنا لا مم رعرطر ا 
" من فوائد هذا الحديث: 0 
الحرز يختلف باختلاف الأموال ا ا 
جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان 2 
الأردية في عهد الرسول ::: كانت غالية رفيعة الشمن 0 


ا 0 ن جابر 0 قال جر ء ساري 8 
ال 5-6 يبد فَقَالٌ: ١قعلوة»‏ فَقَالُوا: ار حرناء! 00 ال 
وما َقَطَعَ نم جيء به الثاني عقال: ١اسلُوهُ)‏ فَذَكَرَ ِلك مم 


0 م - 00 مومع 
جيء به الرَّابعَةٍ كََلِكَ ثم جية به الخامسّة فَقَالَ: «اقتلوة» 20 
شد 08 حريك لشارت ب خاطت ا 


هل السرقة من مال من تجب نفقته فيها شبهة؟ 2 
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إذا سرق الزوج من مال زوجته ال ل له 
إذا : نبت القطع فمن الذي يقطع؛ المسروق منه أم أولو الأمر؟ 0 
+ - باب حد الشارب. وبيان المسكر ا 
شرب الخمر من كبائر الذنوب 0 
قصة حمزة -رضي الله عنه- حين سكر قبل نزول تحريم الخمر 2 
هل الخمر نجس أو طاهر؟ ل ل 
الأمر بغسل أواني المشركين وأهل الكتاب إن استعملتاها 0 


ار "أن الَيّ به أتى برَجلٍ قَذْشر تّالحمر . فَجَلْدَه 


بِجَريِدَتَينِ : نحو أَرْبَعينَ قال؛ رع ته فَكَ كَانَ نَ عُمَرَ اسْتَشَارَ 


لاسن وتان عك عل الع ن بن غوفٍ: لحب دود و قاد ب 


ذ| م ات 
المشورة ا د 
* من فوائد هذا الحديث: ا 
وقوع مثل هذه المنكرات لا يستغرب د 
عقوبة شارب الخمر تعزير وليست بحد ان 
مشروعية الاستشارة ا 
هل يستشير الإنسان في أموره الخاصة؟ لد 
شروط المستشار 00 
هل يستسلم المستشير لقول المستشار ااا ا 


تواضع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ل ل 
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حديث (94؟1) ا ا فَقَالَ عْمَانٌ: 


" من فوائد هذا الحديث: ا ا 
يجوز الاختصار على أربعين جلدة في شرب الخمر ا 0 
جواز إقامة الحد لمن تقيأ الخمر 0 


56 آ أ 


حديث :)١7580865(‏ اذا شَربَ فَاجلِدُوه. نمدا غَرتَ فَاجلِدُوه نمدا 
شَربَ التَالَِة قَاجْلِدُوهُ. نم إِذا شَربَ الرَّابِعةَِاضْرِبُوا عُنْقَهُا كمرك 


اختلاف العلماء رحمهم الله في العمل بهذا الحديث ال ا 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ا 0 

لماذا لم تقل بِالتّسْحْ هنا؟ ل ل ري 0 

* حديث (1785): (إذَا ضَرَبِ أَحَدُكُمْ فليتق الوّجْه' د 

" من فوائد هذا الحديث: ا ا ا ل 

حديث :)١7851/(‏ لا نْقَامُ الْحدُودُ في المسَاجِدٍ ١‏ ا 1 
حديث (23398): الَقَدْ أَنَزَلَ الله تححريمَ الخَمر. وَمَا بِالدِينَةٍ غَرَاتٌ 

درت الاي رةه ا 0 


* من فوائد هذا الحديث: ا 
الخمر كان مباحًا في أول الأمر ا 0 
الط قد يكون خينا والحيت قد يكون طننًا إذا تحرل 00 
© حديث (213704: انَرَلَ تيم الحَمْر. وَهِيَّ مِنْ خَمْسَة: مِنَ العتب. 
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وَالتَمْرٍ وَالعَسَلِ: وَالِنْطَق وَالشَّعِر. د واكائت القة 49١‏ 
حديث :)١75550(‏ دعل فشكر عر وَكُلُ مُسْكِر حَرَام 2 
حكم ما يسكر بالشم ا 000011 00 

# من فوائد هذا الحديث 0 
حذيث (117551) «مَا أَسْكَرَ كَثِرده فَقَلِيلهُ حَرًا ( ل 
" من فوائد هذا الحديث: 0000-7 2# 

إذا لم يسكر لا القليل ولا الكثير فإنه ليس بحرام ل ا 
البيرة ا 00 

لو أسكر العطر ا اس سس ل اي 130 


حديث (17519): ١كَانَ‏ رَصُولٌ الله يلل ينه يذ لَهُ الزَيِبُ في السَّقاء 
هيافد وََْدَ لد مذ كان مسا ةر - 


وَسَقَاك فَإِنْ فَضَلَ نَيْءٌ أَهْرَاقَهُ' ااا ا 
فائدتان في نبذ التمر و امس واه ا 5 
علامات التخمر “.س٠9_3”ح”جُُُْْْجْجْج:ج:ْ:ت:ت7:ت:أفأف‏ :06 
# من فوائد هذا الحديث: ا 0001و 
مشروعية إراقة الخمر 00101 د 
هل نريق جميع قوارير الأطياب التي بها كحول؟ ا اا 
#احديت 519 1): : «إنَّ الله ل يخْمَل شِفَاءَكُمْ فيما حَرَّمَ عَلَيكُمْا 4غ 
من فوائد هذا الحديث: ا 0 ال 


مما جاء به الشرع بوصفه شفاء ش20 
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إدا اضطر الإنسان ل التداوي بالمحرم ا ا 3 
إذا تداوى الإنسان بمحرم يعتقد أنه شفاء اه 
ل ا 


5 اس 


حديث )١7515(‏ عَنْ وَائْلٍ الحضْرَمِي؛ أن طارق بن فقيل -رَضِيَ الله 
عَنْهَا - سَأَل التي 7 عَنِ لمر يَضْنَعْهًا لِِدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَا 


لَيْسَتٌ بِدَوَاء. وَلَكِنْهَا دَاءِ» ا ل ل ا ا ل 
السموم التي يتداوى بها الناس ا ال 5 
مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر 0 
مسألة: حل السحر بالسحر ل 0 
" من فوائد هذا الحديث: 0 
؛ -باب التعزير وحكم الصائل ا 
معاني «التعزير» لغ شرعا ا ل 
يجوز التعزير بالمال ا ل ل ا ل 
هل يجوز أن يعر الإنسان بحلق اللحية؟ 5 
هر عر ال لس لوطي 0000 
هل يجوز التعزير بأن نركبه حمارًا ووجهه إلى ذيل الحمار؟ رةه 
تعريف «الصائل» 5 
هل يجب على الإمام أن ينفذ التعزير إذا وجد سببه؟ ل 
فيم يجب التعزير؟ ا 
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آه 0-8 2 
6 
٠.‏ 2 سه 5-4 | 


م0 0 شرت ا 
حديث (1756): الا يَخِلَدُ فَوْقَّ عَشَرَةٍ أَسْوَاط إلافي حَد مِنْ حَدودٍ 


الرفق بالأهل والأولاد ل ل ل ل 
هل هناك حد في الكيفية» أو الصوت؟ ل د 
02 5 5 75 - عو 
حديث (21777: «أقِيلوا ذَوي امَيْئَاتِ عَثَرَاتهِمْ إلا الحذودًا 0 


د » 3 اج - 00 0 3 
حديث :)١751/(‏ أما كلث لأقبم عل أخد حداء فيّموت. فَأَجِدني 
شين انارت اختره فإنذلر نات ود يي ا 
1 م ع 
هذا الآثر دليل على مسائل 0 


" من فوائد هذا الأثر: ل ل 
خطأ الإمام عليه لت 


و - 


# حديك (54 201057 ثبر ذو اله نهر شهيد؟ 111 1 00 
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هل يصح قياسه على من قتل في سبيل الله؟ ا ل 2 


لايلام الإنسان على المدافعة عن ماله رنزدذد02 0 
هل يلزمه أن يدافع عن ماله؟ 0 ات 
هل يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن أهله؟ ل 2 
حديث (1718): اتَكُونٌ فِتَنٌ فَكنْ فِيها عَبْدَ الله المفتّول. وَلَا تكن 
القَاتِلٌ» ل ل ال 
# حديث (1770): عن َالِدٍ بْن عُرْ فطَة ااا ا 21 
(كان) التامة ا 0 
من عجائب الرافضة 2 
الفرق بين الحكم الشرعي والحكم القدري اك 
فهرس الآيات 00 
فهرس الأحاديث والآثار ل ل 
فهرس الموضوعات والفوائد: 
كتاب الحنايات مي ا ا ا 
كتاب الحدود ات 


